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 شروط النشر ࡩي المجلة

متسمة  ،ة والمنهجيةتقبل المجلة الأبحاث والمقالات الۘܣ تل؅قم الموضوعي  
  :المقدمة المواصفات الآتيةث و ، ويش؅رط أن تتوفر ࢭي البحبالعمق والدقة

   .أن تكون المواضيع المقدمة ضمن اختصاص المجلة -

أن لا يكون البحث قد نشر أو قدم للنشر ࢭي أي مجلة ويتحمل الباحث  -
  كامل مسؤولياته ࢭي حال اكتشاف بأن مساهمته منشورة أو معروضة للنشر.

أن لا يكون البحث جزء من كتاب، أو فصلًا من رسالة أو أطروحة  -
  جامعية.

، الفرنسية، ربية: العبحوث مقدمة بإحدى اللغات التاليةأن تكون ال -
  الإنجل؈قية.

  يقدم صاحب المقال س؈رته الذاتية. أن -  

  السلامة اللغوية.أن تل؅قم المقالات بالدقة و  -

  :مواصفات النشر التاليةأن يل؅قم الباحث ب -

 .papier :enveloppe c5 – 16.2cm X 22.9cm  حجم الورقة -1

كل الجهات إلا جهة بداية الكتابة  من marges: 2cm ورقةال حواف -2
2.5cm )جهة اليم؈ن للغة العربية، جهة اليسار للغت؈ن الإنجل؈قية والفرنسية(.  

   نوع الخط: -3

وࢭي الهوامش  نفس الخط  15حجم  Sakkal Majalla الم؅ن اللغة العربية
  .11مع حجم 

وࢭي  14حجم Time new roman  أوSakkal Majalla الم؅ن اللغة اللاتينية 
  .10 الهوامش نفس الخط مع حجم



صفحة  30صفحة ولا يزيد عن  12لا يقل المقال عن حجم المقال:  -4
  وفقا لحجم الورقة المعتمد لنشر المجلة. 

باللغة اللاتينية،  16باللغة العربية أو  17يكتب بحجم  عنوان المقال: -5
  ࢭي وسط السطر.  Gوبخط خشن

يكتب اسم ولقب مؤلف المقال والدرجة العلمية ࢭي  بيانات المؤلف: -6
سطر يبدأ من جهة اليسار للصفحة، وتحته الاسم الكامل للمؤسسة الأصلية 

  .Gوالبلد، تكتب كل البيانات السابقة بنفس حجم م؅ن المقال بخط خشن 

 10يدرج ࢭي بداية المقال ملخص باللغة العربية لا يتجاوز الملخص:  -7
الكلمات المفتاحية، مع ترجمة الملخص إڲى إحدى اللغت؈ن أسطر إضافة إڲى 

  الإنجل؈قية أو الفرنسية.

مقدمة المقال تمهيدا للموضوع، تحديد يجب أن تتضمن المقدمة:  -8
مجال الدراسة، أهمية الموضوع، أهداف البحث، الإشكالية، المنهج المتبع وخطة 

  الدراسة.

بنفس حجم خط الم؅ن بخط تكتب العناوين داخل المقال  العناوين: -9
  ودون تسط؈ر.  Gخشن 

  تمهيد يفصل بينه وب؈ن العناوين الفرعية له.يجب إدراج تحت كل عنوان 

يجب الاعتماد عڴى فقرات قص؈رة مع اح؅رام علامات الفقرات:  - 10
  )نقطة، فاصلة، نقطة فاصلة ...(الوقف 
 منتظمة.سنتم؅ر بطريقة آلية  1ي؅رك فراغ بداية كل فقرة قدره  -
  سنتم؅ر. 1قدره  interligneي؅رك ب؈ن السطور فراغ  -
  .6ptقدره  espacementي؅رك ب؈ن كل فقرة وفقرة فراغ بيۚܣ  -
  بطريقة آلية. justifierيتم تحديد النص   -
لا ي؅رك فراغ ب؈ن حرف الواو والكلمة الۘܣ تلٕڈا، ولا بعد الكلمة وعلامة  -

  واو أو علامة الوقف آخر السطر.الوقف، وهذا تفاديا لوجود حرف ال



  1يتم إدراج رقم الهامش بعد علامة الوقف وليس قبلها، ٭ڈذا الشكل، -

يجب أن تتضمن الخاتمة أهم النتائج والاق؅راحات وليس  الخاتمة: - 11
 مجرد تلخيص للمقال.

 Insertionبطريقة الإدخال الآڲي تكتب الهوامش الهوامش:  - 12
automatique ࢭي ٰڈاية كل صفحة.   

وفقا  كل البيانات بخط عادي دون تمي؈ق بتسط؈ر أو بخط خشن.تكتب 
  للطريقة التالية:

الجزء إن وجد، عنوان  العنوان، )فاصلة( المؤلف،اسم ولقب : الكتب
  )نقطة(  .الصفحةالطبعة،  السنة، بلد النشر، دار النشر، الجزء،

جهة الإصدار، البلد، ، المجلة، المؤلف، العنواناسم ولقب  :المقالات
  .المجلد، العدد، السنة، الصفحة

المؤلف، عنوان المداخلة، التعريف اسم ولقب : غال الملتقياتأش
 . الصفحة المكان، التاريخ، بالملتقى،

ر، تاريخ ، تاريخ النش، عنوان المقالالمؤلفاسم ولقب  مواقع الان؅رنت :
  .الاطلاع، رابط المقال

طبيعة التشريع ورقمه، تاريخ الصدور، موضوع التشريعية:  النصوص
  التشريع، رقم الجريدة الرسمية، السنة، الصفحة.

طبيعة الحكم والجهة المصدرة له، الغرفة أو القسم،  الاجْڈاد القضائي:
  رقم القضية، تاريخ الإصدار، مصدر الاقتباس.

  :يحفظ المستند ويرسل بصيغةحفظ المستند:  - 13

 document word 97-2003 (*.doc)  

 

 



 :ملاحظات مهمة

تعتمد هيئة التحكيم مبدأ الحياد والموضوعية ࢭي تحكيم المواد العلمية  -
المرشحة للنشر مع الحرص عڴى خلو الأعمال المقدمة للنشر من التطرف الفكري 

  أو المساس بحقوق وحريات الأشخاص الطبيعية والمعنوية.

  ترتيب المقالات والبحوث يخضع لاعتبارات علمية وفنية. -

  لا ترجع المقالات إڲى أصحا٭ڈا سواء نشرت أم لم تنشر. -

إن المقالات المنشورة ࢭي المجلة تع؄ر عن رأي صاحّڈا، ويتحمل وحده  -
  صحة المعلومات الواردة فٕڈا، ولا تتحمل المجلة أية مسؤولية قانونية.

  .يرفض تلقائياكل النموذج المحدد من قبل المجلة كل مقال لا يح؅رم ش -

 



 الفهرش

 وغىوان االإلال االإؤلف الصفحت

1-20  

 ؛أصتار محاضر "أ" - بايت عبذ اللادر /د

 جيضمضيلت –المركس الجامعي أحمذ يً يحي الووشريس ي 

االإتػلم بالهيئت الػليا  61/66كراءة في ؤحكام اللاهون الػضوي 

 االإضتللت الإراكبت الاهتخاباث

21-43  
 ب""أصتارة محاضرة  - ربيعت بً عسوز /د

 جلمضان -جامعت أبو بكر بللايذ

 إشكاليت جلىين غلود الأغمال في الجسائر

44-61  

 أصتار محاضر "ب" -شيخ محمذ زكرياء / د

 مضتغاهم               -جامعت عبذ الحميذ بً باديط

 نهاري هصيرة طالبت دكتوراه /ط

 -2-جامعت محمذ بً أحمذ وهران 

حماًت الأظفال الأصرى  دور اللجىت الدوليت للصليب الأحمر في

 ؤثىاء النزاغاث االإضلحت

62-75  

  "ب"أصتارة محاضرة  كوصطو شهرزاد /د

 جامعت الجيلالي اليابط صيذي بلعباش

الآلياث اللاهوهيت الإكافحت الضركت الػلميت في البيئت الجامػيت في 

 399ضوء اللرار الوزاري ركم 

76-96  

 شامي يضين أصتار محاضر كضم "ب"  /د

 –جيضمضيلت  –كس الجامعي أحمذ يً يحي الووشريس ي المر 

الاكتصاد الؤحرائي والحد من الجساءاث الؤحرائيت في كاهون 

 البعلان والضلوط هموذحا -الؤحراءاث االإدهيت والؤداريت 

97-131  
 "ب"صراوي حىان، أصتارة محاضرة ف /د

 صعيذة -مولاي الطاهر  كتور ذالجامعت  

 حئينآلياث الحماًت الدوليت للاا



132-150  
  "ب"بوصىت زييب أصتارة محاضرة كضم  /د

  -1جامعت الجسائر 

 جعور حماًت حلوق االإرؤة في إظار اللاهون الدولي لحلوق الؤوضان

151-163  
 مىصور بختت أصتارة محاضرة كضم "ب"/ د

 صيذي بلعباش.-جامعت الجيلالي اليابط

 مصىفت حم االإؤلف في جلرير وشر

164-187  

 طالب دكتوراه - فؤادط/ خيثر 

 أصتار محاضر "أ" -الأصتار المشرف: د/عباصت طاهر

 مضتغاهم -جامعت عبذ الحميذ بً باديط 

 االإضؤوليت  الجىائيت للدولت غن ؤغمالها غير االإشروغت

188-203  
 طالب دكتوراه  –ط/ حمري عبذ اللادر 

 مضتغاهم –جامعت عبذ الحميذ بً باديط 

 لارياشروط الليد في السجل الػ

204-219  
 طالبت دكتوراه -زعيطي زوبيذة   ط/

امضتغاهم – جامعت عبذ الحميذ بً باديط

 رضا االإريض في غلد الػلاج العبي

220-250  
 طالب دكتوراه  -العربي دواجي عمر /ط

 -2-جامعت محمذ بً أحمذ وهران 

االائتمانبعاكت  اصتخدامظبيػت الػلاكاث  الىاشئت غن 

251-263  

 طالبت دكتوراه -محفوظ إكرام /ط

 أصتار محاضر "أ" -أصود محمذ الأميند/جحت إشراف:  

 صعيذة -مولاي الطاهر  كتور ذالجامعت 

 - غلى كواغد الػرف الدولي الاهفرادًتؤثر التصرفاث الدوليت 

ا الاحتجاج
 
 -والتحفظ هموذحا

264-277  
 طالب دكتوراه –درّار عبذ الهادي  /ط

 صيذي بلعباش –جامعت جيلالي ليابط 

 الحم في الخصوصيت كأليت لكبح ممارصت حريت التػبير



278-304  

 طالبت دكتوراه  -أميىت عبيشاث /ط

 أصتار  -براهيم عماري  /د

 جامعت حضيبت بً بوعلي بالشلف

 الوكف االإائي ودوره في جفػيل الأمن البيئي االإضتدام

305-326  

 طالب دكتوراه  -إصماعيل حاش ي محمذ  /ط

 "أ" ةمحاضر  ةأصتار - إلياش وعيمت  /دإشراف: جحت 

 صعيذة.  -مولاي الطاهر  كتور ذالجامعت 

الجهود الدوليت في مىؼ اهتهاكاث حلوق الؤوضان وجحليم الأمن 

 الؤوضاوي

327-354  

 طالب دكتوراه  -صادقي عباشط/ 

 جلمضان –أبو بكر بللايذ  جامعت

ا لاث الاكتصادًت غلى اللبول بشرظي  التحكيم والثباث  ؤثر التحوُّ

 التشريعي في الػلود الؤداريت

355-371  
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  طالب دكتوراه – زركوق عبذ الجليلط/ 

 معضكر -جامعت مصطفى اصطمبولي

 شركت االإضاهمت مبدؤ الؤفصاح والشفافيت في

387-398  

 

 طالب دكتوراه – صعيذاوي لخضرط/ 

  2هران و  - جامعت محمذ بً أحمذ

  – يرـــــــــــــــــــــر بلبشـــــــــــــــــــــــــعم /أ.د

 معضكر -مصطفى اصطىبولي  جامعت 

كراءة في هوازل "االإػــيار االإػرب" لأحـــمد  واكؼ الأكـــلياث ببلاد االإغــرب

االوهـــشريس ي

 



 

399-423  

 طالبت دكتوراه-أيت بً اعمر غىيت أ/ 

  2وهران  -محمذ بً أحمذ  جامعت

ل الؤحراءاث الاصتثىائيت للبحث و التحري غن حريمت جبيض الأموا

االجسائيت الؤحراءاثكاهون في 

424-444  
  براهيمي أصياأ/  

االمركس الجامعي: بلحاج بوشعيب عين جيموشيت

اغضاء البشريت بين الشريػت واللاهوناهلل و زرع الأا
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لمتعلق بالهيئة العليا ا 16/11لقانون العضوي ا أحكامࡩي قراءة 
  لمراقبة الانتخاباتالمستقلة 

 أستاذ محاضر "أ" -باية عبد القادر  /د
 تيسمسيلت  –المركز الجامڥي أحمد ين يڍي الونشريسۜܣ 

   الملخص:

 الديمقراطية النظم ذات الحديثة للدول  بالنسبة الانتخابات ت؄رتع
 أن ذلك مستوياٮڈا، بجميع السلطة إڲى للوصول  الوحيدة يةالشرع الوسيلة
 ومن السلطات، كل مصدر هو الشعب أن أساس عڴى مبۚܣ الديمقراطي النظام

 توضع ذلك، وال؇قاهة. ولتجسيد الشفافية فٕڈا يُف؅رض الانتخابات هذه فإن ثم
 أجل من لأخرى  دولة من تختلف الآليات الانتخابات،هذه هذه لمراقبة آليات

 البحثية الورقةا هذ عالجت الحقيقية. الشعبية الإرادة تعكس نتائج إڲى الوصول 
 لمراقبة المستقلة العليا الهيئة بإنشاء المتعلق 16/11العضوي  القانون  أحكام

 الرقابة جوانب بكل الهام التشريع هذا إلمام ومدى الجزائر ࢭي الانتخابات
  ائر.الجز  ࢭي الانتخابية العمليات عڴى المف؅رضة

  .الانتخابات ،مراقبة ،الهيئة العليا المستقلةالكلمات المفتاحية: 

Abstract : 

   For modern countries with democratic systems, elections are the only 
legitimate means of reaching power at all levels. The democratic system is 
based on the fact that the people are the source of all authorities. Therefore, 
these elections are supposed to be transparent and fair.Tomake this happen, 
mechanisms are put in place to monitor these elections. These mechanisms 
vary from state to state in order to reach results that reflect the true popular 
will. 
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 This paper deals with the provisions of Organic Law 16/11 concerning 
the establishment of the Independent High Electoral Commission in Algeria 
and the extent to which this important legislation is familiar with all aspects of 
the supposed control over electoral processes in Algeria. 

Keywords: Supreme Independent Commission, Monitoring, Elections. 

  :مقدمة

 لحكم الديمقراطيا أهم ركائز إحدى  الانتخاباتتعد عملية الرقابة عڴى 
، كما أٰڈا قانونيتعزيز الال؅قام بالإطار الو  تحف؈ق عڴى ذلك أن هذه العملية تعمل 

تلعب دورا كب؈را ࢭي الحد من السلوكات المريبة الۘܣ قد تصاحب العملية 
الانتخابات  عڴى هذه  الإشرافوتساعد عڴى إخضاع القائم؈ن عڴى الانتخابية 

  .لمبدأ المسؤولية والمحاسبة

ࢭي الرقابة  الأول وهناك نوعان للرقابة عڴى الانتخابات، ويتمثل النوع 
هو رقابة الدولة وأجهزٮڈا  الأول صنف؈ن، فالصنف  إڲىو بدوره ينقسم الوطنية وه

المختلفة منفردة أو رقابة الدولة وأجهزٮڈا المختلفة بالاش؅راك مع منظمات 
المجتمع المدني أما الصنف الثاني من الرقابة عڴى الانتخابات فيظهر ࢭي الرقابة 

مم المتحدة والمنظمات الأجنبية وينقسم أيضا إڲى نوع؈ن، رقابة تقوم ٭ڈا الأ 
    .الأخرى والمؤسـسـات التابعة لها الدولية، ورقابة أجنبية تقوم ٭ڈا الدول 

الرقابة الوطنية عڴى  إڲىومن خلال هذه الورقة البحثية سنحاول التطرق 
منظمات الدولة بالاش؅راك مع  أجهزةبعض رقابة المتمثلة بالانتخابات ࢭي صورٮڈا 

  .المجتمع المدني

نكون أمام انتخابات نزٱڈة وشفافة وفق المعاي؈ر الدولية  يجب أن وحۘܢ 
ࢭي  وتأتي، الۘܣ تجسد حقيقة هذه ال؇قاهة والآلياتتتوافر مجموعة من الشروط 

إقرار المشرع بتشكيل لجان مستقلة قد تكون مهمْڈا  الآلياتمقدمة هذه 
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ا أن يقتصر دورها والرقابة عڴى العملية الانتخابية ࢭي جميع مراحلها وإم الإشراف
  عڴى الرقابة فقط.

الثاني من اللجان المستقلة الۘܣ أوكل  لقد أخذ المشرع الجزائري بالنوعو 
 شهدت 2012وبداية من سنة إلٕڈا عملية الرقابة عڴى العملية الانتخابية برمْڈا،

، حيث صدر ࢭي هذه السنة العديد من وإداريةسياسية  إصلاحاتالجزائر 
، ومن ب؈ن تلك التشريعات صدر 1الإصلاحات لمواكبة هذا القوان؈ن والتشريع

اللجنة  الذي أقر تشكيل 12/01/2012المؤرخ ࢭي  12/01قانون الانتخابات 
منه  171الوطنية لمراقبة الانتخابات  وتحديد اختصاصاٮڈا حينما نصت المادة 

عڴى أن: " تحدث لجنة وطنية لمراقبة الانتخابات. ويتم وضعها بمناسبة كل 
اق؅راع، وتكلف بالسهر عڴى وضع ح؈ق التنفيذ الجهاز القانوني والتنظيمܣ المعمول 

  .به الذي يحكم الانتخابات"

السياسية  الأحزابغ؈ر أن النقد المستمر لعمل هذه اللجنة من قبل 
المعارضة وبعض طوائف المجتمع المدني جعلت من المشرع الدستوري أن يتوجه 

يا مستقلة لمراقبة الانتخابات ࢭي صلب التعديل إڲى الإقرار بإنشاء هيئة عل
وذلك ح؈ن نص  2017مارس  06، المؤرخ ࢭي  16/01الدستوري الصادر بالقانون 

  2منه ". 194عڴى تشكيلها بنص المادة 

تعديلات عڴى بعض القوان؈ن  إجراءوقد تطلبت هذه المراجعة الدستورية  
دار القانون؈ن العضوي؈ن لتواكب هذا التعديل الدستوري، فاستتبع ذلك بإص

، حيث تضمن الأول نظام  2016أوت لسنة  25المؤرخ؈ن ࢭي  16/11و  16/10

                                                            
،  12/04 الإعلام، قانون 12/01، وقانون الانتخابات 12/07من ب؈ن تلك التشريعات ، قانون الولاية  - 1

  . 12/06 الأحزابقانون 
، 14المتعلق بالتعدبل الدستوري ، الجريدة الرسمية، العدد  2016مارس  06المؤرخ ࢭي  16/01القانون  - 2

  .03ص 
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، أما الثاني فيتعلق 12/01الانتخابات  والذي بموجبه  ألڧي قانون الانتخابات 
  بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.

تساؤل الذي عڴى ال هذه الورقة البحثية المتواضعة تحاول الإجابة  
المتعلق بالهيئة العليا المستقلة  16/11: ما مدى إلمام القانون العضوي مفاده

 ؟قية والفعالة للعملية الانتخابيةلمراقبة الانتخابات بكل جوانب الرقابة الحقي
  وتكون الإجابة عڴى هذا التساؤل من خلال المباحث الثلاث التالية:

ڴى الانتخابات ࢭي التشريع الجزائري مسار تقن؈ن الرقابة ع المبحث الأوڲى:
  .1989بعد دستور 

المبحث الثاني: التعريف بالهيئة العامة المستقلة لمراقبة الانتخابات 
  .ومهامها

المبحث الثالث: تقييم المعالجة القانونية للهيئة العامة المستقلة لمراقبة 
  .الانتخابات

ࡩي التشريع الجزائري بعد مسار تقن؈ن الرقابة عڴى الانتخابات : المبحث الأول 
  1989دستور 

رجة الأوڲى عڴى إن معيار الانتخابات الحرة و ال؇قٱڈة والعادلة  يرتكز بالد  
، هذا الأخ؈ر الذي يتمثل ࢭي مجموعة القوان؈ن الۘܣ تب؈ن وقت النظام الانتخابي

انعقاد الانتخابات من له الحق ࢭي ممارسة حق الاق؅راع وكيفية تحديد الدوائر 
كما يشمل أيضا العملية الانتخابية، ابتداء من التسجيل الأول  نتخابيةالا 

  1.الأصواتللمق؅رع؈ن ومرورا بالدعاية الانتخابية حۘܢ فرز 

                                                            
، دون سنة النشر، الأردنطية، مكتبة حامد للنشر والتوزيع، فيصل شطناوي، محاضرات ࢭي الديمقرا -  1

  .180ص
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وللعملية الانتخابية جانبان يتمثلان ࢭي كل من الإجراءات  والسياق العام 
لية  الۘܣ تنظم س؈ر العم1أما الإجراءات فيقصد ٭ڈا مجموعة القواعد واللوائح

كإجراءات ال؅رشح والتصويت  وتنظيم الإشراف  الانتخابية من الناحية الإجرائية،
عڴى العملية الانتخابية من بداية إعداد الجداول الانتخابية حۘܢ عملية 
التصويت، أما السياق العام فيتمثل ࢭي مجموعة الخصائص والسمات 

وتؤثر فٕڈا مثل المناخ  والممارسات الۘܣ تحيط بالعملية الانتخابية وترتبط ٭ڈا
السياسۜܣ الذي تجري فيه الانتخابات، الثقافة السائدة، طبيعة النظام 

  السياسۜܣ.

ويمكن التعرف عڴى مسار تقن؈ن عملية الرقابة ࢭي الجزائر من خلال ف؅رت؈ن 
والف؅رة  1997اڲى غاية سنة  1989زمنيت؈ن هما ف؅رة ما بعد صدور دستور 

المتعلق بالهيئة  16/11اڲى غاية صدور القانون  1997الثانية الممتدة من سنة 
  المستقلة لمراقبة الانتخابات.

  2011إڲى سنة  1989مسار التقن؈ن من سنة : المطلب الأول 

تحولا جذريا ࢭي المسار  1989لقد عرفت الجزائر بعد صدور دستور 
السياسۜܣ، حيث أقر هذا الدستور ولأول مرة اعتناق التعددية السياسية فاسحا 
المجال لإنشاء الأحزاب السياسية بمختلف خلفياٮڈا الفكرية والايديولوجية 

 1989أوت  07المؤرخ ࢭي  89/13وتجسيدا لأحكام هذا الدستور صدر القانون 
 1990المتضمن قانون الانتخابات، والذي بمقتضاه نظمت انتخابات سنة 

ܣ أغليت نتائجها هذه الأخ؈رة الۘ 1991المحلية ثم الانتخابات التشريعية لسنة 
   .للدور الأول فيما بعد

                                                            
القانون الانتخابي الجزائري ب؈ن القوة والضعف، قوجيل نبيلة، حبة عفاف، مجلة الاجْڈاد القضائي،   - 1

  . 366العدد الرابع، جامعة بسكرة، ص
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والمعدل والمتمم بالقانون  89/13وما يسجل عڴى قانون الانتخابات 
 1991أكتوبر  15المؤرخ ࢭي  91/17والقانون 1991أفريل  02المؤرخ ࢭي  91/06

أنه لم يتطرق ولم يتضمن أي نص عڴى  رقابة الانتخابات إلا ما خلا من النص 
مدلول  إڲى؈ن أنفسهم أو من يمثلهم وهذه ࢭي حد ذاٮڈا لا ترࢮى عڴى رقابة الم؅رشح
  الرقابة الحقيقي. 

غاية  إڲى 1992ونظرا للأحداث  المأساوية الۘܣ عاشْڈا الجزائر من الف؅رة 
  1995فإنه لم تجر أي انتخابات خلال هذه الف؅رة ،  وࢭي ٰڈاية سنة 1995

بعد توقيف   - رئاسية –ابات أجريت أول انتخ 1995نوفم؄ر  16وتحديدا بتاريخ 
صدر  الأمر  1996سنة  1989. وبعد أن عُدِل دستور 1992المسار الانتخابي سنة 

المتضمن القانون العضوي المنظم للانتخابات  1997مارس  06المؤرخ ࢭي  97/06
وهذا الأخ؈ر بدوره لم يتضمن إنشاء لجان أو آليات للرقابة عڴى الانتخابات وكذا 

المؤرخ  04/01ي للتعديل الذي طرأ عليه من خلال القانون العضو  الأمر بالنسبة
  .2004فيفري  07ࢭي 

شهدت الجزائر العديد من الاستحقاقات  97/06 الأمروࢭي إطار 
الانتخابية، عرفت خلالها بعض التجاوزات، ناهيك عن العزوف الشعۗܣ الذي 

نتخابات، ومن ثم كان يرافق كل عملية انتخابية للاعتقاد السائد بعدم نزاهة الا 
كان اللجوء اڲى إجراء تعديلات عڴى قانون ينظم الانتخابات مسألة ملحة 

  وضرورة لإرساء وضع سليم بما يخدم الاعتداد بنتائج انتخابية نزٱڈة وشفافة.

إڲى غاية صدور القانون  2011مسار التقن؈ن من سنة : المطلب الثاني
  .16/11العضوي 

الذي كان سائدا ࢭي بعض الدول العربية  ࢭي مسايرة للوضع الإقليمܣ 
"بثورات الربيع العربي" سارعت السلطة  إعلامياوما سمܣ  2011ابتداء من سنة 

إڲى طرح حزمة قوان؈ن ࢭي مجالات مختلفة ولأجل ذلك صدرت العديد من 
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التشريعات الۘܣ سميت حئڈا بحزمة قوان؈ن الإصلاح كان من بئڈا القانون 
من قانون الانتخابات الذي اعت؄ر نقلة نوعية ࢭي مسألة المتض 12/01العضوي 

الرقابة عڴى العمليات الانتخابية ࢭي الجزائر، إذ أقر المشرع الجزائري ولأول مرة 
إنشاء لجنة وطنية مستقلة مهمْڈا مراقبة س؈ر العملية الانتخابية ع؄ر كل مراحلها 

من هذا القانون  171 وتنتهܣ مهمْڈا بانْڈاء عملية الاق؅راع، حيث نصت المادة
تحدث لجنة وطنية لمراقبة الانتخابات. ويتم وضعها بمناسبة كل عڴى أن :"

اق؅راع، وتكلف بالسهر عڴى وضع ح؈ق التنفيذ الجهاز القانوني والتنظيمܣ المعمول 
  به الذي يحكم الانتخابات". 

حۘܢ أعادت الأحزاب  2012وما إن جرت الانتخابات التشريعية لعام 
ة للسلطة وبعض فعاليات المجتمع المدني نقدها الشديد لعمل هذه المعارض

اللجنة سواء من ناحية الطرح القانوني الذي عالج به المشرع عمل هذه اللجنة 
  .2012أو الدور الرقابي المؤدى من قبل اللجنة خلال انتخابات 

  .هامهاالتعريف بالهيئة العامة المستقلة لمراقبة الانتخابات وم: المبحث الثاني

عڴى إنشاء الهيئة العليا المستقلة  2016أقر التعديل الدستوري لسنة 
لمراقبة الانتخابات تاركا أمر تحديد تشكيلْڈا ومهامها وتنظيمها للقانون ،وتنفيذا 

الذي تضمن  2016فيفري  25المؤرخ ࢭي  16/11لذلك صدر القانون العضوي 
  النظام القانوني لهذه الهيئة الدستورية.

  .التعريف بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات: لب الأول المط

 06المؤرخ ࢭي  16/01استحدث التعديل الدستوري الصادر بالقانون 
الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات لما لها من أهمية ࢭي ضمان  2016مارس 

 194ضمن المادة  نزاهة الانتخابات وشفافيْڈا ࢭي كل مراحلها بحيث أدرج أحكامها
  من الدستور.
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بعد أن شهدت الجزائر استحقاقات انتخابية  ويأتي استحداث هذه اللجنة
وبعد مطالبة الطبقة  1996عديدة كما تطرقنا آنفا وخاصة بعد صدور دستور 

السياسية بتفعيل دور أك؆ر للجان مراقبة فعالة ومن ثم استجابت السلطة لهذه 
  قانون العضوي.المطالب وذلك بإصدار هذا ال

الهيئة عڴى أٰڈا  16/01ولقد قدمت المادة الأوڲى من القانون العضوي 
هيئة رقابية تتمتع بالاستقلالية المالية والاستقلالية ࢭي التسي؈ر كما تضمن هذا 

مادة ٱڈدف من خلالها إڲى تجسيد مبادئ الدستور المتعلقة  52القانون 
ولة القانون وتعزيز التجربة بالشفافية ومصداقية الانتخابات وتكريس د

  .الديمقراطية مع تدعيم الحقوق والحريات الفردية والجماعية

ويتضمن هذا القانون أيضا نصوصا عن تكريس أطر عمل واضحة المعالم  
بغية تجسيد استقلالية هذه الهيئة وحيادها وطابعها التمثيڴي من خلال تفعيل 

تتمتع ٭ڈا والۘܣ تعطٕڈا الاستقلالية  جملة من التداب؈ر كالطبيعة القانونية الۘܣ
ونص أيضا عڴى أن رئيس هذه الهيئة  .التامة ࢭي التسي؈ر وكذا استقلاليْڈا المالية

يتم اختياره من ب؈ن الشخصيات الوطنية بعد استشارة الأحزاب السياسية قبل 
  .تعيينه من طرف رئيس الجمهورية

ب؈ن القضاة وأعضاء عضوا بالتساوي  410كما أن هذه الهيئة تتشكل من 
آخرين يتم انتقاؤه من ب؈ن الكفاءات المستقلة من ضمن المجتمع المدني عڴى أن 
تباشر الهيئة تباشر مهامها عڴى كامل ال؅راب الوطۚܣ وخارجه من أجل ضمان 

  رقابة العملية الانتخابية.

وينص أيضا عڴى الشروط الواجب توفرها ࢭي أعضا٬ڈا وكيفيات انتقا٬ڈم 
قضاة وأعضاء من لجنة خاصة عالية المستوى يرأسها رئيس المجلس من ب؈ن ال

الوطۚܣ والاقتصادي والاجتماڤي بالنسبة للكفاءات المختارة بعنوان "المجتمع 
  ."المدني



 د/ باية عبد القادر
المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة  16/11قراءة ࡩي أحكام القانون العضوي 

 الانتخابات

 

 ISSN : 2507-7503  ردمد:           جامعة مستغانم. – مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة 9
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كما يش؅رط أن يكون التمثيل وطنيا ع؄ر كل ولايات الوطن وحۘܢ من 
  الجالية الوطنية بالخارج.

  .16/11ئة وفق القانون العضوي مهام وصلاحيات الهي: المطلب الثاني

للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات   16/11خول القانون العضوي 
صلاحيات رقابية متعددة قبل الاق؅راع وأثناءه وبعده، حيث تتكفل قبل الاق؅راع 
بمراقبة عملية مراجعة القوائم الانتخابية وضمان حق الم؅رشح؈ن ࢭي الحصول 

التكفل الكامل بالتوزيع المنصف لوسائل الحملة الانتخابية عڴى هذه القوائم و 
  للم؅رشح؈ن.

فأثناء عملية الاق؅راع تتكفل هذه الهيئة بضمان حق الم؅رشح؈ن ࢭي 
حضور عمليات التصويت والتأكد من اح؅رام توزيع أوراق التصويت والحرص 

م المواقيت عڴى توفر هذه الأوراق وباࢮي العتاد الانتخابي وكذا التأكد من اح؅را
  .افتتاح واختتام مكاتب التصويت

وبعد عملية الاق؅راع، فان هذه اللجنة تملك صلاحيات واسعة تتمثل 
أساسا ࢭي التأكد من ضمان الس؈ر القانوني لعملية الفرز وضمان للم؅رشح؈ن 
ممارسة حقهم ࢭي تسجيل احتجاجاٮڈم بخصوص عملية الفرز، بالإضافة إڲى 

   .ى نسخ المحاضر المتعلقة بالفرز ضمان حقهم ࢭي الحصول عڴ

وقصد أداء أحسن لصلاحياٮڈا حسب ما ينص عليه مشروع القانون 
العضوي المنآۜئ لها، تتمع هذه الهيئة العليا بجملة من الآليات تمكٔڈا من 
التدخل تلقائيا أو بناء عڴى إخطار من أحد الأطراف المعنية بعملية الاق؅راع، كما 

ارات ويمكٔڈا عند الحاجة أن تطلب من النائب العام تتمتع بسلطة اتخاذ القر 
  .تسخ؈ر القوة العمومية
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  تقييم المعالجة القانونية للهيئة: المبحث الثالث

إننا نعۚܣ بتقييم المعالجة القانونية للهيئة، ذلك التقييم الذي ينحصر ࢭي  
  مدى توضيح المشرح للطبيعة القانونية لهذه الهيئة المستحدثة 

  .تقييم الهيئة من حيث الطبيعة القانونية وتنظيمها: ول المطلب الأ 

عڴى أن الهيئة ۂي  16/11تنص المادة الثانية من القانون العضوي     
هيئة رقابية تتمتع بالاستقلالية المالية والاستقلالية ࢭي التسي؈ر، ويتضح من نص 

لب الأخ؈ر الذي المادة أن مهمْڈا لا تتجاوز مسألة الرقابة دون الإشراف، هذا المط
نادت به أحزاب المعارضة خلال التشاور معها بشأن التعديل الدستوري لسنة 

، ومن ثم فإن بتلبيته لاعتبارات سياسية متعددةغ؈ر أن السلطة لم تقم  2016
السياسية لا يختلف كث؈را عن  الأحزابإنشاء هذه الهيئة لفي نظر العديد من 

السابقة الملغاة بقانون الانتخابات الجديد  اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات
  وللمقارنة هذا ما أخذ به المشرع التونسۜܣ ح؈ن أقر  . 16/10

أقر تمتع الهيئة  16/11بالرغم من أن نص المادة الثانية من القانون 
إلا  الإداريةالعليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بالاستقلالية المالية والاستقلالية 

، وإن كانت الاستقلالية ࢭي الحالت؈ن ة المعنويةتمتعها بالشخصي ڲىإأنه لم يشر 
لمعنوية فقد يطرح المذكورت؈ن سابقا تعت؄ران من باب الاع؅راف بالشخصية ا

: هل بإمكان الهيئة أن ترفع دعوى ضد أي شخص طبيڥي أو التساؤل التاڲي
ة تقاعست معنوي أو العكس وذلك ࢭي حالة ما إذا رأى أحد الم؅رشح؈ن أن الهيئ

  .1عڴى القيام بعمل  طلب مٔڈا أو دون طلب 

                                                            
الذي تراه مناسبا باعتبار أن قرارٮڈا غ؈ر عمليا الهيئة ليست ࢭي حاجة اڲى ذلك لان بإمكاٰڈا اتخاذ القرار  -  1

  ) 16/11من القانون  21قابلة للطعن بنص المادة 
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النص عڴى الرغم من اعتماده الهيئة ࢭي كل اق؅راع أي أن مدٮڈا  أنكما 
ليست محددة باق؅راع بعينه مثل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المشكلة 

  إلا أن صفة الديمومة لم تذكر ࢭي تحديد طبيعة هذه اللجنة. 12/01وفق قانون 

كما أن هذا القانون لم يشر تماما لمسألة الاستفتاء الۘܣ  تعت؄ر مراقبْڈا 
من الدستور ويتضح أن المشرع   194عملا أصيلا للهيئة وفق نص المادة 

الدستوري قد أغفلها متعمدا معت؄را أن الاستفتاءات تدخل تحت مسمܢ 
ن كل من الانتخابات ضمنا، وهو الأمر الذي لا نراه قد يستساغ  باعتبار أ

العمليات الانتخابية والاستفتاء لها طبيعْڈا الخاصة ومن ثم كان من بابا أوڲى 
  التطرق إڲى مسار عملية الاستفتاء ودور الهيئة فٕڈا.

 2012لسنة   23وࢭي مقارنة مع هذه الهيئة فإن القانون الأساسۜܣ رقم 
الأول منه ينص التونسۜܣ المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات فإن الفصل 

عڴى أن " تحدث هيئة عمومية مستقلة ودائمة تسمܢ الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابات تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والماڲي مقرها تونس 
العاصمة ". ثم أضاف ࢭي الفصل الثاني : تسهر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 

  ءات حرة وتعددية ونزٱڈة وشفافة".عڴى ضمان انتخابات واستفتا

لم يتطرق أيضا إڲى الاستقلال  16/11ومن ثم فإن نص القانون العضوي 
الإداري لهذه الهيئة وتحدث فقط عن الاستقلال الماڲي والاستقلالية ࢭي التسي؈ر 

  وهذا الأخ؈ر لا يعۚܣ الاستقلال الإداري.

بعد أن تطرقت  2016من الدستور المعدل لسنة  194ونش؈ر إڲى أن المادة 
إڲى إحداث هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات ࢭي فقرٮڈا الأوڲى عادت ࢭي 

عڴى أن "...تسهر  لمادة مستعملة مصطلح اللجنة فنصتالفقرة الثانية من نفس ا
اللجنة العليا عڴى شفافية الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية وكذا 
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عاء منذ استدعاء الهيئة الناخبة حۘܢ إعلان النتائج الاستفتاء ونزاهْڈا منذ استد
  .يوم الاق؅راع"

ووفقا لهذا النص فإن المشرع الدستوري ع؄ر عن الهيئة بمصطلح 
"اللجنة وهو ما يعت؄ر ازدواجية ࢭي توظيف المصطلحات المتعلقة بتسمية هذه 

الۘܣ ۂي  Le comité permanentالهيئة وقد يتداخل مع عبارة "اللجنة الدائمة " 
وبالرجوع للنص الفرنسۜܣ نجده قد  1الثلاثة الۘܣ تتكون مٔڈا الهيئة. الأجهزةأحد 

وۂي  le Comitéوليس   La Haute Instanceاستعمل لفظ نفس المصطلح 
ال؅رجمة الصحيحة والأصوب من المصطلح المكتوب بالعربية وهو ما نراه أمرا 

 16/11ۘܣ أكدها بعد ذلك القانون عارضا ولا يمس بالتسمية الحقيقية بالهيئة ال
  المتعلق بالهيئة. 

المتعلق بنظام الانتخابات الذي  16/10ولم يشر القانون العضوي 
مادة إڲى دور الهيئة ولو من باب الإشارة  أو الإحالة ࢭي الباب  225يتضمن 

الخامس منه المعنون بـــ: " الأحكام المتعلقة بمراقبة عمليات التصويت والمنازعات 
منه بالنص عڴى  160و  158و  153الانتخابية ". مكتفيا قبل ذلك ࢭي المواد 

وجوب حصول ممثل الهيئة عڴى محضر نتائج الانتخابات من طر ف اللجان 
  الانتخابية البلدية والولائية وللمقيم؈ن ࢭي الخارج.

منه فإٰڈا أوكلت مسألة تعي؈ن الأعضاء بعنوان السادسة وبخصوص المادة 
عضوا اڲى لجنة خاصة يرأسها رئيس المجلس  205والبالغ عددهم الكفاءات 

المؤرخ  16/270الاقتصادي والاجتماڤي ومن ثم فقد قد صدر المرسوم التنفيذي 
الذي يحدد تشكيلة وس؈ر اللجنة الخاصة المكلفة باق؅راح  2016أكتوبر 30ࢭي 

ات المستقلة من أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بعنوان الكفاء

                                                            
المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عڴى أن  16/01من القانون العضوي  25نصت المادة  - 1

  الهيئة تضم ثلاثة أجهزة : الرئيس، المجلس ، اللجنة الدائمة .
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ضمن المجتمع المدني، وهذا المرسوم ࢭي مادته الرابعة حدد تشكيلة هذه اللجنة 
  والمتكونة من:

 رئيس المجلس الوطۚܣ لحقوق الإنسان،  -
 رئيس المجلس الوطۚܣ للفنون والآداب،  -
 رئيس المجلس الوطۚܣ للأسرة والمرأة،  -
 قائد الكشافة الإسلامية الجزائرية،  -
 لوطنية ل؅رقية الصحة وتطوير البحث، رئيس الهيئة ا -
رئيس الجمعية الوطنية لمساندة الطفولة والعسر الاجتماڤي ࢭي الوسط  -

 المؤسساتي، 
 شخصية وطنية يعئڈا الوزير الأول". -

دد ما يلاحظ من الناحية الشكلية  نجد أن هذه اللجنة الخاصة يح
–التنفيذي  –سه ، وقد كلفت وفق المرسوم نفتشكيلْڈا وس؈رها مرسوم تنفيذي

 باق؅راح أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بعنوان الكفاءات
، هؤلاء الأعضاء الذين يعت؄ر تعدادهم نصف المستقلة من ضمن المجتمع المدني

أعضاء الهيئة هذه الأخ؈رة الۘܣ تعت؄ر هيئة دستورية، و وبملاحظة بسيطة يتضح 
ذي هو من يق؅رح  العضو الذي سوف يع؈ن أن العضو المع؈ن بمرسوم تنفي

  بمرسوم رئاسۜܣ.  

أما بخصوص تعي؈ن النصف الآخر من أعضاء الهيئة الممثل؈ن للسلك 
عضوا فإن المجلس الأعڴى للقضاء هو المخول  205القضائي والبالغ عدد 

باق؅راحهم ، وࢭي هذا الشأن فقد صدرت المراسيم الرئاسية الثلاثة المؤرخة ࢭي 
تعي؈ن القضاة أعضاء   17/05حيث تضمن المرسوم الرئاسۜܣ  2017جانفي  04

فقد  17/06الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أما المرسوم الرئاسۜܣ 
تضمن تعي؈ن الكفاءات المستقلة المختارة من ضمن المجتمع المدني وأخ؈را 

  المتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للهيئة. 17/07المرسوم الرئاسۜܣ /
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و٭ڈذه التشكيلة تكون الهيئة قد ضمت أعضاء غ؈ر منتخبة بل عڴى طريقة 
التعي؈ن من قبل رئيس الجمهورية بعد الاق؅راح الذي يقدمه المجلس الأعڴى 
للقضاء بخصوص القضاة المعين؈ن ࢭي الهيئة أو عن طريقة الاختيار من قبل 

ضمن المجتمع  بعنوان الكفاءات المستقلة من بأعضا٬ڈالجنة خاصة فيما يتعلق 
   .المدني

، نهج سليم ࢭي اختبار أعضاء الهيئةونرى أن كلا الطريقت؈ن لا تع؄ران عن م
فاللجنة الخاصة الۘܣ وكل إلٕڈا اختيار أعضاء الهيئة والۘܣ يرأسها رئيس المجلس 
الاقتصادي والاجتماڤي يعت؄ر جل أعضاءها غ؈ر منتخب؈ن بل معين؈ن من قبل 

ضلا عڴى عدم معرفة المعاي؈ر الدقيقة الۘܣ عڴى أساسها السلطة التنفيذية رأسا ف
  اخت؈ر هؤلاء الأعضاء سواء كانوا قضاة أو كفاءات مستقلة.

ومن جانبنا نرى أنه كان من الأجدر اختيار هؤلاء الأعضاء عن طريق 
 الأعڴىالانتخاب سواء بالنسبة لفئة القضاة عڴى أن تسند هذه العملية للمجلس 

ريقة يمكن اختيار أعضاء الكفاءات من ضمن المجتمع ، وبنفس الطللقضاء
المدني بعد وضع معاي؈ر لل؅رشح تكون مدروسة بعناية ثم تقام انتخابات تشرف 

وهذه الطريقة أقل ما توصف بأٰڈا  علٕڈا لجنة خاصة تع؈ن بمرسوم رئاسۜܣ.
 اتبعت مسلكا واضحا وشفافا ࢭي اختيار أعضاء الهيئة. والاستقلالية ࢭي نظرنا لا 

  تبدأ من تاريخ التعي؈ن بل تبدأ مع المنهج المتبع ࢭي اختيار هؤلاء الأعضاء.

 16/11من القانون العضوي  7وࢭي ما يتعلق بالشروط الۘܣ وضعْڈا المادة 
المتعلقة بعضوية الهيئة ف؇رى أن اش؅راط عدم الانتماء لأي حزب كانت من 

مع إضافة أداء الأحسن أن تق؅رن بمدة معينة ولتكن مثلا بخمس سنوات، 
اليم؈ن حۘܢ ولو اقتصر الأمر عڴى رئيس الهيئة و أعضاء اللجنة الدائمة باعتبار 

حيث  أن العمل المنوط ٭ڈذه الهيئة لا يقل أهمية عن الإشراف عڴى الانتخابات،
منه عڴى  فرض أداء اليم؈ن بالنسبة لأعضاء  31ࢭي المادة 16/10ينص القانون 

وهذا لا  –بعمل يوم واحد هو يوم الاق؅راع  مكاتب التصويت الذين يقومون 
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ويتقاعۜܢ أجرا أقل   - يقلل من قيمة هذا المكلف ولا من قيمة المهمة الۘܣ يؤدٱڈا 
  بكث؈ر مما يتقاضاه  عضو الهيئة، إلا أن هذا الأخ؈ر غ؈ر معۚܣ بأداء اليم؈ن . 

عڴى أن ترأس الهيئة شخصيو  16/11ونصت المادة الخامسة من القانون 
، بعد استشارة الأحزاب السياسية وقد صدر 1ة يعئڈا رئيس الجمهوريةوطني

المتضمن تعي؈ن رئيس الهيئة العليا  03/11/2016المؤرخ ࢭي  16/248المرسوم 
المستقلة لمراقبة الانتخابات، وبقراءة سطحية لنص المادة الخامسة من نص 

لزامية، أي أن القانون المنآۜئ للهيئة فان هذه الاستشارة اختيارية وليست إ
القيام بالفعل الاستشاري اختياري ثم إن  نتيجة الأخذ ٭ڈذه الاستشارة أيضا 
اختيارية، ذلك ووفق لهذا النص دائما، لا يوجد ما يج؄ر الرئيس عڴى الذهاب 

  لهذه الاستشارة ولا يوجد ما يج؄ره عڴى الأخذ بنتيجْڈا. 

شخصية الوطنية ثم يطرح إشكالا آخرا، حول من يق؅رح اسم الرئيس ال
فهل ۂي الأحزاب المستشارة أم رئيس الجمهورية، وكيف يمكن فعل ذلك إن 
كانت عدد الأحزاب المشاركة كث؈رة العدد فضلا عڴى أن يطرح إشكالا أخرا يتمثل 
ࢭي وجود أحزاب للمعارضة وأخرى للموالاة، ومن ثم فإننا نرى أن استعمال 

تغۚܣ من جوع ࢭي قاموس العلاقات  عبارة بعد استشارة الأحزاب السياسية لا 
  القانونية إذا ما استعملت دون تأكيد عڴى وجوب الأخذ ٭ڈا.

ونرى أنه كان بالإمكان أن يع؈ن هذا الرئيس من قبل أعضاء الهيئة 
أنفسهم ولكن مسألة النصف؈ن المتساوي؈ن ب؈ن عدد القضاة وعدد ممثڴي المجتمع 

ي حالة اتفاقهم عڴى اختيار م؅رشح من المدني تحول عمليا دون تحقيق ذلك، إلا ࢭ
  إحدى الطائفت؈ن وهذا الأمر يبدو صعب التحقيق عڴى أرض الواقع.

                                                            
عڴى أن : " ترأس الهيئة شخصية وطنية يعئڈا رئيس الجمهورية   16/11دة الخامسة من القانون نصت الما - 1

  السياسية". الأحزاببعد استشارة 
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نص عڴى أن الهيئة تعد نظامها الداخڴي ويجب أن  16/11كما أن القانون 
ينشر ࢭي الجريدة الرسمية وهذا الذي تم ، حيث أعدت الهيئة نظامها الداخڴي 

  .2017فيفري  26المؤرخ ࢭي  13العدد وقد صدر ࢭي الجريدة الرسمية 

  .تقييم الهيئة من حيث الدور الرقابي المنوط ٭ڈا: المطلب الثاني

بالهيئة العليا المستقلة  16/11سميت الهيئة ࢭي صلب القانون العضوي 
لمراقبة الانتخابات غ؈ر أن المشرع لم يقم بتقديم تعريفات ࢭي هذا القانون لبعض 

النسبة لبعض القوان؈ن الأخرى ذات الأهمية، ومن المصطلحات كما هو شأن ب
 "،"مراقبة "الهيئة"ب؈ن تلك المصطلحات المهمة ࢭي هذا القانون مصطلح 

 طلح والفضاء الممكن أن يمارس فيه، من أجل تحديد مدلول المص"مستقلة"
المؤرخ ࢭي  المغربي 30/11رنة ومٔڈا القانون وذلك عڴى غرار بعض التشريعات المقا

والمتعلق بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات الذي نص علٕڈا  02/11/2011
  .ول مرةلأ  2011الدستور المغربي  لسنة 

هذا القانون الذي قام بتعريف مصطلح الملاحظة ࢭي المادة الأوڲى منه عڴى 
كل عملية ٮڈدف إڲى التتبع الميداني لس؈ر العمليات الانتخابية وجميع " أٰڈا:

وضوعية وتجرد وحياد. وتقييم ظروف تنظيمها وإجرا٬ڈا ومدى معطياٮڈا بم
اح؅رامها للقواعد الدستورية والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة 
بالانتخابات والمعاي؈ر الدولية من خلال إعداد تقارير بشأٰڈا تتضمن ملاحظات 

ى السلطة الجهات المعدة لهذه التقارير وعند الاقتضاء توصياٮڈا الۘܣ ترفعها إڲ
  ."المعنية

ونظام الملاحظة المستقلة للانتخابات، يختلف عن  المراقبة، إذ يكتفي 
 قارير ترفع إڲى السلطات المعنيةالملاحظون بتسجيل ما يحدث من خروقات ࢭي ت

بينما المراقبون لدٱڈم صلاحية التدخل لإيقاف أي خروقات شابت العملية 
تعت؄ر مسألة رقابة بالنظر إڲى  16/11ي وࢭي حالة القانون الجزائر  .الانتخابية
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ولا يقتصر عڴى الدور الذي منحه المشرع لهذه الهيئة لتقوم بدورها الرقابي 
، ومن ثم كان من الأوڲى عڴى المشرع تقديم تعريف لمدلول مصطلح الملاحظة

  رقابة.

والدور الرقابي الذي تلعبه هذه الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات رقابة 
أي أن هذه الرقابة لا تقتصر عڴى رقابة تصرفات الإدارة العامة أو عڴى  شاملة 

الجهات الۘܣ تقوم بالإشراف عڴى  الانتخابات بل يتعداه اڲى الرقابة عڴى الأطراف 
الأخرى الفاعلة ࢭي العملية الانتخابية كالأحزاب السياسية المتنافسة أو الم؅رشح؈ن 

  1.)20(و  )19(الأحرار، وذلك وفقا  لنص  المادت؈ن

فإن قرارات الهيئة غ؈ر قابلة للطعن، ويبدو أن  21ووفقا لنص المادة 
المشرع قد سلك هذا المنڍى آخذا بع؈ن الاعتبار بأن نصف أعضاء الهيئة هم 
قضاة، وكذلك ربحا للوقت والجهد خلال العملية الانتخابية، فضلا عڴى أن 

ا مهمْڈا الانتخابية ستكون ࢭي القرارات الۘܣ سوف تصدرها الهيئة بمناسبة أداءه
الغالب لصالح توڎي  نزاهة حقيقية . ولكن ذلك لا يعۚܣ عدم وقوع  اللجنة ࢭي 

  .أخطاء ࢭي قراراٮڈا

وعڴى سبيل المقارنة للاستدلال عڴى هذا الاتجاه فإن قرارات اللجان 
 12/01الحاڲي أو السابق  16/10البلدية والولائية المشكلة وفق قانون الانتخابات 

الملڧى والۘܣ يرأسها أيضا قضاة فإن قراراٮڈا قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية،  

                                                            
عڴى أن : طتؤهل الهيئة العليا للاشعار السلطات المكلفة  16/11من القانون العضوي  19تنص المادة  - 1

؈ر أو نقص تتم معاينته  ࢭي تنظيم العمليات الانتخابية بتسي؈ر العمليات الانتخابية بكل ملاحظة أو تقس
واجراءها. يتع؈ن عڴى السلطات الۘܣ يتم اخطارها أن تتصرف بسرعة  وࢭي أقرب الاجال ، لتصحيح الخلل 

  المبلغ عنه ؟ن وأن تعلم الهيئة كتابيا بالتداب؈ر والمساڤي الۘܣ شرع فٕڈا".
ى أن : " تؤهل الهيئة العليا لإشعار الاحزاب السياسية المشاركة من نفس  القانون عڴ 20كما نصت المادة     

ࢭي الانتخابات والم؅رشح؈ن ، وكذا ممثلٕڈم المؤهل؈ن قانونا، بكل ملاحظة أو تجاوز صادرعٔڈم تعاينه خلال 
مختلف مراحل العمليات الانتخابيةيتع؈ن عڴى الاطراف الۘܣ يتم اشعارها أن يتصرفوا بسرعة وࢭي اقرب 

  ل ، لتصحيح الخلل المبلغ عنه  وأن تعلم الهيئة العليا كتابيا بالتداب؈ر والمساڤي الۘܣ شرع فٕڈا". الآجا
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وإن كان من الجانب العمڴي وبحكم تجربْڈا الأوڲى خلال الانتخابات التشريعية 
فإن تلك القرارات المتخذة من قبل الهيئة كانت قليلة  2017الۘܣ جرت ࢭي ماي 

 نتخابي الذي أجري ࢭي هذا التاريخ.جدا مقارنة  بنوعية الاستحقاق الا 

من قانون الهيئة ࢭي المطة الرابعة مٔڈا عڴى أن مجلس  35كما نصت المادة 
الهيئة يصادق عڴى التقرير الٔڈائي لتقييم العمليات الانتخابية الذي تعرضه عليه 
اللجنة الدائمة .لكن النص لم يشر إطلاقا إڲى الحالات الۘܣ قد يمتنع فٕڈا بعض 

وقد أجاب عن  ،المجلس عن التصويت أو عن النسبة المقبولة للمصادقة أعضاء
هذه التساؤلات النظام الداخڴي للهيئة المعد من قبل مجلس الهيئة السابق 

منه ح؈ن نص عڴى أن: " يش؅رط لانعقاد دورات المجلس  20الذكر ࢭي المادة 
ة وتعد ، تعقد الدور وࢭي حالة عدم اكتمال النصاب اءه.حضور أغلبية أعض

   صحيحة بعد انقضاء مدة يوم واحد ".

ومن ثم يتب؈ن أن السؤال السابق لم يتم الإجابة عنه إجابة وافية وخاصة 
، فهل ۂي أغلبية الۘܣ تصوت عڴى التقرير الٔڈائي فيما يتعلق بصفة الأغلبية

مطلقة أم نسبية؟، بل إن المادة لم تش؅رط حۘܢ تأجيل الجلسة لأجل أخر حۘܢ 
صاب، كما يطرح التساؤل بشأن عدم تحديده لذلك فهل كان عن يكتمل الن

دون قيدها بأي وصف لاتجاه نيته  الأغلبيةعمد أم أغفلها سهوا أو اكتفى بذكر 
نحو الأخذ بالأغلبية البسيطة . ࢭي هذه الحالة وࢭي هذه النقطة نرى أنه كان من  

بالنسبة المصادقة الأجدر اش؅راط حضور الأغلبية المطلقة  ويكون ذلك استثناء 
عڴى التقارير الٔڈائية لتقييم العمليات الانتخابية الذي تعرضها اللجنة الدائمة 
عڴى المجلس، هذه التقارير الۘܣ ترسل إڲى رئيس الجمهورية وجوبا ، والۘܣ يمكن 

  أن يتخذ بعض القرارات المتعلقة بالعملية الانتخابية بناء علٕڈا.
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  :الخاتمة

ٮڈدف إليه الرقابة ࢭي إطار عمل الهيئة بدولة  إن أهم ما يمكن أن
ديمقراطية وليست فقط ذات نظام ديمقراطي وفق المعاي؈ر المع؅رف ٭ڈا دوليا هو 
بناء الثقة ب؈ن المواطن؈ن وب؈ن السلطة التنفيذية من خلال ضمانات الشفافية 

حالة وال؇قاهة، بغية تشجيع القبول والاقتناع بنتائج الاق؅راعات مما يشجع لا م
عڴى تشجيع المواطن؈ن والشباب عڴى الخصوص ࢭي المشاركة السياسية وتشجيع 

، للتقليص من حدة وخطورة ظاهرة خب؈ن عڴى المشاركة ࢭي الانتخاباتالنا
العزوف السياسۜܣ الۘܣ استفحلت ࢭي الجزائر وظهرت بشكل بارز ࢭي الجزائر. بل 

المثقف نفسه  من عزوف الناخب إڲى عزوف الم؅رشح انتقلتإن الظاهرة 
  .1للانتخابات

للعملية الانتخابية جانبان يتمثلان ࢭي كل من فإن  آنفاوكما تطرقنا 
الة الجزائرية ࢭي إطار الرقابة عڴى للحوالمتتبع  والسياق العام الإجراءات

لكن الجانب  الإجراءاتول المتمثل ࢭي اهتمام كامل بالجانب الأ الانتخابات يسجل 
والذي يظهر ࢭي مجموعة المقصود به السياق العام و بية الثاني للعملية الانتخا

الخصائص والسمات والممارسات الۘܣ تحيط بالعملية الانتخابية وترتبط ٭ڈا 
المناخ السياسۜܣ الذي تجري فيه طبيعة النظام السياسۜܣ، وتؤثر فٕڈا مثل 

 أمس الحاجة إڲى مراجعةذه وغ؈رها ۂي الۘܣ ࢭي هالانتخابات، الثقافة السائدة، 

                                                            
 23يوم  صرح نائب الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بمناسبة الانتخابات المحلية  الۘܣ ستقام - 1

ذلك لا يمكن أن يؤكد بأن الذين لا  أن نسبة الجامعي؈ن الم؅رشح؈ن قليلة جدا، معت؄را أن 2017نوفم؄ر 
يملكون مستوى جامعيا فاقدين للثقافة الانتخابية لأن هناك من انخرط منذ سنوات ࢭي الحزب الذي ينتمܣ 
إليه و له رصيد من النضال السياسۜܣ، و عليه يمكن أن يكون أك؆ر كفاءة من الجامڥي، و قال ࢭي ذات 

ية علمية و أكاديمية تحدد سبب هذا التباين الكب؈ر و سبب القضية تحتاج إڲى دراسة اجتماع« الخصوص 
عزوف الطبقة المثقفة عن ال؅رشح، و إذا استمر الوضع ٭ڈذا الحال فإن ذلك سيشكل أزمة أخلاقية و ثقافية 
ࢭي المجتمع الجزائري، نحن ࢭي الهيئة العليا نستع؈ن بخ؄راء لتحليل هذه الظواهر الانتخابية لأٰڈا متعلقة 

: تاريخ التصفح https://www.djazairess.comعن الموقع الالك؅روني :. النصوص القانونيةبتعديل 
09/11/2017  



 د/ باية عبد القادر
المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة  16/11قراءة ࡩي أحكام القانون العضوي 

 الانتخابات
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العليا لمراقبة قانون الهيئة  يلڧىق؅رح أن ن شاملة ࢭي الجزائر. ومن ثم فإننا
  : كالأتيالانتخابات ويحل محله هيئة لها طبيعة قانونية أخرى تكون 

 والرقابة عڴى  الإشرافيسند إلٕڈا  هيئة عليا مستقلة إنشاء -
بعض الهيئات الموجودة عڴى مستوى بعض الدول الانتخابات وذلك أسوة ب

نظام انتخابي ديمقراطي  إرساءالعربية كتونس والۘܣ قطعت شوطا لا بأس به ࢭي 
 يحقق قدر كب؈ر من ال؇قاهة والشفافية .

 لهيئة.عڴى الاستفتاءات لهذه ا والإشرافإسناد مهمة الرقابة  -

قبل وضع مدونة سلوك انتخابي أو ميثاق سلوك انتخابي سواء من  -
هذا الميثاق الذي يكون من وتفعيله. لهيئة العليا لوضع هذا الميثاقهذه ا

ال؇قاهة والشفافية والحياد وحسن بادئ عڴى مالضروري أن يتضمن النص 
 توظيف المال العام وعدم تضارب المصالح.

 .تكوين المشرف؈ن عڴى مختلف مكونات المسار الانتخابي -

تخابات ع مشاريع النصوص ذات العلاقة بالانداء الرأي ࢭي جميإب -
 والاستفتاءات.
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  إشكالية تقن؈ن عقود الأعمال ࡩي الجزائر

  "ب"أستاذة محاضرة  – ربيعة بن عزوز /د
  تلمسان -جامعة أبو بكر بلقايد

  الملخص

أدى التطور التكنولوڊي والعلمܣ إڲى تلاءۜܣ العقود الكلاسيكية الۘܣ 
أصبحت عاجزة نوعا ما عن مواكبة هذا التطور، فتوصل المتعاملون 

عقود جديدة تتوافق مع طبيعة مختلف المصالح  الاقتصادي؈ن إڲى استحداث
الاقتصادية والتطور الذي آلت إليه وتمثلت هذه العقود ࢭي عقد التسي؈ر وعقد 

وعقد الاعتماد المستندي  الفرانش؈ق وتحويل الفاتورة وعقد الاعتماد الإيجاري 
ت والۘܣ اصطلح علٕڈا عقود الأعمال، وتدخل المشرع الجزائري ࢭي مرحلة الإصلاحا

الاقتصادية ࢭي ف؅رات متقاربة وقام بتقن؈ن هذه العقود سواء ضمن القواعد 
 العامة او بقواعد خاصة بينما ترك البعض الآخر مٔڈا دون تنظيم

 ،الفرانش؈ق، شراء الدين التجاري، الاعتماد الايجاري  الكلمات المفتاحية:
  الاعتماد المستندي، التسي؈ر.

Sommaire 

Le développement technologique et scientifique a conduit à la 
disparition des contrats classiques devenus un peu impuissants face à ce 
développement Les transactions économiques ont conduit à l'élaboration de 
nouveaux contrats correspondant à la nature des différents intérêts 
économiques et au développement qui en a résulté: contrat de gestion, 
contrat franchise, transfert de la facture , contrat de crédit-bail et le, crédit- 
documentaire. 
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 2018جانفي  -العدد الخامس             مجلة دولية محكمة نصف سنوية.                        

 

Le législateur algérien est intervenu au stade des réformes 
économiques à des périodes proches et a codifié ces contrats soit dans le 
cadre des règles générales, soit par des règles particulières, tandis que d'autres 
les ont abandonnés sans organiser 

les mots clés : Franchise, Achat de dette commerciale, crédit- bail, crédit- 
documentaire, management. 

  مقدمة

أدى التطور التكنولوڊي والعلمܣ إڲى تلاءۜܣ العقود الكلاسيكية الۘܣ 
أصبحت عاجزة نوعا ما عن مواكبة هذا التطور، فتوصل المتعاملون 
الاقتصادي؈ن إڲى استحداث عقود جديدة تتوافق مع طبيعة مختلف المصالح 

؈ر وعقد الاقتصادية والتطور الذي آلت إليه وتمثلت هذه العقود ࢭي عقد التسي
عقود الفرانش؈ق وتحويل الفاتورة وعقد الاعتماد الإيجاري والۘܣ اصطلح علٕڈا "

، وتدخل المشرع الجزائري ࢭي مرحلة الإصلاحات الاقتصادية ࢭي ف؅رات الأعمال"
متقاربة وقام بتقن؈ن هذه العقود سواء ضمن القواعد العامة او بقواعد خاصة 

يم ومن هنا تظهر إشكالية البحث المتمثلة بينما ترك البعض الآخر مٔڈا دون تنظ
   ࢭي:

كيف تم تقن؈ن عقود الأعمال وما ۂي أهم المشاكل الۘܣ تطرحها هذه 
  العقود ࢭي الجزائر؟

  المبحث الأول: عقود الأعمال ࡩي القواعد العامة ࡩي القانون الجزائري 

بعد أن تبنت الدولة الجزائرية مؤخرا سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية 
حبْڈا حركة إزالة التنظيم وانسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي فتخڴى صا

المشرع الجزائري عڴى التقنيات القانونية التقليدية وجاء بتقنيات جديدة 
تستجيب للتوجه الجديد للدولة الجزائرية ومن هنا بادر المشرع الجزائري بتبۚܣ 

نون المدني الذي استتبع أول عقد وهو عقد التسي؈ر وذلك بإدراجه ࢭي تعديل القا



 إشكالية تقن؈ن عقود الأعمال ࡩي الجزائر ربيعة بن عزوزد/ 

 

 ISSN : 2507-7503  ردمد:          جامعة مستغانم. – مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة 23
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بعقد آخر فيما بعد وهو عقد تحويل الفاتورة ولكن هذه المرة ࢭي أحكام القانون 
  التجاري.

  المطلب الأول: تنظيم عقد التسي؈ر ضمن أحكام التقن؈ن المدني:

  يُعرَّف عقد التسي؈ر عڴى أنه: 

ر" كلَّ أو بعض من " ذلك العقد الذي بموجبه يضع المالك "المس؈َّ
ر" ويمنحه سلطة القيام بكل أملا كه تحت تصرف شخص آخر يسمى "المس؈ِّ

  1عمل مادي وقانوني لحسابه وهذا ٭ڈدف تثم؈ن هذه الأملاك".

فه المشرع الجزائري ࢭي المادة الأوڲى من قانون  المؤرخ ࢭي  89/01وقد عرَّ
هو العقد الذي يل؅قم بموجبه متعامل يتمتع بشهرة م عڴى أنه: "07/02/1989

ف ٭ڈا يسمى مس؈راً إزاء مؤسسة عمومية اقتصادية أو شركة مختلطة مع؅ر 
الاقتصاد بتسي؈ر كل أملاكها أو بعضها بعضا باسمها ولحسا٭ڈا مقابل أجر 
فيضفي علٕڈا علامته حسب مقاييسه ومعاي؈ره ويجعلها تستفيد من شبكاته 

  الخاصة بال؅رويج والبيع".

 بفعالية تتمتع أن يجب نافسۜܣت اقتصاد ظل ࢭي الاقتصادية المؤسسة لبقاء
 الأخ؈رة هذه ترتبط حيث الاقتصادية، المردودية تحس؈ن أجل من اقتصادية وقوة
 لاستمرارية والضمانة الاس؅راتيڋي الهدف يشكل الذي الأرباح بمعدل جوهرها ࢭي

 و العالمية المحلية الأسواق ࢭي لها المماثلة المؤسسة منافسة عڴى وقدرٮڈا المؤسسة
 يل؅قم ما وهذا الوطۚܣ، الاقتصاد يساند مما جديدة استثمارات وخلق يعتوس وكذا
 الاقتصادية المردودية بتحس؈ن ال؅قام عليه يقع حيث التسي؈ر عقد ࢭي المس؈ر به

                                                            
1 - KAHLOULA. Mohamed : A propos du contrat de management entreprise de gestion touristique 
de Tlemcen E.G.T.T – FLAMINGO Intercontinental, Revue des sciences juridiques et 
administratives, de la faculté de droit de Tlemcen, ISSN 1112, 4334 N 4, 2006, p39.  
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 تحس؈ن والخدمات، المنتجات شأن من الرفع خلال من المس؈ر للملك والمالية
  الخارجية. الأسواق اقتحام وكذا نوعيْڈا

  تسي؈ر ࢭي القانون الجزائري المشاكل التالية:ويطرح عقد ال

إذا كان المشرع الجزائري ࢭي القانون المدني كرس الغاية الأساسية من -
وراء هذا العقد وۂي اكتساب الطرف الوطۚܣ الخ؄رة والكفاءة الضروري؈ن 
للٔڈوض بالمؤسسات الاقتصادية مستقبلا دون حاجة إڲى التعاقد مع متعامل؈ن 

عليه أن يكرس بالنصوص القانونية المشاكل الۘܣ تع؅ري هذه  أجانب لكن كان
العملية والمتمثلة ࢭي الشروط التعسفية الۘܣ يدرجها المس؈ر ࢭي العقد مثل تحديد 
التجٕڈزات الۘܣ تقع عڴى عاتق الطرف الوطۚܣ مما يثقل كاهل م؈قانية صاحب 

يكتفي بتقاعۜܣ الأجرة  المال مما يزيد ࢭي تبعيته للخارج، بالإضافة إڲى أن المس؈ر لا 
كما هو وارد ࢭي العقد وإنما يتقاعۜܢ مبالغ مالية إضافية بالعملة الصعبة مقابل 

  الإشهار و استعمال الشهرة والعلامة الۘܣ تنتهܣ بانْڈاء العقد.

عدم مراعاة المشرع الجزائري خصوصية هذا العقد والذي يختلف عن  -
  دني تحت طائفة العقود المسماة. العقود الكلاسيكية الواردة ࢭي القانون الم

عدم تحديد صفة المتعامل الأجنۗܣ أي المس؈ر ، بالإضافة إڲى أنه لم يب؈ن  -
الشكل القانوني للشركة المس؈رة وعدم تبيان أهداف الاستغلال مسبقا ولا أي 

  حد أدنى من المردودية مما يعطي للمس؈ر سلطة تقديرية واسعة.

  يل الفاتورة ࡩي القانون التجاري:المطلب الثاني: تنظيم عقد تحو 

 سوق  عرفْڈا الۘܣ جدا الحديثة العقود من الفاتورة تحويل عقد يعد
 اللازمة النقدية السيولة إڲى المشاريع لحاجة نظرا وذلك الدولية التجارية المعاملات

ويكمن الهدف الأساسۜܣ الذي كان وراء  امتلاكهم رغم تطويرها، أو نشاطهم لتس؈ر
تحويل الفاتورة هو حاجة المشاريع إڲى السيولة النقدية اللازمة  ابتكار نظام

لتسي؈ر نشاطاٮڈم أو توسيعها أو تطورٱڈا رغم امتلاكهم لديون م؅رتبة لهم بذمة 
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ڈم وتلك الديون تكون إما غ؈ر مستحقة وإما ديونا م؅رتبة عڴى مدين؈ن مدينٕ
  .1يقيمون ࢭي بلد آخر وتحتاج إڲى وقت وإجراءات لتحصيلها

ويكمن الهدف الأساسۜܣ الذي كان وراء ابتكار نظام تحويل الفاتورة هو 
حاجة المشاريع إڲى السيولة النقدية اللازمة لتسي؈ر نشاطاٮڈم أو توسيعها أو 

ڈم وتلك الديون تكون إما كهم لديون م؅رتبة لهم بذمة مدينٕتطورٱڈا رغم امتلا
ي بلد آخر وتحتاج إڲى وقت غ؈ر مستحقة وإما ديونا م؅رتبة عڴى مدين؈ن يقيمون ࢭ

  2وإجراءات لتحصيلها.

 التجاري  القانون  من 14 مكرر  543 المادة ࢭي عرف فقد المشرع الجزائري  أما
 تسمܢ متخصصة شركة بمقتضاه تحل عقد أنه:" عڴى  الفاتورة تحويل عقد

ڈا محل )وسيط(  التام المبلغ الأخ؈ر لهذا فورا تسدد عندما ،)المنتمܣ( المسمܢ زبوٰ
 ؛"أجر مقابل ذلك و التسديد، عدم بتبعة وتتكفل العقد، عن ناتج محدد جللأ 

  :يڴي ما ذلك وأوجه معيبا، نراه تعريف وهو

إن ما يؤخذ عڴى المشرع الجزائري، أنه ذهب مذهباً لم يذهبه أحد من  -
الفقه أو التشريع المقارن، عندما صنف هذا العقد ࢭي القانون التجاري، ضمن 

بالأوراق التجارية؛ فإذا كان يمكن قبول سند الشحن وسند الفصل المتعلق 
، فإنه من الصعب أن نقبل إدراج هذا العقد ضمن هذه الخزن، كأوراق تجارية

  الأوراق، لأنه يصعب تداوله عن طريق التظه؈ر، المألوف ࢭي الأوراق العادية.

ى يعت؄ر هذا التعريف تعريفا غ؈ر مع؄ر عن مضمون هذا العقد بالنظر إڲ -
أن عملية تحويل الفاتورة لا تقتصر عڴى ال؅قام الوسيط بدفع مبلغ الفوات؈ر 
مسبقا وإنما تلزمه بتقديم خدمات إضافية جد هامة بالنسبة إڲى المنتمܣ 

                                                            
، دار الجامعة الجديدة،  factoringمد: عقد شراء فوات؈ر الديون التجارية ذكرى عبد الرازق مح -  1

  .7، ص2010الإسكندرية، 
نادر عبد العزيز شاࢭي: عقد الفاكتورنغ ( عقد شراء الديون التجارية) دراسة مقارنة، المؤسسة الحديثة  -  2

  .10، ص 2005للكتاب، لبنان، الطبعة الأوڲى، 
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كمسك المحاسبة للمنتمܣ الآۜܣء الذي يمكن هذا الأخ؈ر من التفرغ لعمليات 
وتحذيره من العملاء البيع والإنتاج وتزويده بالمعلومات حول وضعية زبائنه 

  المشكوك ࢭي نزاهْڈم.

 543لقد خص المشرع الجزائري هذا العقد بخمس مواد فقط من المادة  -
من القانون التجاري وۂي محاولة محتشمة لتنظيم  18مكرر  543إڲى  14مكرر 

  هذا العقد ولا تكفي لتغطية كل جوانبه.

ض، المؤهل تجاوز المشرع الجزائري لصلاحيات مجلس النقد والقر  -
الوحيد قانونا باتخاذ جميع القرارات، المتعلقة بال؅رخيص بفتح البنوك 
والمؤسسات المالية وتعديل قوانئڈا الأساسية وسحب اعتمادها؛ وبما أن 
الشركات محولة الفاتورة تقوم بأعمال مصرفية بحتة، فكان يتع؈ن إخضاعها 

 وليس للوزارة. لسلطة مجلس النقد والقرض ࢭي منح التأهيل أو سحبه،

التطرق للأحكام  95/331أغفل المشرع الجزائري ࢭي المرسوم التنفيذي  -
والشروط الشكلية الواجب توافرها ࢭي شركات تحويل الفاتورة الأجنبية، والۘܣ 
ترغب ࢭي فتح فروع لها ࢭي الجزائر، خاصة فيما يتعلق بالهيكلة الإدارية لهذا 

سسة الأم، وأسس تنظيم الرقابة والضوابط الفرع ومدا ارتباط هذا الفرع بالمؤ 
  الداخلية المعتمدة ࢭي الفرع المزمع إنشاؤه.

المبحث الثاني: عقود الأعمال ب؈ن تنظيمها ࡩي القوان؈ن الخاصة وب؈ن عدم 
  تنظيمها

حاول المشرع الجزائري تنظيم بعض عقود الأعمال بقوان؈ن خاصة مثل 
مال أخرى دون تنظيم لا ضمن عقد الاعتماد الايجاري بينما ترك عقود أع

القواعد العامة ولا ضمن قانون خاص مثل عقد الفرانش؈ق وعقد الاعتماد 
  المستندي.
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  : عقد الاعتماد الايجاري الأول المطلب 

لقد قام المشرع الجزائري بتعريف الاعتماد الايجاري من خلال نص المادة  
يعت؄ر الاعتماد  ري عڴى أنه:"المتعلق بالاعتماد الايجا 96/09الأوڲى من الأمر رقم 

الايجاري موضوع هذا الأمر عملية تجارية ومالية يتم تحقيقها من قبل 
البنوك والمؤسسات المالية أو شركات تأج؈ر مؤهلة قانونا ومعتمدة صراحة 
٭ڈذه الصفة مع المتعامل؈ن الاقتصادي؈ن الجزائري؈ن أو الأجانب أشخاص 

للقانون العام أو الخاص تكون قائمة عڴى طبيعي؈ن كانوا أم معنوي؈ن تابع؈ن 
عقد إيجار يمكن أن يتضمن أو لا يتضمن حق الخيار بالشراء لصالح 
المستأجر وتتعلق فقط بأصول منقولة أو غ؈ر منقولة ذات الاستعمال الم۶ܣ أو 

  بمؤسسات حرفية." أو بالمحلات التجارية 

ع أو المقاول و المؤجر وبالتاڲي فإنه تتوافر مراكز قانونية ثلاثة وۂي البائ
والمستأجر فيقوم البائع ببيع الآلات والمعدات الۘܣ يتم اختيارها من قبل 

يتم بناء العقار المطلوب من طرف المقاول وفقا  أو المستفيد أو المستأجر 
غ ن؈قيتأجر ثم يقوم المؤجر أو شركة اللللمواصفات المطلوبة ليتم تسليمه إڲى المس

  .1بتأج؈ره إڲى المستأجرأو الاعتماد الايجاري 

رغم تنظيمه لهذا العقد إلا أن المشرع الجزائري قد أغفل العديد من 
المشاكل القانونية الۘܣ قد تثار بمناسبة هذا العقد مما يعيق انتفاع المؤسسات 

  ، وتتمثل هذه المشاكل ࢭي:ڈذه الآلية المستحدثة ࢭي التمويلالصغ؈رة والمتوسطة ٭

  قدي ࡩي الال؅قامات المتقابلة ب؈ن الأطراف:انعدام التوازن الع -1

من خلال التعريف الذي قدمه التشريع الجزائري نستنتج أنه كان قاطعا 
ࢭي اعتبار العلاقة الۘܣ تربط ب؈ن شركة الاعتماد الايجاري والمستأجر أٰڈا ذات 

                                                            
  .675، ص 1993عمليات البنوك من الوجهة القانونية، المكتبة القانونية، عڴي جمال الدين عوض:  -  1
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وما يلاحظ ࢭي هذا العقد قيام المؤجر باستغلال الطبيعة   1طبيعة ايجارية
وتضم؈ن هذا العقد من الأحكام ما يتفق مع مصالحه  قواعد الايجار،المكملة ل

والمثال عڴى ذلك إعفاؤه من تحمل الال؅قام بالصيانة والضمان وغ؈رها من 
الال؅قامات المفروضة عله كونه ࢭي مركز المؤجر وهكذا استطاع المؤجر ࢭي هذا 

قليدية،وحۘܢ ولو العقد أن يتمسك بقالب الايجار ولكنه لم يشأ ترتيب آثاره الت
فرضنا أن يمكن الخروج عڴى القاعدة المكملة والاعتداد بدور الإرادات الخاصة 
ࢭي تنظيم جانب من العلاقة عڴى وجه مخالف لحكم القاعدة ولكن ࢭي مجال 
الاعتماد الايجاري نلحظ إهدار كليا ونمطيا لأحكام الايجار برمْڈا أدى ذلك إڲى 

إعادة النظر ࢭي تحديد الطبيعة القانونية لعقد  تشويه الايجار مما يتحتم معها
  الاعتماد الايجاري.

ونظرا لانحصار ال؅قامات المؤجر ࢭي هذا العقد ࢭي حدود ضيقة الأمر الذي 
لن ي؅رك مجالًا واسعاً لإثارة مسؤوليته بالرغم من المشكلات العديدة الۘܣ قد 

  .2تع؅رض استعمال المستأجر( المؤسسات الصغ؈رة والمتوسطة)

  :عدم فاعلية خيار تملك الأصل المؤجر ࡩي ٰڈاية العقد -2

إن عقد الاعتماد الايجاري يعطي للمشروع المستفيد من استعمال  
، هذه الوضعية 3الأشياء محل العقد من تملكها ࢭي ٰڈاية مدة العقد المتفق علٕڈا

                                                            
, الجريدة 10/01/1996المؤرخ ࢭي  ،المتعلق بالاعتماد الإيجاري  09-96انظر المادة الأوڲى من الأمر رقم  -1

  . 1996, لسنة 3الرسمية, العدد 
كتوراه تخصص القانون الخاص، جامعة : عقد الاعتماد الايجاري الدوڲي، رسالة د عساڲي عبد الكريم -  2

  .بعدها وما 299، ص  2015-2014،  السنة الجامعية - وت؈قي وز  -مولود معمري 
سم؈ر محمد عبد العزيز:التأج؈ر التمويڴي ومداخله المالية، المحاسبية،الاقتصادية والتشريعية  -  3

  .73، ص 2001والتطبيقية،مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية،ا مصر،الطبعة الأوڲى،
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جر أو القانونية أوجدت رأيا ࢭي الفقه مفاده أنه هناك وعد بالبيع صادر عن المؤ 
  1شركة الاعتماد الايجاري.

وعڴى ضوء الشروط الاتفاقية الۘܣ يتضمٔڈا عقد الاعتماد الايجاري لا 
يكون للمستأجر إعمال حقه ࢭي تملك الأصول المؤجرة ما لم يوف بكافة 

  الال؅قامات الۘܣ يرتّڈا العقد عڴى عاتقه.

بالبيع أو وبالتاڲي مصالح المؤجر ࢭي تضم؈ن عقد الاعتماد الايجاري وعدا 
خيار التملك للمستأجر فهܣ تسڥى إڲى نقل ملكية الأصول المؤجرة إليه حيث لن 

لأن المؤجر ࢭي عقد الاعتماد  2،تستفيد بالاحتفاظ بملكيْڈا نظرا لصعوبة تسويقها
الايجاري يتعرض فعلا إڲى خسارة جسيمة إذا تم اس؅رداد أصله بعد انْڈاء العقد 

إعمال خيار الشراء أو ࢭي حالة فسخ العقد حيث يصعب عليه تسويقه وࢭي دون 
ذلك ضرر حقيقي للمستأجر الذي غالبا ما يستعمل خيار التملك إذا كان الأصل 

 مضطراقد استنفذ معظم طاقته التشغيلية وحۘܢ ولو استعمله فيكون حئڈا 
ع؈ن الاعتبار خاصة إذا كانت القيمة المتبقية من ثمن الأصل _ إذا أخذنا ب

الأقساط الۘܣ دفعها المستأجر خلال مدة الايجار عند تحديد ثمن الشراء_ أقل 
  3من قيمته الحقيقية ࢭي السوق وقت الاس؅رداد.

وإذا كان الوعد البيع الذي يتضمنه عقد الاعتماد الايجاري سوف يمكن 
ذا المؤسسات الصغ؈رة والمتوسطة الۘܣ ۂي هنا ࢭي مركز المستأجر من تملك ه

ࢭي بعض الأحيان  مضطرةالأصل ࢭي ٰڈاية مدة العقد إلا أنه سوف تجد نفسها 

                                                            
: العقود الدولية،عقد اللل؈قينغ أو عقد الايجار التمويڴي ࢭي القانون المقارن، منشورات   إلياس ناصيف - 1

  .136، ص 2008الحلۗܣ الحقوقية، الطبعة الأوڲى، 
  .76إلياس ناصيف، المرجع السابق، ص  -  2
لتنظيمية،دار الٔڈضة العربية،القاهرة ، : التأج؈ر التمويڴي، الجوانب القانونية والمحاسبية وا محمود فهمܣ -  3

  .75، ص 1997
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لذلك هو م؈قة احتساب  إڲى شراء أصل اسْڈلكت طاقته التشغيلية وما دفعها
  .1دفوعة سابقايجارية المالأقساط الإ 

  : إثارة مسؤولية المستأجر عند استلام الأصل -3

من منظور اقتصادي لوجدنا أن إذا نظرنا إڲى عملية الاعتماد الايجاري 
المؤسسات الصغ؈رة والمتوسطة باعتبارها المستفيد تكون ۂي محورها الارتكازي، 
ذلك أن حاجْڈا إڲى الحصول عڴى الأصل ضمن عناصر الإنتاج ࢭي داخل 
مشروعها ۂي الشرارة المولدة للعملية برمْڈا وبذلك تكون بحاجة إڲى تدخل كل 

الأول من أجل توريد الأصل والثانية من أجل تمويل من البائع والمؤجر حيث أن 
  2هذا الأصل.

لذلك ࢭي مجال الاعتماد الايجاري للمنقولات يتوجه المستأجر( المؤسسات 
الصغ؈رة والمتوسطة) إڲى البائع للوقوف عڴى أوصاف المعدات الإنتاجية المنشودة 

تاڲي تمك؈ن وعڴى شروط تملكها حۘܢ لو يتوڲى المؤجر إبرام عقد البيع،وبال
المستأجر ( المؤسسات الصغ؈رة والمتوسطة) من الانتفاع بذلك الأصل، ولهذا 
يش؈ر البعض إڲى أنه ࢭي أغلب الفروض يكون البائع وسيطا ࢭي التقاء المستأجر 

، ويتمتع المستأجر بقسط وافر ࢭي حرية اختيار المعدات الۘܣ ينبڧي 3بالمؤجر
ذي يكتفي بقبول أو رفض التمويل عڴى استعمالها دون تدخل من قبل المؤجر ال

ضوء ما تسفر عنه المفاوضات الۘܣ تجري ب؈ن البائع والمستأجر من جانب وما 
  تسفر عنه دراسة المركز الماڲي المستأجر من جانب آخر.

ويكون المستأجر وكيلا عن المؤجر ࢭي اختيار المعدات وبائعها فيما يعرف  
إبرام عقد البيع ليس حتميا، ولتفادي لأية  بالوكالة الأصلية سوف ، إلا أن تمام
                                                            

علاء الدين عبد الله فواز الخصاونة: التكييف القانوني لعقد الإيجار التمويڴي، مذكرة ماجست؈ر، الدار  - 1
  . 40، ص 2002العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأوڲى، 

  .35هاني دويدار،التأج؈ر التمويڴي من الوجهة القانونية، المرجع السابق،ص  -  2
  .255، ص 1998هاني دويدار: الناظم القانوني للتأج؈ر التمويڴي،مكتبة الإشعاع،الطبعة الثانية،  -  3
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إشكالات فسخ عقد الاعتماد الايجاري الذي سبق تكوينه ࢭي حالة تخلف عقد 
البيع يتقرر تعليق إبرام العقد الأول عڴى تماما إبرام العقد الثاني، ويبقى المؤجر 

ية مع ذلك بتوكيله للمستأجر ࢭي اختيار المنقول وبائعه بإمكانية إثارة مسؤول
المستأجر استنادا إڲى خطئه ࢭي تنفيذ الوكالة فيل؅قم بتعويض المؤجر عن جميع 

  الأضرار الۘܣ لحقت به.

وعموما إذا تم البيع فإن المؤجر يتدخل لتمويل الصفقة فقط ولا تعنيه 
المسائل الفنية الأخرى المتعلقة بتنفيذه، لذلك يكلف المستأجر باستلام المنقول 

التاڲي يبقى بعيدا عن الإشكالات الۘܣ تطرح بمناسبة مباشرة من البائع وب
  التسليم مثل معاينة المبيع عڴى حالته الظاهرة وكشف ما يع؅ريه من عيوب.

ويقوم المستأجر بتحرير محضر الاستلام وأن المنقول هو مطابق 
للمواصفات أما إذا كانت فيه عيوب ظاهرة تنقص من قيمته أو تحول دون 

المستأجر الامتناع قطعيا عن تسلمه وإلا كان مسؤولا عن  استعماله يتع؈ن عڴى
ذلك ࢭي وجه المؤجر وعليه تحرير محضر بالأسباب الۘܣ جعلته يمتنع عن التسلم 
وإلا اعت؄ر قد قبل تسلم المنقول دون أية تحفظات ولا يستطيع بعد ذلك 
الامتناع عن تنفيذ عقد الاعتماد الايجاري وهو حسب ما نستنتجه من 

  ص القانونية الۘܣ نظمت عقد الاعتماد الايجاري ࢭي الجزائر.النصو 

إضافة إڲى ذلك يتحمل المستأجر جميع النفقات الناشئة عن استلام 
المنقول من البائع فضلا عن نفقات تسليمه إڲى المستفيد بوصف شركة الاعتماد 

  الايجاري مؤجرة .

  :شرط الوفاء بالأقساط بموجب معدل متحرك  -5

الأقساط الإيجارية ࢭي هذا العقد تمثل إهلاكاً  لرأس المال إذا كانت  
بالنسبة إڲى المؤجر ، فإٰڈا تمثل أقساط ثمن تملك الأصل بالنسبة إڲى المستفيد 

  أو مقابل الانتفاع بالأصل المؤجر ࢭي حالة عدم استعمال خيار الشراء.
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ة ويحتفظ المؤجر عادة بحقه ࢭي تعديل أقساط الأجرة , سواء ࢭي الف؅ر 
أو قبل ، الواقعة ب؈ن توقيع العقد وب؈ن تسليم الأصول المؤجرة إڲى المستأجر

، وليس هذا فقط, وإنما قد يقوم بتعديل هذه الأقساط البدء ࢭي مدة الإيجار
فمۘܢ ، حۘܢ ࢭي مرحلة تنفيذ العقد مۘܢ كان هناك اتفاق ب؈ن الطرف؈ن عڴى ذلك

وصار العقد شريعة  ،ن بة القانو ارتقت إرادة الطرف؈ن إڲى مرت ،وجد هذا الاتفاق
وهو احتفاظ المؤجر  ،. فإذا تضمن عقد الإيجار التمويڴي هذا الشرطالمتعاقدين

سمܣ هذا الشرط بـ"شرط وفاء الأقساط  ،الممول بحقه ࢭي تعديل أقساط الأجرة
  .1بموجب معدل متحرك"

حيث إنه إذا كان من المقرر أن المدين لا يل؅قم إلا بالوفاء بقدر عدد 
، فإن انخفاض قيمة العملة ر ࢭي العقد طبقاً للقواعد العامةالنقود المذكو 

  ويعت؄ر بمصلحة الدائن .، الوطنية قد يكون ࢭي مصلحة المدين

، لا يعتد هذا الأخ؈ر ࢭي المعدل المتحرك إلا و عڴى ضوء مصالح هذا المؤجر
  .دون حركته هبوطاً  ،بحركته صعوداً 

ي  تحقيق نوع من التعادل ب؈ن مصلحة لذلك يتع؈ن عڴى المشرع الجزائر 
، خاصة عڴى تخفيض الأجرة أجر فيما يخص تعديل أقساط الأجرةالمؤجر والمست

أو ࢭي حالة الحكم بتخفيض ثمن المأجور لأحد  ،إذا انخفض سعر المال المؤجر
  الأسباب المتعلقة بعيب ࢭي صناعته أو بنقص ࢭي مواصفاته.

تأج؈رية وب؈ن ثمن الأموال المؤجرة. وحۘܢ يكون هناك ربط ب؈ن القيمة ال
وبالتاڲي تحقيق نوع من التعادل ب؈ن مصلحة المؤجر التمويڴي ومصلحة المستأجر 

  الذي هو هنا المؤسسات الصغ؈رة والمتوسطة, ما لم يتفق عڴى خلاف ذلك.

  

                                                            
  .341ص ، 2005:عقد الايجار التمويڴي، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية،  نجوى ابراهيم البداڲي -  1
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  : تحمل تبعة هلاك الأصل المؤجر -6

علق بالاعتماد السابق ذكره والمت 96/09إن المشرع الجزائري ࢭي الأمر 
، الدور التمويڴي الذي تقوم به راڤى ࢭي مسألة هلاك المال المؤجرالايجاري 

المؤسسة الممولة (المؤجر) فأعفاها من المسؤولية الناجمة عن هلاك المال المؤجر 
وألقْڈا عڴى عاتق المستأجر ولو حصل الهلاك لسبب خارج عن إرادته كالقوة 

ر فهܣ إذن جعلت الع؄رة بالتسليم أو الحيازة للنظر القاهرة أو خطأ المؤجر أو الغ؈
فيمن يتحمل تبعة الهلاك وليس الملكية، مع أنه من المفروض هنا أن 
المالك(المؤجر) يضمن تبعة الهلاك، حيث يجب أن تراڤى مسألة أن المؤجر هو 
الذي يتحمل تبعة هلاك الأموال المؤجرة باعتباره مل؅قما بتمك؈ن المستأجر من 

مرار ࢭي الانتفاع ٭ڈذه الأموال،فإذا هلكت فإنه يستحيل عليه تنفيذ الال؅قام الاست
وبالتاڲي يحق للمستأجر أن يمتنع عن تنفيذ ال؅قاماته المتقابلة وطلب فسخ 
العقد ،ولذلك تلزم مؤسسات الاعتماد الايجاري المؤسسات الصغ؈رة والمتوسطة 

ى الأموال المؤجرة وبحيث إذا بإبرام تأم؈ن ضد كل الأخطار وطوال مدة العقد عڴ
  هلكت هذه الأخ؈رة استحق مبلغ التأم؈ن للمؤسسة الممولة(المؤجر) .

  تأث؈ر عقد البيع عڴى تنفيذ عقد الاعتماد الايجاري: -7

مع أن المشرع الجزائري من خلال خصائص عقد الاعتماد الايجاري اعت؄ره 
ثر العلاقت؈ن من الناحية عقد ذو طابع ثلاثي،إلا أنه لم يب؈ن بنص صريح مدى تأ

القانونية، ࢭي حالة ما إذا اع؅رى علاقة المؤجر بالمورد أو المقاول عارض من 
العوارض،كأن يحكم ببطلان أو فسخ العقد(البيع أو المقاولة)،ذلك أن القواعد 
العامة الۘܣ تحكم البطلان تقغۜܣ، بإعادة المتعاقدين إڲى الحالة الۘܣ كان علٕڈا 

  نا يتع؈ن قيام المؤجر برد الأموال إڲى المورد.قبل التعاقد وه
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  المطلب الثاني: بقاء كل من عقد الفرانش؈ق والاعتماد المستندي دون تنظيم

  أولا: عقد الفرانش؈ق

يعت؄ر عقد الفرانش؈ق من العقود الهامة المستحدثة فهو وسيلة استثمار غ؈ر 
حيث أصبح هذا العقد أحد الآليات الۘܣ يتحقق من خلالها تكامل  مباشرة،

المشروعات المختلفة، حيث تتلخص هذه العملية ࢭي وجود نشاط اقتصادي 
ناجح ࢭي أي مجال سواء كان المجال الصناڤي أو المجال الخدمي أو السلڥي أو 
ن غ؈رها من المجالات الأخرى، ويرغب صاحبه ࢭي التوسع والانتشار، دون أ

يستثمر أمواله الخاصة ࢭي إنشاء فروع ووحدات جديدة، فيعرض هذا النشاط 
عڴى مستثمر آخر الذي يحصل أيضاً عڴى ترخيص ࢭي استخدام العلامة التجارية 
لصاحب المشروع كما يتم تزويده بطرق التشغيل والإدارة والتدريب الضروري 

فع بالاتفاق ب؈ن له ولمساعديه طوال ف؅رة العقد مقابل مبلغ من المال يد
  الطرف؈ن.

ويعت؄ر عقد الفرانش؈ق خياراً اس؅راتيجياً يفضله المتعامل الاقتصادي 
الأجنۗܣ رغم توافر إمكانية وشروط الاستثمار المباشر ࢭي الدولة المستقبلة لعدة 

   1أسباب:

تجنب مخاطر الاستثمار المباشر مثل التأميم ونزع الملكية للمنفعة  -
  العامة والمصادرة.

  ة الموارد المالية اللازمة للاستثمار المباشر ࢭي الدولة المضيفة.قل -

الرغبة ࢭي التوسع السريع ࢭي عدد كب؈ر من الأسواق ࢭي وقت قياسۜܣ وهذا 
  غ؈ر ممكن تحقيقه عن طريق الاستثمار المباشر.

                                                            
فوزي نعيمܣ: الإعفاءات التجارية ودورها ࢭي ترقية المؤسسات الصغ؈رة والمتوسطة، مجلة الإدارة، مجلة  -  1

  . 152، ص2، العدد 10، المجلد 2001سداسية، مركز التوثيق والبحوث الإدارية، 
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وتظهر فوائد هذا العقد بالنسبة للفرانش؈قور ࢭي كونه يسمح له بزيادة 
وانتشارها ࢭي مناطق مختلفة غ؈ر المناطق الۘܣ يمارس فٕڈا  شهرة علامته التجارية

نشاطه دون تحمل نفقات مالية قد تكون كب؈رة نظراً للاستقلالية الۘܣ ذكرناها 
الموجودة ب؈ن الفرانش؈قور والفرانش؈قي حيث يعت؄ر الثاني تاجراً مستقلا يتحمل 

كة من عدة لوحده جميع مصاريف إنشاء وإدارة مؤسسته، من خلال إقامة شب
  موزع؈ن يقومون بإعادة بيع المنتجات وتقديم الخدمات موضوع الفرانش؈ق.

كما يسمح هذا العقد للفرانش؈قور من خلال الأتاوى الۘܣ يتحصل علٕڈا 
من الفرانش؈ق، اس؅رجاع المبالغ الۘܣ صرفها ٭ڈدف امتلاك العلامة التجارية 

لتوصل للمعرفة الفنية وزيادة شهرٮڈا، وكل مصاريف جهود البحث العلمܣ وا
   1محل العقد.

أما بالنسبة للفرانش؈قي فإن هذا العقد يساعده عڴى التغلغل ࢭي الأسواق 
بشكل أسرع وأك؆ر أماناً من خلال الاستفادة معرفة فنية مخت؄رة تعطيه م؈قة 
تنافسية عڴى غ؈ره من التجار دون تكبد نفقات أبحاث وتجارب علمية معينة من 

هذه المعرفة الفنية، ومن خلال علامة تجارية مشهورة أجل الوصول إڲى 
وموجودة مسبقاً دون اللجوء إڲى إنشاء علامة تجارية جديدة قد لا تستطيع 
جذب الزبائن، و٭ڈذا العقد يستطيع تكرار النجاح الذي حققه الفرانش؈قور ࢭي 

  هذا المشروع.

المنتجات أما بالنسبة للمسْڈلك فتتوافر له بواسطة اعتماد هذا العقد 
والخدمات غ؈ر مشكوك ࢭي جودٮڈا لأٰڈا تحمل علامة تجارية مشهورة، بسبب 
ال؅قام الفرانش؈قي بالمحافظة عڴى الجودة وممارسة الرقابة من قبل الفرانش؈قور 

  من أجل الحفاظ عڴى سمعة شبكته وعلامته التجارية.

                                                            
صادي والقانوني، منشأة ياسر سيد محمد الحديدي: النظام القانوني لعقد الامتياز التجاري ࢭي الفكر الاقت -  1

  . 57، ص2006المعارف، الإسكندرية، 
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وليس هذا فحسب فقد يساهم عقد الفرانش؈ق بفوائد عديدة حۘܢ عڴى 
قتصاد الوطۚܣ لأي دولة كتشغيل الأيدي العاملة، وزيادة الاستثمار ࢭي الا

المشاريع الصغ؈رة والمتوسطة، رفع جودة المنتج المحڴي وبالتاڲي زيادة الطلب عليه 
عن طريق تحف؈ق الأعوان الاقتصادي؈ن المحلي؈ن من أجل منافسة المنتج الأجنۗܣ، 

التدريب الۘܣ تتلقاه ࢭي المشاريع رفع كفاءة اليد العاملة الوطنية من خلال 
  1القائمة والمعرفة الفنية المنقولة.

فيما يتعلق بنشاط الفرانش؈ق ࢭي الجزائر فلقد تأخر ظهور هذا النوع من 
العقود لغاية بداية التسعينات بعد انفتاح الاقتصاد الوطۚܣ عڴى الاقتصاد 

الاستثمار الأجنۗܣ العالمܣ, وخصوصا بتحرير التجارة الخارجية وتسهيل عمليات 
ثم تقرير بعدها الاستفادة من الإعفاءات من الحقوق الجمركية  2،ࢭي الجزائر

   3عڴى المواد المستوردة عند ممارسة الأنشطة الإنتاجية أو التجارية.

غ؈ر أن هذا النشاط بقي ضعيفاً مقارنةً مع واقع القطاع ࢭي الدول العربية 
فرانش؈ق ࢭي الجزائر لا يتعدى العشرين والأجنبية وبالفعل فإن عدد شبكات ال

   4شبكة.

                                                            
مداخلة ألقيت ࢭي دوار جميلة: المبادئ العامة لعقد الفرانش؈ق ࢭي التشريعات الوضعية، مداخلة ألقيت ࢭي  -  1

المؤتمر الوطۚܣ حول عقود الأعمال ودورها ࢭي تنمية الاقتصاد الوطۚܣ الذي نظم من طرف جامعة عبد 
  . 18/05/2012-17يومي  ،بجاية ،الرحمن م؈رة

 06/08المتعلق بتطوير الاستثمار المعدل والمتمم بالأمر رقم  20/08/2001المؤرخ ࢭي  01/03راجع الأمر رقم  -  2
 .15/07/2006المؤرخ ࢭي 

والمتعلق  09/07/1996المؤرخ ࢭي  96/22المعدل والمتمم للأمر رقم  26/08/2010المؤرخ ࢭي  10/03والأمر رقم 
  مع مخالفة التشريع والتنظيم الخاص؈ن بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإڲى الخارج.بق
المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي  06/02/2013المؤرخ ࢭي  13/85وهو ما تضمنه المرسوم التنفيذي رقم  -  3

الجمركية ࢭي الذي يحدد كيفيات متابعة الواردات المعفاة من الحقوق  10/03/2010المؤرخ ࢭي  10/89رقم 
  .  7، ص9، العدد 10/02/2013إطار اتفاقيات التبادل الحر، ج.ر المؤرخة ࢭي 

  . 12يوسف جيلاڲي: المرجع السابق، ص -  4
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كما أن معظم شبكات الفرانش؈ق المتواجدة ࢭي الجزائر تُعد شبكات دولية 
كما أن معظم هذه الشبكات ࢭي الجزائر تتعلق بقطاع التوزيع  1وليست وطنية,

فقط أي الفرانش؈ق المعروف عند هذه الشبكات هو فرانش؈ق التوزيع فقط 
 Danoneالشبكات الۘܣ تتعلق بفرانش؈ق الإنتاج مثل شبكات باستثناء بعض 

Coca-Cola, Pepsi-Cola 2   

ويرجع ضعف هذا النشاط ࢭي الجزائر لعدة أسباب ولكن تبقى أهم عقبة 
ۂي تحويل مبالغ الأتاوى المستحقة للشركات المانحة الأجنبية حيث يرفض البنك 

ق الأمر بأرباح الشركات أو بتعاملات المركزي تحويل الأموال إڲى الخارج إلا إذا تعل
  3عينية من شأٰڈا دخول منتوج أو خدمة يمكن تحديد كميْڈا وقيمْڈا.

وكما سبق وأن قلنا فإنه لا يوجد ࢭي الجزائر عقود فرانش؈ق محلية حيث 
أن أغلب عقود الفرانش؈ق ۂي عقود تربط ب؈ن شركات أجنبية تملك علامات 

ائرية الأمر الذي يجعل هذه العقود عقوداً مشهورة وفرانش؈قي من جنسيات جز 
   دولية وليست وطنية.

عقد الفرانش؈ق ࢭي الجزائر عقداً غ؈ر مسمܢ حيث أنه لم ينظم  ولهذا يعت؄ر
بمقتغۜܢ نص قانوني خاص رغم وعود الحكومة الجزائرية وتمت المصادقة عڴى 

                                                            
  عكس ما هو عليه الحال ࢭي بعض الدول العربية مثل مصر.  -  1
ن الأعمال، جامعة يوسف جيلاڲي: النظام القانوني لعقد الامتياز التجاري، اطروحة دكتوراه تخصص قانو  - 2

  . 12, ص 2011 -2010وهران، 
، الجريدة 2009المتضمن قانون المالية التكميڴي لسنة  22/07/2009المؤرخ ࢭي  09/01راجع الأمر رقم  - 3

  . 26/07/2009المؤرخة ࢭي  44الرسمية العدد 
والمتعلق  09/07/1996ࢭي المؤرخ  96/22المعدل والمتمم للأمر رقم  26/08/2010المؤرخ ࢭي  10/03والأمر رقم 

بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاص؈ن بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإڲى الخارج المنشور بالجريدة 
  . 01/09/2010المؤرخة ࢭي  50الرسمية العدد 

الذي يحدد شروط تحويل رؤوس الأموال  8/09/1990المؤرخ ࢭي  90/03ونظام مجلس النقد والقرض رقم 
 45ئر لتمويل النشاطات الاقتصادية وإعادة تحويلها إڲى الخارج ومداخيلها، الجريدة الرسمية العدد إڲى الجزا

 . 24/10/1990المؤرخة ࢭي 
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 2018جانفي  -العدد الخامس             مجلة دولية محكمة نصف سنوية.                        

 

مشروع قانون يحدد شروط ممارسة حق الفرانش؈ق وقامت بإيداعه لدى 
ولكن قد أشار إليه المشرع الجزائري بشكل غ؈ر مباشر  1جلس الشعۗܣ الوطۚܣ,الم

الذي قلَّص من احتكار الدولة للتجارة الخارجية  88/29ࢭي إطار القانون رقم 
وسمح للمؤسسات الخاصة الوطنية بالتدخل ࢭي مجال التجارة الخارجية لكن 

  2قيده بشرط الحصول عڴى رخصة الاست؈راد,

نظيم قانوني خاص ٭ڈذا العقد ࢭي الجزائر لا يعۚܣ عدم ولكن غياب ت
خضوعه هذا العقد لأية أحكام قانونية بل هناك العديد من النصوص 

  القانونية القابلة للتطبيق عڴى هذا العقد وأهمها: 

 القانون المدني:  -  أ

باعتباره الشريعة العامة للعقود وهنا تنص القاعدة عڴى أن العقد غ؈ر 
من  123إڲى  54ومن ثم تعت؄ر المواد من 3ه الأحكام العام للعقد,المسمܢ تسري علي

 القانون المدني صالحة للتطبيق عڴى عقد الفرانش؈ق.

 القانون التجاري:  -  ب

وهنا نتساءل هل يكفي تطبيق القانون التجاري عڴى عقود الفرانش؈ق ࢭي 
وزيع الجزائر خاصة إذا علمنا أن القانون التجاري الجزائري ينظم عمليات الت

 بشكل عام وۂي من أهم مجالات عقد الفرانش؈ق؟ 

أم أن القانون التجاري هذا غ؈ر كافٍ لحكم العلاقات الناشئة عن عقود 
  الفرانش؈ق؟ 

                                                            
  . 14/09/2009تمت المصادقة عڴى مشروع قانون حق الفرانش؈ق ࢭي اجتماع الحكومة المنعقد ࢭي  -  1
  . 1427, ص1988المؤرخة ࢭي  42الجريدة الرسمية رقم  -  2
خليل أحمد حسن قتاده: الوج؈ق ࢭي شرح القانون المدني الجزائري, الجزء الأول, مصادر الال؅قام, ديوان  - 3

  24م, ص2005المطبوعات الجامعية, الجزائر, 
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يُعد من قبيل الأعمال التجارية المحددة ࢭي  ما من شك أن هذا العقد
من هذا القانون ونظراً لكون نشاط الفرانش؈ق يربط ب؈ن  04و03و02المواد 

شخاص يكتسبون صفة التاجر ويتصرفون بصدد أعمال تجارية فهذا يف؅رض أ
وبالتاڲي خضوع هذا العقد للنظام 1تطبيق القانون التجاري عڴى هذا العقد,

   2القانوني للأعمال التجارية.

  القوان؈ن المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية: -  ت

الذهن وتشمل تعت؄ر الملكية الفكرية أو الحقوق الذهنية ۂي نتاج العقل و 
أنواعاً مختلفة من المنجزات العقلية أو الفكرية حيث تنقسم إڲى نوع؈ن هما: 
الملكية الصناعية والتجارية وتشمل الرسوم والنماذج الصناعية والعلامات 
التجارية وبراءات الاخ؅راع والنوع الثاني هو الملكية الأدبية والفنية وتشمل حقوق 

جوز لأي شخص استغلال إنتاجه الفكرية ࢭي المؤلف والحقوق المجاورة، وي
   3التجارة أو الصناعة.

إن عقد الفرانش؈ق يقوم أساساً عڴى ال؅رخيص باستعمال عنصر أو أك؆ر 
من عناصر الملكية الفكرية مثل العلامات والأسماء التجارية والرسوم والنماذج 

قوق عڴى الصناعية وغ؈رها... وهذا يف؅رض تطبيق النصوص المتعلقة ٭ڈذه الح
 4م المتعلق بالعلامات19/07/2003المؤرخ ࢭي  03/06عقد الفرانش؈ق مثل الأمر 

                                                            
  . يسري القانون التجاري عڴى العلاقات ب؈ن التجار..."طبقاً للمادة الأوڲى مكرر من القانون التجاري: " -  1
 08و07و06و05من القانون التجاري والمتعلقة بحرية الإثبات ࢭي المواد التجارية، والمواد:  30راجع المادة  -  2

من القانون التجاري بخصوص  551بخصوص الأهلية التجارية، والتضامن المف؅رض مثل ما جاء ࢭي المادة 
  المسؤولية التضامنية للشركاء ࢭي شركة التضامن عن ديون الشركة.

عمال التجارية يعت؄ر تاجراً وبالتاڲي يخضع التاجر لال؅قامات معينة مثل مسك الدفاتر كما أن القائم بالأ 
  من القانون التجاري الجزائري. 19و10و09و01التجارية والقيد ࢭي السجل التجاري. أنظر، المواد: 

م الثاني، د. فرحة زراوي صالح: الكامل ࢭي القانون التجاري ، المحل التجاري والحقوق الفكرية، القس - 3
  . 2و1، ص2001الحقوق الفكرية، ابن خلدون للنشر والتوزيع، وهران، 

  . 23/07/2003المؤرخة ࢭي  44المنشور ࢭي الجريدة الرسمية العدد  -  4
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 1،م المتعلق ب؄راءات الاخ؅راع19/07/2003المؤرخ ࢭي  03/07وكذلك الأمر رقم 
   2م المتعلق بالرسوم والنماذج.28/04/1966المؤرخ ࢭي  66/86والأمر رقم 

 ارسات التجارية: القوان؈ن المتعلقة بالمنافسة وتنظيم المم -  ث

ٱڈدف فرانش؈ق التوزيع وهو أحد أنواع عقد الفرانش؈ق إڲى تداول المنتوجات 
من المنتج؈ن إڲى الموردين ومعيدي البيع وهذا ما يجعله يخضع للأحكام القانونية 
امية لتقاسم الأسواق، وإساءة  المنظمة للمنافسة ومكافحة الممارسات الرَّ

لسوق ووضعية التبعية الاقتصادية وۂي الأحكام استعمال وضعية الهيمنة عڴى ا
م المتعلق 19/07/2003المؤرخ ࢭي  03/03المنصوص علٕڈا بموجب الأمر رقم 

   3بالمنافسة.

وبما أن عقد الفرانش؈ق هو عقد من عقود التوزيع فإن المشرع الجزائري 
   4.من هذا الأمر 02قد أخضع جميع نشاطات التوزيع لنص المادة 

م المحدد 23/07/2004المؤرخ ࢭي  04/02الأمر رقم  أضف إڲى ذلك
   5للقواعد المطبقة عڴى الممارسات التجارية.

                                                            
  . 44العدد  23/07/2007الجريدة الرسمية المؤرخة ࢭي  -  1
  . 35العدد  03/05/1966الجريدة الرسمية المؤرخة ࢭي  -  2
  . 43العدد  20/07/2003رسمية المؤرخة ࢭي الجريدة ال -  3
  تطبق أحكام هذا الأمر عڴى: "نصت هذه المادة عڴى أنه:  -  4

نشاطات الإنتاج بما فٕڈا النشاطات الفلاحية وتربية المواءۜܣ ، ونشاطات التوزيع ومٔڈا تلك الۘܣ يقوم ٭ڈا 
ءۜܣ وبائعو اللحوم بالجملة ونشاطات مستوردو السلع لإعادة بيعها عڴى حالها والوكلاء ووسطاء بيع الموا

الخدمات والصناعة التقليدية والصيد البحري وتلك الۘܣ يقوم ٭ڈا أشخاص معنوية عمومية وجمعيات 
  ومنظمات مهنية مهما يكن وضعها القانوني وشكلها وهدفها.

  الصفقات العمومية بدءً بنشر الإعلان عن المناقصة إڲى غاية المنح الٔڈائي للصفقة.
أنه لا يجب أن لا يعيق تطبيق هذه الأحكام أداء مهام المرفق العام أو ممارسة صلاحية السلطة غ؈ر 

   ".العمومية
  . 41, العدد 27/07/2004الجريدة الرسمية المؤرخة ࢭي  -  5
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  لكن رغم ذلك:

  حيث سمح بت؄رير  09أن المشرع الجزائري تناقض مع نفسه ࢭي المادة
الاتفاقات المقيدة للمنافسة من خلال نص تشريڥي أو تنظيمܣ من جهة ومن 

تصاد من جهة أخرى، ولكنه منع بصورة مطلقة خلال أثرها الايجابي عڴى الاق
من قانون  06كل تصرف استئثاري مهما كانت طبيعته دون أي ت؄رير ࢭي المادة 

رغم أنه يمكن أن يتجڴى هذا الاستئثار  03/03من أمر  10المعدلة للمادة  08/12
من خلال اتفاق الفرانش؈ق خاصة إذا كان يحتوي عڴى شروط الحصرية والذي 

لًا من أشكال الاتفاقات العمودية والۘܣ يمكن أن تدخل ضمن نطاق يعت؄ر شك
 الإعفاء عند توافر الشروط اللازمة. 

لذلك يتع؈ن عڴى المشرع الجزائري إصدار قانون خاص ينظم هذا العقد  -
وعدم تركه للقواعد العامة الۘܣ لا يمكٔڈا أن تستعيب الآلية الۘܣ يتضمٔڈا عقد 

  الفرانش؈ق

  اد المستنديثانيا: الاعتم

 تعاملاٮڈا تطوير عڴى تساعدنا حديثة وسائل عڴى الدولية التجارة تحتاج
 أهم من يعت؄ر الذي المستندي الاعتماد بواسطة إلا يتم لا ذلك و التجارية
 العلاقات صعيد عڴى واقتصاديا تجاريا، دورا تلعب الۘܣ المصرفية الخدمات
 بالاستمرارية تتسم الۘܣ الوسيلة ذهله ؾالبنو للتشجيع ونظرا الدولية، التجارية
  المجال التجاري. عڴى تطرأ الۘܣ المتغ؈رات و يتلائم بشكل التنفيذ سائل ࢭي وتنوع

وهو " تعهد خطي يصدر من البنك فاتح الاعتماد بناء عڴى طلب زبونة ( 
المستورد)  يتعهد بموجبه بدفع أو قبول سحوبات أو سفتجة مسحوبة من 

كا آخر ليقوم بالدفع نيابة عنه مقابل استفتاء كامل المستفيد أو يفوض بن
  الشروط والتعليمات الواردة ࢭي الاعتماد ".
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وقد أدرجت المحكمة العليا تعريفا للاعتماد المستندي من خلال قرارها 
عڴى أنه:" حيث التذك؈ر أن القرض المستندي هو وسيلة  06/06/2006الصادر ࢭي 

نقل من طرف بنك الزبون المستورد لها دفع ثمن بضاعة منقولة أو معدة لل
 1للبائع مقابل تسليم مستندات تمثل تنفيذ هذا الأخ؈ر لال؅قاماته."

 2009 التكميڴي المالية قانون  ࢭي صراحة تبۚܢ قد الجزائري  المشرع إنو 
 من وبالرغم الدولية التجارة عمليات لتنفيذ إجبارية كوسيلة المستندي الاعتماد

 تنظيمها به الجدير فمن وعليه الآلية، هذه بتنظيم هتماما أي يمل لم فهو ذلك
 أهميْڈا وي؄رز عٔڈا والغموض اللبس يزيل حۘܢ الجزائري  التجاري  القانون  ضمن

 .الجزائري؈ن الاقتصادي؈ن للمتعامل؈ن

  الخاتمة

من خلال ما سبق يتضح لنا أن من خلال فكرة تقن؈ن عقود الأعمال ࢭي 
  الجزائر نستنتج ما يڴي:

ۚܣ المشرع عقود الأعمال ࢭي النصوص القانونية سواء ࢭي القواعد تب -
  العامة أو بقوان؈ن خاصة بدون توف؈ر المناخ الاقتصادي لها.

وإذا كان التشريع الجزائري قد اقتبس العديد من الأحكام الخاصة ٭ڈذه   -
العقود أو النشاطات من القانون الفرنسۜܣ ولعل الدافع ࢭي نظرنا إڲى ذلك هو 

أثر الكب؈ر بالمجموعة القانونية أللاتينية إلا أن عملية اقتباس الأنظمة الت
القانونية الناشئة ࢭي بيئة مغايرة عن تلك الۘܣ ستطبق فٕڈا مرهون باستخلاص 
ما ࢭي هذه الأنظمة من مزايا واستبعاد ما فٕڈا من مساوئ فمثلا إذا أخذنا عقد 

الفرنسية ࢭي هذا المجال أٰڈا  الاعتماد الإيجاري وأول ما يلاحظ عڴى التجربة
كرست هيمنة مؤسسات الاعتماد الايجاري عڴى المضمون الاتفاࢮي فاستطاعت 

                                                            
للمحكمة العليا عن الغرفة التجارية والبحرية، مجلة المحكمة العليا،  06/06/2006ࢭي  400293قرار رقم  - 1

  .2007،  2د العد
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هذه الأخ؈رة أن تضمن الاتفاق الذي يربطها بالمتعامل؈ن الاقتصادي؈ن ببعض 
الشروط والقوالب العقدية الۘܣ تتفق ومصالحها فتولد بذلك الإخلال بالتوازن 

د وسيلة ل؅رك؈ق رأس المال بيد الشركات الك؄رى العقدي وأصبح هذا العق
المتخصصة من خلال دفع المشروعات الصغ؈رة والمتوسطة المستفيدة من 

  العمليات الائتمانية إما إڲى التصفية أو إڲى الإفلاس أو الاندماج.

فهل انتبه المشرع الجزائري فعلًا إڲى هذا الوضع خاصة وأنه قد أسند ࢭي 
المتبعة إڲى المؤسسات الصغ؈رة والمتوسطة الحجم دور السياسة الاقتصادية 

  فعال ࢭي تنمية اقتصاد البلاد؟

ترك بعض عقود الأعمال الهامة دون تنظيم قانوني خاص مثل  -
الفرانش؈ق والاعتماد المستندي علما أن القواعد العامة لا يمكن أن ترعاها نظرا 

    د.لعقو لخصوصية هذه ا
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دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر ࡩي حماية الأطفال الأسرى أثناء 
  ال؇قاعات المسلحة

  أستاذ محاضر "ب" -شيخ محمد زكرياء /د
  مستغانم              - جامعة عبد الحميد بن باديس

  دكتوراهطالبة  - ٰڈاري نص؈رة  ط/  
   2وهران  - جامعة محمد بن أحمد    

  الملخص
ولية للصليب الأحمر دورا كب؈را وفعالا ࢭي مجال لقد لعبت اللجنة الد

حماية الأطفال الأسرى ࢭي ال؇قاعات المسلحة وذلك بالاعتماد عڴى أهم مباد٬ڈا 
عدم التح؈ق،الاستقلال،التطوعية،الوحدة والعالمية  الحياد، ،الإنسانيةكمبدأ 

وذلك قبل وقوعهم ࢭي قبضة العدو من خلال إصدارها لعدة أعمال تمثلت 
ا ࢭي خطة عمل الحركة لصالح الأطفال المتضررين من ال؇قاعات المسلحة أهمه

،المؤتمر الدوڲي للصليب الأحمر والهلال الأحمر وخطة عمل الحركة 1995لسنة 
أو بعد وقوعهم ࢭي الأسر وذلك من خلال  ،2002/2003الدولية للصليب الأحمر 

تقوم بتذك؈ر  عن طريق جهودها الإنسانية بقصد حماية الأسرى حيث تدخلها
الأطراف المتحاربة بواجباٮڈا القانونية إزاء أسرى الحرب عند اندلاع ال؇قاع 
المسلح، كما يكون للجنة فضلا عن المهمة الۘܣ تتولاها أن تقوم بتلقي ونقل 
الشكاوى من الجمعيات الوطنية العاملة ࢭي أراعۜܣ أطراف ال؇قاع وكذا عقد 

للقانون الدوڲي الإنساني بما فٕڈا تلك الاجتماعات عڴى الانْڈاكات الخط؈رة 
  المتعلقة بحماية الأطفال الأسرى.

غ؈ر أنه وبالرغم من هذه المجهودات إلا أٰڈا تبقى مستقرة وعاجزة عن 
وضع حد لمختلف الانْڈاكات المرتكبة يومياً ضدّ فئة الأطفال الأسرى مما 

  فيذ.يستدڤي تدخل فوري من طرف المجتمع الدوڲي لوضعها موضع التن

  .ال؇قاعات المسلحة ،الأسرى  ،الأطفال، لصليب الأحمرا الكلمات المفتاحية:
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Abstract : 
The International Committee of the Red Cross (ICRC) has played a 

significant role in the protection of child prisoners in armed conflicts by 
relying on its most important principles such as humanity, impartiality, 
impartiality, independence, voluntarism, unity and universality. The 
Movement's Action Plan for the Benefit of Children Affected by Armed 
Conflicts of 1995, the International Conference of the Red Cross and Red 
Crescent and the International Red Cross Movement's Action Plan 2002-
2003, or after its capture, through its humanitarian efforts to protect 
prisoners, The warring legal obligations in respect of prisoners of war at the 
outbreak of armed conflict, as is the Commission as well as the task 
undertaken by you to receive and transfer complaints from national 
associations operating in the territory of the parties to the conflict 

As well as holding meetings on serious violations of international 
humanitarian law, including those relating to the protection of child 
prisoners. 

Despite these efforts, however, they remain stable and unable to put 
an end to the various violations committed daily against the group of 
children who are in need of immediate intervention by the international 
community to put them into practice. 
Keywords: Red Cross, children, prisoners, armed conflict. 

  مقدمة:
كما هو الشأن بالنسبة للكث؈ر من قواعد القانون الدوڲي العام، تتعرض 
قواعد القانون الدوڲي الإنساني إڲى انْڈاكات خط؈رة من قبل الدول الۘܣ تخوض 

رى ــــلحروب وال؇قاعات المسلحة، خصوصا تلك المتعلقة بحماية الأطفال الأسا
ومع أن القانون الإنساني وضع آليات لمراقبة تطبيق هذه القواعد، فإن طبيعة 
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المراقبة غ؈ر الإلزامية تشجع أطراف ال؇قاع ࢭي كث؈ر من الأحيان عڴى إتيان 
من الضحايا من المدني؈ن مخالفات جسيمة يتحمل نتائجها المأساوية العديد 

  .1الأبرياء، والأسرى من الجنود

إلا أنه ࢭي إطار سڥي المعني؈ن بالقانون الإنساني إڲى تعزيز دور اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر ࢭي المراقبة أخذت تلعب هذه الأخ؈رة دورا م؅قايدا ࢭي 

دوڲي المساهمة ࢭي توقيف الانْڈاكات الۘܣ قد تتعرض لها قواعد القانون ال
الإنساني عامة وأحكام اتفاقية جنيف خاصة، بغض النظر عن تلك الصعوبات 

  الۘܣ تواجهها أثناء قيامها بمهامها الأساسية.

مفهوم هذه اللجنة الإنسانية،وكذا الدور الذي تطلع  نتساءل عن وعليه
  به اتجاه الأطفال عموما والأسرى مٔڈم خصوصا ؟

  ة للصليب الأحمرالمبحث الأول: مفهوم اللجنة الدولي

إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر منظمة محايدة خاصة، وقد تكفلت 
بتقديم خدماٮڈا لصالح ضحايا ال؇قاعات  –بسبب حيادها  –بوجه خاص 

، لم يع؅رف للجنة بدور مستقل، إلا 1929المسلحة، وإڲى ح؈ن إبرام اتفاقيات 
ل المعونة إڲى ضحايا أٰڈا أقامت حقها ࢭي الممارسة الدولية عن طريق إرسا

  ال؇قاعات المسلحة وأمنْڈا لهم.

وهكذا وجدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر (المطلب الأول) نفسها ࢭي 
معسكرات الأسرى، وبدأت ࢭي إبداء رأٱڈا حول أحوال الأسرى للدولة المحتجزة 
ل ونتيجة للنشاط الذي قامت به ࢭي الحرب العالمية الأوڲى اع؅رفت بدورها المستق

والذي أصبح من ب؈ن أهم المبادئ الۘܣ يؤسس علٕڈا عمل اللجنة إڲى  1929،2سنة
  جانب العديد من المبادئ الأخرى (المطلب الثاني).

                                                            
الشرق، محمد رضوان، المبادئ العامة للقانون الدوڲي الإنساني والعدالة الجنائية، مطبعة إفريقيا 1

  .240، ص 2010المغرب،
حماية ضحايا ال؇قاعات المسلحة ࢭي القانون الدوڲي الإنساني والفقه الإسلامي،دراسة مقارنة، رسالة  فريد تريكي،1  2

  .253، ص2014/2015دكتوراه، جامعة مولود معمري، ت؈قي وزو، كلية الحقوق، قسم القانون العام، 
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  المطلب الأول: تعريف اللجنة الدولية للصليب الأحمر

اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ۂي منظمة غ؈ر حكومية، وۂي تعمل منذ 
ر الوسيط المحايد ࢭي حالات ال؇قاع المسلح نشأٮڈا عڴى الاضطلاع بدو 

والاضطرابات ساعية بمبادرة مٔڈا، أو استنادا إڲى اتفاقيات جنيف وبروتوكولٕڈا 
الإضافي؈ن إڲى كفالة الحماية العون لضحايا ال؇قاعات المسلحة الدولية وغ؈ر 

   1.الدولية

 ويرجع الفضل ࢭي تأسيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر إڲى مبادرة
الذي شهد معركة "سولف؈رنيو" ࢭي  2المواطن السويسري "جون ه؇ري دونان"

ن؈راٰڈا ب؈ن جنود "نابليون الثالث" الفرنسۜܣ وجيوش  إيطاليا، والۘܣ اندلعت
  1589.3 "ماكسيمليان" النمساوي سنة

تم إنشاء "جمعية جنيف للمنفعة العامة"  1863ونتيجة لذلك، وࢭي عام 
لمحت إمكانية  4جنيف"، متكونة من خمسة أعضاء،وۂي جمعية خ؈رية بمدينة "

  5.وضع أفكار "دونان" موضع التطبيق

تم تغي؈ر اسمها ليصبح "اللجنة الدولية للصليب الأحمر"  1886وࢭي عام 
إلا أن نشاطها  6وۂي منظمة سويسرية، تخضع للقانون المدني السويسري،

                                                            
  .175، ص1999نون الدوڲي الإنساني، دار الحامد ، الأردن، فيصل شنطاوي، حقوق الإنسان والقا  1
) وهو سويسري الأصل، ولد "دونان" ࢭي جنيف، من عائلة عرفت بالوجاهة 1910- 1828عاش ما ب؈ن (  2

  وال؆روة، مال منذ نعومة أظافره إڲى أعمال ال؄ر والإحسان، كما كانت له جهود ࢭي مواجهة الرق.
د الله، المنظمات الدولية غ؈ر الحكومية ࢭي القانون الدوڲي ب؈ن النظرية والتطور، يراجع ٭ڈذا الصدد: عمر سع -

  .88، ص 2009والتوزيع، الجزائر،  دار هومه للنشر 
إنصاف بن عمران، دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر ࢭي تنفيذ قواعد القانون الدوڲي الإنساني، مذكرة  -  3

  .47، ص 2009/2010ساني، جامعة الحاج لخضر، باتنة، ماجست؈ر، تخصص: القانون الدوڲي الإن
  يتمثل هؤلاء الأعضاء ࢭي: جوستاف موانييه، أبيا، مونوار، الج؇رال دوفور فضلا عن ه؇ري دونان. -  4
ابراهيم أحمد خليفة، الرقابة الدولية عڴى تطبيق القانون الدوڲي الإنساني، دار الجامعة الجديدة، مصر،  -  5

  .111، ص2007
من النظام الأعڴى لهذه  7/1يجتمع أعضاء اللجنة الدولية ࢭي النسبية السويسرية طبقا لنص المادة  - 6

اللجنة الۘܣ تنص عڴى أنه: "تختار اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعضاءها من المواطن؈ن السويسري؈ن وتتألف 
  عضوا". 25إڲى  15من 
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 المسلحة

 

 ISSN : 2507-7503  ردمد:           جامعة مستغانم. – مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة 48
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من خلال توف؈ر الدوڲي ومقرها بجنيف، وتعمل المنظمة لمساعدة الضحايا 
الحماية لهم من الحروب وال؇قاعات المسلحة الدولية والداخلية بعد موافقة 
أطراف ال؇قاع، من خلال الاطلاع غڴى أحوال أسرى الحرب والمحتجزين من 
المدني؈ن والمعتقل؈ن لأسباب أمنية إڲى جانب الاطلاع عڴى السجون لمعرفة مدى 

  1.توفر الشروط الإنسانية فٕڈا

ڲى اللجنة الدولية تأسيس الحركة الدولية للصليب الأحمر وينسب إ
والهلال الأحمر، هذه الأخ؈رة ۂي منظمة إنسانية مهمة عڴى الصعيد الدوڲي، 
تنشط من إنشا٬ڈا ࢭي مجال القانون الدوڲي وتحديدا ࢭي مجال القانون الدوڲي 

لعقد الأخ؈ر الإنساني وحقوق الإنسان، غ؈ر أن اهتمامها بالفرع الأخ؈ر بدا خلال ا
من القرن العشرين، بينما كان الفرع الأول جزء من عملها عڴى الدوام، ومن 
ناحية أخرى فقد تطورت مهام هذه الحركة ع؄ر الزمن، حيث أصبحت أنشطْڈا 
اليوم تتم ࢭي زمن السلم والحرب عڴى السواء، وتحولت من مجرد محاولة 

 .2دٱڈاالتخفيف من حدة آلام الإنسان إڲى السڥي إڲى تفا

وتتألف الحركة إضافة إڲى اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الجمعيات 
الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر ومن الإتحاد الدوڲي لجمعيات الصليب 

  الأحمر والهلال الأحمر.

فالجمعيات الوطنية للصليب الأحمر ۂي عبارة عن وحدات وطنية 
ة، ٮڈدف إڲى مساعدة السلطات العامة أسست لغرض الإغاثة التطوعية المستقل

والعسكرية والمدنية  وقت ال؇قاعات المسلحة للمشاركة ࢭي مجال الخدمات الطبية
طبقاً لاتفاقية جنيف، وࢭي وقت السلم ࢭي مجالات الرعاية والصحية 

                                                            
قوق الإنسان، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عڴي عبد الرزاق الزبيدي، حسان محمد شفيق، ح -  1

  .128، ص 2009الطبعة العربية، الأردن، 
فاطمة بلعيش، حماية أسرى الحرب ࢭي القانون الدوڲي الإنساني،مذكرة ماجست؈ر،التخصص:القانون  -2

  .111،ص 2008/2007العام،جامعة حسيبة بن بوعڴي،الشلف،
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والاجتماعية مكافحة الأمراض والأوبئة والتخفيف من معاناة ضحايا الكوارث 
  ة المحلية.الطبيعية وخدمة البيئ

أما بالنسبة للإتحاد الدوڲي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر فهو 
منظمة إنسانية ليس لها طابع حكومي أو سياسۜܣ أو عرࢮي أو مذهۗܣ، تأسس ࢭي 

، ويتمثل هدفه العام ࢭي توحيد جهود جمعيات الهلال 1919مدينة باريس سنة 
من أجل رفع المعاناة الم؅رتبة عن  والصليب الأحمر ࢭي جميع أنحاء العالم، وذلك

  .1الأمراض والكوارث الك؄رى والتخفيف مٔڈا وتقديم المعونة للمتضررين

  المطلب الثاني: مبادئ اللجنة الدولية للصليب الأحمر

ٱڈدف القانون الدوڲي الإنساني ࢭي الأساس إڲى الحيلولة دون الإفراط  ࢭي 
ناسب مع الأهداف العسكرية استعمال القوة، واستخدامها بالقدر الذي يت

وبذلك تسڥى اللجنة الدولية للصليب الأحمر لنشر كافة مبادئ الإنسانية لمنع أو 
، خصوصاً ضد 2عڴى الأقل الحد من التجاوزات الۘܣ قد ترتكب زمن الحرب

الأطفال الأسرى، إذ تسند مصداقية اللجنة ࢭي الاضطلاع بالدور المعهود إلٕڈا 
بيق الاتفاقيات الإنسانية، اح؅رامها الدقيق للمبادئ بغرض كفالة تنفيذ و تط

، والۘܣ 4الۘܣ اعتمدٮڈا ࢭي نشاطها ومهامها والمتضمنة بنظامها الأساسۜܣ 3السبعة
أقرٮڈا الدول الأطراف ࢭي الاتفاقيات ووافقت عڴى اح؅رامها، ولقد قام بتقسيم 

  هذه المبادئ إڲى ما يڴي:

  

                                                            
  .59، 58بق، ص إنصاف بن عمران، المرجع السا -1
إنصاف عمران، دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر ࢭي تنفيذ قواعد القانون الدوڲي الإنساني، دار  -2

  . 116، ص 2012الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، 
من  05/أ) من النظام الأساسۜܣ للجنة الدولية للصليب الأحمر والمادة 1الف؅رة ( 04المنصوص علٕڈا ࢭي المادة  -3

  النظام الأساسۜܣ للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.
،آليات حماية أسرى الحرب،مذكرة ماجست؈ر،التخصص:القانون الدوڲي الإنساني،جامعة الحاج مجيد موات 4

  .220،ص 2009/2010لخضر،باتنة،
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دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر ࡩي حماية الأطفال الأسرى أثناء ال؇قاعات 
 المسلحة

 

 ISSN : 2507-7503  ردمد:           جامعة مستغانم. – مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة 50
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  الأول: المبادئ الأساسية الفرع

هذه المبادئ ࢭي مبدأي الإنسانية وعدم التح؈ق اللذان يعدان  تتمثل
مبدءان أساسيان لعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكما يرى الأستاذ 
"جان بكتيه" أن هذين المبدأين يشكلان نوعا من الصرامة داخل الحركة، وهما 

ى أساس يع؄ران كذلك وقبل كل ءۜܣء عڴى الاح؅رام الكب؈ر للكائن البشري، وعڴ
هذين المبدأين  يتحدد هدف الخدمات الإنسانية الۘܣ تؤدٱڈا اللجنة الدولية 

  .1للصليب الأحمر لصالح ضحايا ال؇قاعات المسلحة الدولية وغ؈ر الدولية

 مبدأ الإنسانية :أولا

تنبثق عن مبدأ الإنسانية كل المبادئ الأخرى باعتباره الأساس الذي 
حركة، فهو المحرك لنشاطات اللجنة الدولية يقوم عليه جميع أعمال عناصر ال

  للصليب الأحمر.

ويقصد ٭ڈذا المبدأ أن الحركة الدولية للصليب الأحمر، الۘܣ ولدت من 
الرغبة ࢭي إغاثة الجرڌى ࢭي ميادين القتال دون تمي؈ق بئڈم، تسڥى سواء عڴى 

فيف الصعيد الدوڲي أو الوطۚܣ إڲى منع المعاناة البشرية حيثما وجدت و التخ
مٔڈا، و يتمثل هدفها ࢭي حماية الحياة و الصحة و كفالة الاح؅رام للإنسان كما 
تسڥى الحركة الدولية للصليب الأحمر إڲى تعزيز التفاهم و الصداقة و التعاون 

  2و السلام الدائم ب؈ن الشعوب.

 مبدأ عدم التح؈ق ثانيا:

دونان" بعد لقد جاء النص عڴى مبدأ "عدم التح؈ق" تكريساً لنداء "ه؇ري 
انْڈاء معركة "سولف؈رنيو"، الذي قال فيه "اعتنوا بالجرڌى من الأعداء كانوا أم 

  الأصدقاء".

                                                            
  .64إنصاف بن عمران، المرجع السابق، ص 1
لدولية لإنفاذ القانون الدوڲي الإنساني،دار هومه للطباعة والنشر عبد القادر حوبة،الجهود الوطنية وا 2

  .88،ص 2016/2015والتوزيع،الجزائر،
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ويع؄ر عنه ࢭي النظام الأساسۜܣ للحركة الدولية بأنه: "لا تم؈ق الحركة بأي 
شكل ب؈ن الأشخاص عڴى أساس الجنسية أو العرق أو الحالة الاجتماعية أو 

ابر وحسب عڴى إغاثة الأفراد بقدر معاناٮڈم، وتقدم الانتماء السياسۜܣ، وۂي تث
  .1العون عڴى أساس الأولوية للنوائب الأشد إلحاحاً 

ويقصد ٭ڈذا المبدأ عدم التم؈ق ب؈ن الناس عڴى أساس الجنسية أو العرق 
أو الدين أو الوضع الاجتماڤي أو الانتماء السياسۜܣ و أعضاء الأولوية لإغاثة أشد 

اة، ويقصد به الرغبة ࢭي مد يد العون لكل الضحايا دون الحالات ضعفاً ومعان
  .2استثناء

 المبادئ المشتقة الفرع الثاني:

ويقصد ٭ڈا مبدأي الحياد والاستقلال، وهما وسيلتان لتطبيق المبادئ 
الأساسية عامة، كما أٰڈا تكفل للجنة الدولية للصليب الأحمر ثقة جميع 

ࢭي تقديم الخدمات الۘܣ تؤدٱڈا اللجنة  الأطراف، بحيث أٰڈا مبادئ لا غۚܢ عٔڈا
  الدولية لصالح ضحايا ال؇قاعات المسلحة ومن بئڈم الأطفال الأسرى.

 مبدأ الحياد أولا:

يعت؄ر مبدأ الحياد "أمراً ضرورياً لعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 
، لهذا فقد ع؄رت ديباجة النظام 3وذلك من أجل الاحتفاظ بثقة الجميع

للحركة الدولية عن الحياد بأنه: "ࢭي سبيل الاحتفاظ بثقة الجميع  الأساسۜܣ
تمتنع الحركة عن الاش؅راك ࢭي الأعمال العدائية وࢭي جميع الأوقات عن المجالات 

  .4أو العرقية أو الدينية أو المذهبية" السياسية

                                                            
  .65إنصاف بن عمران، المرجع السابق، ص 1
  .220مجيد موات، المرجع السابق، ص 2
  .88عبد القادر حوبة، المرجع السابق، ص  3
  .66إنصاف بن عمران، المرجع السابق، ص 4
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 الاستقلال ثانيا:

ي تصف ديباجة النظام الأساسۜܣ للحركة الدولية مبدأ الاستقلال ࢭ
العبارة التالية "الحركة مستقلة، وعڴى الجمعيات الوطنية وۂي هيئات مساعدة 
للسلطات العامة ࢭي أنشطْڈا الإنسانية وتخضع للقوان؈ن الۘܣ تنظم بلداٰڈا، وان 

  تتمكن من الاحتفاظ باستقلال يسمح لها بالعمل دائما وفقا لمبادئ الحركة."

يجب أن تقف ضد كل تدخل ويعۚܣ مبدأ الاستقلال أن اللجنة الدولية 
ذي طابع سياسۜܣ أو إيديولوڊي أو اقتصادي، من شأنه أن يبعدها عن الطريق 

  الذي رسمته ضرورات مبادئ الإنسانية وعدم التح؈ق والحياد. 

 المبادئ التنظيمية الفرع الثالث:

إن المبادئ التطوعية والوحدة والعالمية مبادئ تنظيمية لها طبيعة 
أسلوب تأدية العمل، فطبيعة الخدمة ࢭي اللجنة الدولية مؤسسية، وۂي تمثل 

ۂي تطوعية، أما مبدأ الوحدة والعالمية فهما معياران تطبيقيان يتصلان ٭ڈيكل 
  اللجنة الدولية وس؈ر عملها.

 مبدأ التطوعية أولا:

لقد عرفت الحركة الدولية للصليب الأحمر مبدأ التطوعية ࢭي ديباجة 
الحركة الدولية منظمة طوعية للإغاثة لا تدفعها بأي نظامها الأساسۜܣ عڴى أنه "

حال من الأحوال رغبة الربح"، وبالتاڲي فاللجنة الدولية منظمة إغاثة طوعية لا 
تعمل لأجل تحقيق المصلحة الخاصة فهܣ لا تسڥى إڲى تحقيق الربح بأي صورة 

  .1من الصور 

  

                                                            
  .67، 66عمران، المرجع السابق، ص انصاف بن  1
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 مبدأ الوحدة ثانيا:

لد سوى جمعية واحدة للهلال مؤدى هذا المبدأ هو أن يوجد ࢭي أي ب
الأحمر أو الصليب الأحمر، و يجب أن تكون مفتوحة أمام الجميع، وأن تمارس 
نشاطها ࢭي كامل إقليم هذا البلد، وهذا ما نصت عليه ديباجة النظام الأساسۜܣ 

  للحركة الدولية.

 ثالثا:مبدأ العالمية 
مر حركات لقد نصت ديباجة الحركة الدولية بأن الهلال والصليب الأح

تتمتع فٕڈا كل الجمعيات بحقوق متساوية،وتقع علٕڈا مسؤوليات 1عالمية النطاق
، ويقصد بذلك أن تقوم اللجنة 2وواجبات متساوية ࢭي مساعدة بعضها البعض

  .3الدولية بأعمالها والمتمثلة ࢭي الإغاثة لكل البشر من أنحاء المعمورة

سس علٕڈا اللجنة الدولية تعت؄ر هذه المبادئ الرك؈قة الأساسية الۘܣ تؤ 
  للصليب الأحمر عملها ࢭي مجال حماية الأطفال الأسرى ࢭي ال؇قاعات المسلحة.

ࡩي حماية حقوق الأطفـال  المبحث الثاني:  دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر
  الأسرى 

تب؈ن بعد انْڈاء الحرب العالمية الأوڲى، أن الأطفال والنساء هما الفئتان 
لمآسۜܣ الحرب الإنسانية، الاقتصادية والاجتماعية وࢭي جميع الأك؆ر تعرضا 

المجتمعات الۘܣ تخوض الحروب، ونظرا لكون الأطفال قاصرون عن تدب؈ر 
شؤوٰڈم وعاجزون عن تحس؈ن أوضاعهم كان لا  بد ممن يدافع عٔڈم وينادي 

                                                            
لقد حقق هذا المبدأ نشاطا موسعا للجنة الدولية للصليب الأحمر ࢭي كل أنحاء العالم، حيث أن لها بعثات 1

ألف موظف أغلّڈم من مواطۚܣ البلدان الۘܣ  11بلدا ع؄ر العالم، كما يعمل معها قرابة  180ووفود ࢭي نحو 
  .68مران، المرجع السابق، ص إنصاف بن ع يراجع: -   تعمل فٕڈا.

  .89عبد القادر حوبة، المرجع السابق، ص  2
  .221مجيد موات، المرجع السابق، ص 3
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، وهذا ما اضطلعت به اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من خلال 1بحقوقهم
بالعديد من المجهودات ࢭي هذا المجال سواء قبل عملية الأسر أو بعدها قيامها 

(المطلب الأول)، إلا أنه كث؈را ما يعرقل هذه المجهودات وينقص من فعاليْڈا 
  العديد من العوائق والصعوبات (المطلب الثاني).

ࡩي مجال حماية الأطفال  المطلب الأول: جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر
  ى الأسر 

لقد أسهمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من خلال تطبيق اتفاقيات 
جنيف ولاسيما الاتفاقية الثالثة، ࢭي إعطاء أهمية كب؈رة لحماية الأطفال أثناء 
ال؇قاع المسلح بشكل عام، كما قد قامت ببلورة العديد من الاتفاقيات لكفالة 

) مٔڈا، معاهدة 38دة (الما 1989هذه الحماية كاتفاقية حقوق الطفل لسنة 
 1998والنظام الأساسۜܣ للمحكمة الجنائية الدولية لسنة  1997أوتاوا لسنة 

) منه والۘܣ نصت عڴى اعتبار تجنيد الأطفال جريمة حرب وال؄روتوكول 08(المادة 
  .20012الملحق باتفاقية حقوق الطفل المعتمد سنة 

لية ࢭي مجال وعليه نلاحظ أن الجهود المبذولة من طرف اللجنة الدو 
ال؇قاعات المسلحة ۂي حماية قبلية أي تحمܣ الطفل قبل تجنيده ووقوعه ࢭي 
الأسر، وبعدية أي بعد تجنيده خصوصا إذا كان ࢭي مراكز خاصة كوقوعه أس؈ر 

  حرب مثلا.

  

  

                                                            
محمد يحۛܢ قاسم النجار، حقوق الطفل ب؈ن النص القانوني والواقع وأثرها عڴى جنوح الأحداث، دراسة 1

  .131، ص 2013عة الأوڲى، لبنان، تطبيقية ࢭي علم الاجتماع القانوني، منشورات الحلۗܣ الحقوقية، الطب
محمود سعيد محمود سعيد، الحماية الدولية للأطفال أثناء ال؇قاعات المسلحة، دار الٔڈضة العربية، مصر، 2

  .254،ص 2007



  محمد زكرياءشيخ د/ 
 ؈رةـــــــــــــــــــــــــــاري نصـــــــــــط/ ٰڈ
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  الفرع الأول:حماية الطفل قبل الوقوع ࡩي الأسر

اطاٮڈا لقد قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ࢭي العديد من نش
الداخلية بتوف؈ر حماية للأطفال من الاش؅راك ࢭي ال؇قاعات المسلحة ووقوعهم ࢭي 

  الأسر فٕڈا، ومن ب؈ن أهم هذه النشاطات نذكر ما يڴي:

أولا:خطة عمل الحركة لصالح الأطفال المتضررين من ال؇قاعات المسلحة 
1995 

قانون؈ن يتمثل الأول ࢭي منع استخدام  لقد ورد ࢭي هذه الخطة ال؅قام؈ن
الأطفال كجنود وذلك من خلال تعزيز المعاي؈ر القانونية الوطنية والدولية، والۘܣ 
تحظر التجنيد العسكري للأشخاص الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر، 
كما تحظر استخدامهم ࢭي الأعمال العدائية، والاع؅راف ٭ڈذه المعاي؈ر من جانب 

  المجموعات المسلحة الحكومية وغ؈ر الحكومية. كافة

وكذلك منع الأطفال من الانضمام إڲى القوات أو الجماعات المسلحة ع؄ر 
إمدادهم ببدائل عن التجنيد وعن طريق تنمية وڤي المجتمع بالحاجة إڲى 
الحيلولة دون انضمام الأطفال لل؇قاع المسلح، أو تشجيعهم عڴى ذلك، فالحاجة 

نمية الوڤي العام بشأن الآثار طويلة المدى بالنسبة للأطفال قائمة إذن لت
أنفسهم والمجتمع الذي يعيشون داخله، كما يتع؈ن الدعوة لعدم استخدام 

  الأطفال كجنود.

أما الال؅قام الثاني فيتمثل بالقيام بتداب؈ر ملموسة لحماية ومساعدة 
 الأطفال من ضحايا ال؇قاعات المسلحة.

 ي للصليب الأحمر والهلال الأحمرثانيا:المؤتمر الدوڲ

يجتمع المؤتمر الدوڲي للصليب الأحمر كل أربع سنوات من حيث المبدأ، 
وقد تم اعتماد قرارات عدة خلال المؤتمرات الدولية واجتماعات مجلس 
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المندوب؈ن الأخرى بشأن حماية الأطفال الذين يواجهون نزاعا مسلحا كالقرار رقم 
  ج (ز) ࢭي نفس السنة. 2ر ، والقرا1995ج (د) سنة  2

 2002/2003ثالثا:خطة عمل الحركة الدولية للصليب الأحمر 

تعمل الحركة عڴى ضرورة الاح؅رام الكامل من جانب كافة أطراف ال؇قاع 
  المسلح لال؅قاماته بموجب القانون الدوڲي الإنساني.

ر وفيما يتعلق بمشاركة الأطفال ࢭي الأعمال العدائية، مباشرة كانت أو غ؈
مباشرة طوعية كانت أو إجبارية، فإن مكونات اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
والهلال الأحمر لا تزال تطالب بالإجماع وبكل قوة بأن تكون الثامنة عشرة ࢭي 

 .1الحد الأدنى من العمر

 الفرع الثاني:حماية الطفل بعد وقوعه ࡩي الأسر

الأحمر الخاصة  يع؅رف اليوم بتعدد أدوار اللجنة الدولية للصليب
بالقانون الدوڲي الإنساني عڴى أك؆ر من مستوى، ويقر ذلك النظام الأساسۜܣ 
للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وكذلك الدول الأطراف ࢭي 

، فإذا اتفق أطراف ال؇قاع عڴى تدخل 2اتفاقيات جنيف والمنظمات الحكومية
قصد حماية الأسرى وإغاثْڈم بما فٕڈم اللجنة الدولية لبذل جهودها الإنسانية ب

الأطفال الذين يرجح أٰڈم قد وقعوا ࢭي قبضة العدو، أو جاء تدخلها لعدم وجود 
دولة حامية تتوڲى تلك المهمة، فإن من حق هذه اللجنة أن تشرف عڴى تطبيق 

                                                            
  .263، 262، 257،المرجع السابق، ص محمود سعيد محمود سعيد1
ي ب؈ن النظرية والتطور، دار هومة للطباعة عمر سعد الله،المنظمات الدولية غ؈ر الحكومية ࢭي القانون الدوڲ 2

  .155،ص 2009والنشر والتوزيع،الجزائر،
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اتفاقية جنيف الثالثة وتتحقق من تنفيذ كافة الأحكام الواردة ٭ڈا فيما يتعلق 
  .1هؤلاء الأطفال الأسرى بمعاملة 

حيث تقوم اللجنة الدولية بتذك؈ر الأطراف المتحاربة بواجباٮڈا القانونية 
إزاء أسرى الحرب عند اندلاع ال؇قاع المسلح، فتلفت انتباه الدول عڴى أن أسرى 
الحرب يخضعون مباشرة لحكومة الدولة الۘܣ وقعوا ࢭي أسر قواٮڈا وليس 

بأسرهم، وتذكر كذلك بأن الهدف من حجز للأشخاص أو القوة الۘܣ قامت 
الأسرى هو منعهم من الاستمرار ࢭي القتال وليس توقيع جزاء علٕڈم أو الثأر مٔڈم 

  .2وبالنتيجة أن تتفق معاملْڈم مع الغرض ولا تتعداه

كما وانه لا تستطيع اللجنة الدولية القيام بأنشطْڈا من خلال التواجد 
لحرب، وإنما تحتاج أيضا إڲى الوصول إڲى فحسب ࢭي البلد الذي يشهد حالة ا

مناطق ال؇قاع الۘܣ يتواجد ٭ڈا الضحايا، فتقديم الحماية اللازمة أثناء ال؇قاع 
يتطلب بالضرورة التواجد عڴى مقربة من الضحايا، ويعد انتشار المندوب؈ن ࢭي 
المناطق الۘܣ تجري فيه ال؇قاعات وتكتسب طبيعة حساسة، والوصول 

عرضة للخطر وخاصة أسرى الحرب شرط؈ن ضروري؈ن للحماية للأشخاص الأك؆ر 
من الاتفاقية الثالثة عڴى هذا التواجد، ومن هذا  126النشطة وقد نصت م 

المنطق فيحق للمندوب؈ن للجنة الدولية زيارة جميع الأماكن الجغرافية الۘܣ 
  .3يتواجد ٭ڈا الأطفال الأسرى 

بمهامها، وقوع انْڈاكات  وح؈ن تلاحظ اللجنة الدولية، أثناء اضطلاعها
لاتفاقيات جنيف وبروتوكولٕڈا الإضافي؈ن بما فٕڈا تلك الأحكام المستقلة بحماية 
أسرى الحرب فإٰڈا تجري اتصالات سرية بالسلطات المسؤولة، فإذا كانت 

                                                            
الطبعة  عبد الواحد محمد يوسف الفار،الجرائم الدولية وسلطة العقاب علٕڈا،دار الٔڈضة العربية، 1

  .420، ص 2007القاهرة،الثانية،
  .223مجيد موات، المرجع السابق، ص 2
  .115بق، ص فاطمة بلعيش، المرجع السا 3
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الانْڈاكات جسيمة ومتكررة، ومؤكدة عڴى وجه اليق؈ن فإن اللجنة الدولية 
ذ موقف علۚܣ تدين فيه هذا الانْڈاك للقانون تحتفظ لنفسها بالحق ࢭي اتخا

الدوڲي الإنساني، وذلك ح؈ن ترى أن هذا الإعلان من شأنه أن يخدم مصالح 
  .1الأسرى المتضررين أو المهددين ٭ڈذه الانْڈاكات

كما يكون للجنة فضلا عن المهمة الۘܣ تتولاها أن تقوم بتلقي ونقل 
وڲى تتلقاها من الجمعيات الوطنية الشكاوى، وهناك فئتان من هذه الأخ؈رة، الأ 

العاملة ࢭي أراعۜܣ أطراف ال؇قاع وتتعلق بعدم أو سوء تطبيق قواعد القانون 
الدوڲي الإنساني، وࢭي هذه الحالة تقوم اللجنة بإجراء جهود مكثفة للتأكد من 
هذه الشكاوى بزيارة معسكرات الأسر، لتقوم بعدها بالاتصال بالمسؤول؈ن 

الأخطاء أو نقائص التطبيق الۘܣ يبلغ عٔڈا مندوبٕڈا، أما الفئة  لإقناعهم بتصحيح
الثانية فهܣ تتضمن الاجتماعات عڴى الانْڈاكات الخط؈رة للقانون الدوڲي الإنساني 
بما فٕڈا تلك المتعلقة بحماية الأطفال الأسرى، الۘܣ ترتكب ࢭي ظروف لا تستطيع 

ء الأسرى كأن تكون قد ارتكبت فٕڈا اللجنة أن تتخذ إجراءا مباشرا لحماية هؤلا
ࢭي مسرح عمليات بعيدا عن متناول اللجنة الدولية، فتقوم بنقل هذه 
الاحتجاجات من أحد أطراف ال؇قاع المسلح بالطرف المْڈم طالبة منه إجراء 

  .2تحقيق ࢭي المسألة مع إبداء استعدادها بنقل الإجابة إڲى الطرف الآخر

  الدولية للصليب الأحمر المطلب الثاني: عوائق عمل اللجنة

لا شك أن الدور المحوري للجنة الدولية للصليب الأحمر المتمثل ࢭي تطوير 
القانون الدوڲي الإنساني عڴى المستوى القانوني والعمل عڴى الاح؅رام والرقابة 
عڴى تنفيذ قواعده خصوصا تلك المتعلقة بحماية الأطفال الأسرى، يجعل من 

                                                            
  .336 -335، ص 2005محمد فهد الشلالدة، القانون الدوڲي الإنساني، منشأة المعارف، الاسكندرية،  1
نغم إسحاق زيا، القانون الدوڲي الإنساني والقانون الدوڲي لحقوق الإنسان، دار المطبوعات  نغم إسحاق زيا 2

  .326ص ،2009الجامعية،الإسكندرية،
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للقانون الدوڲي الإنساني، لكن وظيفة الحارس لتنفيذ هذه اللجنة حارسا وراعيا 
قواعد قانونية  إنسانية ࢭي أك؆ر الف؅رات عنفا أي زمن الحرب ليست مهمة 

  .1سهلة، وتواجهها العديد من الصعوبات عڴى المستوى القانوني والمدني

  الفرع الأول:العوائق القانونية للجنة الدولية للصليب الأحمر

عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر ترجع إڲى هناك عوائق تع؅رض 
نظامها القانوني، مما ساهم ࢭي التأث؈ر سلبا عڴى فعالية مساهمْڈا ࢭي المهام 
المنوطة ٭ڈا والمتمثلة ࢭي تطوير قواعد القانون الدوڲي الإنساني والرقابة عڴى 

  تنفيذها من خلال مساعدة ضحايا ال؇قاعات المسلحة كالأطفال أسرى الحرب.

  ولا:عدم وضوح مركزها القانونيأ

إن عدم وضوح الوضع القانوني للجنة الدولية، يستدڤي إعادة النظر ࢭي 
نظامها الأساسۜܣ حۘܢ  يتضح مركزها القانوني أك؆ر محليا ودوليا، ذلك لأنه من 
جانب يع؅رف لها بالشخصية القانونية من طرف الاتحاد السويسري، كما تمنح 

هدات الإنسانية، واستنادا لذلك تذهب "غابور رونا" لها تفويضات بموجب المعا
العاملة ࢭي الوحدة القانونية للجنة الدولية إڲى إعطاء وصفا خاصا قد يرࢮى إڲى 
مصاف المنظمات الحكومية أين يتمتع بالشخصية القانونية الدولية، لكن 

ڈا لم المعاي؈ر القانونية للمنظمات الدولية غ؈ر متوفرة لدى اللجنة الدولية كوٰ
تنشأ باتفاقية دولية وۂي محكومة بالقانون المدني السويسري، لذلك فلابد من 

  توضيح لوضعها القانوني بدقة.

  

  

                                                            
يذ القانون الدوڲي الإنساني ࢭي ضوء المتغ؈رات الدولية للقانون الدوڲي المعاصر، آليات تنفكمال أحسن،  1

  .55ص ،2011/2012مذكرة ماجست؈ر، التخصص: قانون التعاون الدوڲي، جامعة مولود معمري، ت؈قي وزو،
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 شعار اللجنة الدولية للصليب الأحمر ثانيا:

إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلم أن شعارها وشارٮڈا وتسميْڈا 
عالميْڈا وعملها الميداني ࢭي  تحمل دلالات إيديولوجية ودينية تقف حائلا أمام

بعض المناطق كالعراق مثلا الذي شهد غيابا شبه تام للجنة الدولية ࢭي بداية 
  .2003ال؇قاع والۘܣ تم اسْڈدافها عام 

فعڴى اللجنة إعادة النظر ࢭي ذلك وحۘܢ إن كان ࢭي رمز الصليب الأحمر 
ولوڊي، وليس تقديرا لسويسرا، فإن ذات العلم السويسري يدل عڴى شعار إيدي

ࢭي اعتماد شارة عالمية تدل ۂي الأخرى عڴى البعد الإنساني إنقاص لمكانة 
  .1سويسرا

 ثالثا:سرية عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر

قضية السرية ࢭي عمل اللجنة الدولية كث؈را ما تكون محل انتقاد من عدة 
وعڴى اللجنة جهات، كون العالم يتجه نحو الشفافية والتنديد بالانْڈاكات، 

الدولية ترشيد هذه الوسيلة وتحس؈ن استخدامها ومما يؤخذ عڴى اللجنة 
، أنه ورغم توافر كل الشروط 2006الدولية ࢭي حرب لبنان الأخ؈رة سنة 

وجسامة الانْڈاكات للقانون الدوڲي الإنساني والجرائم الإسرائيلية المتكررة عڴى 
  ات مما يطرح تساؤلا عن منهج عملها.المدني؈ن، لم تعلن اللجنة عن هذه الانْڈاك

 الفرع الثاني:العوائق الميدانية للجنة الدولية للصليب الأحمر

إذا عدنا إڲى العمل الميداني للجنة لوجدنا فيه بعض مظاهر الضعف 
ويعود ذلك إڲى ال؇قاعات الۘܣ دارت ࢭي مناطق العالم واتسمت بالبشاعة، والۘܣ 

لهذا فقد وجدت اللجنة الدولية نفسها ࢭي تسببت ࢭي انتشار حالات الفوعۜܢ، 
موقف مناقض لا تحسد عليه، ففي الوقت الذي اتسع نطاق قبولها أك؆ر من أي 

                                                            
  .56كمال أحسن، المرجع السابق، ص 1
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وقت مغۜܢ وجدت نفسها تواجه مصاعب تشل حركْڈا ࢭي أغلب الأحيان، إذ 
  .1يستنجد ٭ڈا السياسيون لكٔڈم لا يستطيعون ضمان أمن مندوبٕڈا وقوافلها

  الخاتمة:

استقراء المجهودات المبذولة من طرف اللجنة الدولية للصليب وختاماً من 
، نلمس نوعاً من طفال الأسرى ࢭي ال؇قاعات المسلحةالأحمر ࢭي مجال حماية الأ 

التقدم ࢭي هذه الجهود ، غ؈ر أٰڈا تبقى مستقرة وعاجزة إن صحّ القول عن وضع 
ى، وأصدق مثال حد لمختلف الانْڈاكات المرتكبة يومياً ضدّ فئة الأطفال الأسر 

عڴى ذلك ما يجري كل يوم وبشكل مستمر للأطفال الأسرى الفلسطيني؈ن، مما 
يستدڤي دق ناقوس الخطر لدعوة المجتمع الدوڲي للتكفل السريع و الفعّال ٭ڈذه 

 الفئة الضعيفة.

 

 

 

                                                            
  .257فريد تريكي، المرجع السابق، ص  1
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  الآليات القانونية لمكافحة السرقة العلمية ࡩي البيئة الجامعية 
  933ࡩي ضوء القرار الوزاري رقم 

  أستاذة محاضرة ب - قوسطو شهرزادد/ 
 سيدي بلعباس - جامعة الجيلاڲي اليابس

  ملخص:

علمية تتناࢭى  تعت؄ر السرقة العلمية جريمة أخلاقية قبل أن تكون جريمة
ة العلمية الۘܣ يجب أن تتسم ٭ڈا البحوث العلمية الأمانمع مبدأ الأصالة و

  والرسائل والأطروحات الأكاديمية.

ࢭي سبيل الحد من تداعيات هذه الظاهرة و تأث؈رها السلۗܣ عڴى الجامعة و
الجزائرية، فقد أصدرت وزارة التعليم العاڲي و البحث العلمܣ القرار الوزاري رقم 

حاطة بالعديد من جوانب هذه و الذي حاول الإ  28/07/2016بتاريخ  933
الظاهرة، بدءا بتعريفها ثم النص عڴى بعض التداب؈ر للتصدي لهذه الجريمة 

  ومكافحْڈا.

السرقة العلمية ، السطو العلمܣ، الإنتحال العلمܣ، البحث الكلمات المفتاحية: 
  .933العلمܣ، القرار الوزاري رقم 

Abstract: 

Scientific theft is a moral crime before it is a scientific crime that is 
incompatible with the principle of originality and scientific honesty that 
must be characterized by scientific research, letters and academic theses. 

In order to reduce the repercussions of this phenomenon and its 
negative impact on the Algerian University, the Ministry of Higher 
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Education and Scientific Research issued Ministerial Resolution No. 933 
on 28/07/2016, which tried to take note of many aspects of this 
phenomenon, starting with the definition and then the provision of 
some measures To address this crime and combat it. 

Keywords: scientific theft, scientific robbery, scientific plagiarism, 
scientific research, Ministerial Resolution No. 933. 

  مقدمة:  

 انتشاراتعت؄ر السرقة العلمية من أك؆ر الممارسات المنافية للبحث العلمܣ 
  ࢭي الأوساط الجامعية، و من أشدها ضررا عڴى حقوق المؤلف؈ن. 

و يمكن تعريف السرقة العلمية بشكل مبسط ࢭي المحيط الجامڥي عڴى   
( الطالب، الأستاذ الباحث، أو الأستاذ الباحث   أٰڈا تحدث عندما يقوم الكاتب 

ر دون كلمات أو معلومات خاصة بشخص آخ استخدامالإستشفائي) متعمدا 
ذكر هذا الشخص أو مصدر هذه الكلمات أو المعلومات، ناسبا إياها إڲى نفسه. 

  وهذا التعريف يشمل الأعمال المنشورة ورقيا أو إلك؅رونيا.

وتعت؄ر السرقة العلمية جريمة أخلاقية قبل أن تكون جريمة علمية   
بحوث العلمية تتناࢭى مع مبدأ الأصالة و الأمانة العلمية الۘܣ يجب أن تتسم ٭ڈا ال

  والرسائل والأطروحات الأكاديمية.

العلمܣ ليست وليدة اليوم، بل ۂي  الانتحالإن ظاهرة السطو، أو   
قديمة قدم البشرية فقد عرفها الإنسان منذ القدم، إلا أٰڈا قد انتشرت أك؆ر 
وتطورت بتطور التقنيات الرقمية، حيث أن شبكة الإن؅رنت قد ساهمت ࢭي نشر 

ية واتساع مجالها، فقد أدت إڲى تسهيل وتسريع الوصول إڲى السرقة العلم
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محتوى مختلف المؤلفات و المنشورات لاستغلالها ࢭي البحوث العلمية، مما أثر 
  سلبا عڴى جودة و أصالة التعليم العاڲي و البحث العلمܣ ࢭي الجامعات.

وࢭي سبيل الحد من تداعيات هذه الظاهرة وتأث؈رها السلۗܣ عڴى   
الجزائرية، فقد أصدرت وزارة التعليم العاڲي والبحث العلمܣ القرار الجامعة 

و الذي حاول الإحاطة بالعديد من  28/07/2016بتاريخ  933الوزاري رقم 
جوانب هذه الظاهرة، بدءا بتعريفها ثم النص عڴى بعض التداب؈ر للتصدي لهذه 

و تعزيز تداب؈ر  الجريمة و مكافحْڈا. مٔڈا ما ۂي وقائية مثل التحسيس والتوعية
الرقابة من خلال تأسيس قاعدة بيانات رقمية ...إلخ و مٔڈا ما ۂي عقابية من 
خلال إصدار عقوبات ࢭي حق الطالب أو الأستاذ الباحث المرتكب لهذه الجريمة 
كإبطال مناقشة الرسائل والمذكرات الجامعية، وإبطال المنشورات محل السرقة 

نشر مع سحب اللقب الحائز عليه مرتكب من عملية التقييم وسحّڈا من ال
  جريمة السرقة العلمية. 

من خلال ما تم عرضه يثور الإشكال حول مضمون هذا القرار، فكيف   
ۂي الآليات  ۂي أنواعها من منظوره؟ و ما عرف هذا القرار السرقة العلمية و ما

  اديمية؟القانونية الۘܣ أقرها لمكافحة جريمة السرقة العلمية ࢭي الأوساط الأك

هذه الإشكاليات ستتم الإجابة عٔڈا باعتماد المنهج الوصفي التحليڴي   
لأنه يتلاءم مع موضوع بحثنا أين سيتم وصف الظاهرة و فهم سياقاٮڈا ࢭي ضوء 

. و هذا من خلال مبحث؈ن يتم 933تحليل المواد الواردة ࢭي القرار الوزاري رقم 
 و أسبا٭ڈا ࢭي المبحث الأول. وصولا  تناول مفهوم السرقة العلمية و تحديد صورها

  سبل تجنّڈا و مكافحْڈا ࢭي المبحث الثاني.إڲى آليات وتداب؈ر مكافحْڈا و 
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  المبحث الأول: مفهوم السرقة العلمية و أسبا٭ڈا   

السرقة العلمية ۂي استخدام غ؈ر قانوني و غ؈ر مع؅رف به لأفكار وأعمال   
كانت السرقة مقصودة أو غ؈ر الآخرين، يحدث بقصد أو بغ؈ر قصد، سواء 

  1خط؈را. انْڈاكامقصودة، فهܣ تمثل 

، و من خلال هذا المبحث سنحاول 933وقد تناولها القرار الوزاري رقم   
تبيان تعريف القرار السالف الذكر لجريمة السرقة العلمية و تحديد صورها 

  (المطلب الأول). ثم الأسباب المؤدية لارتكا٭ڈا ( المطلب الثاني).

  لمطلب الأول: تعريف السرقة العلمية و صورهاا

ۂي (عملية تحويل الأفكار أو محمود عودة السرقة العلمية حسب   
تعديل السياق أو التغي؈ر ࢭي بعض المصطلحات اللغوية، ببساطة ۂي عملية 

  2غسيل للأبحاث.)

الصادر عن وزارة التعليم العاڲي  9333وقد عرفها القرار الوزاري رقم 
علمܣ الجزائرية: " بأٰڈا كل عمل يقوم به الطالب أو الأستاذ الباحث، والبحث ال

أو الأستاذ الباحث الإستشفائي الجامڥي، أو الباحث الدائم أو كل من يشارك ࢭي 
أو تزوير النتائج أو غش ࢭي الأعمال العلمية المطالب ٭ڈا ࢭي  للانتحالعمل ثابت 

  أية منشورات علمية أو بيداغوجية أخرى."

                                                            
ط، الخطة الوطنية للعلوم وكالة الجامعة للدراسات العليا ، البحث العلمܣ، الأنواع الضوابط و الشرو  -  1

  . 03التقنية و الإبتكار، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، ص. 
محمود عودة، البحث الإجتماڤي ࢭي سياق الخصخصة و التكليف الهيكڴي، ضمن كتاب مؤتمر أخلاقيات  -  2

قومي للبحوث الإجتماعيةو الجنائية، ، المركز ال 1995أكتوبر  18-16البحث العلمܣ الإجتماڤي ، المنعقد بتاريخ 
  .138القاهرة ، ص.

المحدد للقواعد المتعلقة بالوقاية من السرقة العلمية و مكافحْڈا، الصادر  933من القرار رقم  03المادة  - 3
  .03، ص.  2016جويلية  28عن وزارة التعليم العاڲي و البحث العلمܣ الجزائرية، بتاريخ 
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حظ أن هذه المادة قد أعطت تعريفا دقيقا للسرقة العلمية حيث والملا 
أٰڈا قد قامت بتحديد جوانّڈا و صورها، أي الحالات الۘܣ يمكن إدراجها ضمن 

  نطاق السرقة العلمية و ۂي كالآتي:

كڴي أو جزئي للأفكار أو المعلومات أو نص أو فقرة أو مقطع من  اقتباس .1
 أو تقارير أو من مواقع إلك؅رونيةأو دراسات مقال منشور أو من كتب أو مجلات 

 أو إعادة صياغْڈا دون ذكر مصدرها أو أصحا٭ڈا الأصلي؈ن.
مقاطع من وثيقة دون وضعها ب؈ن شولت؈ن و دون ذكر  اقتباس .2

 مصدرها و أصحا٭ڈا الأصلي؈ن.
 معطيات خاصة دون تحديد مصدرها و أصحا٭ڈا الأصلي؈ن. استعمال .3
مع؈ن دون تحديد مصدرها و أصحا٭ڈا  استدلالبرهان أو  استعمال .4

 الأصلي؈ن.
نشر نص أو مقال أو مطبوعة أو تقرير أنجز من طرف هيئة أو مؤسسة  .5

 و اعتباره عملا شخصيا.
إنتاج فۚܣ مع؈ن أو إدراج خرائط أو صور أو منحنيات بيانية  استعمال .6

أو جداول إحصائية أو مخططات ࢭي نص أو مقال دون الإشارة إڲى مصدرها 
 ا٭ڈا الأصلي؈ن.وأصح

ال؅رجمة من إحدى اللغات إڲى اللغة الۘܣ يستعملها الطالب أو الأستاذ  .7
الباحث أو الأستاذ الباحث الإستشفائي الجامڥي أو الباحث الدائم بصفة كلية أو 
جزئية دون ذكر الم؅رجم أو المصدر.أي ترجمة المصنفات دون تصريح من صاحب 

 الحق عڴى المصنف الأصڴي.
اذ الباحث أو الأستاذ الباحث الإستشفائي الجامڥي أو قيام الأست .8

ࢭي بحث أو أي عمل علمܣ دون  اسمهالباحث الدائم أو أي شخص آخر بإدراج 
 المشاركة ࢭي إعداده.
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باحث آخر لم يشارك ࢭي إنجاز  اسمقيام الباحث الرئيسۜܣ بإدراج  .9
سمعته ل استناداالعمل بإذنه أو بدون إذنه بغرض المساعدة عڴى نشر العمل 

و ۂي الحالة " رزنيك ديفيد" بالمجاملة ࡩي التأليف العلمية. وهو ما يطلق عليه 
الۘܣ يتم فٕڈا تضم؈ن أسماء بعض الأشخاص كمؤلف؈ن لمصنفات لم يقوموا 

 1بتأليفها، الأمر الذي يتناقض و مبدأ مسؤولية المؤلف عما ألفه.
جامڥي أو قيام الأستاذ الباحث أو الأستاذ الباحث الإستشفائي ال .10

الباحث الدائم أو أي شخص آخر بتكليف الطلبة أو أطراف أخرى بإنجاز أعمال 
علمية من أجل تبنٕڈا ࢭي مشروع بحث أو إنجاز كتاب علمܣ أو مطبوعة 

 بيداغوجية، أو تقرير علمܣ.
الأستاذ الباحث أو الأستاذ الباحث الإستشفائي الجامڥي أو  استعمال .11

أعمال الطلبة و مذكراٮڈم كمداخلات ࢭي  الباحث الدائم أو أي شخص آخر 
 الملتقيات الوطنية و الدولية أو لنشر مقالات علمية بالمجلات و الدوريات.

إدراج أسماء خ؄راء و محكم؈ن كأعضاء ࢭي اللجان العلمية للملتقيات  .12
الوطنية أو الدولية أو ࢭي المجلات و الدوريات من أجل كسب المصداقية دون 

كتابي من قبل أصحا٭ڈا،أو دون مشاركْڈم الفعلية ࢭي  علم و موافقة وتعهد
 أعمالها.

بعد تحليل صور و حالات السرقة العلمية الۘܣ حددها القرار وعليه و 
يلاحظ أٰڈا تنقسم إڲى مجموعت؈ن، مجموعة مرتبطة بعمليات  933الوزاري رقم 

شارة معارف الآخرين دون الإ معلومات و  استعمالسواء كڴي أو جزئي أو  الاقتباس
سماء إڲى أصحا٭ڈا الأصلي؈ن. و المجموعة الثانية تتعلق بأعمال المشاركة و إدراج أ

                                                            
، 316قيات العلم ، ترجمة عبد النور عبد المنعم ، سلسلة عالم المعرفة ، عدد رزنيك ديفيد ، أخلا -  1

  .98- 97، ص. 2005المجلس الوطۚܣ للثقافة و الفنون و الآداب، الكويت ، 
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تقديمها ࢭي لال أعمال ومنجزات الطلبة و استغࢭي أبحاث غ؈ر مشارك فٕڈا، و 
  1مؤتمرات و ما شابه ذلك.

  المطلب الثاني: أسباب السرقة العلمية ࡩي الجامعة الجزائرية

ة عن تفآۜܣ ظاهرة السرقة العلمية ࢭي ࢭي ظل تعدد الأطراف المسؤول
الجامعة الجزائرية، و كذلك تباين الأهداف من هذه الممارسات، فإنه ليس من 

أو السرقة العلمية إلا أنه يمكن ذكر البعض مٔڈا  الانتحالالسهل حصر دوافع 
  بإيجاز عڴى النحو التاڲي:

ل غيابه الأخلاࢮي: فضعف الوازع الديۚܣ إن لم نقضعف الوازع الديۚܣ و .1
يعد السبب الرئيسۜܣ ࢭي السرقات العلمية. فلو استحضر المنتحل مراقبة الله له 
لما أقدم عڴى هذا الفعل المجرم شرعا و قانونا، خاصة ࢭي ظل مجتمع مسلم 
يبحث عڴى الصدق و الأمانة و حفظ حقوق الآخرين. قال رسول الله صڴى الله 

غياب الوازع الأخلاࢮي، حيث سلم: " من غشنا فليس من." إضافة إڲى عليه و 
" السرقة العلمية تتعارض مع علم  Genevieve KOUBIتقول الأستاذة 

أي أن مرتكب جريمة السرقة العلمية لا أخلاق له فالسرقة العلمية  2الأخلاق".
 ۂي جريمة أخلاقية قبل أن تكون جريمة علمية. 

                                                            
رؤية  -آمال ينون، ميثاق أخلاقيات الأستاذ الجامڥي، نحو محاربة جريمة السرقة العلمية ࢭي الجزائر -  1

، 2017نوفم؄ر  11مال الملتقى المش؅رك حول الأمانة العلمية، الجزائر العاصمة، ، ضمن كتاب أع - تحليلية
  .143-142ص. 

2 - Genevieve KOUBI , S’interroger sur le plagiat dans les recherches universitaires et scientifiques, 
Le plagiat de la recherche scientifique, ouvrage collectif sous la direction de Gilles J. Guglielmi et 
Geneviève Koubi avec la collaboration de Jean-Noël Darde, Hélène Maurel-Indart et Mathieu 
Touzeil-Divina, éditions L.G.D.J, 2011, p 02. 

ء القرار الوزاري ضونقلا عن طالب ياس؈ن، جريمة السرقة العلمية وآليات مكافحْڈا ࢭي الجامعة الجزائرية ࢭي  
  .88، ص.2017نوفم؄ر  11، الأمانة العلمية، الجزائر العاصمة، ضمن كتاب أعمال الملتقى المش؅رك ،933
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لعلمية مشكلة الوقت أو الزمن: فمن الأسباب المؤدية إڲى السرقة ا .2
الضغط الذي يعيشه الطالب أو الأستاذ الباحث لاستكمال بحثه مع ضيق 
وعدم كفاية الوقت.خصوصا و ان البحث العلمܣ عملية شاقة تحتاج إڲى إعمال 
مختلف عمليات العقل من تحليل و تركيب، كما تحتاج إڲى قراءة واسعة وجيدة 

مناسب للقيام  خاصة حول موضوع البحث و هو ما يتطلب الحصول عڴى وقت
بعمل يكون عملا علميا ࢭي المستوى. و هذا الجانب يظهر أك؆ر وضوحا ࢭي مذكرات 
طلبة الدراسات العليا ( الماجست؈ر و أطروحات الدكتوراه) و مذكرات الماس؅ر 
لنظام ل م د أين يقدم الطالب عڴى البحث عن أساليب تسهل عليه إنجاز 

ال المحددة. فيعمد إڲى استنساخ مذكرة مذكرته أو أطروحته و تقديمها ࢭي الآج
بأكملها من جامعة أخرى أو من الإن؅رنت. و لا يختلف شأن الطلبة عن الأساتذة 
والباحث؈ن الذين تظهر عند بعضهم هذه الظاهرة خاصة ࢭي الأوراق الۘܣ 
يشاركون ٭ڈا ࢭي مختلف التظاهرات العلمية و الۘܣ غالبا ما تكون محددة بآجال 

ية قص؈رة مما يضطر الباحث إڲى انتحال أعمال الغ؈ر دون الإشارة و تواريخ زمن
 إڲى مصدرها.

كما يمكن إثارة نقطة ࢭي غاية الأهمية و نحن بصدد الحديث عن عامل 
الوقت و دوره ࢭي السرقة العلمية و تتمثل ࢭي تأجيل الباحث لأعماله إڲى آخر 

سباب الۘܣ يدفع ٭ڈا أجل، فهذا سيكون حافزا قويا للسرقة العلمية، و من الأ 
  المنتحل اللوم عنه هو قصر الوقت. 

البحۙܣ: الذي طڧى عڴى بعض الطلبة الكسل والخمول الفكري و  .3
 والباحث؈ن مما يجعلهم يبحثون عن أسهل الطرق للحصول عڴى المعلومات.

ال؅رقيات ࢭي مجال العمل و تحصيل درجات وظيفية أعڴى و الإستفادة  .4
جامعة خاصة فيما يرتبط بال؅ربصات ࢭي الخارج. ففي من المزايا الۘܣ تمنحها ال
المنح البحثية حوافز ر فيه أن تكون ال؅رقية العلمية و الوقت الذي كان ينتظ
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للأستاذ و الباحث من أجل البحث و النشاط العلمܣ،أصبحت لدى الكث؈ر من 
 الأساتذة و الباحث؈ن أك؆ر الدوافع للإنتحال و السرقات العلمية. فتحول الهدف

النقاط من أجل الحصول عڴى منحة أو من البحث العلمܣ جمع الشهادات و 
 ترقية جامعية.

الوساطة ࢭي نشر الأبحاث، ما يدفع ببعض الباحث؈ن المحسوبية و  .5
باحث آخر لم يشارك ࢭي إنجاز العمل بغرض المساعدة ࢭي نشره  اسملإدراج 
 لسمعته العلمية. استنادا

الرئيسية للسرقة العلمية ࢭي غياب ثقافة العقاب، فمن الأسباب  .6
الجامعات هو التسامح مع مرتكۗܣ هذه الجريمة، و إرجاع السبب إڲى عدم الإلمام 

 الكاࢭي بأساليب البحث العلمܣ السليمة، و طرق جمع البيانات من طرف الطلبة.

المبحث الثاني: آليات و تداب؈ر مكافحة جريمة السرقة العلمية ࡩي ضوء القرار 
  933الوزاري رقم 

مع تنامي ظاهرة السرقة العلمية و انتشارها بشكل رهيب ࢭي الجامعة 
الجزائرية، وجب عڴى القائم؈ن عڴى هذا المجال التحرك عڴى وجه السرعة من 
أجل وضع سبل من شأٰڈا الحد من هذه الظاهرة المتنامية. و عليه فقد جاء 

ڈا تداب؈ر التحسيس بجملة من التداب؈ر و الإجراءات. مٔ 933القرار الوزاري رقم 
والتوعية بحجم هذه المشكلة ( المطلب الأول). و إجراءات أخرى قانونية عقابية 

  (المطلب الثاني).سنتناول كل مٔڈا ࢭي هذا المبحث.

  المطلب الأول: الآليات الوقائية من السرقة العلمية

النص عڴى الآليات  933من القرار الوزاري  07إڲى  04تضمنت المواد من 
تداب؈ر الوقائية أهمها التحسيس و التوعية بخطورة جريمة السرقة العلمية ( و ال
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الفرع الأول)، و كذا تفعيل دور مؤسسات التعليم العاڲي الجزائرية ࢭي مجال 
 تنظيم التأط؈ر و الرقابة ( الفرع الثاني).

  الفرع الأول: التحسيس والتوعية بجريمة السرقة العلمية

بنيان البحث العلمܣ، و تتسبب ࢭي قتل روح إن السرقة العلمية ٮڈدد 
الإبداع و التنافس ب؈ن الباحث؈ن، و عليه فإن أنجع علاج لهذه الظاهرة هو 

 933من القرار  04التحسيس و التوعية بخطورٮڈا. و هذا ما نصت عليه المادة 
حيث أكدت عڴى ضرورة أن تقوم مؤسسات التعليم العاڲي و البحث العلمܣ 

  تحسيس و توعية تخص: باتخاذ تداب؈ر 

 لاسيما  - 1تنظيم دورات تدريبية لفائدة الطلبة و الأساتذة و الباحث؈ن
حول الطرق و المناهج الصحيحة  -أولئك الذين يحضرون أطروحة الدكتوراه

 لإنجاز البحوث العلمية وفقا لاح؅رام قواعد الأمانة العلمية.

 راج أخلاقيات كما تكون التوعية بخطورة السرقة العلمية أيضا بإد
 2البحث العلمܣ و التوثيق كمقياس يدرس للطلبة ࢭي كل أطوار التكوين العاڲي.

 ࢭي بطاقة  3ضرورة إدراج عبارة التعهد بالإل؅قام بقواعد ال؇قاهة العلمية
طوال مسارهم الجامڥي مع التذك؈ر بالإجراءات  -بالنسبة للطلبة –الطالب 

 جريمة السرقة العلمية ࢭي حقهم.العقابية الۘܣ تتخذ ضدهم ࢭي حالة ثبوت 

                                                            
  933من القرار الوزاري  1فقرة  04راجع نص المادة  -  1
  933من القرار الوزاري  3فقرة  04راجع نص المادة  -  2
  933ري من القرار الوزا 5فقرة  04راجع نص المادة  -  3
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  كما يتع؈ن عڴى كل طالب أو أستاذ باحث إمضاء إل؅قام بال؇قاهة العلمية
عند تسجيل موضوع بحث أو مذكرة أو أطروحة، يودع لدى المصالح الإدارية 

 1المختصة لوحدة التعليم و البحث.

ل تنظيم الفرع الثاني: تفعيل دور مؤسسات التعليم العاڲي الجزائرية ࡩي مجا
  التأط؈ر والرقابة

كيفية تنظيم تأط؈ر  933من القرار الوزاري  05لقد أوضحت المادة 
التكوين ࢭي الدكتوراه و نشاطات البحث العلمܣ الذي تتولاه المجالس العلمية ࢭي 
مؤسسات التعليم العاڲي و البحث العلمܣ. حيث قامت هذه المادة بتفعيل دور 

ل، خصوصا ࢭي مجال الرقابة عڴى المذكرات هذه المجالس العلمية بشكل كام
  والرسائل و البحوث العلمية و ذلك من خلال:

  تحديد عدد مذكرات الماس؅ر و أطروحات الدكتوراه الۘܣ يمكن الإشراف
روحات و مذكرات ࢭي مجال العلوم أط 06علٕڈا من قبل كل أستاذ بستة 

هذا حۘܢ يستطيع  ࢭي ميدان العلوم الإنسانية. و  09لتكنولوجيا. و تسعة او 
 المشرف متابعة كل مراحل إعداد و كتابة الأطروحة أو المذكرة.

  إح؅رام تخصص كل أستاذ ࢭي مجال الإشراف عڴى نشاطات البحث، لأن
ذلك من شأنه أن يعمل عڴى اكتشاف السرقة العلمية ࢭي حالة ارتكا٭ڈا من طرف 

 الطالب.

 لكفاءات المختصة ࢭي تشكيل لجان المناقشة و الخ؄رة العلمية من ب؈ن ا
 ميداٰڈا العلمܣ.

                                                            
  933من القرار الوزاري  07راجع نص المادة  -  1
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  المذكرات وموضوعاٮڈا بيانات خاصة بعناوين الأطروحات و إنشاء قاعدة
بحيث يستند علٕڈا الطالب ࢭي اختيار موضوع لم يسبق تناوله من قبل. و ذلك 

 من أجل تجنب عملية النقل و السرقة العلمية. 

  حة.إلزام طالب الدكتوراه بالإمضاء عڴى ميثاق الأطرو 

  إلزام الطالب أو الأستاذ أو الباحث بتقديم تقرير سنوي عن حالة تقدم
 أعمال بحثه أمام الهيئات العلمية المختصة من أجل متابعته و تقييمه.

بالإضافة إڲى تفعيل دور المجالس العلمية بالمؤسسات الجامعية للحد من 
اتخاذ تداب؈ر و  السرقة العلمية و مكافحْڈا، وجب عڴى مؤسسات التعليم العاڲي

 933من القرار الوزاري  06إجراءات رقابية مكملة جاء النص علٕڈا ࢭي المادة 
  مٔڈا:

  تأسيس قاعدة بيانات رقمية، عڴى مستوى كل مؤسسة جامعية
تتضمن كل الأعمال المنجزة من قبل الطلبة و الأساتذة الباحث؈ن حيث تعمل 

 ت أو حدوث سرقات علمية.قاعدة البيانات هذه عڴى كشف كل تكرار لموضوعا

  تأسيس قاعدة بيانات رقمية تحمل أسماء الأساتذة و تخصصاٮڈم
وس؈رهم الذاتية و مجالات اهتماماٮڈم العلمية و البحثية بغية الإستعانة 

 بخ؄رٮڈم.

  الإستعانة ب؄رمجيات معلوماتية كاشفة للسرقات العلمية سواء باللغة
راء حقوق استعمال هذه ال؄رامج أو العربية أو باللغات الأجنبية من خلال ش

استغلال تلك ال؄رامج المجانية المتوفرة عڴى شبكة الإن؅رنت. فمن شأن هذه 
ال؄رامج أن تكشف الإنتحال بمضاهاٮڈا للنصوص و كشف التطابق الحاصل 

 فيه.
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  المطلب الثاني: التداب؈ر العقابية

لٕڈا سابقا فقد إضافة إڲى الآليات الوقائية و الرقابية الۘܣ تم التطرق إ
ࢭي طياته مجموعة من التداب؈ر العقابية حيث نص ࢭي  933تناول القرار الوزاري 

عڴى ضرورة إنشاء مجلس آداب و أخلاقيات المهنة الجامعية عڴى  08مادته 
مستوى كل مؤسسة جامعية. حيث يقوم هذا المجلس بمباشرة إجراءات النظر 

ع العقوبات عڴى مرتكبٕڈا. و عليه فقد ࢭي الإخطارات عن السرقات العلمية و توقي
تم النص عڴى العقوبات المقررة ࢭي حق الطالب أو الأستاذ المرتكب لجريمة 

من القرار السالف الذكر . و ࢭي  03السرقة العلمية الواردة حالاٮڈا ࢭي نص المادة 
  يڴي سنتناول مضمون هذه العقوبات. ما

  بةالفرع الأول: العقوبات المقررة ࡩي حق الطل

. فبالإضافة إڲى العقوبات 933من القرار الوزاري  35نصت علٕڈا المادة 
المقررة ࢭي التشريعات ذات الصلة بالجانب التأديۗܣ للطلبة لاسيما القرار الوزاري 

فإن الطالب المرتكب لجريمة السرقة العلمية يتعرض لعقوبات تأديبية  371،1
 933من القرار الوزاري  03لمادة إذا ما ارتكب إحدى الحالات الواردة ࢭي نص ا

والۘܣ تشكل سرقة علمية. حيث يتم إبطال مناقشة الطالب لمذكرة الليسانس أو 
الماس؅ر أو الماجست؈ر أو الدكتوراه، و سحب اللقب الحائز عليه من وراء مناقشته 

  إحدى رسائل التخرج السالفة الذكر.

  الفرع الثاني: العقوبات المقررة ࡩي حق الأساتذة

                                                            
جوان  11المتضمن إحداث المجالس التأديبية ࢭي مؤسسات التعليم العاڲي المؤرخ ࢭي  371القرار الوزاري  -  1

2014.  
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 06/03بالإضافة إڲى العقوبات المقررة ࢭي حق الأساتذة بموجب الأمر ف
من القرار  36، فإن المادة 1المتضمن القانون الأساسۜܣ العام للوظيفة العمومية

قد نصت عڴى أن كل أستاذ جامڥي يرتكب إحدى الحالات الواردة  933الوزاري 
علمية ذات صلة  من القرار السالف الذكر و الۘܣ تشكل سرقة 03ࢭي المادة 

بإعداد مذكرات الماجست؈ر أو الدكتوراه أو مختلف النشاطات العلمية 
والبيداغوجية أو أعمال التأهيل الجامڥي أو أية منشورات علمية، يتعرض إڲى 
إبطال المناقشة و سحب اللقب الحائز عليه أو وقف نشر تلك الأعمال أو سحّڈا 

  من النشر.

ار أنه للجهات المتضررة الحق ࢭي مقاضاة من نفس القر  38وتضيف المادة 
  المرتكب؈ن للسرقات العلمية. 

  خاتمـــــة:

بعد استعراضنا لظاهرة السرقة العلمية و الۘܣ أصبحت تنتشر بشكل 
كب؈ر داخل الأوساط الجامعية متسببة ࢭي المساس بمصداقية و سمعة الجامعة 

صالة البحث العلمܣ. نخلص إڲى و بالتاڲي التأث؈ر سلبا عڴى جودة التعليم العاڲي و أ
قد توسع بتداب؈ر الوقاية و الرقابة عڴى السرقة العلمية  933أن القرار الوزاري 

كما أنه قد نص عڴى عقوبات ردعية يمكن أن تحول دون تفاقم هذه الظاهرة 
ࢭي الجامعة الجزائرية مستقبلا. إلا أنه من جانب آخر فإن فحوى القرار يوضح 

ܣ تنتظر مؤسسات التعليم العاڲي و البحث العلمܣ من أجل حجم التحديات الۘ
تطبيق أحكامه و الۘܣ تنطوي عڴى صعوبات جمة خاصة مع ما ي؄رزه الواقع من 

 ممارسات ࢭي المؤسسات الجامعية و لعل خ؈ر مثال علٕڈا التأط؈ر.

                                                            
 المتضمن القانون الأساسۜܣ العام للوظيفة العمومية ،المؤرخ ࢭي 03- 06من الأمر  176إڲى 163راجع المواد من -  1

  .46، الجريدة الرسمية رقم 2006جويلية  15
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 الإجراءاتࡩي قانون  الإجرائيةوالحد من الجزاءات  الإجرائيالاقتصاد 
 البطلان والسقوط نموذجا -  والإداريةالمدنية 

  أستاذ محاضر قسم "ب" - شامي يس؈ن د/ 
  تيسمسيلت –أحمد ين يڍي الونشريسۜܣ المركز الجامڥي 

  ملخص 

الحقوق  متشبعة بإجراءات تؤدي إڲى عرقلة اقتضاء الإجرائيةالقوان؈ن  إن
، فبالرغم من دور يصعب حصرها وهو ما يعب مواجهْڈا حۘܢ أنه ولك؆رٮڈا فانه

نصطدم بإجراءات تؤخر الفصل  أحياناࢭي تسهيل الخصومة إلا أننا  الإجراءات
أن المشرع قد  إلا  ،تمنع المتقاض؈ن من اقتضاء حقوقهم وإجراءاتࢭي الدعوى 

من خلال الاقتصاد ࢭي  الإجراءࢭي  الإسراع الأخ؈رتنبه لذلك وحاول ࢭي تعديله 
 والحد من الهدر الكب؈ر فٕڈا . الإجراءات

،البطلان ، السقوط ، الخصومة المدنية  إجرائي: اقتصاد الكلمات المفتاحية 
 التصحيح الإجرائي

Sommaire 

Malgré le rôle des procédures dans la facilitation du litige, nous 
rencontrons parfois des procédures qui retardent le rejet des procédures 
et des procédures qui empêchent les justiciables d'exercer leurs droits, 
mais le législateur peut en être averti. Dans son dernier amendement, il 
a essayé d'accélérer la procédure en économisant sur les procédures et 
en réduisant le gaspillage. 

Mots-clés: économie procédurale, invalidité, chute, rivalité civile, 
correction procédurale. 
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 مقدمة
ة حقه والحصول عڴى حكم مقرر له القضاء بقصد حماي إڲىيلجأ المدڤى 

 الإجراءاتنص علٕڈا قانون  الۘܣالشكلية الصحيحة  الإجراءاتومۘܢ اتخذت 
 انعقدت الخصومة مرتبة له حقوقا من قبل الدولة وذلك والإداريةالمدنية 

   عض مٔڈا بينمافيقوم الخصوم بالب، الإجراءاتبالقيام بمجموعة متعددة من 
  مٔڈا. الآخر بالبعض  -المحكمة وأعوان القضاء  -تقوم الجهات القضائية 

المحددة قانونا  قد يرتب  التعرض   الإجرائيةالسبل  ههذولعل مخالفة 
تم اتخاذها  الۘܣ الإجرائية الأعماللجزاءات وقد تكون هذه سببا لضياع وهدر 

 لأيطبيعية لهذه الخصومة اية الالٔڈ إڲىبمناسبة خصومة معينة دون الوصول 
  .سبب كان

الۘܣ نطرحها ۂي : هل وفق المشرع الجزائري ࢭي الحد من  الإشكاليةولعل 
  ؟.والإداريةالمدنية  الإجراءاتࢭي قانون  الإجرائيالهدر 

الذي وضع لتسهيل اقتضاء الحقوق  الإجراءوالسؤال المطروح هو يساهم 
  ࢭي تأجيل ومنع الحصول علٕڈا ؟.

ۂي الحلول الۘܣ وضعها المشرع للحد من الهدر  كذلك فما الأمر كان  وإذا
  ؟.والإداريةالمدنية  الإجراءاتࢭي قانون  الإجرائي

 جزاء السقوط كهدر للإجراءات وسبل الاقتصاد فيه : الأول المبحث 

الخصومة القضائية نظام قانوني يسڥى إڲى تحقيق هدف مع؈ن، فإذا 
الذي وجد من أجله ويؤدي إڲى انقضاء  تحقق هذا الهدف استنفذ الغرض

وسقوط  1الخصومة، فإن توقف بدون م؄رر قانوني أدى به إڲى الزوال،
  الخصومة يؤدي إڲى زوالها واعتبارها كأن لم تكن.

                                                            
 2015، 2وأحكام القضاء، الجزائر: دار، ط، الإجراءات المدنية والإدارية ࢭي ضوء أراء الفقهاء عمر زودة 1-

 .543ص
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  الإطار المفاهيمي لسقوط الخصومة -الأول المطلب 

إن امتنع الخصوم لمدة طويلة عن القيام بالإجراءات والمساڤي اللازمة 
نا فهذا يعۚܣ بدون شك أٰڈم لا ٱڈتمون بالخصومة وهو ما يشكل قرينة عڴى قانو 

إهمالهم لها وحۘܢ ࢭي حالة عدم ثبوت اهتمام فإنه لا يمكن السماح بإطالة أمد 
  الإجراءات ولذا تع؈ن جزاء إجرائي عن عدم تحرك الخصوم بسقوط الخصومة .

ن بسبب يقصد بسقوط الخصومة  هو انقضاء حق القيام بإجراء مع؈
وعرف بأنه زوالها واعتبارها، كان  1تجاوز الحدود الۘܣ رسمها القانون لمباشرته

، وركودها مدة سنت؈ن 2لم تكن بسبب عدم قيام المدّڤى بنشاطه اللازم لس؈رها 
  عن قصد وإهمال، مما  ي؅رتب عنه بطلان جميع الإجراءات الۘܣ تمت فٕڈا .

المتوقفة بآثارها زولا وسقوط الخصومة هو نوع من زوال الخصومة 
إجرائيا بسبب عدم الس؈ر فٕڈا بفعل المدّڤي أو امتناعه عن متابعْڈا وهو ما 

  قررته المحكمة العليا ࢭي قرارها والذي جاء فيه ما يڴي:

 220حيث أن الطاعن؈ن ينعون عڴى القرار المطعون فيه بدعوى أن المادة "
يطلب سقوط  أنللمدّڤى عليه من قانون الإجراءات المدنية تنص عڴى أنه يجوز 

الخصومة ࢭي ح؈ن أن الطاعن؈ن هم المدع؈ن ࢭي هذه الدعوى بينما المجلس صرح 
بأٰڈم هم المدّڤي علٕڈم ࢭي الاستئناف مما يسمح لهم بالمطالبة بسقوط 
الخصومة، وبذلك فإن المجلس لم يأخذ بع؈ن الاعتبار صفة الأطراف ࢭي الدّعوى 

من حق المستأنف عليه أن يتمسك بسقوط الخصومة  الأصلية ... وبالتاڲي يصبح
  .3أمام جهة الاستئناف ولو كان مدعيا أصليا أمام المحكمة الابتدائية"

                                                            
مغۚܢ بن عمار ،سقوط الحق الاجرائي لمخالفة الشكليات المتعلقة بالمواعيد وتطبيقاته ࢭي القضاء  1

 .7 ، المملكة المغربية ، ص11،2016،مجلة المن؄ر القانوني ،العدد 2016الجزائري،
 .356،ص1990، الاسكندرية: منشأة المعارف، 15أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية، ط 2-
، المؤرخ ࢭي 326964قرار الغرفة المدنية (القسم الثالث) الصادر عن المحكمة العليا، ملف رقم  3-

 .544، غ؈ر منشور، نقلا عن: عمر زودة، مرجع نفسه، ص15/02/2006



 شامي ياس؈ند/ 
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فالمدّڤي هو محرك النشاط القضائي ويقع عليه عۗئ أثقل ࢭي تس؈ر 
الخصومة وموالاة إجراءاٮڈا فإن أهمل ࢭي القيام ٭ڈذا الواجب وجب زجره 

المطلوبة بإزالة الإجراءات الۘܣ يؤدي لتحقيق الحماية  برفض الحماية القضائية
  1المبتغاة.

وإن أثبت عدم إهمال المدّڤي فإنه لا يرتب السقوط مهما طالت المدة 
  ويحسب ميعاد السقوط من آخر إجراء صحيح قام به الخصوم.

وسقوط الخصومة لا ٱڈدف إڲى مجرد التخلص من القضايا الراكدة الۘܣ 
ي إجراءاٮڈا حۘܢ لا تتأبد الخصومات، فالمشرع لن يكون لا يمآۜܢ الخصوم ࢭ

أحرص عڴى بقاء الخصومة من صاحّڈا الذي لا ٱڈتم ٭ڈا وإنما هو أصلا يقع عڴى 
  المدّڤي الذي يمتنع أو ٱڈمل متابعة الس؈ر ࢭي دعواه.

كما أن السقوط هو جزاء إجرائي مقرر لأحد الخصوم ࢭي مواجهة الآخر 
  دأ الوجاهية ب؈ن الخصوم بصدد تطبيق هذا الجزاء .وعليه فما مدى إعمال مب

  شروط سقوط الخصومة  -الأول الفرع 

تتمثل شروط سقوط الخصومة ࢭي عدم الس؈ر ࢭي الخصومة وإهمال 
المدڤي للخصومة بالإضافة إڲى شرط الزمن الذي تطلبه القانون لسقوط 

  :الخصومة والۘܣ نفصلها فيما يڴي

  عدم الس؈ر ࡩي الخصومة -أولا

يف؅رض هذا الشرط أن الخصومة قد بدأت ولم يصدر حكم ࢭي و 
موضوعها بعد ومع ذلك فإجراءاٮڈا لم تبدأ الس؈ر وكما سبق القول فإن 
الخصومة تنعقد بتبليغ المدّڤى عليه أو بحضوره، وقبل ذلك فلا يوجد خصومة 

                                                            
عيل عمر، أحمد خليل، أحمد هندي ،قانون المرافعات المدنية والتجارية، الإسكندرية: دار نبيل إسما 1-

 .601ص،2004الجامعة الجديدة ، 
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وبالتاڲي فلا يتصور سقوط خصومة غ؈ر موجودة وإن اتخذت الإجراءات دون 
فإٰڈا تكون باطلة ويتم  –دون تبليغ أو بتبليغ باطل أو دون حضور  –د الانعقا

التمسك بالبطلان ࢭي أي وقت كما أنه عند قفل باب المرافعة يتوقف نشاط 
  الخصومة وبالتاڲي لا تسقط الخصومة .

كما يجب أن تكون الخصومة رغم قيامها ࢭي حالة ركود أي لا يتم القيام 
ة لس؈ر الخصومة والۘܣ يقع عڴى عاتق المدّڤى القيام ٭ڈا بالأعمال الإجرائية اللازم

  .1ولكن لكي يتحقق السقوط يجب أن لا يكون هناك نشاط ࢭي الخصومة

وجزاء السقوط هنا  يكون بسبب عدم إعمال مبدأ الوجاهية من خلال 
عدم تواجه الخصوم أثناء الخصومة بالإجراءات أي أن كل الخصوم خملت 

ءات فانعدام الوجاهية ࢭي كامل مراحل الخصومة يؤدي همْڈم من جانب الإجرا
الدّعوى من خلال  إجراءاتإڲى سقوط الخصومة فهو مقرر هنا بسبب وقف 

   .عدم تواجه الخصوم بالادعاء من جانب المدڤى وبالرد من جانب المدڤى عليه

ولعلّ من أهم أسباب عدم الس؈ر ࢭي الخصومة قيام حالة من حالات 
ع فوفاة المدّڤي عليه أو فقده أهليته أو زوال صفته الإجرائية الوقف أو الانقطا

مع عدم قيام المدّڤي بتبليغ من حل محله تصحيحا لشكل الدعوى يؤدي لعدم 
الس؈ر ࢭي الخصومة وهنا يتجڴى انعدام حق الدفاع من خلال عدم التبليغ والذي 

صومة فان يؤدي للتجهيل بالمراكز الإجرائية للخصوم مما يقودنا لسقوط الخ
استمر الحال عڴى ما هو عليه لمدة سنت؈ن من الزمن فان ذلك يؤدي لسقوط 

  .2الخصومة

                                                            
ارية، الاختصاص الدعوى، الخصومة نبيل اسماعيل عمر ، الوسيط ࢭي قانون المرافعات المدنية والتج 1-

رية: دار الجامعة الجديدة للنشر سكند، الإ 1999الأحكام وطرق الطعن فٕڈا مع تعديلاته حۘܢ سنة 
 .695،ص1999

 .565عمر زودة، مرجع سابق، ص 2-
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  .إهمال المدڤى: ثانيا

إنّ امتناع المدّڤي عن الس؈ر ࢭي الخصومة لا يكفي لسقوطها، بل يجب إڲى 
جانب ذلك أن يعود هذا الركود إڲى إهمال وتقاعس المدّڤي ࢭي إعادة الس؈ر ࢭي 

تنفيذ الحكم الصادر قبل الفصل ࢭي الموضوع أو ࢭي حالة  الخصومة كعدم
انقطاعها بسبب وفاة المدّڤى عليه أو المستأنف عليه أو تغ؈ر حالة هذا الأخ؈ر 
الشخصية كفقد الأهلية أو زوال الصفة ولا يقوم المدڤى أو المستأنف إعادة 

خه مرت الس؈ر ࢭي الخصومة فإذا مرت علٕڈا بعد زوال سبب الانقطاع ومن تاري
  مدة سنت؈ن تعرضت الخصومة إڲى السقوط .

وعليه فإنه يقع عڴى عاتق المدڤى أو المستأنف متابعة الس؈ر ࢭي الخصومة 
بعد الانقطاع ففي حالة الوفاة يجب عڴى المدڤي أن يقوم بإعادة الس؈ر ࢭي 
الخصومة ࢭي مواجهة الخف العام أو ࢭي مواجهة من حل محل فاقد الأهلية أو 

ي تغ؈رت صفته فان كان غ؈ر ذلك كان ركود الخصومة بسبب الشخص الذ
  .1إهمال هذا الأخ؈ر

أمّا ࢭي حالة التأكد من أن الركود لا يرجع لإهمال المدڤى أو من ࢭي حكمه 
بل يرجع إڲى القوة القاهرة مثلا فلا تسقط الخصومة وهو ما نصت عليه المادة 

" كل الآجال المقررة ࢭي هذا من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بنصها:322
القانون من اجل ممارسة حق أو من اجل حق ي؅رتب عڴى عدم مراعاٮڈا سقوط 

  الحق ....باستثناء حالة القوة القاهرة ....".

وميعاد سقوط الخصومة من مواعيد السقوط فيسرى عڴى هذا الميعاد إذا كان 
  راجع إڲى إهمال المدّڤي أو من ࢭي حكمه .

  

                                                            
 .605نبيل اسماعيل عمر، وأخرون، مرجع سابق، ص1-
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 البطلان والسقوط نموذجا -  والإدارية
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ة بسبب الإهمال من طرف المدّڤي قد جاء لاستبعاد وسقوط الخصوم
التجهيل الإجرائي عن الخصومة وإعمالا لمبدأ الوجاهية، حيث أنه ࢭي حال 
انقطاع الخصومة وعدم رجوع المدّڤي للس؈ر فٕڈا نظرا لأنه صاحب المصلحة 
الأوڲى به العودة بالخصومة للحياة من جديد فانه يعاقب بسقوط الخصومة ࢭي 

اله بعد مرور وقت مع؈ن يحدده القانون، فإن لم يحدث وعاد ٭ڈا للس؈ر حال إهم
ࢭي الإجراءات كنا بصدد تجهيل إجرائي يؤدي لسقوط الحق المطالب به وانتفاء 

  .1الحماية القضائية له

 .السلطات الممنوحة للقاعۜܣ والۘܣ قد تسبب سقوط الدعوى  الفرع الثاني:

قضاة سببا ࢭي سقوط الدعوى قد تكون السلطات الواسعة الممنوحة لل
 الإجراءاتمن قانون  27فله أن يلزم الأطراف بالحضور شخصيا حسب المادة  

وهذا حسب   بل وأيضا أن يطلب القيام بإجراءات يأمر ٭ڈا هو  والإداريةالمدنية 
وهنا ࢭي حالة عدم   المدنية و إدارية الإجراءاتمن قانون  216نص المادة  

جراءات الۘܣ ارتأى القاعۜܣ القيام ٭ڈا قد تتعرض الدعوى التمكن من القيام بالإ 
أو صدور أمر القاعۜܣ الذي   للسقوط ࢭي ظرف سنت؈ن من تاريخ صدور الحكم

  .223وهذا حسب نص المادة  القيام بمساڤي  يكلف أحد الخصوم

بل وأك؆ر من هذا فقد نص المشرع ࢭي القانون الجديد عڴى غرامة مدنية 
: "يجوز اءات المدنية والإدارية الجزائري من قانون الإجر  347وهذا ࢭي المادة 

للمجلس القضائي إذا تب؈ن له أن الاستئناف تعسفي أو أن الغرض منه الإضرار 
بالمستأنف عليه , أن يحكم عڴى المستأنف بغرامة مدنية من عشرة آلاف دينار 

خلال دج) دون الإ 20.000إڲى عشرين ألف دينار جزائري (  دج) 10.000جزائري (
 بالتعويضات الۘܣ يمكن أن يحكم ٭ڈا للمستأنف عليه."

                                                            
، التجهيل الإجرائي ماهيته أثاره علاجه دراسة ࢭي قانون المرافعات المدنية والتجارية، نبيل اسماعيل عمر1-
 .62، ص 2008، ، الاسكندرية: دار الجامعة الجديدة1ط
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 .ࡩي ما يتعلق بجزاء السقوط الإجرائيالاقتصاد  :المطلب الثاني

وهذا من خلال التضييق   لقد حاول المشرع الحد من الهدر الإجرائي عن
  ࢭي حالات سقوط الدعوى 

  تحدد ميعاد انقضاء مدة سنت؈ن لسقوط الخصومة :الأول الفرع 

يتيح المجال واسعا أمام الأطراف ويعطٕڈم الوقت الكاࢭي  إجراءوهو  
  لتجنب سقوط الدعوى وهدر الإجراءات.

حيث أن المشرع قد اش؅رط انقضاء مدة سنت؈ن عڴى ركود الخصومة كما 
جانب ذلك يجب أن  إڲىالمدڤى بل  إهمال إڲىيكفي أن يعود الركود  اش؅رط انه لا

 الإجرائيملت؈ن وهو اجل معقول للحد من الهد  يستمر الركود لمدة سنت؈ن كا
نصت  وهو ما 1صحيح تم ࢭي الخصومة إجراءاجل  آخر ويبدأ هذا الميعاد من 

  حيث جاء فٕڈا : والإداريةالمدنية  الإجراءاتمن قانون  223عليه المادة 

صدور  أو تاريخ صدور الحكم  سنت؈ن تحسب من ر "تسقط الخصومة بمرو 
  .احد الخصوم للقيام بالمساڤي "القاعۜܣ الذي كلف  أمر 

ميعاد السقوط يحسب من تاريخ صدور الحكم  أن إڲىويش؈ر هذا النص 
جراءات تقطع الميعاد وعليه إ تتخذ عدة ࢭي ح؈ن أنه وبعد صدور هذا الحكم قد

الميعاد من  بدايةعڴى النص المشرع  عڴىكان  هعمر زودة يرى بأن الأستاذفان 
بعد ذلك فان حساب ميعاد  إجراءم ولم تتخذ أي صدر الحك وإذا،  إجراء آخر

  السقوط يكون من تاريخ صدور الحكم .

ويخضع حساب ميعاد السنت؈ن وفق الأحكام العامة ࢭي حساب المواعيد 
 أو فقدان الأهلية  أو وهنا وجب التفريق ب؈ن انقطاع الخصومة بسبب الوفاة 

                                                            
، إليهالثالث ،الغرفة المدنية بالمحكمة العليا ،أشار  القسم 337111رقم  19/07/2006قرار الصادر بتاريخ  1

 559عمر زودة ، مرجع سابق ، ص
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ريان ميعاد زوال الصفة وقطع ميعاد سقوط الخصومة ذلك أنه وخلال س
قطعه كإعادة الس؈ر ࢭي الخصومة بعد توقفها  إجراءاتالسقوط تتخذ أثنائه 

وتبليغ العريضة إڲى الخصم الآخر ومن تاريخ هذا الإخطار يتحقق علم الورثة أو 
من ࢭي حكمهم بوجود الدعوى ويمكن هنا أن ينسب إلٕڈم الإهمال لكن بشرط 

  علمهم بالخصومة.

دء مدة السنت؈ن دون تبليغهم إلا انه لا يغۚܢ عن وعليه فمن غ؈ر العدالة ب
هذا التبليغ علم من حل محل من قام به سبب الانقطاع المؤكد بوجود خصومة 
بأية طريقة قاطعة أخرى بوجود الخصومة فان لم يقم المدڤى عليه ٭ڈذا التبليغ 
فان الخصومة لا تسقط وان تعرضت للانقضاء بمغۜܣ المدة عڴى إن حق 

م التبليغ بوجود الخصومة إنما هو قاصر عڴى ورثة المدڤى ومن ࢭي التمسك بعد
  1حكمهم حۘܢ لا تجري مدة السقوط ࢭي حقهم.

وبالتاڲي يتع؈ن عڴى المدڤى ࢭي هذه الحالة إعلام ورثة خصمه أو من حل 
محل فاقد الأهلية بقيام الخصومة بينه وب؈ن مورٯڈم أو من قام فقدت أهليته  

إجراءاٮڈا ࢭي مواجهْڈم قبل انقضاء الوقت المحدد ولا  ويكون موالاة الس؈ر ࢭي
يعت؄ر جهل المدڤى بورثة خصمه وموطٔڈم عذرا مانعا بل عليه التحري عٔڈم 

  2محافظة عڴى مصلحته وعدم تعريض دعواه للسقوط بفعله أو امتناعه.

وبذلك فإنه ي؅رتب وقف المواعيد والإجراءات الۘܣ كانت سائرة إڲى أن يتم 
يقوم مقام الخصم الذي حدث له العارض لأننا هنا بصدد حالة إخطار من 

تجهيل إجرائي حينما حدث سبب الانقطاع بالوفاة أو فقد الأهلية أو زوال 
  الصفة .

                                                            
 .696نبيل اسماعيل عمر، الوسيط، مرجع سابق، ص 1-
 عن: محمد شتا أبو سعد ، نقلا 20/01/1970ق جلسة  35لسنة  445قرار محكمة النقض المصرية، رقم  2-

محمد شتا أبو سعد، الدفوع المتعلقة بعوارض الخصومة، الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة للنشر، 
 .166،ص2000
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وبحدوث هذا العارض توقف جميع المواعيد الجارية ،فحق العلم 
بالخصومة أمر ضروري لتحقق سريان المدة المنصوص علٕڈا ࢭي القانون حيث أن 

دم علم من يجب إبلاغهم بالخصومة لا يرتب أي أثر بما فيه سقوط ع
  الخصومة بمغۜܣ المدة .

من قانون المرافعات  133وهو ما يفهم من نص الفقرة الثانية من المادة 
المصري والذي نص عڴى أنه تستأنف الدعوى إذا حضر الجلسة الۘܣ كانت 

الأهلية أو من يقوم مقام أو من يقوم مقام فاقد  المتوࢭىمحددة لنظرها وارث 
من زالت صفته وباشر ࢭي س؈ر الخصومة فهذه الفقرة تواجه حالة الۘܣ تكون 
فٕڈا الدعوى مؤجلة وحدث سبب الانقطاع ࢭي ف؅رة التأجيل وࢭي الجلسة 
الجديدة حضر من يقوم مقام الخصم الذي قام به العارض فهنا لا يحدث 

حضور فحققت بذلك هذه الواقعة سبب الانقطاع لحدوث واقعة قانونية وۂي ال
وهذا ويتطلب القانون توافر عدة  1الهدف من الإجراء وهو إعمال الوجاهية،

  2لقطع سريان ميعاد السقوط. إجراءات

  القاطع لميعاد السقوط الإجراءوضع شروط صارمة لتحديد  :الفرع الثاني

حدد المشرع شروطا وجب توفرها لانقطاع سريان ميعاد السقوط ولعل 
 الآخر من احد الخصوم وان يتخذ ࢭي مواجهة الخصم  الإجراءهو صدور  همهاأ

الس؈ر نحو الفصل ࢭي موضوعها وان يكون  إڲىوان يتعلق بالخصومة ويدفعها 
الذي يقطع سريان ميعاد  الإجراءصحيحا وۂي شروط يجب توافرها ࢭي  الإجراء

  .السقوط

  

                                                            
 .58نبيل إسماعيل عمر، التجهيل الإجرائي، مرجع سابق، ص 1-
 .560عمر زودة، مرجع سابق، ص 2-
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  من أحد الخصوم  الإجراءأولا : وجوب صدور 

وسواء وقع هذا  1ديهܣ أن يطرأ عارض يشل حركة الخصومةمن الب
جهة الاستئناف فان هذا يعرض  إمام أودرجة  أول المحكمة  أمامالركود 

يحدث طارئ خلال  مالانقضت علٕڈا مدة سنت؈ن  إذاالخصومة للسقوط 
من اجل  إجراءات، ولعل هذا الطارئ يختصر فيما يقوم به الخصوم من الميعاد
  الوقف. أسبابصومة بعد وقفها لأي سبب من س؈ر الخ إعادة

من كان ࢭي حكمه أن يقوم بالإجراء قبل انقضاء  أو فيجب عڴى المدڤى 
الس؈ر  إعادةقام به المدڤى عليه بعد انقضاء مدة السنت؈ن قصد  إذا أماالميعاد 

ࢭي الخصومة فان ذلك يعت؄ر تنازلا منه عن حقه ࢭي التمسك بسقوط الخصومة 
 الإجراءڤى عليه الس؈ر ࢭي الدعوى قبل انقضاء الميعاد القانوني فان المد أعاد وإذا

  يعت؄ر صادرا من المدڤى عليه بقطع ميعاد السقوط .

القاطعة للسقوط  الإجراءاتتعد من  عڴى هذا ويقوم عليه أنه لا وينبۚܣ
الخب؈ر للشروع ࢭي عمله  إڲىتسليم نسخة من الحكم من طرف احد الخصوم 

المحكمة من قبل  أمانةتقرير الخ؄رة لدى  إيداع أو، حكمةالذي كلفته به الم
طلب نسخة  أو مطالبة الخب؈ر بأتعابه  أو الخصوم  إڲىنسخة منه  إرسال أوالخب؈ر 

سحب ملف القضية من طرف احد  أو من تقرير الخ؄رة من احد الخصوم 
  2.ستعدادا لإعادة الس؈ر ࢭي الخصومةالخصوم ا

  مواجهة الخصم ࡩي الإجراءثانيا :وجوب اتخاذ 

ࢭي مواجهة الخصم  الإجراءلانقطاع سريان الميعاد اش؅رط المشرع أن يتخذ 
فلا يكفي صدوره من احدهم فقط دون  الآخر بحيث يكون  موجها للطرف  الآخر 

                                                            
 626مرجع سابق ،ص ،أحمد ابو الوفا -1
 562رجع  سابق ، صعمر زودة ، م 2
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المدڤي ࢭي مواجهة المدڤى  يتخذه إجراء أيتبليغه للطرف الثاني وبالتاڲي فان 
ومن ثمة فان الطلب  الإجراءهذا  إليه لم يوجه اإذيقطع مدة التساقط  عليه لا

الضبط من اجل اس؅رداد ملف القضية  أم؈ن إڲىالذي يقدمه احد الخصوم 
، القاطعة لميعاد السقوط الإجراءاتيعد من قبيل  تمهيدا لإعادة الس؈ر فٕڈا لا

ينطبق  إليهالخب؈ر لتنفيذ المهمة المسندة  إڲىتسليم نسخة من الحكم  وحۘܢ
 إعادةيكفي لإعادة الس؈ر ࢭي الخصومة تسجيل عريضة  كما لاعليه نفس الحكم 

   الآخرالضبط دون تبليغها للطرف  أمانةالس؈ر ࢭي 

  قطع الميعاد بالخصومة إجراءثالثا:وجوب تعلق 

بالإضافة للشروط الۘܣ سبق ذكرها فانه من الشروط الواجب توفرها ࢭي 
متعلقا بالخصومة  راءالإجالقاطع لميعاد السقوط وجوب أن يكون هذا  الإجراء

قطع  إجراءاتالۘܣ تتخذ خارج نطاقها  وعليه فلا تعد من  الإجراءاتوليس من 
رفع  أو الصلح  إجراءات أومدة السقوط الرسالة الۘܣ يبعٓڈا احد الخصوم للأخر 

  1وضع العقار محل ال؇قاع تحت الحراسة القضائية . إڲىدعوى مستعجلة رامية 

  ࡩي الحد منه الإجرائين ودور الاقتصاد المبحث الثاني :جزاء البطلا 

المشرع قد حدد بنفسه الإجراءات والأوضاع الجوهرية الۘܣ ي؅رتب عڴى  أن
مخالفْڈا البطلان وهذا طبيڥي مادام هو الذي يرسم الإجراءات للمتقاض؈ن فهو 
الأدرى بما يقصد تحقيقه من ضمانات أساسية للأطراف ࢭي جميع الأحوال. ولا 

كم بالبطلان ࢭي هذه الأحوال معلقا عڴى توافر ضرر للتمسك به يكون الح
فقد كانت  .2مادامت قد ارتكبت المخالفة الۘܣ رتب القانون البطلان جراء ارتكا٭ڈا

القاعدة ࢭي القانون الفرنسۜܣ القديم ألا بطلان بغ؈ر ضرر إلا أن الأمر تغ؈ر 
هو ࢭي حقيقته ليس فالبطلان سواء جاء لمخالفة قاعدة موضوعية أو إجرائية ف

                                                            
 563، ص سابقعمر زودة، مرجع  1

 .493أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص 2-
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 2018جانفي  -العدد الخامس                          مجلة دولية محكمة نصف سنوية.           

 

إلا جزاء لمخالفة العمل القانوني لنموذجه المنصوص عليه قانونا، وهو ما يسبب 
  عمل قضائي قد أخذ الكث؈ر من الوقت. إبطالهدرا كب؈را للإجراءات من خلال 

  : مفهوم البطلانالأول المطلب 

كان قانون الإجراءات المدنية قد اوجب ࢭي الإجراءات مواعيد وبيانات  إن
وضاع وأشكال معينة وذلك ضمانا لما تحققه هذه الإجراءات من مصالح وأ

قانونية وإذا كان هذا القانون قد رتب البطلان جزاء عدم تحقق الغاية من 
الشكل الذي يتطلبه ࢭي الإجراء جزاء النقص الذي يع؅ريه آو الخطأ الذي يصيبه 

رمان خصمه من فانه من باب أوڲى أن ي؅رتب هذا البطلان إذا تعمد الخصم ح
  .1هذه الضمانات الۘܣ أقرها القانون لكل طرف ࢭي الدعوى 

والبطلان ࢭي نطاق الإجراءات المدنية هو أك؆ر الجزاءات الۘܣ يتم التمسك 
٭ڈا بقصد إحباط النتائج الۘܣ كان من الممكن أن يولدها العمل الإجرائي لو تم 

وصف يلحق بالعمل اتخاذه صحيحا،وعليه فان البطلان الإجرائي يعرف بأنه 
الإجرائي يؤدي إڲى عدم ترتيبه للآثار القانونية الۘܣ ت؅رتب عليه أصلا فيما لو كان 

  2.صحيحا

والبطلان ࢭي مجال العمل الإجرائي يعود أساسا إڲى تعيب الشكل أك؆ر من 
ند ࢭي أساسه غ؈ره من المقتضيات الموضوعية استنادا إڲى أن العمل الإجرائي يست

  .فرطةإڲى الشكلية الم

  

  
                                                            

، مجلة الرافدين للحقوق الۘܣ تصدر عن جامعة سقوط الحق ࢭي مباشرة الإجراء القضائيفارس عڴى عمر، 1-
   210، ص10، السنة 2005، سنة 25الموصل، العراق، عدد

 )22/12/2017(تاريخ التصفح www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=36341متوافر عڴى الرابط :
 .474عمر زودة، مرجع نفسه، ص 2-
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  : تعريف البطلان  الأول الفرع 

نتيجة مخالفته لنموذجه  الإجرائيالبطلان هو وصف قانوني يلحق العمل 
 الإجراءالقانوني مخالفة تؤدي إڲى عدم إنتاج الآثار القانونية الۘܣ يرتّڈا عڴى هذا 

انه تكييف قانوني لعمل يخالف نموذجه القانوني مخالفة  إي، ولو كان صحيحا
 1كان هذا العمل كاملا . إذاالۘܣ يرتّڈا القانون عليه  الآثار  إنتاجعدم  إڲىتؤدي 

ينشأ عن تخلف المقتضيات الشكلية فيسمܢ بالبطلان  الإجرائيوالبطلان 
لعيب الشكل وقد ينشأ عن تخلف احد المقتضيات الموضوعية فيسمܢ البطلان 

  الموضوڤي. الإجرائي

القانونية  الآثار لقانون وعدم ترتيب فعنصرا البطلان هما العيب لمخالفة ا
  شاب العمل من عيب . بسبب ما

  .ࡩي القانون الجزائري  الإجرائي: نظام البطلان الفرع الثاني

اعتمد المشرع الجزائري نظاما هجينا يجمع ب؈ن القاعدة الۘܣ تقغۜܣ بأنه 
  .بطلان بدون ضرر  بطلان بدون نص وب؈ن القاعدة الۘܣ تقغۜܣ بأنه لا لا

  بطلان بدون ضرر  لاأولا : 

 وإنماالبطلان بيكفي طبقا لهذا المبدأ مجرد مخالفة الشكل حۘܢ يحكم  لا
أن يثبت أن هذه المخالفة أضرت بمصالح الخصم المتمسك  ةحكميجب لل

 فإذاهذا المبدأ أن الغاية من القانون ۂي حماية مصالح معينة  وأساسبالبطلان 
بالبطلان يعت؄ر مخالفا للعدالة  لم يلحق الضرر ٭ڈذه المصلحة فان الحكم

  2ومنافيا لإرادة المشرع.

                                                            
 661نبيل اسماعيل عمر ،أحمد خليل، أحمد هندي ،مرجع سابق ،ص1
 109.ص2009للطباعة والنشر ،. أسامة، دار 1ج، 09/08شويحة زينب ،الاجراءات المدنية ࢭي ظل القانون 2
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م يتضمن قانون الإجراءات المدنية القديم نصا صريحا بخصوص ول
من القانون القديم بالنص  462قاعدة " لا بطلان بدون ضرر"، واكتفت المادة  

عڴى أنه: "إذا كان البطلان أو عدم صحة الإجراءات المدفوع به ليس من النظام 
لعام فيجوز للقاعۜܣ أن يمنح أجلا للخصوم لتصحيحه ويرجع أثر هذا ا

  التصحيح إڲى تاريخ الإجراء المطعون فيه بالبطلان أو بعدم الصحة ". 

ولكن ورغم الفراغ القانوني، فإن المحكمة العليا كرست قاعدة " لا 
 بطلان بدون ضرر" ، إذ قضت ࢭي عدة قرارات أنه إذا لحق إجراء من الإجراءات

فإنه يبطل حۘܢ وإن كان العيب المتصل ٭ڈذا    ضررا للخصم أو لحقوق الدفاع،
الإجراء هو عيب ࢭي الشكل فقط . وطبعا فإن تقدير الضرر من عدمه يرجع 

وقانون الإجراءات المدنية والإدارية كرس ࢭي هذا المجال قضاء  1للقاعۜܣ،
لان بدون ضرر" إذ أقرت صراحة مبدأ " لا بط 60المحكمة العليا إذ أن المادة 

نصت أنه " لا يقرر بطلان الأعمال الإجرائية شكلا، إلا إذا نص القانون صراحة 
  عڴى ذلك وعڴى من يتمسك به أن يثبت الضرر الذي لحقه".

  بطلان بدون نص ثانيا : لا

عقوبة بغ؈ر نص  بنص فلا جريمة ولا إلا يتقرر  كما أن الجزاء الجنائي لا
بناء عڴى نص فلا بطلان بغ؈ر نص  إلا يتقرر  أن لا يجب الإجرائيفان الجزاء 

بطلان بغ؈ر نص كما يقرر  فالمشرع ينفرد بتحديد حالات البطلان فيقرر أنه لا
هذا المبدأ أن أثار خط؈رة  وأساسوجوب الحكم بالبطلان كلما نص عليه المشرع 

  2ت؅رتب عڴى البطلان فيجب أن ينفرد المشرع بتحديد حالاته.

                                                            
 .4الاجْڈاد القضائي الجزائري .ج ،جمال سايس ،27972، رقم 1983مارس  16، بتاريخقرار الغرفة المدنية 1

 .322،ص 2013. 1منشورات كليك .ط
 .662نبيل اسماعيل عمر وأخرون ، مرجع نفسه ،ص2
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 الإجرائية الأعماليقرر بطلان  عڴى أنه " لا الأوڲىࢭي فقرٮڈا  60نصت المادة 
  .نص القانون صراحة عڴى ذلك " إذا إلاشكلا 

بطلان بدون نص  وبالتاڲي فان المشرع الجزائري قد نص عڴى قاعدة أن لا
الصريح لنظام البطلان الذي كان  التبۚܣمنصوص عليه صراحة ࢭي القانون وهو 

  1806.1فرنسية القديمة لسنة سائدا ࢭي المجموعة ال

نص  إذا إلايحكم بالبطلان  فالمقصود بنص المادة أعلاه أن القاعۜܣ لا
نافية  أو عليه صراحة فلا يكفي النص الضمۚܣ بأن يستعمل المشرع عبارة ناهية 

المدني الجزائري  الإجرائينصوص التشريع  إلا يجب ،وبالرجوع  أو يجوز  كعبارة لا
ࢭي 8ࢭي ثلاث حالات وۂي نص المادة  إلا عمل عبارة البطلان نرى أن المشرع لم يست

المدنية  الإجراءاتمن تقن؈ن  643والمادة  275فقرٮڈا الرابعة ونص المادة 
ࢭي ح؈ن أنه ࢭي باࢮي الحالات استعمل عبارة "تحت طائلة عدم القبول  والإدارية

  شكلا".

ءمة أنه يعاب عڴى هذا النظام الجمود الذي يقعد به عن موا إلا 
يفرزه تطور العصر من  مقتضيات العمل فمن الصعب عڴى المشرع ملاحقة ما

  .اد عڴى هذا النظام معيبا بالقصور جديدة مما يجعل الاعتم أشكال

فضلا عن أن هذا النظام يف؅رض لسلامة تطبيقه نظاما تشريعيا محكم 
لجزاء كل مخالفة لأوامره ونواهيه ويرتب علٕڈا ا أهميةالوضع يزن فيه المشرع 

  الذي يناسّڈا .

  

  

                                                            
 486عمر زودة ، مرجع السابق ، ص 1
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 البطلان والسقوط نموذجا -  والإدارية
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الإجراءات  كشكل للاقتصاد ࡩي الإجرائي: تصحيح العمل المطلب الثاني
  .القضائية

يقف دائما حياله غ؈ر  إجرائيفكل نظام  1البطلان من مشكلات القانون،
قاعدة تتفق مع مقتضيات العدالة وتسلم من النقد  إڲىقادر عڴى الوصول فيه 

كلما مسته مخالفة لقاعدة من قواعد  راءالإجفهل من العدالة أن يبطل 
المدنية فٕڈدر معها الحق الموضوڤي ࢭي كث؈ر من الحالات نتيجة بطلان  الإجراءات
 إڲىالذي تؤدي به  السبيل إڲىلتوجه صاحبه  أصلا الۘܣ ۂي مقررة  الإجراءات

  .الانتفاع بحقه

لقانون قيل بالاستغناء عن البطلان فلا يستتبع ذلك بطلان نواۂي ا إذاثم 
ر ويعمل وينتج عڴى أن يس؈ الإجرائيفيستحيل عڴى النظام  الأساسيةوأوامره 

يمكن الاستغناء عنه ولو كان  لا إجراء، ولذلك فان البطلان الوجه المطلوب
  الحقوق . إهدار مؤداه 

أن القانون قد قلل من خسائر البطلان من جانب الحق الموضوڤي  إلا 
الذي  الإجرائيالبطلان والحد من الهدر  اءإجر بوضع قواعد تمكن من اقتصاد 

عديدة  تبإقراره لإجراءاولعل المشرع الجزائري  الإجراءيمكن أن يسببه مثل هذا 
السبل ࢭي نظرية اقتصاد  أهمالباطل هو أحد  الإجرائيمٔڈا تصحيح العمل 

  .الإجراءات

عد المدنية القديم لم ترد به قوا الإجراءاتأن قانون  إڲى الإشارةوتجدر 
المدنية الجديد  الإجراءاتالمعيب ، غ؈ر أن قانون  الإجرائيتنظم تصحيح العمل 

ورد فٕڈا نص يقغۜܣ بجواز تصحيح البطلان للعيوب الشكلية والموضوعية وهو 
  . والإداريةالمدنية  الإجراءاتمن قانون  65و  62ما جاءت به الماديت؈ن 

                                                            
 491فا ، مرجع سابق ،أحمد ابو الو 1
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 لعيب شكڴي  الإجرائي: تصحيح العمل الأول الفرع 

  :بناء بموجب عدة حالات ونذكر مٔڈاࢭي القانون  الإجرائية الأعماليتم تصحيح 

 الإجرائيأولا : تحول العمل 

صحيح ويكون هذا  إجراء إڲىالباطل  الإجرائييمكن أن يتحول العمل 
التحول عڴى نمط تحول العقد وانتقاصه ࢭي القانون الموضوڤي، وهذا التحول 

ل غ؈ر المعيبة حيث انه بتوافر بعض العناصر تكييفا لمقتضيات العم إلا ليس 
تحول الطلب العارض الذي  إذاذلك  أمثلةيعتد ٭ڈا ،ومن  أنوجب  آخر لإجراء 

كان  إذا أصڴيطلب  إڲى الأصليةاعت؄ر باطلا تبعا للحكم ببطلان عريضة الدعوى 
، وتحول تادة لرفع الدعوى وكانت مختصة بهقد قدم للمحكمة بالطرق المع

 إذاتوافرت فيه شروط ذلك ،وكذلك   إذااستئناف أصڴي  إڲىبالمقابل  الاستئناف
 إقرار  إڲىيتحول  إنكان حلف اليم؈ن الحاسم باطلا لعيب شكڴي فانه يمكن 

 إليهقضائي صحيح وكذلك تسليم صورة من التبليغ ࢭي موطن غ؈ر موطن المبلغ 
موطنه وهو صورة من التبليغ ࢭي موطن غ؈ر  إليهتسلم المبلغ  إنصادف  فإذا

صحيح وسليم مادام  تبليغ إڲىانه يتحول  إلا  الإجراءاتتبليغ باطل حسب قانون 
  شخصيا. إليهالمستلم هو المبلغ 

صحيح وذلك طالما  إجراء إڲىالباطل قد تحول  الإجراءنجد أن  كومن ذل
 إذايجوز  الإجرائيأي أن التحول  خر آ إجراءالباطل عناصر  الإجراءتوافرت ࢭي 
  1صحيح. آخر  إجراءناصر الباقية غ؈ر المعيبة بتوافر بموجّڈا كانت الع

فانه ومع عدم نص المشرع الجزائري عڴى  زودهعمر  الأستاذوحسب رأي 
عڴى عكس المشرع المصري والذي نص عليه  الإجرائيبنظام تحول العمل  الأخذ

ة عمل أن المسألة عڴى حد تعب؈ره ۂي مسأل إلا من قانون المرافعات،  24ࢭي المادة 

                                                            
1 699نبيل اسماعيل عمر واخرون ،مرجع سابق ، ص   
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عمل صحيح وتبعا لذلك فانه يخضع لأحكام القواعد العامة  إڲىباطل يتحول 
  .1نص خاص إڲىالصحيح دون حاجة  الإجرائيالۘܣ يخضع لها العمل 

 ثانيا: تصحيح البطلان بالتكملة 

الخصومة ومنعا للمبالغة ࢭي  إجراءاتللحد من البطلان واقتصادا ࢭي 
لبطلان بالتكملة وذلك بإزالة العيوب التمسك بالشكل فانه يسمح بتصحيح ا

 آخر  إجراءالباطل بحيث يحل محله  الإجراءسواء بتحديد  الإجراءالۘܣ شابت 
بإضافته كتسليم  أو  هالمعيب فيبتجديد شق منه لتغي؈ر العنصر  أو صحيح 

 20تقل عن  المحكمة حيث يجب أن تحدد فيه مهلة لا أمامالتبليغ بالحضور 
تضمن  فإذاسة ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ تسليم التبليغ ،يوما قبل انعقاد الجل

وتمسك ببطلان  إليهالتبليغ مهلة اقل من تلك المحددة ࢭي القانون وحضر المبلغ 
يحكم ببطلانه ويتم تصحيح هذا التبليغ  التبليغ لهذا السبب فان القاعۜܣ لا

  2مهلة جديدة. إليهبالتكملة بإعطاء المبلغ 

أن  الأول بالتجديد شرطان  أو الباطل بالتكملة  راءالإجويش؅رط لتصحيح 
فحيث  الإجرائييتم التصحيح ࢭي الميعاد الذي ينص عليه القانون للقيام بالعمل 

خلاله فانه يتع؈ن أن يتم التصحيح  الإجراءيحدد القانون ميعادا حتميا لاتخاذ 
 3جراءالإ انه بفوات الميعاد يسقط حق الخصم ࢭي اتخاذ  إذ خلال هذا الميعاد

حدد القانون ميعادا للقيام بعمل ما  إذاطبقا للقاعدة العامة الۘܣ تقغۜܣ بأنه 
الشرط الثاني  أمافيجب أن يتم هذا العمل بجميع مقتضياته ࢭي هذا الميعاد ، 

فهو تمسك صاحب المصلحة بالتصحيح حيث أنه ليس للمحكمة أن تأمر 

                                                            
1 509زودة ، مرجع سابق ،ص عمر    

2 511زودة ، مرجع نفسه،صعمر   
 758ابو الوفا ، مرجع سابق، أحمد 3
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ࢭي  إلا  الإجرائيوب العمل بالتصحيح من تلقاء نفسها مهما كان العيب الذي يش
  الحالات الۘܣ نص علٕڈا القانون .

  ثالثا : تصحيح البطلان بال؇قول عنه 

فان المشرع حاول تقييده  إجرائيالبطلان كجزاء  إجراءنظرا لخطورة 
ومن  ،الإجراءاتوحصره ࢭي أضيق نطاق ولعل السبب الوجيه لذلك هو اقتصاد 

وال؇قول البطلان  أجازتههذا الغرض  الوسائل الۘܣ استخدمها المشرع لتحقيق
، فقرر أنه يحق لمن تقرر البطلان لمصلحته أن ي؇قل عن من صاحب المصلحة

  للبطلان . الإجرائيوي؅رتب عڴى ذلك عدم قابلية العمل  1التمسك به

حيث  والإداريةالمدنية  الإجراءاتمن قانون  63نصت عليه المادة  وهذا ما
لمن تقرر البطلان  إلا  الإجرائية الأعمالسك ببطلان يجوز التم نصت عڴى أنه " لا

 يتعلق بالنظام العام حيث أنه لا لصالحه " والبطلان للعيوب الشكلية كله لا
بالشكل  أو يجوز للقاعۜܣ أن يحكم ببطلان سواء كان متعلقا بالنظام العام 

  لم يكن منصوصا عليه ࢭي القانون . الجوهري ما

لبطلان ولم يتمسك به يصبح العمل نزل صاحب المصلحة عن ا فإذا
ذلك أن يتسلم الخصم التكليف بالحضور  أمثلةالمعيب صحيحا ومن  الإجرائي

فيقع باطلا تبليغه ويصحح البطلان عن طريق عدم  الأسبوعيةبيوم العطلة 
  التمسك به من الخصم لان البطلان مقرر لمصلحة المدڤى عليه .

  رابعا : تصحيح الإجراء بالحضور 

 أتى الۘܣالمشرع  أهدافهو والحد من الهدر هو احد  الإجراءاتتصاد اق إن
المشرع لفرصة  إعطاءويتضح ذلك جليا من خلال  08/09٭ڈا بموجب القانون 

                                                            
 102بربارة عبد الرحمان ، مرجع سابق ،ص1
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تأجيلها لأسباب قد يعت؄رها البعض واهية  أو للخصومة للس؈ر دون قطعها 
  وليست ماسة بحقوق الدفاع 

الۘܣ يجب توافرها ࢭي الخصومة ويعت؄ر التكليف بالحضور أحد أهم الشروط 
يكلف  فقد لا  أصلا لأٰڈا كما يرى الفقه الحديث هو سبب انعقاد الخصومة 

  الخصم بالحضور ويعت؄ر هذا مساسا بحقه ࢭي الوجاهية والدفاع أصلا .

ممثله  أو جراءات قرر أن حضور المدڤى عليه الإ  أن المشرع واقتصاد إلا 
دفاعه   إبداءبحضوره وتمكينه من  هلأنالقانوني يصحح التكليف بالحضور 

وممارسته حقه ࢭي الدفاع عن نفسه ࢭي الدعوى تتحقق بذلك الغاية من الشكل 
  1انتفاء أي ضرر يمكن أن يلحق به . إڲىالقانوني مما يؤدي 

  :خاتمةال

تأجيل عدم الفصل ࢭي القضايا  أسباب أهمهو احد  الإجرائيإن الهدر 
وق المتقاض؈ن ويتحمل هذا الهدر كل من ونعت؄ره أحد اك؄ر أسباب هضم حق

  .خصوم والقاعۜܣ والمشرع كل بطريقتهال

والۘܣ ۂي كث؈رة بك؆رة  الإجرائيولم نذكر ࢭي دراستنا هذه أسباب الهدر 
من  الإشكالاتأن المشرع حاول تدارك هذه  إلا  الإجرائيةࢭي القوان؈ن  الإجراءات

  .ڴى ك؆رٮڈاع الإجراءاتخلال ابتكاره لأنظمة تحد وتقتصد من 

ولعل اتخاذ كل من السقوط والبطلان كأمثلة عڴى تعامل المشرع مع الهدر 
حد  إڲىلتبيان نجاح المشرع  الأمثلكان السبيل  الإجراءاتوالاقتصاد ࢭي  الإجرائي

كب؈ر ࢭي لعب دور ࢭي تسهيل اقتضاء الحقوق ࢭي مدد معقولة وهو ما تعرضنا له 
  من خلال هذه الدراسة.

 

                                                            
 514، مرجع سابق ،صعمر زودة  1
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  الحماية الدولية للاجئ؈ن آليات

  "ب" محاضرة  أستاذةصراوي حنان، ف د/
  سعيدة -مولاي الطاهر  كتور دالجامعة  

  ملخص:

مثيل له ࢭي التاريخ  يعرف العالم خلال السنوات الأخ؈رة ظاهرة نزوح لا
فقد وصل عدد اللاجئ؈ن لمستويات قياسية، ترجع سبّڈا إڲى الحروب والاضطهاد 

ازداد اهتمام هيئات الأمم ؇قاعات والقمع ࢭي عدد من البلدان، فوالكث؈ر من ال
المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية بقضية اللاجئ؈ن، حيث قامت بوضع 
تعريف للاڊئ وبالتاڲي تحديد من يستحق هذه الحماية القانونية، كما حددت 

امات ل؅ق لحماية اللاجئ؈ن حقوقا من أجل حماية اللاڊئ ووضعت ا 1951اتفاقية 
كما تتمثل الآليات المؤسساتية الخاصة بحماية اللاجئ؈ن  .لابد علٕڈم من أداءها

وࢭي مقدمة هذه الأجهزة المفوضية  ࢭي مختلف الأجهزة الۘܣ ترڤى شؤون اللاجئ؈ن.
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئ؈ن، فضلا عن مختلف الجهود الۘܣ تقدمها 

ووكالة غوث وتشغيل اللاجئ؈ن الفلسطيني؈ن ࢭي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 
  الشرق الأوسط (الأونروا) .

  اللاجئ؈ن. ،الدولية، الحماية الكلمات المفتاحية:

Abstract : 

these last years, The world has witnessed  an unprecedented 
phenomena of displacement: the number of refugees worldwide peaked. This 
high number is due to war, persecution and many conflicts and repressions in 
several countries, as evidenced by the 1951 United Nations Convention on 
Refugees and the United Nations. The territorial asylum of 1967, the reasons 
for the admission of a refugee,The United Nations Convention on Refugees 
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(1951) established rights for the protection of refugees and made 
commitments that they must respect. Institutional mechanisms for refugees 
protection are represented in various organizations. The Office of the United 
Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), as well as the various 
initiatives of the International Committee of the Red Cross (ICRC) and the 
United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near 
East East (UNRWA). 

Keywords : protection – international – refugees. 

   مقدمة
يعرف العالم خلال السنوات الأخ؈رة ظاهرة نزوح لامثيل له ࢭي التاريخ فقد        

وصل عدد اللاجئ؈ن لمستويات قياسية حيث يقدرون حسب المفوضية السامية 
ملاي؈ن بدون جنسية وتأتي منطقة الشرق  10مليونا و 65للاجئ؈ن بحواڲي 

قيا فأسيا فأمريكا اللاتينية الأوسط وإفريقيا الشمالية ࢭي المقدمة ثم إفري
، سجلت المفوضية 2016واعتبارا من منتصف شهر آذار/ مارس عام  فأوروبا،

مليون سوري لاڊئ ࢭي مصر والعراق والأردن ولبنان، وسجلت الحكومة  2.1
  .مليون سوري 1.9ال؅ركية 

ألف لاڊئ ࢭي شمال أفريقيا. وكان هناك ما  28وسجلت المفوضية أك؆ر من 
 2015،1و  2011ألف طلب لجوء من السوري؈ن ࢭي أوروبا ب؈ن  900يقرب من 

وعڴى رأس الدول المستقبلة هناك تركيا  وباكستان فلبنان .إن هاته الأعداد 
الكب؈رة ترجع إڲى الحروب والاضطهاد والكث؈ر من ال؇قاعات والقمع ࢭي عدد من 

  البلدان.

                                                            
  : انظر موقع شبكة المعلومات الدولية للامم المتحدة كالتاڲي :   1

http://www.un.org/ar/sections/issues-depth/refugees/index.html 
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أهلية لم لكن العقود الأخ؈رة شهدت حروبا ضخمة وإبادات وحروب 
  يسبق لها مثيل مما افرز الأعداد الهائلة للنازح؈ن .

   .مفهوم اللجوء :لولأالمبحث ا

  اللجوء.: أسباب  الأول المطلب 

م، وبروتوكول  1951ورد ࢭي اتفاقية الأمم المتحدة بخصوص اللاجئ؈ن عام 
، ، الأسباب الداعية لقبول اللاڊئم1967الأمم المتحدة بشأن الملجأ الإقليمܣ عام 

حيث ورد فٕڈا " أن اللاڊئ كل شخص يوجد خارج بلد جنسيته أو إقامته، 
وعنده خوف له ما ي؄رره من التعرض للاضطهاد بسبب عنصري، أو ديۚܣ،أو 

القومية، أو الانتماء إڲى فئة اجتماعية معينة أو بسبب رأي سياسۜܣ، ولا يستطيع   
د أو العودة إليه أو لا يريد بسبب ذلك الخوف أن يستظل بحماية ذلك البل

  .1خشية تعرضه للاضطهاد "

  .الفرع الأول: الخوف من التعرض للاضطهاد

" العبارة الأساسية له ما ي؄رره من التعرض للاضطهاد خوفتمثل عبارة "
ࢭي التعريف، ويقصد بالخوف ما كان ناتجا عن التعرض للتعذيب والاضطهاد 

يشعر فيه بالأمان، ويجب أن وهو حالة نفسية تستدڤي من اللاڊئ الهروب لمكان 
يكون خوف ملتمس اللجوء له ما ي؄رره مرتبط بالاضطهاد، غ؈ر أنه لم تحدد أي 
من الاتفاقيات المتعلقة باللجوء تعريفا للاضطهاد، ويبدو أن عدم وضع مفهوم 

كان عن قصد، مما يوڌي بأن واضڥي  1951جوهري لهذا المصطلح ࢭي اتفاقية 

                                                            
 الأمم من قبل مؤتمر 1951جويلية  28الۘܣ اعتمدت ࢭي  1951: الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئ؈ن لسنة  1

المتحدة للمفوض؈ن بشان اللاجئ؈ن وعديمܣ الجنسية ، الذي دعته الجمعية العامة للامم المتحدة اڲى الانعقاد 
، وفقا  1954ابريل  22، بدء تاريخ نفاذها ࢭي  1950ديسم؄ر  14المؤرخ ࢭي  )5- (د 429بمقتغۜܢ قرارها رقم 

  .  43لاحكام المادة 
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ا المفهوم أن يتم تفس؈ره بطريقة مرنة ليتضمن أشكال نص الاتفاقية أرادوا لهذ
  .1الاضطهاد المتغ؈رة باستمرار

) من الاتفاقية 33لكن يمكن أن يستنتج من الفقرة الأول من المادة (
عڴى أن الاضطهاد هو كل ٮڈديد للحياة أو  1951الخاصة بوضع اللاجئ؈ن لسنة 

السياسۜܣ أو الانتماء إڲى طائفة  الحرية بسبب العرق أو الدين أو القومية أو الرأي
  .2اجتماعية معينة

  الفرع الثاني: التعرض للاضطهاد بسبب التمي؈ق والعرق.

ويكون التعرض للاضطهاد بسبب التمي؈ق والعرق خاصة أنه ࢭي كث؈ر من 
المجتمعات توجد اختلافات ࢭي المعاملة والحقوق والفرص مما يولد شعورا 

ق بوجوده مستقبلا، حيث لقي التمي؈ق بسبب بالخشية وعدم الأمان فيما يتعل
العرق إدانة عڴى الصعيد العالمܣ بوصفه انْڈاكا صارخا لحقوق الإنسان لذلك 

  فإن التمي؈ق يمثل عنصرا مهما ࢭي تحديد أسباب اللجوء.

ويعۚܣ العرق مجموعة أقل عددا من بقية سكان دولة يكون أعضاؤها ࢭي 
ة الموجودين عڴى إقليمها ويتصفون وضع غ؈ر مسيطر متمتع؈ن بجنسية الدول

بصفات تختلف عن تلك الۘܣ يتصف ٭ڈا سائر مواطۚܣ الدولة، كما يظهرون 
بشكل ضمۚܣ شعورا بالتضامن وهدفهم هو المحافظة عڴى ثقافْڈم أو ديانْڈم أو 

  لغْڈم.

  

  

                                                            
: سلام أمانة، مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئ؈ن ࢭي القانون، رسالة دكتوراه ࢭي القانون العام، جامعة  1

  .20، ص2015الْڈرين، 
  .20:  المرجع نفسه ، ص 2
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  الفرع الثالث: التعرض للاضطهاد بسبب الدين والانتماء والرأي السياسۜܣ.

المܣ لحقوق الإنسان ينادي بالحق ࢭي حرية الفكر والعقيدة إن الإعلان الع
والدين، وذلك الحق يشمل عڴى مبدأ الحرية الدينية والمعتقد الذي يعتنقه 

  .1الإنسان فهܣ حرية مكفولة للإنسان وفق الإعلانات والوثائق الدولية

ويتعرض للملاحقة والاضطهاد بسبب الانتماء إڲى فئة اجتماعية معينة 
ࢭي العادة عڴى أشخاص ذوي خلفيات وعادات وأوضاع اجتماعية تشتمل 

متماثلة، وقد يكون الانتماء لهذه الطائفة الاجتماعية المعينة هو سبب الانْڈاك 
ينصرف معناه إڲى ما  فاللجوء الديۚܣ نظرا لعدم وجود ثقة ࢭي ولاء هذه الفئة،

ة الاضطهاد فد يتعرض له الفرد من مضايقات ࢭي معتقداته الدينية وممارس
الشخظۜܣ ضده، فهو نوع من أنواع اللجوء الۘܣ أشارت إليه معظم المواثيق 

الخاصة بوضع 1951الدولية ومٔڈا عڴى الخصوص اتفاقية الأمم المتحدة لعام 
  .2اللاجئ؈ن

وما يؤدي إڲى الخوف من الاضطهاد كذلك الرأي السياسۜܣ وهو ناتج عن  
النظام السياسۜܣ الحاكم، إلا أن ذلك اعتناق آراء سياسية مخالفة لما ينتهجه 

اللجوء الخوف لابد له ما ي؄رره من انْڈاكات فعلية كالسجن أو التضييق.ف
يكون سببه دوافع سياسية كأن تختلف وجهات النظر والآراء السياسۜܣ 

السياسية ب؈ن الشخص المعۚܣ والسلطات الحاكمة ࢭي دولته ، أو قد ينتمܣ 
الۘܣ تتبۚܢ أفكارا وآراء مخالفة لسياسة  الشخص لبعض الجمعيات والأحزاب

، فهو مكفول قانونا لأي إنسان 3الحكومة ، أو رفضه الانتماء إڲى الحزب الحاكم
مورست بحقه الاضطهادات بشۘܢ أنواعها فهو يخضع لقواعد القانون الدوڲي 

                                                            
  . 1948ن العالمܣ لحقوق الانسان لسنة من الاعلا  18: المادة   1
: لمزيد من التفصيل انظر : غڴي حميد العبيدي ، مفهوم اللجوء والهجرة ࢭي القانون وتطبيقاٮڈا عڴى هجرة   2

  . 208، ص  27، العدد  2016العراقي؈ن والسوري؈ن ، مجلة كلية المامون ، جامعة العراق ، 
  .21: امانة سلام ، المرجع السابق ،  ص 3
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ريْڈم، فكل شخص لحقوق الإنسان، والهدف منه هو انقاد حياة أشخاص أو ح
أو أبعد عنه بوسائل التخويف والإرهاب أو الاضطهاد  صڴيهجر موطنه الأ 

لأسباب سياسية ولجأ إڲى إقليم دولة أخرى طالبا للحماية، يسمܢ لاجئا سياسيا 
  ࢭي مفهوم القانون الدوڲي.

، هناك لجوء  1ويتنوع اللجوء بحسب الدوافع والأسباب الۘܣ تقف وراءه
ة الناس وغ؈ر مقتصر عڴى مجموعة يعت؄ر أشهر أنواع اللجوء لأنه لكافإنساني اذ 

بعئڈا، وغالبا ما ينشأ نتيجة لهجرة أعداد كب؈رة من مواطۚܣ دولة معينة 
ونزوحها باتجاه دولة أو دول مجاورة لدولْڈم أو بلدان أخرى غ؈ر مجاورة، وذلك 
لأسباب مختلفة كالحروب وال؇قاعات والصراعات العرقية، ومثال عڴى ذلك 

ن تكون بسبب الانْڈاكات الخط؈رة لحقوقهم والحريات سوريا والعراق، أو كأ
العامة، أو بسبب الكوارث الطبيعية والفيضانات وال؄راك؈ن مما ينشأ عنه وضع 
إنساني صعب جدا وخط؈ر يستلزم إكمال قواعد القانون الدوڲي الإنساني ذات 

  .2الخاصة باللاجئ؈ن 1951العلاقة وتحديدا اتفاقية 

فالمفهوم القانوني للجوء البيئܣ يختلف عن اللجوء  وهناك اللجوء البيئܣ ،
الإنساني وغ؈ره من أنواع اللجوء الذي ينص عليه القانون الدوڲي، فاللاڊئ 
البيئܣ هو الذي ينتقل مج؄را من مقر سكناه بفعل التغ؈ر المناڎي أو التبدل البيئܣ 

ڊئ البيئܣ ࢭي أو التعديل الجيولوڊي إڲى مقر آخر للالتجاء فيه، وظهر مفهوم اللا
ضمن تقرير ل؄رنامج الأمم المتحدة للبيئة، لكن قوان؈ن اللجوء لا تمنح  1985

اللاڊئ البيئܣ وضعا قانونيا لعدم تشكيل اللاجئ؈ن البيئي؈ن ظاهرة جديدة 
  .3خصوصا وأن هذا النوع من اللجوء يحدث أحيانا داخل البلد ذاته

                                                            
: ايناس محمد الّڈڋي ، الاسس الدولية لحق اللجوء السياسۜܣ والانساني ب؈ن الدول ، المركز القومي  1

  . 21، ص  2013للاصدارات القانونية ، الطبعة الاوڲى ، القاهرة ، 
  .21: أمانة سلام، المرجع السابق، ص 2
  10: عڴي حميد العبيدي، المرجع السابق. ص 3
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فقد  ،من أنواع اللجوء ر آخعن اللجوء الاقتصادي أو الغذائي هو نوع  أما
يتم اللجوء إڲى مناطق أو بلدان أخرى بقصد الحصول عڴى لقمة العيش نتيجة 
الكوارث البيئية أو الطبيعية أو المجاعة الۘܣ تصيب بلدا ما، حيث يتصل اللجوء 

. وهذا النوع من أنواع اللجوء تقف 1الاقتصادي اتصالا وثيقا باللجوء الغذائي
ة فطالبه يسڥى إڲى تحس؈ن وضعه الاقتصادي والمعاءۜܣ وراءه أسباب اقتصادي

  .2ولا يكون الدافع وراء هذا النوع من اللجوء سياسيا أو إنسانيا

  تعريف اللاڊئ. المطلب الثاني :

ازداد اهتمام هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية بقضية 
شروط الواجب اللاجئ؈ن، حيث قامت بوضع تعريف للاڊئ ٭ڈدف تبيان ال

توفرها ࢭي الشخص لكي يكتسب صفة لاڊئ وم؈قته عن بعض الفئات المشا٭ڈة 
يعد تعريف اللاڊئ مسألة مهمة بحد ذاٮڈا وۂي كذلك حاسمة ࢭي معالجة  إذله، 

قضية اللاجئ؈ن لأنه ي؅رتب عڴى هذا التعريف تحديد من هو الشخص الذي 
يڴي  القانونية، نب؈ن فيماينطبق عليه وصف اللاڊئ وبالتاڲي يستحق الحماية 

  .3مفهوم اللاڊئ ࢭي الاتفاقيات الدولية ثم مفهومه ࢭي الاتفاقيات الإقليمية

  تعريف اللاڊئ ࡩي الاتفاقيات الدولية.: لولأالفرع ا

وردت مجموعة كب؈رة من الاتفاقيات والمواثيق الدولية الۘܣ تعرف اللاڊئ 
ࢭي منظمة الأمم المتحدة،حيث ونذكر من بئڈا اتفاقيات حقوق الإنسان الم؄رمة 

كأول وثيقة دولية يع؅رف  1948اعتمدت الإعلان العالمܣ لحقوق الإنسان 
بموجّڈا بحق اللجوء، وأقرت بموجبه بحق كل فرد ࢭي التماس ملجأ ࢭي الدول 
الأخرى للتخلص من الاضطهاد نظرا للأهمية البالغة لموضوع اللاجئ؈ن والعلاقة 

                                                            
  .208: المرجع نفسه، ص 1
  .22: أمانة سلام، المرجع السابق، ص 2
: وضاح محمود الحمود، اللجوء وأبعاده الأمنية والسياسية والاجتماعية الملتقى العلمܣ الذي تنظمه جامعة  3

  .08، ص2011نايف للعلوم الأمنية، الرياض، 
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وحقوق اللاجئ؈ن، فقد أكد المؤتمر العالمܣ لحقوق  الكب؈رة ب؈ن حقوق الإنسان
الإنسان عڴى أن حق التماس اللجوء يكون بسبب تعرض الشخص لاضطهاد 

، نستنتج من خلال ما أش؈ر إليه بأن الإعلان 1فضلا عڴى الحق ࢭي العودة إڲى بلده
العلمܣ لحقوق الإنسان لم يقدم تعريف محدد للاڊئ، حيث أقر فقط بحق 

حالة وقوع الشخص ضحية اضطهاد، كما يعد الإعلان وثيقة غ؈ر اللجوء ࢭي 
  ملزمة بالنسبة للدول لكونه صادر عن الجمعية العامة عڴى شكل توصية .

نظرا لعدم وضع الإعلان العالمܣ لتعريف محدد للاڊئ، أقرت منظمة 
 1حيث ورد ࢭي المادة "  1951الأمم المتحدة اتفاقية خاصة بوضع اللاجئ؈ن لسنة 

" بأن المقصود باللاڊئ:  " هو كل شخص يوجد نتيجة أحداث وقعت  2قرة " " ف
، وبسبب خوف له ما ي؄رره من التعرض للاضطهاد  1951قبل الأول من يناير 

بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إڲى فئة اجتماعية معينة أو آرائه 
ذلك الخوف أن  السياسية خارج بلد الجنسية ولا يستطيع أو لا يريد بسبب

يستظل بحماية ذلك البلد، أو كل شخص لا يملك جنسية ويوجد خارج بلد 
إقامته المعتادة السابق بنتيجة مثل تلك الأحداث ولا يستطيع أو لا يريد بسبب 

  ذلك الخوف أن يعود إڲى ذلك البلد ".

ويبدو لنا من خلال هذا التعريف أنه ينص عڴى تحديد زمۚܣ لتاريخ اللجوء 
لا تشمله الاتفاقية ولم تشمل حالات  1951يعۚܣ أن اللاڊئ بعد يناير مما 

  اللجوء ࢭي العالم الثالث، وبعض دول أوروبا الشرقية.

نظرا لوجود ثغرات قانونية ࢭي تحديد المقصود باللاڊئ ࢭي الاتفاقية 
، وضعت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1951الخاصة بوضع اللاجئ؈ن 

خاص بوضع اللاجئ؈ن، حيث أضاف ࢭي فقرته الثانية من المادة بروتوكول  1967
) للتعريف الذي تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة الخاص بوضع اللاجئ؈ن 01(

                                                            
  .1995، 305، العدد : جان فيليب لافواييه، اللاجئون والاشخاص المهجرون، المجلة الدولية للصليب الاحمر1
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بأن لفظ " اللاڊئ " يسري عڴى كل شخص ينطبق عليه التعريف الوارد  1951
ا الكلمات ) من الاتفاقية كما لو لم ترد ࢭي الفقرة من الفرع (أ) مٔڈ01ࢭي المادة (

وكلمات بنتيجة مثل هذه الإجراءات  1951نتيجة أحداث وقعت قبل جانفي 
ليصبح لفظ " لاڊئ " ينطبق عڴى كل من تتوفر فيه الشروط الأخرى دون 

  .1تحديد الف؅رة الزمنية

  تعريف اللاڊئ ࡩي الاتفاقيات الإقليمية.: الفرع الثاني

ف اللاڊئ " ومن بئڈا تعددت المواثيق الإقليمية الۘܣ تطرقت إڲى تعري
اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية سابقا والاتحاد الإفريقي حاليا، بعد استقلال 
الكث؈ر من الدول الإفريقية أواخر الخمسينات انتشرت الحروب الأهلية داخل 
هذه الدول تنافسا عڴى السلطة ب؈ن مختلف الأطراف ، مما تسبب ࢭي كث؈ر 

الأمر الذي أدى إڲى مجموعات كث؈رة من السكان إڲى المآسۜܣ لمواطۚܣ تلك الدول . 
  .الهرب مٔڈا والبحث عن مكان أك؆ر أمنا

هذه الأسباب دفعت منظمة الوحدة الإفريقية إڲى البحث ࢭي هذه المعضلة 
أيلول  10وعرض اجتماع لمعالجْڈا توج باتفاقية خاصة باللاجئ؈ن وقعت ࢭي 

ثار الناتجة عن الحروب والمتمثلة ، حيث راعت هذه الاتفاقية الأسباب والا1969ٓ
 1951ࢭي مشكلة اللاجئ؈ن وصاغت تعريفا لهم استندت فيه لاتفاقية اللاجئ؈ن 

ولكٔڈا توسعت ࢭي تحديد صفة اللاجئ؈ن فذكرت أسباب أخرى للجوء وۂي 
كل شخص يجد " الأسباب الحقيقية لحالات اللجوء وخلصت أن اللاڊئ هو: 

لال خارڊي أو سيطرة أجنبية أو بسبب نفسه مضطرا بسبب عدوان أو احت
من  أو ، الأصڴيالعام ࡩي جزء من بلد منشئه  الأمنٮڈدد بشكل خط؈ر  أحداث

ي؅رك مكان  أن إڲى، أي مٔڈما بالكامل أراعۜܣࡩي  أو ، البلد الذي يحمل جنسيته

                                                            
: تمارا احمد برو ، اللجوء السياسۜܣ ب؈ن النظرية والتطبيق ࢭي ضوء القانون الدوڲي العام ، منشورات زين  1

  .44، ص  2013،  1الحقوقية ، ط
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 أو  الأصڴيله ࡩي مكان آخر خارج بلد منشئه  ملجأإقامته المعتادة للبحث عن 
  1". ل جنسيتهالبلد الذي يحم

فهذا التعريف جاء أك؆ر شمولا ودقة من التعريف الذي جاءت به اتفاقية 
الأمم المتحدة الخاصة باللاجئ؈ن، وذلك لأٰڈا تحدثت عن أسباب اللجوء 

  .2الشائعة عن الحروب وال؇قاعات الداخلية وليس الاضطهاد فقط

مواطۚܣ هذه وبعد الحروب الأهلية ࢭي أمريكا اللاتينية وعبور الآلاف من 
الدول هربا من العنف والحرب داخل بلداٰڈم عقد اجتماع حول اللاجئ؈ن 

 1984نوفم؄ر  22بدعوى من المفوضية العليا لشؤون اللاجئ؈ن بكولومبيا بتاريخ 
حول الحماية الدولية للاجئ؈ن ࢭي أمريكا الوسطى أو ما يسمܢ بإعلان قرطاج 

" الأشخاص الفارين ئ؈ن بأٰڈم ، حيث عرف اللاج1984الخاص باللاجئ؈ن لسنة 
من بلادهم بسبب ٮڈديد حياٮڈم بسبب أعمال عنف أو عدوان خارڊي أو 

  .3نزاعات داخلية أو خرق عام لحقوق الإنسان أو أية ظروف أخرى "

وعقد مجلس وزراء جامعة الدول العربية اجتماعا لمناقشة مسألة اللجوء 
أزمات اللجوء الۘܣ عرفْڈا  بعد 1994واللاجئ؈ن ࢭي الوطن العربي ࢭي مارس 

مارس  27المنطقة، الأمر الذي توج بإقرار هذه الاتفاقية الخاصة باللاجئ؈ن ࢭي 
، وأضافت أسباب أخرى ࢭي تعريف اللاڊئ من ضمٔڈا الكوارث الطبيعية  1994

" يعت؄ر لاڊئ كل شخص يلجأ من هذه الاتفاقية:  01وهو ما أكدته المادة 
م الأصڴي أو مقر إقامته الاعتيادية بسبب مضطرا إڲى عبور حدود بلده

                                                            
، الۘܣ تحكم الجوانب المحددة لمشكلات اللاجئ؈ن ࢭي الإفريقيةاتفاقية منظمة الوحدة  من 2فقرة  1: المادة   1

سبتم؄ر  10ابابا بأديس، حكومات ࢭي دورته العادية السادسة، الۘܣ اعتمدها مجلس رؤساء الدول والإفريقيا
  . 11، وفقا للمادة 1974يونيو  20خلت ح؈ق النفاذ ࢭي . والۘܣ د 1969

ي الحقوق، جامعة بن ، مذكرة لنيل شهادة الماجست؈ر ࢭضع اللاجئ؈ن ࢭي ال؇قاعات المسلحة: م؄رك محمد، و  2
  .10، ص2012، خدة، الجزائر يوسف بن

للدراسات الاجتماعية والانسانية،  ، الاكاديميةجئ؈ن ࢭي القانون الدوڲي الانساني: بلمديوني محمد، وضع اللا  3
  .163، ص2017، جانفي 17كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بوعڴي، الشلف، العدد 
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العدوان المسلط عڴى ذلك البعد، أو الاحتلال له والسيطرة الأجنبية عليه، أو 
لوقوع كوارث طبيعية أو احداث جسيمة ترتب علٕڈا، إخلال كب؈ر بالنظام 

  العام ࡩي كامل البلد أو جزء منه ".

بسبب عدم وجود  لكن هذه الاتفاقية لم تدخل ح؈ق التنفيذ إڲى الآن
  1التوقيعات الكافية الۘܣ تجعلها نافذة.

وطبقا لمبادئ بانكوك ينطبق وصف لاڊئ عڴى أي شخص بسبب التعرض 
للاضطهاد أو الخوف المبۚܣ عڴى أسباب معقولة والۘܣ ترجع إڲى عنصر اللون، 
الدين، العقيدة، السياسة أو الانتماء إڲى فئة اجتماعية معينة، يغادر الدولة 

ܣ هو من رعاياها أو يتمتع بجنسيْڈا أو دولة أو بلد إقامته المعتادة أو يكون الۘ
خارج تلك الدولة أو البلد، ولا يستطيع أولا يرغب ࢭي العودة إلٕڈا أو التمتع 

  بحمايْڈا.

فقد اعتمد  2001وتم تحديٓڈا حۘܢ  1966حيث وضعت هذه المبادئ سنة 
  1951.2مع ما ورد ࢭي اتفاقية اللاجئ؈ن  ࢭي المبادئ تعريف واسع للاجئ؈ن بالمقارنة

لحماية اللاجئ؈ن حقوقا من أجل حماية اللاڊئ  1951كما حددت اتفاقية 
  :نتعرض لها ࢭي مايڴي ووضعت ال؅قامات لابد علٕڈم من أداءها.

  حقوق اللاڊئ وواجباته :  :المبحث الثاني

  : حقوق اللاڊئ : الأول المطلب 

ة دولية حقيقية تتناول النواڌي الجوهرية أول اتفاقي 1951تعت؄ر اتفاقية 
من حياة اللاڊئ، ولقد بينت هذه الاتفاقية مجموعة من حقوق الإنسان 
الأساسية الۘܣ يجب أن تكون عڴى الأقل معادلة للحريات الۘܣ يتمتع ٭ڈا الرعايا 

                                                            
  .163، ص: المرجع نفسه 1
  . 41، ص المرجع السابقمانة، : سلام ا  2
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الأجانب ࢭي بلد ما، وࢭي العديد من الحالات الممنوحة لمواطۚܣ تلك الدولة وتتمثل 
  الحقوق ࢭي:هذه 

  إڲى دولة الاضطهاد. إعادتهالفرع الأول: حق اللاڊئ ࡩي عدم 

يعت؄ر هذا الحق هو الرك؈قة الأساسية ࢭي قانون اللجوء، حيث جاء ࢭي 
 الإقليمܣ أن الملجأالفقرة الأوڲى من المادة الثالثة من إعلان الأمم المتحدة بش

الدخول عند " لا يجوز أن يتعرض أي شخص لإجراءات كالمنع من  1967
الحدود، أو إذا كان قد دخل الإقليم الذي ينشد اللجوء إليه مثل الأبعاد، أو 

المتعلقة بالوضع  1951وقد ورد ࢭي اتفاقية  الإعادة القسرية لدولة الاضطهاد ".
 32ونلاحظ أن المادة  1967القانوني للاجئ؈ن وكذلك بروتوكولها الإضاࢭي لسنة 

  1نات وۂي:من الاتفاقية تضمنت ثلاث ضما

عدم طرد لاڊئ موجود ࢭي إقليمها إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطۚܣ  -
  والنظام العام.

لا ينفذ طرد اللاڊئ إلا تطبيقا للقانون، وأن يسمح له بتقديم بيانات  -
 لإثبات براءته.

تمنح الدولة مهلة للاڊئ ليلتمس خلالها قبوله بصورة قانونية ࢭي بلد  -
 آخر.

 ڊئ ࡩي المساواة وعدم التمي؈ق.الفرع الثاني: حق اللا

عندما بدأ الاهتمام بحقوق الإنسان عڴى الصعيد الدوڲي كان مبدأ عدم 
التمي؈ق ب؈ن الناس من أهم الركائز الۘܣ تبۚܢ علٕڈا الوثائق الدولية المعنية ٭ڈذا 

 1951الخصوص، وقد احتل هذا المبدأ مكانا بارزا ࢭي اتفاقية اللاجئ؈ن لعام 

                                                            
  .1951، من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئ؈ن لسنة 3، 2، 1ف 32: المادة  1
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" مٔڈا عڴى أن تطبق الدول المتعاقدة أحكام تلك الاتفاقية  3" حيث نصت المادة 
  عڴى اللاجئ؈ن دون التمي؈ق بئڈم عڴى أساس العرق أو الدين أو الموطن.

" مٔڈا عڴى منح اللاجئ؈ن معاملة أفضل، وأن تعاملهم  7كما تؤكد المادة " 
م؈ن بصورة الدولة المستضيفة المتعاقدة معاملْڈا للأجانب عامة وأن تضع المقي

نظامية ࢭي نفس مرتبة اللاجئ؈ن فيما يخص حق التقاعۜܣ، كما أكدت عڴى 
  .1الإغاثة والمساعدة العامة

  الفرع الثالث: حق اللاڊئ ࡩي التنقل بحرية.

يقصد بالتنقل بحرية إمكانية تغي؈ر الفرد لمكانه وفقا لحريته فقد جاء ࢭي 
كل الدول المتعاقدة اللاجئ؈ن من الاتفاقية الخاصة باللاجئ؈ن، تمنح  26المادة 

المقيم؈ن عڴى أراضٕڈا بصورة نظامية ࢭي إقليمها حق اختيار مكان إقامْڈم 
والتنقل الحر ضمن أراضٕڈا، عڴى أن يكون ذلك رهنا بأي أنظمة تنطبق عڴى 

  الأجانب عامة ࢭي نفس الظروف.

  الفرع الرابع: الحق ࡩي التعليم.

الخاصة بوضع اللاجئ؈ن، تمنح  1951" من اتفاقية  22ورد ࢭي المادة " 
الدول المتعاقدة اللاجئ؈ن نفس المعاملة الممنوحة لمواطنٕڈا فيما يخص التعليم 
الأوڲي، وتجدر الإشارة هنا أن الحق ࢭي التعليم هو من الحقوق العامة الۘܣ 

  يساوى فٕڈا جميع الناس، وبالتأكيد مٔڈم اللاجئون.

  ية.الفرع الخامس: الحق ࡩي الرعاية الصح

لخصت منظمة الصحة العالمية مفهوم الرعاية الصحية الأولية بأٰڈا: 
الرعاية الصحية الأساسية الۘܣ تتاح لكل فرد ࢭي البلاد وۂي تقدم بطريقة 
مقبولة للأفراد والأسر والمجتمع، إذ أٰڈا تتطلب مشاركْڈم الكاملة، وۂي تقدم 

                                                            
  1951من اتفاقية الامم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئ؈ن  16: المادة  1
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يلجؤون إڲى بلد يجب بتكلفة ࢭي حدود إمكانيات المجتمع، فاللاجئون حينما 
ضمان الحد الأدنى لهم من الرعاية الصحية وذلك بسبب ما تعرضوا له أثناء 
قدومهم من نقص الغذاء والتعب الشديد الذي لحق ٭ڈم، وكذلك الخوف 

  .1وعدم الشعور بالأمن كل ذلك يحتم وجوب رعايْڈم

  الفرع السادس: الحق ࡩي التجنس.

 1951من اتفاقية  34ب المادة عڴى الدول المضيفة المتعاقدة بموج
التسهيل بقدر الإمكان استيعاب اللاجئ؈ن ومنحهم جنسيْڈا،وتبذل عڴى 
الخصوص كل ما ࢭي وسعها لتعجيل إجراءات التجنس وتخفيض أعباء ورسوم 

  هذه الإجراءات إڲى حد أدنى.

هذا وهناك حقوق أخرى تعود ࢭي مجملها إڲى الحريات العامة لمنع التمي؈ق 
بجميع أشكاله، والحق ࢭي مغادرة أي بلد، وحرية العقيدة، وأن يتمتع العنصري 

جميع اللاجئ؈ن بعد مرور ثلاث سنوات عڴى إقامْڈم بالإعفاء من شرط المعاملة 
بالمثل وتح؅رم الدولة المتعاقدة حقوق اللاڊئ المكتسبة والناجمة عن أحواله 

لغذاء والكساء وحقه الشخصية ولاسيما الحقوق المرتبطة بالزواج، والحق ࢭي ا
  .2ࢭي العمل وۂي ࢭي مجملها منبثقة عما ذكرت من حقوق 

  واجبات اللاڊئ.: المطلب الثاني

بداية يجب أن نش؈ر إڲى أن الاتفاقيات المتعلقة بموضوع اللاجئ؈ن ركزت 
عڴى حقوق اللاجئ؈ن أك؆ر من واجباٮڈم ويعود هذا إڲى أن اللاڊئ هو الطرف 

مما يتحتم ال؅رك؈ق عڴى حقوقهم أك؆ر من واجباٮڈم.  الأضعف ࢭي معادلة اللجوء،

                                                            
الدوڲي ، مجلة الجامعة : صلاح الدين طلب فرج، حقوق اللاجئ؈ن ࢭي الشريعة الاسلاميةة والقانون  1

  .180،  ص 2009، فلسط؈ن ،  1، العدد  17، المجلد الاسلامية
 6: فوزي أو صديق، حقوق اللاجئ؈ن ب؈ن حقوق الإنسان والقانون الدوڲي الإنساني والشريعة الإسلامية،  2

   com-www.oussedikfawziعڴى الموقع   2015جويلية 
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الخاصة باللاجئ؈ن عڴى ضرورة ال؅قام اللاڊئ  1951حيث جاء ࢭي اتفاقية 
  بمجموعة من الواجبات اتجاه الدولة المضيفة وتتمثل هذه الواجبات ࢭي:

  الفرع الأول: المحافظة عڴى النظام لعام والأمن الوطۚܣ.

تقوم بتوف؈ر حماية مؤقتة عندما تواجه  من حق الدولة المضيفة الۘܣ
تدفقا مفاجئا جماعيا، كما أنه ومقابل الحقوق والامتيازات الۘܣ تمنح اللاڊئ 
فإن هناك واجب وال؅قام ملقى عڴى عاتق اللاڊئ تجاه الدولة المضيفة والبلد 

" عڴى كل لاڊئ الذي يحل فيه، فقد أوجدت الاتفاقيات والمواثيق الدولية أن 
بلد الذي يوجد فيه واجبات تفرض عليه خصوصا أن ينصاع لقوان؈ن إزاء ال

وهذا ما  وأنظمة، وأن يتقيد بالتداب؈ر المتخذة للمحافظة عڴى النظام العام
، ومن حق الدول المضيفة عدم قبول كل 1951" من اتفاقية  2ورد ࢭي المادة " 

و شخص شخص ارتكب جريمة  جسيمة خارج بلد المنشأ وقبل دخوله كلاڊئ، أ
  .1ارتكب أعمالا مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة

  الفرع الثاني: تسوية وضعيْڈم القانونية دون إبطاء.

عڴى اللاجئ؈ن بمجرد دخولهم إڲى أراعۜܣ الدولة المضيفة تسوية وضعيْڈم 
القانونية دون إبطاء للحصول عڴى إذٰڈا بالإقامة فٕڈا، ومن ثم الحصول عڴى 

وا أنفسهم لعقوبات جزائية من طرف سلطات تلك الدولة حمايْڈا وإلا عرض
" تتمتع الدول المتعاقدة من "  3" من المادة "  1المضيفة، حيث تنص الفقرة " 

فرض عقوبات جزائية بسبب دخولهم أو وجودهم غ؈ر القانوني عڴى اللاجئ؈ن 
الذين يدخلون إقليمها أو يوجدون فيه دون إذن، قادم؈ن مباشرة من إقليم 

" شريطة أن  1انت فيه حياٮڈم أو حريْڈم مهددة بالمعۚܢ المقصود ࡩي المادة " ك
يقدموا أنفسهم إڲى السلطات دون إبطاء وأن ي؄رهنوا عڴى وجاهة أسباب 

  دخولهم أو وجودهم غ؈ر القانوني ".
                                                            

  .20لمرجع السابق، ص:وضاح محمود الحمود، ا 1
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 2018جانفي  -العدد الخامس       مجلة دولية محكمة نصف سنوية.                               

 

  الفرع الثالث: استيفاء جميع الشروط القانونية مثلهم مثل الفرد العادي.

بحقوقهم علٕڈم استيفاء جميع الشروط القانونية لكي يتمتع اللاجئ؈ن 
الۘܣ تخول الفرد العادي التمتع ٭ڈا باستثناء تلك الشروط الۘܣ تحول طبيعْڈا 

 1951من اتفاقية  6دون استيفاء اللاڊئ لها. ولقد نص عڴى هذا الال؅قام المادة 
نا " لأغراض هذه الاتفاقية تعۚܣ عبارة عن نفس الظروف ضم والۘܣ جاء فٕڈا:

أن عڴى اللاڊئ من أجل التمتع بحق ما أن يستوࡩي كافة المتطلبات الۘܣ 
تقتغۜܣ من الفرد العادي التمتع ٭ڈذا الحق ولاسيما تلك المتعلقة بمدة أو 

  شروط المكوث والإقامة. ".

  الفرع الرابع: الخضوع للقيود الخاصة بتنقلاٮڈم ࡩي إقليم الدولة المتعاقدة.

للاجئ؈ن الخضوع للقيود الۘܣ تصفها الدولة من ا 1951تش؅رط اتفاقية 
المضيفة فيما يخص تنظيم تنقلاٮڈم داخل إقليمها: أو الانتقال إڲى إقليم دولة 
متعاقدة أخرى، ولكن عڴى شرط أن تكون تلك القيود ضرورية بحيث تفيد 

  من سلطة الدولة المتعاقدة ࢭي وضع تلك القيود فتنص: 2الفقرة   3المادة 

المتعاقدة عن فرض غ؈ر الضروري من القيود عڴى  "تمتنع الدول 
تنقلات هؤلاء اللاجئ؈ن. ولا تطبق هذه القيود إلا ريثما يسوي وضعهم ࡩي بلد 
الملاذ أو ريثما يقبلون ࡩي بلد آخر، وعڴى الدول المتعاقدة أن تمنح اللاجئ؈ن 
المذكورين مهلة معقولة وكذلك كل التسهيلات الضرورية ليحصلوا عڴى 

  .1ي بلد آخر بدخولهم إليهقبول ࡩ

  

  

                                                            
: د.سرور طالۗܣ المل، حقوق وحماية اللاجئ؈ن، سلسلة المحاضرات العلمية، مركز جيل، البحث العلمܣ،  1

  .25لبنان، طرابلس، ص
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 2018جانفي  -العدد الخامس       مجلة دولية محكمة نصف سنوية.                               

 

  الحماية الدولية للاجئ؈ن. المبحث الثالث:

لقد أضحت قضية اللجوء من أك؆ر القضايا الإنسانية إلحاحا الۘܣ 
يواجهها المجتمع الدوڲي، كون هذه الفئات معرضة للمعاناة، سواء كان ذلك 

، وࢭي ظل نتيجة صراع أو اضطهاد أو غ؈ر ذلك من أنواع انْڈاكات حقوق الإنسان
تزايد ال؇قاعات والمخاطر الۘܣ تعسف باللاجئ؈ن، فإن العالم بحاجة لدعم 
الآليات المعمول ٭ڈا حاليا والخاصة بالحماية الدولية للاجئ؈ن وأن يدرك أن 
اللاجئ؈ن دفعْڈم أخطار وأسباب خارجة عن إرادٮڈم للبحث عن مكان آمن ، وأن 

عڴى عاتقها بموجب الاتفاقيات الدول معنية بتطبيق الال؅قامات المفروضة 
 1الدولية والتعامل معها بجدية أك؆ر وتفعيل الآليات الدولية بشكل أفضل.

وعليه سنتطرق اڲى إبراز أهم المواثيق والآليات الدولية لحماية اللاجئ؈ن وفق 
  مايڴي:

  آليات الحماية الدولية للاجئ؈ن.: لولأالمطلب ا

ن الدوڲي الإنساني بشكل خاص اهتم القانون الدوڲي بشكل عام والقانو 
باللاجئ؈ن وعمل عڴى توف؈ر الحماية اللازمة لهم سواء أثناء ال؇قاع أو بعد 

فالبحث عن حقوق اللاجئ؈ن والحماية  2استقرارهم ࢭي البلدان الۘܣ لجئوا الٕڈا.
المقررة لهم لم تقتصر عڴى اتفاقية واحدة فقط، ذلك أن الكث؈ر من حقوق 

ومصدرها ࢭي اتفاقيات دولية وإقليمية والۘܣ يستفيد مٔڈا اللاجئ؈ن تجد منشؤها 
اللاڊئ كإنسان قبل كونه لاجئا، وتسهيل وتشجيع عمل المنظمات الإنسانية 
المخولة بحماية هذه الفئة وإنشاء أجهزة تعۚܢ بشؤوٰڈم والۘܣ تكمن مهمْڈا 
ي الرئيسية ࢭي توف؈ر الحماية الدولية للاجئ؈ن، فلقد تجسد الاهتمام الدوڲ

                                                            
، رقم 1: موقع منظمة العفو الولية، التصدي للأزمة العالمية للاجئ؈ن، مطبوعات منظمة العفو الدولية، ط 1

-www.amesty   2016/4905/40شبكة المعلومات الدولية للمنظمة كالآتي:   الوثيقة انظر دلك عڴى موقع
org  

 .164: بلمديوني محمد، المرجع السابق، ص 2
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باللاجئ؈ن وأوضاعهم من خلال الاتفاقيات والإعلانات الدولية والإقليمية الم؄رمة 
ࢭي هذا الشأن، فضلا عن الدور البارز الذي تلعبه الأجهزة والمنظمات الدولية 

  سواء مٔڈا الحكومية وغ؈ر الحكومية كالتاڲي: 

  النصوص الدولية لحماية اللاجئ؈ن.: لولأالفرع ا

تلف الاتفاقيات الخاصة بحماية اللاجئ؈ن سواء عڴى سنتطرق إڲى إبراز مخ
  .الصعيد الدوڲي أو عڴى الصعيد الإقليمܣ

  النصوص العالمية الخاصة باللاڊئ.: لولأالبند ا

تعددت هده النصوص مٔڈا ماظهر ࢭي صورة اتفاقيات.ومٔڈا ماظهر ࢭي 
  صورة اعلانات وفق مايڴي .

  .1951اولا: الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئ؈ن 

من  1951تم اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئ؈ن لسنة 
ࢭي  1951جوان  25-2قبل المفوض؈ن ࢭي المؤتمر الذي عقد ࢭي الف؅رة ما ب؈ن 

دولة  26جنيف بخصوص اللاجئ؈ن والأشخاص عديمܣ الجنسية وبحضور 
) 429م (والذي دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إڲى عقده بموجب القرار رق

ودخلت  1951جويلية  28، وفتحت الاتفاقية للتوقيع ࢭي 1950ديسم؄ر   14ࢭي 
، وإن وضع الاتفاقية جاء ࢭي الأساس استجابة 1954أفريل  22ح؈ق النفاذ ࢭي 

  لمشاكل اللاجئ؈ن ࢭي أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.

ڈا أساس القانون الدوڲي  1951إن أهمية اتفاقية  للاجئ؈ن تتجسد ࢭي كوٰ
  فقد تناولت جميع الجوانب القانونية الۘܣ تتعلق بمسألة اللجوء.

فعرفت الاتفاقية اللاڊئ وحددت نوع الحماية القانونية والمساعدات 
والحقوق الاجتماعية الأخرى الۘܣ ينبڧي أن يحصل علٕڈا اللاڊئ من الدول 

ڲى آخر والحق الأطراف ࢭي الاتفاقية من قبيل حرية العقيدة والتنقل من مكان إ
ࢭي الحصول عڴى التعليم ووثائق السفر،وإتاحة الفرصة للعمل وحماية حقوق 
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الملكية الصناعية والفنية،وحق التقاعۜܣ أمام المحاكم ،وحق الانتماء إڲى 
الجمعيات وإعادة التوط؈ن والتخي؈ر، والعودة الآمنة إڲى بلد المنشأ ، وكذلك 

الملجأ كما أٰڈا تحدد الأشخاص أو حددت ال؅قامات اللاڊئ ࢭي مواجهة دولة 
 مجموعات الأشخاص الذين لا تشملهم هذه الاتفاقية.

كما بينا  للاڊئمن الاتفاقية من تعريف  1تضمنته المادة  وحسب ما
، حيث قيدته الاتفاقية هذا التعريف هو تعريف ضيق النطاقن ، فا1سابقا

، 1/1/1951د قبل بالشرط الزمۚܣ فقد شمل اللاجئ؈ن الذين تعرضوا للاضطها
وكذلك قيدته بالشرط الجغراࢭي حيث أعطت الدول الۘܣ انضمت إڲى الاتفاقية 

، وٮڈدف الاتفاقية ى اللاجئ؈ن الأوروبي؈ن دون غ؈رهمصلاحية تطبيق الاتفاقية عڴ
ࢭي الأساس لتحقيق شمول جميع اللاجئ؈ن بدون  1951الخاصة بوضع اللاجئ؈ن 

ن والال؅قام بالحد الأدنى بمعاي؈ر معاملة اللاجئ؈ن استثناء بالحماية الدولية للاجئ؈
، وحظر طرد نة ت؅رتب علٕڈم تجاه دولة الملجأوال؅قام اللاجئ؈ن بواجبات معي

اللاڊئ من دولة الملجأ لما فيه من خطورة عڴى حياة اللاڊئ إلا ࢭي حالة إخلاله 
ولة معينة ، وتوف؈ر اللجوء لا يمكن أن تتحمله د2بالأمن القومي والنظام العام

بمفردها وإنما لابد من تعاون دوڲي ࢭي هذا المجال فالحماية الدولية للاجئ؈ن ۂي 
. ويمكن القول أن الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئ؈ن أثبتت 3بادرة إنسانية،

الماعۜܣ، فالحماية الۘܣ أرسْڈا الاتفاقية لحماية  قيمْڈا وثباٮڈا خلال نصف القرن 
ي؈ن اللاجئ؈ن وحفظت مستقبلهم ࢭي جميع هذه الفئة قد أنقدت حياة ملا 

القارات وهذه الصكوك تدعم الإطار الدوڲي لحماية اللاجئ؈ن لأٰڈا واضحة فيما 
  يختص بالمبادئ الأساسية وتركز عڴى الحقوق وتركز عڴى القيم العالمية.

                                                            
  .1951" من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئ؈ن سنة  1: المادة "  1

شهادة  ، مذكرة لنيلولية الحكومية ࢭي حماية اللاجئ؈ن: بلال حميد بديوي حسن، دور المنظمات الد 2
  .65، ص2016الماجست؈ر ، جامعة الشرق الاوسط ، الاردن 

، 2009، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، مصر، 2: وائل أنور بندق، الأقليات وحقوق الإنسان،ط 3
  .224ص
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  .1951الخاص بوضع اللاجئ؈ن الملحق باتفاقية  1967ثانيا: بروتوكول سنة 

ر مشكلة اللاجئ؈ن إضافة إڲى حدوث أزمات ومشاكل لقد أدى استمرا
جديدة أدت إڲى موجات لجوء ونزوح كب؈رة حيث لم تعد مشكلة اللجوء تقتصر 
عڴى قارة أوروبا وحدها وإنما أصبحت مشكلة عابرة للقارات ، مما دفع المجتمع 

فاقية الدوڲي إڲى التفك؈ر بشمول جميع اللاجئ؈ن ࢭي العالم بالحماية الۘܣ توفرها ات
م اللاجئ؈ن، غ؈ر أن القيدين الزمۚܣ والجغراࢭي الواردة ࢭي الاتفاقية والۘܣ 1951

كان يسمح بموجّڈا وبصفة أساسية للأوروبي؈ن الذين أصبحوا لاجئ؈ن نتيجة 
بطلب الحصول عڴى وضع اللاڊئ يشكل  1951يناير  01لأحداث وقعت قبل 

، فتم تبۚܣ 1951توفرها اتفاقية  عائقا أمام تمتع اللاجئ؈ن بالحماية الدولية الۘܣ
ال؄روتوكول الخاص بوضع اللاجئ؈ن بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماڤي 

وفتح  1966ࢭي سنة  2198وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  1186رقم 
أكتوبر  4وتحل ح؈ق النفاذ ࢭي  1967يناير  31باب التوقيع عڴى ال؄روتوكول ࢭي 

، وقد كان السبب 1951زالة القيد الزمۚܣ والجغراࢭي ࢭي اتفاقية من أجل إ 1971
الرئيسۜܣ ࢭي إقراره هو تدفق أعداد ضخمة من اللاجئ؈ن من قارة إفريقيا، وخاصة 
بعد نشوب حرب التحرير الجزائرية حيث أن هؤلاء اللاجئ؈ن لم يتمتعوا بأية 

. ويعت؄ر 1لاڊئل 1951حماية دولية نتيجة للقيود الواردة ࢭي تعريف اتفاقية 
الوثيقة الثانية الۘܣ تمثل أساس القانون الدوڲي للاجئ؈ن  1967ة بروتوكول سن

، فالهدف من ال؄روتوكول هو 1951وحجر الزاوية فيه إڲى جانب اتفاقية 
عڴى تحركات اللاجئ؈ن المعاصرة بحيث  1951الاع؅راف بإمكانية تطبيق اتفاقية 

  .2ألڧى الحدود الجغرافية والزمنية الواردة ࢭي الاتفاقية الأصلية

  

                                                            
  .66: بلال حميد بديوي حسن، المرجع السابق، ص 1
نسان، جامعة منيسوتا، عن شبكة المعلومات ، مكتبة حقوق الا1967ٕ: ال؄روتوكول الخاص بوضع اللاجئ؈ن  2

  العالمية.
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  .1967الإعلان حول اللجوء الإقليمي  :ثالثا

قدم المندوب الفرنسۜܣ " ريۚܣ كاسان " إڲى لجنة حقوق الإنسان التابعة 
لمناقشة  1957للمجلس الاقتصادي والاجتماڤي الۘܣ عقدت جلسْڈا عام 

موضوع حق الملجأ إڲى جانب موضوعات أخرى نصا يتكون من خمس مواد 
ة العامة للأمم المتحدة بخصوص هذا الحق، وبعد لمشروع إعلان تصدره الجمعي

سنوات اعتمدت الجمعية العامة إعلانا بموجب  10مناقشات مطولة استمرت 
  وتألف من مقدمة وأربع مواد. 1967ديسم؄ر  14) تاريخ  22(د 2312القرار 

ذكر الإعلان ࢭي المقدمة بمقاصد الأمم المتحدة وۂي صيانة السلم والأمن 
من الإعلان العالمܣ  14ودية ب؈ن الدول، كما أشار إڲى المادة  وإنماء علاقات

" لكل فرد حق التماس ملجأ ࡩي بلدان لحقوق الإنسان الۘܣ نصت عڴى أن    
وأنه لا يمكن التذرع ٭ڈذا الحق إذا  أخرى والتمتع به خلاصا من الاضطهاد "،

ال تناقض كانت هناك ملاحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غ؈ر سياسية أو عن أعم
  مقاصد الأمم المتحدة ومباد٬ڈا.

أما المادة الأوڲى فقد نصت ࢭي فقرٮڈا الأوڲى عڴى أن تح؅رم سائر الدول 
الأخرى الملجأ الذي تمنحه دولة ما، ممارسة مٔڈا سيادٮڈا لأشخاص يحق لهم 

من الإعلان العالمܣ لحقوق الإنسان، ومٔڈم المكافحون ضد  14الاحتجاج بالمادة 
ر، ومنعت الفقرة الثانية منح اللجوء لأي شخص تقوم دواع لارتكابه الاستعما

  جريمة ضد السلم.

أما المادة الثانية فأشارت إڲى التضامن والتعاون ب؈ن الدول من أجل 
معالجة المصاعب الۘܣ يمكن أن تع؅رض دولة الملجأ،و لم ينس الإعلان مبدأ عدم 

لثة بأنه لا يجوز إخضاع أي شخص الإعادة لدولة الاضطهاد وذلك ࢭي المادة الثا
) لتداب؈ر مثل منع دخوله 1من المادة ( 1من الأشخاص المشار إلٕڈم ࢭي الفقرة 

عند الحدود أو إذا كان الشخص قد دخل الإقليم الذي ينشد اللجوء إليه 
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إبعاده أو رده القسري إڲى أية دولة يمكن أن يتعرض فٕڈا للاضطهاد، ولكٔڈا 
  1؈ر لأسباب قاهرة تتصل بالأمن القومي.أجازت مثل هذا التدب

  النصوص الإقليمية الخاصة باللاڊئ: المطلب الثاني

  .1969الفرع الأول: اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية الخاصة باللاجئ؈ن لعام 

شهدت دول إفريقيا أواخر الخمسينات وبداية الستينات العديد من 
الأجنۗܣ، الأمر الذي أدى ل؅قايد  الحروب والثورات من أجل التحرر من الاحتلال

اللاجئ؈ن ࢭي القارة الإفريقية، ورغم انضمام بعض الدول الإفريقية للاتفاقيات 
 1967وبروتوكول  1951المتعلقة بحقوق الإنسان، واتفاقية الأمم المتحدة لسنة 

بشأن اللاجئ؈ن إلا أٰڈا بذلت كل جهودها من أجل الوصول إڲى وضع نظام 
ختلف الجوانب المتصلة بظاهرة اللجوء يتناسب مع خصوصية قانوني مقبول لم

المشاكل الۘܣ تعاني مٔڈا القارة الإفريقية، بحيث تم تبۚܣ اتفاقية إفريقية خاصة 
سبتم؄ر  10باللاجئ؈ن اعتمدها مجلس رؤساء الدول والحكومات بأديس أبابا ࢭي 

د وسائل وذلك رغبة ࢭي إيجا 1974جويلية  20دخلت ح؈ق التنفيذ ࢭي  1969
تخفيف معاناة اللاجئ؈ن ࢭي إطار البيئة الإفريقية، وتعت؄ر هذه الاتفاقية المعاهدة 
الإقليمية الوحيدة الملزمة قانونا الخاصة باللاجئ؈ن، وتعت؄ر أول الاتفاقيات 
المهمة الۘܣ عالجت موضوع اللجوء عڴى نحو إقليمܣ. وت؄رز هذه الأهمية ࢭي 

مل وأوسع من التعريف الذي وضعته تحديدها لمصطلح اللاڊئ بشكل أش
، بالإضافة إڲى طابعها  1951اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئ؈ن عام 

الإلزامي لكل الدول الۘܣ صادقت علٕڈا ودورها ࢭي تكملة النقائض الۘܣ يحتوي 
بحيث وسعت الاتفاقية الإفريقية من  1951علٕڈا تعريف اللاڊئ ࢭي اتفاقية 

وأضافت عبارة وۂي: ينطبق مصطلح لاڊئ عڴى كل شخص يضطر  مفهوم اللاڊئ
ل؅رك محل إقامته بسبب اعتداء خارڊي أو احتلال أو هيمنة أجنبية، أو إحداث 

                                                            
  .47: تمار أحمد يرو، المرجع السابق، ص 1
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جزء من بلد منشأه أو جنسيته من   تعكر النظام العام بشكل خط؈ر ࢭي كل أو 
أن أجل البحث عن ملجأ ࢭي مكان آخر خارج بلد منشأه أو جنسيته. ويعۚܣ ذلك 

الأشخاص الذين يفرون من الاضطرابات المدنية والعنف واسع الانتشار 
والحرب، يكون لهم الحق ࢭي طلب الحصول عڴى وضع اللاڊئ ࢭي الدول الأطراف 
ࢭي هذه الاتفاقية بصرف النظر إذا كان لدٱڈم خوف له ما ي؄رره من التعرض 

ࢭي إفريقيا لاتفاقية  للاضطهاد وتعت؄ر هذه الاتفاقية التتمة الإقليمية الفعالة
  الأمم المتحدة بشأن وضع اللاجئ؈ن وحمايْڈم.

  .1984الفرع الثاني: إعلان قرطاجنة حول حماية اللاجئ؈ن ࡩي أمريكا اللاتينية 

ساهمت دول أمريكا اللاتينية ࢭي مساعدة اللاجئ؈ن وحمايْڈم من خلال 
للجوء مٔڈا اتفاقية الاتفاقيات وإصدار الإعلانات الۘܣ تناولت الجوانب المختلفة 

والۘܣ قالت بوجوب منح الملجأ السياسۜܣ، أما اتفاقية كاراكاس  1928هافانا 
فقد أكدت عڴى حق الدولة باعتبارها صاحبة  1954بشأن الملجأ الإقليمܣ سنة 

  السيادة ࢭي منح الملجأ للمضطهدين.

وࢭي ظل الاضطرابات السياسية ونزوح أك؆ر من مليوني شخص وحدوث 
شاكل اقتصادية واجتماعية ࢭي دول أمريكا اللاتينية، تم عقد مؤتمر أزمات وم

حضره ممثل؈ن عن حكومات الدول  1984قرطاجنة بدولة كولومبيا عام 
المضيفة للاجئ؈ن ورجال قانون وذلك لمناقشة توف؈ر الحماية الدولية للاجئ؈ن، 

ن وقد وتم إصدار إعلان "قرطاجنة "، فهو صك تاريڏي إقليمܣ معۚܣ باللاجئ؈
ساهم ࢭي توسيع تعريف اللاڊئ ࢭي أمريكا اللاتينية إڲى جانب عناصر اتفاقية عام 

، حيث عرف اللاجئ؈ن الذين فروا من بلادهم بسبب 1967وبروتوكول  1951
تعرض حياٮڈم أو سلامْڈم أو حريْڈم للْڈديد بسبب العنف المعمم أو العدوان 

الجسيمة لحقوق الإنسان أو أي  الأجنۗܣ أو ال؇قاعات الداخلية أو الانْڈاكات
ظروف أخرى تحدث اضطرابا ࢭي النظام العام، فضلا عن ما جاء به الإعلان من 
اق؅راح مناهج جديدة لتلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئ؈ن والمهجرين بروح من 
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التضامن والتعاون الإقليمܣ لتعزيز الحماية الدولية للاجئ؈ن والمهجرين وتعزيز 
 البحر الكاريۗܣتدامة لشؤون اللاجئ؈ن ࢭي أمريكا اللاتينية ومنطقة الحلول المس

 ومن أهم المبادئ الۘܣ جاءت ࢭي الإعلان الۘܣ تتعلق بحماية اللاجئ؈ن ومساعدٮڈم
مبدأ عدم الإعادة القسرية ، وضع اللاجئ؈ن ࢭي مناطق بعيدة عن حدود دولة 

لسلطات الوطنية بمنح الاضطهاد، ضمان الحد الأدنى لمعاملة اللاجئ؈ن، دعوة ا
ڈا.   1اللاجئ؈ن الحماية والمساعدة من الصعوبات الۘܣ يواجهوٰ

الفرع الثالث: إعلان القاهرة حول حماية اللاجئ؈ن والأشخاص النازح؈ن ࡩي 
  .1992العالم العربي 

جاء نتيجة جهود مجموعة من الخ؄راء العرب المجتمع؈ن بالقاهرة ࢭي 
ࢭي الندوة العربية الرابعة من قانون  1992نوفم؄ر  19إڲى  16الف؅رة ما ب؈ن 

اللجوء واللاجئ؈ن ࢭي العالم العربي، المنظمة من قبل المعهد الدوڲي الإنساني 
بالتعاون مع كلية الحقوق بجامعة القاهرة تحت رعاية المفوضية السامية للأمم 

مادة الۘܣ أكدت عڴى  11المتحدة لشؤون اللاجئ؈ن، وجاء هذا الإعلان متضمنا 
. ويدعو الإعلان كل 2لحاجة لتوف؈ر الحماية للأشخاص اللاجئ؈ن والنازح؈نا

الحكومات العربية إڲى اح؅رام وتعزيز مبادئ القانون الدوڲي للاجئ؈ن، فقد أكد 
عڴى ضرورة تبۚܣ الدول العربية لمفهوم واسع للاڊئ والشخص النازح بشكل 

الأخرى ذات الصلة  يكمل النقص الوارد ࢭي الاتفاقيات الدولية والإقليمية
بحماية اللاجئ؈ن ،وإقامة علاقة محددة ب؈ن حماية اللاجئ؈ن وحماية النازح؈ن 

  3والتأكيد عڴى ضرورة توف؈ر حماية خاصة للنساء والأطفال اللاجئ؈ن.

                                                            
، 1: عقبة خضراوي ومن؈ر بسكري، الوثائق الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان وحقوق اللاجئ؈ن، ط 1

  وما بعدها. 265، ص2014مكتبة الوفاء القانونية الإسكندرية، مصر، 
  من اعلان القاهرة . 5و  4ادة : الم 2
  من اعلان القاهرة . 10: المادة  3
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وكما سبقت الاشارة عقد مجلس وزراء جامعة الدول العربية اجتماعا 
، الذي توج  1994ربي ࢭي مارس لمناقشة مسألة اللجوء واللاجئ؈ن ࢭي الوطن الع

  .1994مارس  27بإقرار اتفاقية خاصة باللاجئ؈ن ࢭي 

  الفرع الرابع: مبادئ بانكوك حول وضع ومعاملة اللاجئ؈ن.

، وأقرٮڈا عدد من  2001وتم تحديٓڈا ࢭي سنة  1966وضعت ࢭي سنة 
ڈا  الدول ࢭي آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا، تكمن أهمية هذه المبادئ ࢭي كوٰ
تعكس وجهة نظر العديد من الدول الۘܣ كان لها تجربة واسعة ࢭي توف؈ر اللجوء 

، ومثلما فعلت 1967وبروتوكول  1951بما فٕڈا دول ليست طرفا ࢭي اتفاقية 
اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية وإعلان قرطاجنة، فقد اعتمد ࢭي المبادئ 

خارڊي أو  تعريف واسع يشمل أي شخص بسبب سيطرة أجنبية أو اعتداء
احتلال اضطره إڲى ترك مكان إقامته المعتاد أو كان موجودا أصلا خارج هذا 
المكان ، ويرغب ࢭي العودة إلا أنه ممنوع من قبل الحكومة أو السلطات المسيطرة 

  .1عڴى مكان إقامته المعتاد

وعالجت هذه المبادئ مواضيع تتعلق باللاجئ؈ن من بئڈا فقدان صفة 
ح الملجأ المؤقت من قبل الدولة ࢭي حال عدم رغبْڈا بمنح اللجوء، ووجوب من

اللجوء الدائم للشخص المعۚܣ ،وعدم جواز طرد أو إبعاد اللاڊئ إڲى دولة 
  2الاضطهاد ، والعمل عڴى تحس؈ن حالات اللاجئ؈ن وتوف؈ر سبل الحماية لهم.

  الفرع الخامس: وثائق اللاجئ؈ن ࡩي أوروبا.

ل اللجوء ونشطت ࢭي عقد الكث؈ر من اهتمت الدول الأوروبية ࢭي مجا
الاتفاقيات الۘܣ تناولت نظام اللجوء وطالبيه، خاصة مع وصول أعداد كب؈رة من 
اللاجئ؈ن إلٕڈا نتيجة لاستمرار تزايد المشكلات السياسية وال؇قاعات والحروب 

                                                            
  .42: سلام أمانة، المرجع السابق، ص 1
  .42: المرجع نفسه ص 2
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الداخلية والانْڈاكات الخط؈رة لحقوق الإنسان ࢭي إفريقيا وآسيا وأمريكيا 
سط، وقد ع؄رت المواثيق الأوروبية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والشرق الأو 

  1951بشأن اللاجئ؈ن عن توصيف أدق وأك؆ر شمولية لمفهوم اللاڊئ من اتفاقية 
حيث كانت توصيفاٮڈا تنص عڴى وسائل التعامل مع اللاجئ؈ن، فجاء الاتفاق 

 14لقرار رقم ينص عڴى عدم استلزام تأش؈رات اللاجئ؈ن وا 1959الأوروبي لسنة 
، القاعۜܣ بمنح حق الملجأ للأشخاص المعرض؈ن للاضطهاد وعدم 1967لسنة 

، الذي 1985إعادة اللاڊئ إڲى الدولة الۘܣ هرب مٔڈا، والاتفاق الأوروبي لسنة 
 1981أشار إڲى نقل المسؤولية عن اللاجئ؈ن وتوصية الاتحاد الأوروبي لسنة 

بمنح حق اللجوء، وجاءت معاهدة للتنسيق ب؈ن الإجراءات الوطنية الخاصة 
دبلن الۘܣ ألزمت الدولة العضو بمسؤوليْڈا عن النظر ࢭي طلب حق الملجأ عندما 

  .1يطلب اللاجئ؈ن اللجوء إڲى دولة أو أك؆ر من الدول الأعضاء ࢭي الاتحاد الأوروبي

  الآليات المؤسساتية لحماية اللاجئ؈ن. المطلب الثاني:

خاصة بحماية اللاجئ؈ن ࢭي مختلف الأجهزة تتمثل الآليات المؤسساتية ال
الۘܣ ترڤى شؤون اللاجئ؈ن الذين وجدوا أنفسهم مضطرين لمغادرة دولهم الأصلية 

  خوفا من الاضطهاد وال؇قاعات والحروب.

ية للأمم المتحدة لشؤون وࢭي مقدمة هذه الأجهزة المفوضية السام
لدولية للصليب الأحمر اللجنة ا ، فضلا عن مختلف الجهود الۘܣ تقدمهااللاجئ؈ن

  ووكالة غوث وتشغيل اللاجئ؈ن الفلسطيني؈ن ࢭي الشرق الأوسط (الأونروا) :

  المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئ؈ن. الفرع الأول:

تجدر الإشارة بداية أن المفوضية ليست الجهاز الدوڲي الأول الذي تم 
لمساعدة اللازمة للاجئ؈ن، فقد إنشاؤه عڴى المستوى الدوڲي بتوف؈ر الحماية وا

                                                            
   yclopediawww.aljazeera.net/enc: انظر اتفاقية دبلن ࢭي موقع شبكة المعلومات الدولية كالآتي :   1 
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سبق قيامها إنشاء العديد من الأجهزة ذات الصلة أبرزها مكتب مفوض عصبة 
 1933، مكتب المفوض السامي للاجئ؈ن عام 1921الأمم المتحدة للاجئ؈ن عام 

إدارة الأمم المتحدة للغوث وإعادة التأهيل، المنظمة الدولية للاجئ؈ن الۘܣ أنشأٮڈا 
  .الأمم المتحدة

وتعود فكرة إنشاء المفوضية السامية لشؤون اللاجئ؈ن التابعة للأمم 
حيث أصدرت الجمعية العامة القرار الذي تضمن  1946المتحدة إڲى عام 

أنشطة الأمم المتحدة لدعم اللاجئ؈ن، وقد أوصت الجمعية العامة إڲى المجلس 
  الاقتصادي والاجتماڤي ٭ڈدف النظر ࢭي جميع جوانب هذه القضية.

وتنفيذا لذلك أنشأ المجلس لجنة لهذا الغرض الۘܣ اجتمعت وقررت 
  1ضرورة تشكيل جهاز دوڲي للتعاطي مع مسألة اللاجئ؈ن.

ولقد أنشأت المفوضية السامية لشؤون اللاجئ؈ن ࢭي أعقاب الحرب 
٭ڈدف مساعدة الأوروبي؈ن النازح؈ن نتيجة لذلك الصراع بموجب  العالمية الثانية

 3/12/1949المؤرخ ࢭي  4/د319امة للأمم المتحدة رقم قرار الجمعية الع
عڴى تأسيس مكتب  1950ديسم؄ر  14المؤرخ ࢭي  5/د428وصادقت بقرارها رقم 

سنوات لاستكمال عمله ومن ثم  3مفوض الأمم المتحدة للاجئ؈ن لولاية مدٮڈا 
قة جوان من العام التاڲي، تم اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة المتعل 28حله، وࢭي 

بوضع  اللاجئ؈ن، وۂي الأساس القانوني لمساعدة اللاجئ؈ن والنظام الأساسۜܣ الذي 
  2يوجه عمل المفوضية السامية لشؤون اللاجئ؈ن.

يوجد مقر المفوضية الرئيسۜܣ ࢭي مدينة جن؈ن السويسرية ويضم خمسة 
أقسام وۂي المكتب التنفيذي، وإدارة الحماية الدولية، وإدارة العمليات الۘܣ 

                                                            
: سهام قواسمية، ، حماية اللاجئ؈ن الدولية، رسالة ماجست؈ر ࢭي القانون الدوڲي، جامعة باڊي مختار، عنابة،  1

  .23الجزائر، ص
: انظر دلك ࢭي الموقع الرسمܣ للمفوضية السامية للاجئ؈ن عڴى شبكة المعلومات الدولية كالتاڲي  2

:www.unhcr.org    
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جميع ال؄رامج الميدانية، وقسم الاتصالات والمعلومات، وقسم إدارة الموارد  تغطي
  البشرية.

يرأس المفوضية السامية الايطاڲي" فليبيو غراندي " ،انتخبته الجمعية 
سنوات، ويزيد عدد مكاتب  5لولاية مدٮڈا  2016العامة للأمم المتحدة ࢭي يناير 

% من موظفٕڈا ࢭي الميدان 84عمل بلد وي 115مكتب ࢭي نحو  260المنظمة عڴى 
  1وغالبا ࢭي مواقع نائية وخط؈رة.

  البند الأول: طبيعة عمل المفوضية السامية لشؤون اللاجئ؈ن.

تقوم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئ؈ن بكل عمل إنساني 
واجتماڤي يتمثل ࢭي مساعدة مجموعات اللاجئ؈ن أيا كان دئڈم أو عرقهم أو 

هم السياسۜܣ، ومن أجل تحقيق هذا الهدف النبيل تم منح المفوض اتجاه
السامي إمكانية الاستقلالية وعدم التأثر بتدخل الحكومات المختلفة من خلال 
انتخابه مباشرة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتباشر المفوضية 

ض الدول الۘܣ واجباٮڈا استنادا إڲى مباد٬ڈا الإنسانية ولا تس؈ر وفق أجندة بع
تمولها فهܣ تش؅رط استخدامه بكل حرية ࢭي خدمة اللاجئ؈ن دون أن يكون لهذا 

غاثي ركز عڴى أهمية العمل الإنساني الإ التمويل أي أبعاد سياسية، لذلك فهܣ ت
من جهة مع ضمان أن تقوم بأداء مهامها بكل استقلالية وحيادية من جهة 

ن قبل أي طرف من الأطراف الۘܣ أخرى، بحيث لا تسمح بأن تستخدم كأداة م
تتعامل معها وذلك من أجل تحقيق المصداقية ࢭي عمل هذه المنظمة، بحيث 

من النظام الأساسۜܣ للمفوضية السامية لشؤون  2نصت عڴى هذا المادة 

                                                            
ة الرسمية للمفوضية السامية للاجئ؈ن، عڴى شبكة المعلومات الدولية كالتاڲي :   : انظر دلك ࢭي الصفح 1

www.unhcr.org/arab   
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اللاجئ؈ن " ليس لعمل المفوضية أي سمة سياسية بل هو عمل إنساني واجتماڤي 
  1ات وفئات من اللاجئ؈ن.القاعدة فيه أن يعالج شؤون مجموع

البند الثاني: ممارسة المفوضية السامية لاختصاصها ࡩي مجال حماية 
  اللاجئ؈ن.

تقغۜܣ ولاية المفوضية بقيادة وتنسيق العمل الدوڲي الرامي إڲى حماية 
اللاجئ؈ن وحل مشاكلهم ࢭي كافة أنحاء العالم وتكمن غاية المفوضية الأساسية ࢭي 

؈ن، كما تسڥى المفوضية لضمان قدرة كل شخص حماية حقوق ورفاه اللاجئ
عڴى ممارسة حقه ࢭي التماس اللجوء والعثور عڴى ملاذ آمن ࢭي دولة أخرى، مع 
إمكانية اختيار العودة الطوعية إڲى الوطن أو الاندماج محليا أو إعادة التوط؈ن 
 ࢭي بلد ثالث، بحيث يعمل موظفو المفوضية ࢭي الكث؈ر من البلدان جنبا إڲى جنب
مع الشركاء الآخرين ࢭي مجموعة متنوعة من المواقع بدءا من العواصم وصولا 
إڲى المخيمات النائية والمناطق الحدودية ويسعون لتعزيز أو توف؈ر الحماية 
القانونية والجسدية والحد من خطر العنف بما ࢭي ذلك الاعتداء الجنسۜܣ الذي 

ء، كما يعمل موظفو يتعرض له العديد من اللاجئ؈ن حۘܢ ࢭي بلدان اللجو
المفوضية عڴى توف؈ر حد أدنى من المأوى والغذاء والماء والرعاية الصحية ࢭي 
أعقاب أي نزوح جماڤي مع أخذ الاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال والمسن؈ن 

  والمعوق؈ن بع؈ن الاعتبار.

ولقد تم حصر دور المفوضية عڴى حماية اللاجئ؈ن حيث تناولت المادة 
) من نظامها الأساسۜܣ اختصاصاٮڈا ࢭي سبيل توف؈ر الحماية الدولية 8الثامنة (

  للاجئ؈ن وذلك عڴى النحو الآتي:

                                                            
) من النظام الأساسۜܣ للمفوضية السامية لشؤون اللاجئ؈ن.اعتمدته الجمعية العامة للامم 2: المادة الثانية ( 1

  1950ديسم؄ر  14) المؤرخ ࢭي 5 -(د428ا المتحدة بموجب قراره
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العمل لعقد اتفاقات دولية لحماية اللاجئ؈ن والتصديق علٕڈا والإشراف  -
  عڴى تنفيذها واق؅راح إدخال تعديلات علٕڈا.

ب؈ر العمل عن طريق إبرام اتفاقات خاصة مع الحكومات لتنفيذ أية تدا -
ترمي إڲى تحس؈ن أحوال اللاجئ؈ن وخفض عدد اللاجئ؈ن الذين يحتاجون إڲى 

 حماية.
مؤازرة الجهود الحكومية والخاصة الرامية إڲى تسي؈ر عودة اللاجئ؈ن  -

 الاختيارية إڲى أوطاٰڈم أو اندماجهم ࢭي مجتمعات وطنية جديدة.
نتم؈ن تشجيع قبول اللاجئ؈ن عڴى أراعۜܣ الدول دون استثناء أولئك الم -

 إڲى الفئات الأك؆ر عوزا.
السڥي إڲى الحصول عڴى ترخيص اللاجئ؈ن بنقل متاعهم، وخاصة منه  -

 ما يحتاجون إليه للاستيطان ࢭي بلد آخر.
الحصول عڴى معلومات من الحكومات بشأن عدد اللاجئ؈ن الموجودين  -

 عڴى أراضٕڈا والأوضاع الۘܣ يعيشون فٕڈا.
والمنظمات الحكومية الدولية  البقاء عڴى اتصال وثيق بالحكومات -
 المعنية.
إقامة علاقات بالطريقة الۘܣ يراها أفضل مع المنظمات الخاصة المعنية  -

 بشؤون اللاجئ؈ن.
 . الخاصة المهتمة برفاهية اللاجئ؈نتيس؈ر التنسيق ب؈ن جهود المنظمات  -

  البند الثاني: دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر ࡩي حماية اللاجئ؈ن.

اللجنة الدولية للصليب الأحمر منظمة دولية غ؈ر حكومية ذات طابع تعت؄ر 
ة وإغاثة إنساني يتواجد مقرها ࢭي العاصمة السويسرية جنيف، تختص بحماي

  .ضحايا ال؇قاعات المسلحة

وتتمثل أنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر المتعلقة بمساعدة وحماية 
٭ڈا اللجنة ٭ڈدف مساعدة اللاجئ؈ن اللاجئ؈ن ࢭي مجموعة الإجراءات الۘܣ تقوم 
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عڴى استعادة الأوضاع المعيشية اللازمة الۘܣ تكفل اح؅رام حقوق الأفراد، وتقوم 
بذلك وفقا لقواعد القانون الدوڲي الإنساني، وعملها يشمل مختلف المناطق 

حيث ٮڈتم بحماية اللاجئ؈ن والنازح؈ن داخليا وتقوم بمهمة  1حول العالم.
ل إيجاد حلول لمشاكلهم وتزويدهم بالخدمات الصحية والمواد المساعدة من خلا

الغذائية والسكن من أجل الحفاظ أو استعادة الأحوال المعيشية وكفالة 
  2الاح؅رام الكامل لحقوق الفرد.

تتدخل اللجنة الدولية فيما يخص اللاجئ؈ن الذين يشملهم القانون 
لاتفاقية جنيف الرابعة،  الإنساني لكي يطبق المتحاربون القواعد ذات الصلة

وتحاول ࢭي مجال عملها الميداني أن تزور هؤلاء اللاجئ؈ن استنادا إڲى اتفاقية 
  جنيف الرابعة، وتوفر لهم الحماية والمساعدة الضرورية.

وغالبا ما لا يتمتع اللاجئون بالحماية بموجب القانون الإنساني، نظرا إڲى 
دوڲي أو ليس عرضة لأي نزاع داخڴي،  أن البلد المضيف ليس طرفا ࢭي نزاع مسلح

ويتمتع اللاجئون عندئذ بالحماية بموجب قانون اللاجئ؈ن وحده، وينتفعون 
بأنشطة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئ؈ن وكقاعدة عامة لا تتدخل 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر ࢭي هذه الحالة إلا بصفة فرعية، إن كانت 

ن العمل، أما إذا حلت محلها المفوضية وغ؈رها من المنظمة الوحيدة ࢭي ميدا
المنظمات فإٰڈا تنسحب من ميدان العمل لتخصص جهودها للمهمات الۘܣ 

وتقدم خدمات وكالْڈا المركزية للبحث عن  3يمكن لها أن تفيد من عملها المم؈ق.

                                                            
اللاجئون والأشخاص المهجورون، القانون الدوڲي الإنساني ودور اللجنة الدولية ، جان فيليب لافواييه:  1

ا.عڴى 1995، 305، المجلة الدولية للصليب الاحمر، العدد  للصليب الأحمر، المجلة الدولية للصليب الأحمر 
  https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5zxhvp.htm الموقع التاڲي :

  .: المرجع نفسه 2
  .: المرجع نفسه 3
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المفقودين اللاجئ؈ن ࢭي كل وقت، وفضلا عن ذلك فقد ابتكرت برامج طبية 
  زمن الحرب للاجئ؈ن الجرڌى.جراحية ࢭي 

وتمثل مسألة إعادة اللاجئ؈ن إڲى أوطاٰڈم من المشاغل الرئيسية للجنة 
الدولية، ففي واقع الأمر حۘܢ إذ لم تكن تشارك كقاعدة عامة ࢭي عمليات إعادة 
اللاجئ؈ن إڲى أوطاٰڈم، ولا جدال ࢭي أن معرفْڈا التامة بالبلد الأصڴي للاجئ؈ن 

ة مفصلة وبتقديم توصيات بشأن عودة اللاجئ؈ن إڲى تسمح لها بتكوين فكر 
أوطاٰڈم مع ضمان أمٔڈم وكرامْڈم، وقد حذرت اللجنة الدولية أك؆ر من مرة من 
مخاطر الإعادة المبكرة إڲى الوطن ࢭي المناطق غ؈ر المستقرة أو ࢭي المناطق الۘܣ 

  1دمرت فٕڈا البۚܣ الأساسية.

؈ن الفلسطيني؈ن ࡩي الشرق الأوسط وكالة غوث وتشغيل اللاجئ: الفرع الثالث
  (الأونروا).

وكالة الأمم  1949ديسم؄ر  8أسست الجمعية العامة للأمم المتحدة ࢭي 
، قد 302/17المتحدة للإغاثة وتشغيل اللاجئ؈ن ࢭي الشرق الأدنى بموجب قرارها 

  وكانت التوقعات ألا تطول ولايْڈا كث؈را. 1950بدأت الوكالة أعمالها ࢭي ماي

ألف من اللاجئ؈ن  700وكالة الإغاثة الإنسانية إڲى أك؆ر من قدمت ال
والمتشردين الفلسطيني؈ن، الذين أج؄روا عڴى الهرب من منازلهم ࢭي فلسط؈ن 

  1948.2نتيجة الحرب الۘܣ وقعت ب؈ن العرب وإسرائيل ࢭي 

حيث تأسست الأونروا لتعمل كوكالة متخصصة ومؤقتة عڴى أن تجدد 
تتمكن الأمم المتحدة من إيجاد حل عادل للقضية سنوات حۘܢ  3ولايْڈا كل 

  الفلسطينية ومقرها الرئيسۜܣ ࢭي فينا وعمان.

                                                            
 : المرجع نفسه 1
  www.unrwa.org/ar: انظر دلك عڴى الصفحة الرسمية للوكالة كالاتي :  2 
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 2018جانفي  -العدد الخامس       مجلة دولية محكمة نصف سنوية.                               

 

وتولت هيئة الإغاثة الۘܣ تم  1950ماي  1وقد بدأت الأونروا عملياٮڈا ࢭي 
تأسيسها من قبل، وتسلمت سجلات اللاجئ؈ن الفلسطيني؈ن من اللجنة الدولية 

  للصليب الأحمر.

لة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميا، وۂي والأونروا وكالة مسؤو 
تعد تعب؈را عن مسؤولية المجتمع الدوڲي عن إيجاد حل لقضية اللاجئ؈ن وفقا 

  المتعلق بحق العودة للاجئ؈ن الفلسطيني؈ن إڲى ديارهم. 194للقرار 

  1وقد مارست الأونروا المهام التالية ࢭي حماية اللاجئ؈ن:

  تشغيل مباشرة بالتعاون مع الحكومات المحلية.تنفيذ برامج الإغاثة وال -

التشاور مع الحكومات المعنية بخصوص تنفيذ مشروعات الإغاثة  -
والتشغيل والتخطيط استعدادا للوقت الذي يستغۚܢ فيه عن هذه الخدمات 
وتمول من عدة دول ۂي الولايات المتحدة الأمريكية المفوضية الأوروبية والمملكة 

ول أخرى مثل دول الخليج العربية والجزائر والدول المتحدة والسويد ود
واليابان وكندا، وتتمثل أوجه انفاق أموال الأونروا ࢭي عدة  الاسكندينافية

 مجالات وفقا للنسب المحددة عڴى النحو الآتي:

% للخدمات المش؅ركة 18% ل؄رامج الصحة، 18% ل؄رامج التعليم، 54
ة والخدمات الاجتماعية، وقد ساهمت % ل؄رامج الإغاث10والخدمات التشغيلية و

ࢭي التطور الإنساني والرفاهية لأربع أجيال من لاجئܣ فلسط؈ن، وتأسست أصلا 
كمنظمة مؤقتة وقد تم تجديد ولايات الأونروا الخدمات الأساسية للاجئ؈ن، كما 
عدل شكل الوكالة تدريجيا تلبية للحاجات المتغ؈رة للاجئ؈ن وخدماٮڈا الميدانية 

 2ࢭي أو بالقرب من المعسكرات. الواقعة

                                                            
  .33: سهام قواسمية، المرجع السابق، ص 1

ام ديب ابراهيم الحداد، التحكيم ࢭي القانون الدوڲي (الاحتلال الاستيطاني وقضايا اللاجئ؈ن)، دار : حس 2
  .40، ص2008الكتاب الحديث، مصر 
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كما تقدم الوكالة خدمات: التعليم، الرعاية الصحية، الخدمات 
الاجتماعية، المأوى والقروض الصغ؈رة، والمساعدة الطارئة للاڊئ الفلسطيۚܣ ࢭي 
الميادين الخمسة لعملها والۘܣ تضم البلدان العربية، الأردن، لبنان، سوريا، 

  قطاع غزة والضفة الغربية.

وتعد الأونروا فريدة من حيث ال؅قامها الطويل الأجل بمجموعة واحدة من 
اللاجئ؈ن، وقد ساهمت ࢭي رفاه أربع أجيال من لاجئܣ فلسط؈ن وࢭي تحقيق 
تنميْڈم البشرية، وحيث أنه كان يتوڎى أصلا أن تكون منظمة مؤقتة، فقد 

المتغ؈رة للاجئ؈ن د بالاحتياجات عملت الوكالة تدريجيا عڴى تعديل برامجها للإيفا
ووفق التعريف ألعملياتي للأونروا. فإن اللاجئ؈ن الفلسطيني؈ن هم أولئك 
الأشخاص الذي كانت فلسط؈ن ۂي مكان إقامْڈم الطبيڥي خلال الف؅رة الواقعة 

والذين فقدوا منازلهم ومورد رزقهم نتيجة  1948وأيار  1946ب؈ن جويلية 
  1الصراع العربي الإسرائيڴي.

ونروا متاحة لكافة أولئك الذين يعيشون ࢭي مناطق إن خدمات الأ 
عملياٮڈا والذين ينطبق علٕڈم ذلك التعريف، والمسجل؈ن لدى الوكالة وبحاجة 

، كانت تستجيب 1950للمساعدة والحماية، وعندما بدأت الوكالة عملها ࢭي عام 
ملاي؈ن لاڊئ من  5لاڊئ فلسطيۚܣ واليوم فإن حواڲي  750.000لاحتياجات 

  2لسطيني؈ن يحق لهم الحصول عڴى خدمات الأونروا.الف

  

  

  

                                                            
  41: المرجع نفسه.ص 1
، فلسط؈ن 1: عبد الرحمن أبو شمالة، قضايا ࢭي اللجوء والهجرة، معهد أبو لغد للدراسات الدولية، ط2

  .18،، ص2008
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  الخاتمة:

ن المجتمع الدوڲي أعطى اهتماما كب؈را لقضية اللجوء واللاجئ؈ن، حيث إ
نه أغ؈ر  ،قليميةإ أمساهم ࢭي إبرام مجموعة من الاتفاقيات الدولية عالمية كانت 

ل تقاسم من الضروري وجود تعاون دوڲي لمشكلة اللاجئ؈ن بشكل جماڤي من خلا
  . الأعباء ب؈ن الدول المضيفة وبقية دول العالم ࢭي توف؈ر الحماية اللازمة للاجئ؈ن
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 ISSN : 2507-7503  ردمد:          جامعة مستغانم. – مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة 132
 2018جانفي  -العدد الخامسة دولية محكمة نصف سنوية.                                     مجل

 

  تطور حماية حقوق المرأة ࡩي إطار القانون الدوڲي لحقوق الإنسان

 "ب"أستاذة محاضرة قسم  - بوسنة زينب /د
  -1جامعة الجزائر 

  ملخص:
أصبحت الحقوق الۘܣ أقرٮڈا قواعد القانون الدوڲي و كرست ࢭي شكل 
قوان؈ن ࢭي معظم المجتمعات الدولية حقوقا مكتسبة، ومع ذلك فإن المرأة لا 

 تواجه عدة عقبات تعوق تمتعها ٭ڈذه الحقوق ࢭي الكث؈ر من مناطق العالمتزال 
والاجتماعية  ويرتبط إمكان تمتع المرأة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية

ولقد نجحت الحركة النسائية عڴى  والثقافية ارتباطاً وثيقاً بقضية التمي؈ق،
ية عڴى المستويات المحلية امتداد سنوات طويلة ࢭي إقامة التنظيمات النسائ

والوطنية والإقليمية والدولية، ولكٔڈا اتجهت ࢭي العقود الأخ؈رة إڲى استخدام 
إطار حقوق الإنسان ࢭي وضع قضايا المرأة ࢭي بؤرة الصورة وهو ما يمكن الحركة 
النسائية من الانتفاع ببعض ال؄رامج الخاصة بدلًا من بقا٬ڈا عڴى الهامش 

عتبارها حركة مستقلة ومنفصلة عن سائر تيارات حركة ومواصلة مس؈رٮڈا با
  .حقوق الإنسان

  .الإنسان ،حقوق  ،القانون الدوڲي، المرأة ،حماية الكلمات المفتاحية:

Abstract: 
The rights recognized by the rules of international law and enshrined in 

the form of laws in most international societies have become vested rights, 
However women still face several obstacles to the enjoyment of these rights 
in many regions of the world, Women's enjoyment of civil, political and 
economic rights Social and cultural issues have been closely linked to the 
issue of discrimination. For many years, the women's movement has 
succeeded in establishing women's organizations at the local, national, 
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regional and international levels, but in recent decades has tended to use the 
human rights framework in the development of women's issues The focus of 
the picture is what enables the women's movement to benefit from some 
special programs instead of remaining on the sidelines and continuing its 
march as an independent and separate movement from the other streams of 
the human rights movement. 

Keywords: protection, women, international law, human rights. 

  مقدمة:
دأبت المرأة عڴى الكفاح ع؄ر التاريخ ࢭي شۘܢ مناطق العالم ࢭي سبيل 
مساواٮڈا بالرجل ࢭي المعاملة و من ب؈ن القضايا الۘܣ احتدم الخلاف بشأٰڈا ࢭي 
مطلع القرن العشرين حق المرأة ࢭي التعليم و الحصول عڴى عمل مأجور، وحق 

الإنسان ولازالت من ال؅رشح والتصويت ࢭي الانتخابات، حيث كانت حقوق 
القضايا الۘܣ تشغل الرأي العام العالمܣ ࢭي العصر الحاضر، كما تعت؄ر قضية 
حقوق المرأة من إحدى قضايا حقوق الإنسان الشائكة، و لعل الخلاف إزاء هذه 
القضية يرجع إڲى ما عانت منه المرأة ࢭي تاريخها الطويل من تمي؈ق مجحف نال 

ْڈا و منعها من الإسهام ࢭي الحياة العملية وحرماٰڈا من كرامْڈا الإنسانية و حري
 . من مختلف حقوقها خاصة السياسية مٔڈا

إذ سجلت الثورة الفرنسية بدایة الجهود الأنثویة الۘܣ بذلت للاع؅راف 
من إعلان حقوق الإنسان  1بالمساواة ب؈ن المرأة و الرجل حيث نصت  المادة 

ن أحراراً متساوين ࢭي الحقوق و لا يمتاز يولد الناس ويعيشو : " 1789والمواطنة 
"، وتعت؄ر بریطانيا العظمܢ بعضهم عن بعض إلا فيما يختص بالمصلحة العمومية

بدأت المرأة  1830صاحبة عهد طویل و راسخ ࢭي الكفاح الأنثوي و منذ عام 
عاماً مستخدمة  70ال؄ریطانية تطالب بالحق ࢭي الاق؅راع، وناضلت لما یزید عن 

من أجل المساواة ࢭي   1918تغ؈رة إڲى أن أفلحت ࢭي آخر المطاف ࢭي عام أساليب م
عندما منحت الحق ࢭي التصویت اعتباراً من سن الثلاث؈ن و تشمل  الحقوق 
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مجالات العمل الأخرى كالتعليم وحق المرأة الم؅قوجة ࢭي حيازة ممتلكات والحق     
  .ࢭي شغل وظيفة عمومية

مرتبـة  إڲىو تكريم و رفع مكانْڈا  إعزاز رأة نظرة فقد نظر للم الإسلامأمّا      
لم تصـل إلٕڈـا ࢭي عصـور مـا قبـل الإسـلام فمنحهـا المسـاواة الكاملـة مـع الرجـل ࢭي 
التكـاليف الشـرعية و الكرامـة الإنسـانية فجـاءت آيـات العبادات لتضع الرجل 

 الإسلاميةأقرت الشريعة  والمرأة عڴى قدم المسـاواة دون تمييـز ࢭي التكـاليف و 
للمرأة كافـة الحقـوق والحريـات الـۘܣ منحـت للرجـل، فلها حق اختيار الزوج 

ذلك لزوجها إلا  لـى المهـر و لهـا أن تـرث دون أن تفـرط بشـيء مـنعوالحصـول 
  برضاها، ومن حقها أن تع؄ر رأٱڈا  و أن تبايع من شاءت.

ܢ أصبحت تلك الحقوق الۘܣ يمكن وما إن حلّت ٰڈاية القرن العشرين حۘ
اعتبارها من عناصر ال؄رنامج السياسۜܣ "اللي؄راڲي الديموقراطي" قد حظيت 
بالاع؅راف، وكرست ࢭي شكل قوان؈ن ࢭي معظم المجتمعات الدولية، و مع ذلك 
فإن المرأة لا تزال تواجه عدة عقبات تعوق تمتعها ٭ڈذه الحقوق ࢭي الكث؈ر من 

إمكان تمتع المرأة بالحقوق المدنية والسياسية مناطق العالم، ويرتبط 
ولقد نجحت  والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ارتباطاً وثيقاً بقضية التمي؈ق،

الحركة النسائية عڴى امتداد سنوات طويلة ࢭي إقامة التنظيمات النسائية عڴى 
عقود المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية، ولكٔڈا اتجهت ࢭي ال

الأخ؈رة إڲى استخدام إطار حقوق الإنسان ࢭي وضع قضايا المرأة ࢭي بؤرة الصورة 
وهو ما يمكن الحركة النسائية من الانتفاع ببعض ال؄رامج الخاصة، بدلًا من 
بقا٬ڈا عڴى الهامش، ومواصلة مس؈رٮڈا باعتبارها حركة مستقلة ومنفصلة عن 

  .سائر تيارات حركة حقوق الإنسان

سلسلة متكاملة من الآليات الۘܣ تساعد ࢭي  اعتمدتلك، ونتيجة لذ
الدولية  الاتفاقياتمحاربة التمي؈ق ضد المرأة  فوضعت الأمم المتحدة العديد من 

من أجل تحس؈ن أوضاع المرأة و تحريرها من القيود المفروضة، إڲى جانب 
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طار بعد أن الدولية الملزمة والۘܣ باتت تشكل تشريعاً دوليا ࢭي هذا الإ  الاتفاقيات
حظيت بتصديق عدد كب؈ر من الدول، ومسايرة لهذا التوجه انضمت الجزائر إڲى 
العديد من اتفاقيات حقوق الإنسان، سواء كانت عامة أو خاصة بحقوق المرأة 

  و ذلك منذ الاستقلال. 

من خلال ما سبق، كيف تطورت حقوق المرأة عڴى المستوى الدوڲي، و ما 
  ا قواعد القانون الدوڲي لحقوق الإنسان ࢭي هذا المجال؟ۂي الحماية الۘܣ أقرٮڈ

  المبحث الأول: المساواة ࡩي التمتع بالحقوق المدنية و السياسية

يقصد بمبدأ المساواة من الوجهة القانونية أن القانون يطبق عڴى      
الجميع بدون تمي؈ق بـ؈ن طائفـة وأخـرى أو تمي؈ق سواء بسبب الأصل أو الجنس أو 

أو اللغة أو المركز الاجتماڤي ࢭي اكتساب الحقـوق وممارسـْڈا و تحمل  الدين
كما يقصد بالحقوق المدنية تلك المجموعة من الحقوق  1الال؅قامات وأدا٬ڈا،

المرتبطة بذات الإنسان مهما كان جنسه والۘܣ تضمن له الحق ࢭي أن يكون 
نية و ممارسة كل مع؅رفا به كشخص أمام القانون، و أن يتمتع بالأهلية القانو 

 إڲىالنشاطات الۘܣ تنجر عن التمتع ٭ڈا، كالتنقل، إبرام العقود، الشهادة، الزواج 
غ؈ر ذلك، و يعرف حق المشاركة السياسية الحق الذي يخول للأفراد المساهمة 

المختلفة             الانتخاباتوالمشاركة ࢭي حكم أنفسهم، ويتضمن هذا الحق المشاركة ࢭي 
ات المتنوعة، كذلك حق ال؅رشح وحق التوظيف وبصفة عامة والإستفتاء

  2القرارات الۘܣ تصدرها الأجهزة والسلطات الحكومية. اتخاذالمشاركة ࢭي 

ويعت؄ر العهد الدوڲي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية السباق      
بالتفصيل ࢭي هذا الموضوع، إلا أن مواده جاءت عامة، بمعۚܢ أنه يقرر الحقوق 

                                                            
خالد مصطفى فهمܣ، حقوق المرأة ب؈ن الاتفاقيات الدولية و الشريعة الاسـلامية و التشـريع الوضـڥي(دراسـة  -1

  .13، ص 2007 مقارنـة)، دار الجامعـة الجديدة، طبعـة
بسيوني عبد الله عبد الغۚܣ، النظم السياسية، النظرية العامة للدولة و الحكومات، و الحريات العامة، دار  -2

  .394، ص  2006الجامعة الجديدة مصر، 
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دنية للمواطن؈ن بصفة عامة دون تكريس مواد خاصة بحقوق النساء ࢭي هذا الم
المجال، فيما عدا المادة الثانية منه الۘܣ تنص عڴى ضرورة تعهد الدول الأطراف 
فيه باح؅رام وتأم؈ن الحقوق المقررة فيه لكافة الأفراد ضمن إقليمها والخاضع؈ن 

لجنس، وتضيف المادة الثالثة: لولايْڈا دون تمي؈ق من أي نوع لا سيما بسبب ا
"تتعهد الدول الأطراف ࢭي العهد الحاڲي بضمان مساواة الرجال و النساء ࢭي حق 

  1".الحالية الاتفاقيةالتمتع بجميع الحقوق المدنية و السياسية المدونة ࢭي 

  المطلب الأول : المساواة ࡩي الحقوق المدنية

ق المدنية ب؈ن الرجل إن القانون الدوڲي العام ساوى تماما ࢭي الحقو 
والمرأة، وبذلك فإن هذا القانون قد وضع الإطار العام الذي يدخل ࢭي حظ؈رة 

 إبرامالمساواة التامة ب؈ن قطۗܣ الحياة البشرية ب؈ن الرجل و المرأة حيث تم 
الدولية، و لأن الف؅رة الۘܣ بدأت فٕڈا حركية  الاتفاقياتالعديد من النصوص و 

ان اتسمت بالحروب فقد كانـت الحقـوق المدنيـة الدفاع عن حقـوق الانس
  .والسياسـية الأوڲى بالحمايـة

  :الفرع الأول: حق المرأة ࡩي الحياة

يعتـ؄ر الحـق ࢭي الحيـاة و السـلامة البدنيـة للإنسـان و حريتـه هـي أسـاس كـل 
الحقـوق الأخـرى لـذلك كانت أول ما نص عڴى حمايته دوليا من خلال نص 

يثاق الأمم المتحدة : "إيمان الدول الموقعـة عليـه علـى الحقـوق ديباجة م
الأساسـية للإنسـان وكرامـة الفـرد"، ونـص ࢭي مادتـه الأوڲى: "إن عمـل هـذه المنظمـة 
يتمحـور ࢭي تعزيز حقوق الانسان و الحريات الاساسية للناس جميعـا وعليـه كـل 

ࢭي سـلامة جسـمه كحـق أساسـي  الفـردالأفعـال الـۘܣ مـن شـأٰڈا المسـاس بحـق 

                                                            
طالبـي سـرور، حماية حقوق المرأة ࢭي التشريعات الجزائرية مقارنة مع اتفاقيات حقوق الإنسان الظروف  -1

  .  5، ص 2000 – 1999، السنة الجامعية 1كلية الحقـوق جامعة الجزائر العادية، 
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أن:  مـن الاعـلان العـالمܣ لحقـوق الانسـان فتؤكـد علـى 03إنسـاني"، أمـا المـادة 
 1" "لكل فرد حق الحياة و الحرية و سلامة شخصه. 

كما نصت المادة السادسة ࢭي فقرٮڈا الأوڲى من العهد الدوڲي للحقوق 
مجموعة من الضمانات لهذا الحق علـى  عڴى 1966المدنية و السياسية لسنة 

أن: " لكـل انسـان الحـق الطبيعـي ࢭي الحيـاة ويحمـي القـانون هـذا الحـق، ولا يجـوز 
 2حرمـان أي فـرد مـن حياتـه بشكل تعسفي. " 

ومن الحقوق ذات العلاقة المباشـرة بحـق الحيـاة الـۘܣ أولْڈـا الاتفاقيـات 
لدسـات؈ر الداخلية أهمية خاصة والۘܣ لا تنفصل عن الدوليـة و الاقليميـة و ا

الحق ࢭي الحيـاة هـي: حق المرأة ࢭي المساواة أمام القانون وعدم التمي؈ق، حق المرأة 
التنقل و ࢭي حرمة المسكن  ࢭي التقاعۜܣ، حـق المرأة ࢭي الأمـن الشخصـي، الحـق ࢭي

، حرية المرأة ࢭي العقيدة  وࢭي سرية المراسلات، حق المرأة بالتفك؈ر والرأي والتعب؈ر
  .و ۂي كلها من الحقوق المدنية 

  :الفرع الثاني: الحق ࡩي الحرية و الأمان و السلامة البدنية للمرأة

فقد نصت المادة الثالثة من الإعلان العالمܣ لحقوق الإنسان: "لكل فرد 
م حق الحياة و الحرية و ࢭي الأمان عڴى شخصه"، وقد ورد ࢭي ديباجة ميثاق الأم

المتحدة:  تعهد شعوب الأمم المتحدة برفع مستوى الحياة ࢭي جو من الحرية 
أو الحجز أو النفي من أهم العوامل الۘܣ تعمل عڴى تقييد  الاعتقالأفسح، وكون 

الحرية، ونظرا لأهمية هذا الحق، فقد أقر به العهد الدوڲي الخاص بالحقوق 
الۘܣ نصت عڴى أن: "لكل  1فقرة ال  9ࢭي المادة  1966المدنية و السياسية لسنة 

                                                            
 217الإعـــلان العـــالمܣ لحقـــوق الانســـان الـــذي صـــدر بموجـــب قـــرار الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة رقـــم  -1

  .10/12/1948المـــؤرخ   ࢭي 
المــؤرخ            2200المدنيــة و السياسـية الـذي اعتمــد بقـرار الجمعيــة العامـة رقـم  العهــد الـدوڲي الخــاص بـالحقوق  -2

   1976/03/23.و دخـل حيــز النفاذ ࢭي 16/12/1966ࢭي 
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فرد الحق ࢭي الحرية و السلامة الشخصية و لا يجوز القبض عڴى أحد أو إيقافه 
  ."بشكل تعسفي

كما تتمتــع المرأة كــذلك بالحمايــة مــن المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو لا 
أو الجنسـي أو النفسـي   إنســانية أو المهينــة أو أي شــكل مــن أشـكال العنـف البـدني

مـن العهـد الـدوڲي الخـاص بـالحقوق المدنيـة و السياسية أنه :"لا  7فتـنص المـادة 
ة أو ــــــــــــيجوز إخضاع أي فرد للتعذيب أو العقوبة أو معاملة قاسية أو غ؈ر إنساني

لطبيـة           وجـه الخصـوص إخضـاع أي فـرد دون رضـائه الحـر للتجـارب ا مهينـة و علـى
  "أو العلميـة.

 1993وجمع المؤتمر العالمܣ لحقوق الإنسان الذي عقد ࢭي فيينا ࢭي یونيو 
مجموعة من الناشط؈ن و الخ؄راء ࢭي حقوق الإنسان، وینصب ترك؈ق إعلان 
وبرنامج عمل فيينا للمؤتمر عڴى تعزیز و حمایة الحقوق الإنسانية للمرأة 

ع العنف ضد المرأة، وقد جاء فيه أن الحقوق والفتيات بوجه عام و عڴى من
الإنسانية للمرأة و الطفلة غ؈ر قابلة للتصرف فٕڈا كما أٰڈا جزء لا یتجزأ من 
حقوق الإنسان العالمية و لا ینفصل عٔڈا، كما یعلن أن المشاركة التامة 
بالتساوي مع الرجل ࢭي الحياة السياسية والمدنية والاقتصادیة والاجتماعية 

افية عڴى الصعيد الوطۚܣ والإقليمܣ والدوڲي، والقضاء عڴى جميع أشكال والثق
   1التمي؈ق عڴى أساس الجنس ۂي أهداف ذات أولویة یصبو إلٕڈا المجتمع الدوڲي.

ويعتــــ؄ر المــــؤتمر العــــالمܣ الرابــــع للمــــرأة الــــذي عقدتــــه الأمــــم المتحــــدة ࢭي 
 8و الــذي تبنتــه الجمعيــة العامــة ࢭي  1995ســبتم؄ر  15إڲى  4بيجــــ؈ن مــــن 

المتحدة بشأن حقوق  مــن أكــ؄ر المــؤتمرات الــۘܣ عقــدٮڈا الأمــم 1995ديســم؄ر

                                                            
أي فعـل  "  :العنف ضد المرأة بأنه 1993من اعلان القضاء عڴى العنف ضد المرأة لسنة  1عرفت المادة  -1

ـبية الجـنس وي؅رتـب عليـه، أو يـرجح أن ي؅رتـب عليـه، أذى أو معانـاة للمـرأة، سواء من عنيـف تـدفع إليـه عص
الناحيـة الجسـمانية أو الجنسـية  أو النفسـية بمـا ࢭي ذلـك الْڈديـد بأفعـال مـن هـذا القبيـل أو القسـر أو الحرمان 

  ."التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك ࢭي الحياة العامة أو الخاصة
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الإنسان، مع تشخيص عالمܣ لوضع المرأة ودراسة للسياسات العامة 
جميع أنحاء العالم والاس؅راتيجيات والتداب؈ر اللازمة لتعزیز حقوق المرأة ࢭي 

ویوجه مٔڈاج العمل اهتماماً خاصاً إڲى مجالات الاهتمام الحرجة التالية البالغة 
مجالًا: الفقر و التعليم و الصحة و العنف وال؇قاع المسلح و الاقتصاد و صنع  12

القرارات والآليات المؤسسية وحقوق الإنسان ووسائط الإعلام والبيئة والأطفال 
  .يبات المؤسسية والماليةالإناث و ال؅رت

اجتماع الدورة الاستثنائية الثالثة  2000وإضافة إڲى ذلك، عقد ࢭي عام 
: "المساواة ب؈ن الجنس؈ن  2000والعشرین للجمعية العامة بشأن المرأة عام 

والتنمية والسلام ࢭي القرن الحادي والعشرین" ࢭي نيویورك ٭ڈدف تقييم التقدم 
تعهدٮڈا ࢭي الأصل الدول ࢭي مؤتمر بيج؈ن العالمܣ المعۚܣ  المحرز ࢭي الال؅قامات الۘܣ

، و بذلك و لهذا السبب أطلق عڴى هذا الاجتماع اسم "بيج؈ن 1995بالمرأة لعام 
 1 ."سنوات 5بعد 

وࢭي إطار الدورة الواحدة و السبع؈ن للجمعية العامة للأمم المتحدة، تم 
خاصة عڴى مكافحة العنف يركّز  2016اعتماد قرار جديد بالإجماع ࢭي ديسم؄ر 

  2الم؇قڲي.

 المطلب الثاني: المساواة ࡩي الحقوق السياسية 

بالمساواة ࢭي الحقوق ب؈ن المرأة  الاع؅رافلم تتوانى الجهود الدولية عن 
والرجل و ذلك باعتمـاد الأمـم المتحـدة لأول وثيقــــة دوليــــة تعــــالج حقــــوق المــــرأة 

  1952/12/20ـة الدوليــــة للحقــــوق السياســــية للمــــرأة الموقعة ࢭيوهــــي الاتفاقيـــ
، الـۘܣ تـنص أن مـن حـق المـرأة 1954يوليـو  07والـۘܣ دخلـت حيـز النفـاذ ࢭي

                                                            
،احقاق حقوق المرأة، وثيقة رقم  15بيك؈ن + 2010منظمة العفو الدولية ࢭي ف؄راير كما عقدت  -  1

2010/005/77 .  
الصادر عن جمعية العامة للأمم المتحدة ࢭي إطار الدورة الواحدة و السبع؈ن  (A/RES/71/170)القرار رقم  - 2 

  .2016ديسم؄ر 
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بشـروط مسـاوية للرجـل ممارسـة حقهـا ࢭي التصـويت ࢭي الانتخابـات وبشـغل 
 1م العامة.المناصـب العامـة و ممارسـة جميـع المهــا

 الفرع الأول: حق المرأة ࡩي التصويت و ال؅رشح

يعد الانتخاب حق هام من حقوق الإنسان و الشعوب إذ من خلاله 
تستطيع الشعوب أن تقرر مص؈رها و حرية الإرادة هذه يع؄ر عٔڈا من خلال 
صناديق الإنتخابات الحرة ال؇قٱڈة، و يمثل هذا الحق سند المشروعية و الشرعية 

ية داخل الدولة، ويتمحور عڴى الخصوص ࢭي الحق ࢭي "الإق؅راع " والحق السياس
ࢭي "ال؅رشح"، إذ يكون الفرد منتخبا ࢭي إطار إنتخابات حرة و نزٱڈة، و ترتبط هذه 
الحقوق جميعها من وجهة نظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بحرية التعب؈ر 

قيام بأنشطة سياسية سواء وبالحرية الحزبية و تشمل بالنتيجة عڴى الحق ࢭي ال
  2  .فردي أو ࢭي إطار أحزاب سياسية

من ميثاق الأمم المتحدة عڴى  13نظرا لأهمية هذه الحقوق أكدت المادة 
الإعانة عڴى تحقيق الحقوق الأساسية للإنسان دون تمي؈ق بسبب الجنس  ضرورة

ماڤي، و نـص أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسۜܣ أو غ؈ر السياسۜܣ أو المنشأ الإجت
علـى أن لكـل شـخص حـق  1948الإعـلان العالمܣ لحقوق الإنسان لسـنة 

مباشرة أو بواسطة منتخب؈ن  المشـاركة ࢭي إدارة الشـؤون العامـة لبلـده إمـا
  . "يختارون اختيارا حرا

                                                            
ة، اعتمدت و عرضت للتوقيع و التصديق الانضمام بموجب قرار تفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأا -  1

، 1954يوليو  7، دخلت ح؈ق النفاذ ࢭي 1952ديسم؄ر  20) المؤرخ ࢭي 7-(د 640الجمعية العامة للأمم المتحدة 
الأمم المتحدة، مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول (الجزء الأول)، جنيف، مركز الأمم  6وفقا لأحكام المادة 

  .228-231، ص A.94.XIV-Vol.1, Part 1 ،1993 ،1994تحدة لحقوق الإنسان، رقم المبيع الم
بن نوڲي زرزور، الحماية الدولية لحقوق الإنسان ࢭي إطار منظمة الأمم المتحدة، مذكرة لنيل شهادة  -  2

  .94/95، ص 2012-  2011الماجست؈ر     ࢭي الحقوق قانون دوڲي عام جامعة بسكرة، السنة الجامعية 
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من العهد الدوڲي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  25كما تنص المادة 
طن دون أي وجه من وجوه التمي؈ق الحقوق التالية الۘܣ عڴى أن يكون لكل موا

" أن ينتخب و يُنتخب   :يجب أن تتاح له فرصة التمتع ٭ڈا دون قيود غ؈ر معقولة
العام، وعڴى قدم المساواة ب؈ن الناخب؈ن  بالاق؅راعࢭي إنتخابات نزٱڈة تجري دوريا 

  ".بالتصويت السري، تضمن التعب؈ر الحر عن إرادة الناخب؈ن

عڴى حق النساء ࢭي  1952أكـد اتفاقيـة الحقـوق السياسـية للمـرأة لسـنة وت
التصويت ࢭي جميع الإنتخابات بعدما كان حكرا عڴى الرجال لمدة طويلة وذلك 

  1عڴى قدم المساواة ، إذ يجوز لها أن تنتخب وت؅رشح ࢭي الإنتخابات.

 1967(نــوفم؄ر) 27 بتــاريخ 2263وأصــدرت الجمعيــة العامــة قرارهــا رقــم 
المتضــمن إعـــلان القضـــاء علـــى التمييـــز ضـــد المـــرأة وهـــو بيـــان رسمـــي دوڲي للقضـــاء 

القضاء عڴى  الإعلانمن  07علـــى سياســـة التمييـــز بـــ؈ن الجنس؈ن، فتنص المادة 
ر المناسـبة للقضـاء علـى التمي؈ق ضد المرأة: " تتخذ الـدول الأطـراف جميـع التـداب؈

التمييـز ضـد المـرأة ࢭي الحيــاة السياســية والعامــة للبلــد، وبوجــه خــاص تكفــل 
للمــرأة علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل الحــق ࢭي: التصــويت ࢭي جميــع الانتخابــات 

خب أعضاؤها والاستفتاءات العامة وأهلية الانتخاب لجميع الهيئات الۘܣ ينت
  بالاق؅راع العام."

هكذا فإن الاتفاقيات الدولية تؤكد عڴى الدور الهام الذي تلعبه المرأة ࢭي 
التمتع عڴى جميـع الأصـعدة بحقوقها عڴى قدم المساواة مع الرجل، وهذا مـا 

و اتفاقية القضاء  1967لسنة  أكدتـه اتفاقيـة القضـاء علـى التمييـز ضـد المـرأة 
، هذه الأخ؈رة الۘܣ جمعـت كافـة 1979أشكال التم؈ق ضد المرأة لسنة عڴى جميع 

                                                            
بشروط تساوي بئڈم  الانتخاباتالۘܣ تنص عڴى: " للنساء حق التصويت ࢭي جميع  الاتفاقيةمن  01المادة   -  1

  و ب؈ن الرجال دون أي تمي؈ق."
العام المنشأ  للاق؅راعالۘܣ تنص عڴى: " للنساء الأهلية أن تنتخب ࢭي جميع الهيئات المنتخبة   02المادة  -   

  بشروط تساوي بئڈم ـو ب؈ن الرجال دون أي تمي؈ق." بمقتغۜܢ التشريع الوطۚܣ
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أشـكال التمييـز و أنـواع الحقـوق الـۘܣ للمـرأة و الرجـل و وضـعت بعـ؈ن الاعتبـار 
  1مكانـة المـرأة وإمكانياٮڈا ࢭي خدمة مجتمعها.

يل بـالرغم مـن التغيـ؈رات الكثـ؈رة الواقعـة، لا زالت المـرأة تحتاج لتفع
  ورها و تسڥى للتصويت ࢭي الانتخابات و زيادة دورها ࢭي التمثيل السياسۜܣ. أهميـة 

 الفرع الثاني: حق المرأة ࡩي تقلد الوظائف العامة

يراد بالمساواة عدم التمي؈ق والتفرقة ب؈ن الأفراد الذين تتوفر فٕڈم شروط 
وف ࢭي واحدة ويوجدون ࢭي ظروف وأحوال واحدة ، فإذا اتحدت الشروط والظر 

المساواة بئڈم وأن يتمتعوا بحماية  عدد من الأفراد، وجب عندئذ أن تتحقق
ومبدأ المساواة ࢭي تقلد الوظائف العامة مظهر من مظاهر  2قانونية متساوية،

المساواة ب؈ن الأفراد ࢭي الحقوق والواجبات العامة، وهو يرجع من ناحية أصله 
المادة السادسة من إعلان حقوق  أشارتالتاريڏي إڲى الثورة الفرنسية، إذ 

 بالوظائف الالتحاقعڴى أن جميع الموطن؈ن متساوون ࢭي  1789المواطن لعام 
ويقصد    3العامة، ولا فضل لأحدهم إلا بقدر ما يتمتع به من قدرات و مواهب

بالمساواة ࢭي التوظيف أن لا يكون هناك تمي؈ق ب؈ن المواطن؈ن ࢭي تقلد وظائف 
تتطلبه القوان؈ن من  ساواة لا تكون إلا بعد توفر كل ماالدولة، لكن هذه الم

 الإعلانمن  21ولقـد نصت المادة  شروط ومؤهلات لتوڲي الوظائف العامة،
عڴى مبـدأ المسـاواة بـ؈ن الأفـراد عامـة، و عـدم التمييـز  الإنسانالعـالمܣ لحقـوق 

                                                            
اتفاقية القضاء عڴى جميع أشكال التمي؈ق ضد المرأة، اعتمدت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة  -1

، لمراجعة نص 1981سبتم؄ر  3، دخلت ح؈ق النفاذ ࢭي 1979ديسم؄ر  18المؤرخ ࢭي  34/180بموجب قرارها 
  .227- 208المتحدة، مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول (الجزء الأول)، ص الاتفاقية أنظر: الأمم 

  .116، ص 2013حميد حنون خالد، حقوق الإنسان، مكتبة السٔڈوري، بغداد، الطبعة الأوڲى،  -  2
 الإلك؅رونيمنشور عڴى الموقع  1789إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسۜܣ الصادر ࢭي عام  -  3

www.constituteproject.com  
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غـة أو الآراء لأي سبب كان بئڈم بسبب الأصـل أو الجـنس أو الـدين أو الل
  السياسـية، إضـافة لحـق كـل شـخص ࢭي توڲي الوظائف العامة ࢭي بلده. 

عڴى  25وأكد العهد الدوڲي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية ࢭي مادته 
حـق كـل مـواطن ࢭي تقلد الوظائف العامة ࢭي بلده عڴى قدم المساواة مع سواه 

 ـع أشـكال التمييـز العنصـري ࢭي المـادةونص إعلان الأمم المتحدة للقضاء علـى جمي
السادسـة منـه، علـى حق كل شخص ࢭي توڲي الوظائف العامة ࢭي بلده عڴى قدم 

      1952مـن اتفاقيـة الحقـوق السياسية للمرأة لسـنة  3المساواة، كمـا نصـت المـادة 
علـى أنـه:" للنسـاء أهليـة تقلـد المناصـب العامـة و ممارسـة الوظـائف الـۘܣ ينشـِڈا 

التساوي مع الرجال دون أي تمي؈ق"، و ركـزت اتفاقيـة  التشريع الوطۚܣ بشروط
علـى  7ࢭي مادٮڈا  1979القضـاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة لسـنة 

ضـرورة اتخـاذ الـدول الأطـراف كـل مـا مـن شـأنه القضـاء علـى التمييـز ضـد المـرأة 
  الحكومية. ࢭي الحيـاة السياسـية بمـا ࢭي ذلـك شـغل الوظـائف

 المبحث الثاني: المساواة ࡩي الحقوق الاجتماعية و الثقافية و الاقتصادية

يعت؄ر حق النساء ࢭي التعلم وحقهن ࢭي الحصول عڴى عمل من أهم 
حق المرأة ࢭي التعلم ضمن الحقوق الثقافية، لأن نقطة بداية  ويندرج الحقوق،

التعلم و كل ما ينجر تحقيق الحقوق الثقافية تكمن ࢭي منح النساء الحق ࢭي 
عليه من أثار، كما يمثل الحديث عن حق النساء ࢭي العمل محور الحقوق 
الاقتصادية ووسيلة لتحقيقها إذ هو يعۚܣ منح النساء الاستقلالية المالية و حق 

، أما الحقوق الاجتماعية ۂي تلك الحقوق الۘܣ يتمتع ٭ڈا الفرد ࢭي 1ممتلكاٮڈا إدارة
ـرية، والرعايــة الاجتماعيــة ي يعـيش فيـه ومٔڈــا الحقــوق الأسـعلاقته بالمجتمع الـذ

  الصحية.و 

  
                                                            

  .28طالبـي سـرور، مرجع سابق، ص  -  1
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  المطلب الأول: المساواة ࡩي الحقوق الثقافية و الاجتماعية

ن تكون ࢭي كافة ميادين لا شك أن المساواة ب؈ن الرجل والمرأة يجب أ
فر من من ثـم فإن من أهم  الحقوق الضرورية للمرأة، منحها حظ واالحياة، و 

التعليم والحق ࢭي الحصول عڴى الرعاية الصحية كالخدمة العلاجية لها 
  ولأطفالها والحق ࢭي الرضا بالزواج.

  الفرع الأول: الحق ࡩي التعليم

التعلـيم ࢭي مراحلـه  1948 الإنسانالعـالمܣ لحقـوق  الإعلانلقـد جعـل 
الكفاءة ت؄ن العهد الدوڲي  الأوڲى إلزاميـا مـع المسـاواة التامـة للجميــع وعڴى أساس

ࢭي شأن حق  1966الخاص بالحقوق الاقتصادية و الثقافية والاجتماعية لسنة 
حيث  1948لسنة  الإنسانالعالمܣ لحقوق  الإعلان اتجاهالتعليم والثقافة نفس 

عڴى جعل التعليم الابتدائي إلزاميا ومجانا  3، 2، 1ࢭي فقراٮڈا  13نصت المادة 
هذا النص يتضح أن الاتفاقية أعطت الدول  وشعو٭ڈا حق للجميع، ومن خلال 

 تأسيس المدارس الخاصة والحكومية تشجيعيا عڴى زيادة فرص التعليم للمرأة ـ

علــى الــزام  1967القضـاء علـى التمييـز ضــد المــرأة ســنة  إعلانكمـا نـص 
اواة ࢭي التعلــيم ࢭي جميــع الــدول باتخــاذ التــداب؈ر لكفالــة تمتــع المــرأة بالمســ

مستوياته وأطواره و المساواة ࢭي المناهج الدراسية والامتحانات والمنح والإعانات 
من اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التمييـز  10، وورد ࢭي المادة 1الدراسية

 حـق المـرأة ࢭي المساواة مع الرجـل ࢭي ميـدان ال؅ربيـة 1979ضـد المـرأة لسـنة 
والالتحـاق بالدراسـة ࢭي المنـاطق الريفيـة والحضـرية علـى السـواء بدايـة من مرحلة 
الحضانة إڲى التعليم العاڲي مرورا بجميع المراحل التعليمية وكل أنـواع التـدريب 
المهـۚܣ، وكـذلك حـق المرأة ࢭي فرص الاستفادة من نفس برامج التعليم، وتنظيم 

   2 .ة مبكرابرامج اللاتي تركن الدراس

                                                            
  .1967مـن إعــلان القضـاء علــى التمييــز ضـد المــرأة لسنة  9لمــادة ا -  1
  .1979من اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة لسـنة  10لمادة ا -  2
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فـإن التعلـيم حـق مـن حقـوق  1995وطبقا لخطـة عمـل بيجـ؈ن لسنة 
الإنسـان وهـو أداة أساسـية ࢭي تحقيق أهداف المساواة والتنمية والسـلم والتعلـيم 

 اللاتمييـزي يفيـد كـلا مـن البنـات والبنـ؈ن عڴى حد سواء. 

  الفرع الثاني: حق المرأة ࡩي الرعاية الصحية

لتفاوت ب؈ن الرجال و النساء ࢭي إمكان الانتفاع و التحكم ࢭي الموارد إن ا
مثل المال والمواصلات والوقت والتفاوت ࢭي مدى ما يتمتع به كل مٔڈما من سلطة 
اتخاذ القرار داخل الأسرة، حيث يتمتع الرجال بمزايا تحرم مٔڈا النساء، يؤدي 

هناك عوامل أخرى تزيد من إڲى تقييد استفادة المرأة من الخدمات الصحية، و 
ضعف موقف المرأة، إذ يتبۚܢ المجتمع معاي؈ر مختلفة لسلوك الرجل والمرأة 
فبالنسبة لبعض المجتمعات قد يكون الزواج نفسه من الأنشطة الۘܣ تنطوي 

  عڴى نسبة عالية من المخاطر.

ومن أجل تجنب والتقليل من هذه المخاطر أشـارت اتفاقيـة القضـاء علـى 
أشـكال التمييـز ضـد المـرأة إڲى ضـرورة اتخـاذ الـدول الأطـراف كافـة التـداب؈ر  جميـع

حصـولها علـى  وإمكانيةلضـمان المسـاواة بـ؈ن الرجـل والمـرأة ࢭي ميـدان ال؅ربيـة 
محـددة تسـاعدها علـى كفالـة صـحة الأسـرة لاسـيما كيفيـة  معلومـات تربويـة

عڴى إلزامية كفالة حق  1995اج عمل بج؈ن لسنة ،  وعمد مٔڈ1تنظـيم الأسـر
المـرأة ࢭي التمتـع بـأعڴى مسـتويات الصـحة طـوال دورة حياٮڈا علـى قـدم المسـاواة 

  2مع الرجل.

  الفرع الثالث: حقوق المرأة ࡩي العلاقة الزوجية

إن المطالبة بحماية حقوق المرأة ࢭي إطار العلاقة الزوجية مسألة حساسة 
ࢭي الكث؈ر من الحالات بمبادئ واعتقادات راسخة ࢭي أذهن أفراد  جدا إذ تمس

                                                            
  1979؈ق ضد المرأة سنة من اتفاقية القضاء عڴى جميع أشكال التمي 10المادة  -  1
  . 1995من مٔڈاج عمل بج؈ن لسنة  92و  89الفقرة  -  2
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المجتمع ع؄ر أزمنة بعيدة، ونظرا لأهمية و خطورة هذا الموضوع حاولت العديد 
حقوق الإنسان تنظيمه من خلال تقرير حقوق المرأة المقبلة عڴى  اتفاقياتمن 

 .اتالاتفاقيالزواج و ال؅قامات عڴى عاتق الدول الأطراف ࢭي هذه 

بـأن للرجـل و المـرأة مـۘܢ  16ࢭي مادتـه  الإنسانالعـالمܣ لحقـوق  الإعلاننص 
أدركـا سـن البلـوغ حـق التـزوج و تأسـيس أسـرة، دون أي قيد بسبب العرق أو 
الجنس أو الدين، و هما يتساويان ࢭي الحقوق لدى ال؅قوج و خـلال قيـام الـزواج 

زواج إلا برضا الطرف؈ن المزمع زواجهما رضاء ولـدى انحلاله، و أنه لا يعقد ال
من العهد الدوڲي الخاص بالحقوق  23كاملا لا إكراه فيه، كما أعطت المادة 

من العهد الدوڲي الخاص بالحقوق  10و المادة  1966المدنية و السياسية لسنة 
 تفس الحقوق للمرأة، و هـذا مـا 1966الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية لسنة 

علـى حـق المـرأة ࢭي اختيـار  1967أكـد عليـه إعـلان القضـاء علـى التمييـز ضـد المـرأة
حظرت الزواج  الـزوج بمـلء حريْڈـا و عـدم التـزوج إلا برضـا٬ڈا الحـر التـام، كمــا

للصغار وعقد الخطوبة لغ؈ر البالغات، أكدت اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال 
بتسـاوي المـرأة مـع الرجـل ࢭي كافـة الأمـور المتعلقـة  1979رأة لسـنة التمييـز ضد الم

بإرادة كاملة، وأكـد مٔڈـاج عمـل بيجـ؈ن لسـنة  بالعلاقـات الزوجيـة واختيـار الـزوج 
علـى ضـرورة سـن وتنفيـذ القـوان؈ن الكفيلـة بإتمام الـزواج بغـ؈ر الرضـا الحـر  1995

ى الـزواج، ويضـاف إڲى ذلـك سـن القـوان؈ن المتعلقـة بالحـد و الكامـل للمقـدم؈ن علـ
القـانوني الأدنى لسـن الرشـد و الحـد الأدنى لسـن الـزواج،  ورفـع الحـد الأدنى 

  .لسن الزواج عند الاقتضاء

وقـد أكدت الاتفاقيات الدولية عڴى ذلك، مثل اتفاقية الرضا بالزواج 
، كما تش؈ر إڲى 7/11/19631عقود الموقعة ࢭي والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل 

                                                            
، وبــدأ 1963نــوفم؄ر  7) المــؤرخ ࢭي 17-ألــف(د 1763اعتمــدت هــذه الاتفاقيــة الجمعيــة العامــة بقرارهــا رقــم  -  1

  1964.ديســم؄ر  9نفاذهــا بتــاريخ 
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 2018جانفي  -العدد الخامسة دولية محكمة نصف سنوية.                                     مجل

 

الأحكام التوصية الصادرة عن الجمعية العامـة للأمـم المتحـدة بشـأن الرضـا  نفس
   1لسـن الـزواج وتسـجيل عقـود الـزواج. بـالزواج والحـد الأدنى

  المطلب الثاني: المساواة ࡩي الحقوق الاقتصادية

؆ر الحقوق المث؈رة للجدل باختلاف تعت؄ر الحقوق المالية للمرأة من أك
المجتمعات، نظرا لتباين المفاهيم من دولة لأخرى حول حق المرأة ࢭي استقلال 
ذمْڈا المالية ومزاولْڈا لأنشطة مربحة، لذلك س؇ركز عڴى حقـ؈ن و همـا الحـق ࢭي 

  .العمل و حق التملك

  الفرع الأول: حق المرأة ࡩي العمل

علــى حــق جميــع  23ࢭي المادة  الإنسانـوق العــالمܣ لحقـ الإعلاننــص 
الاختيار بشروط عادلة ومرضية ودون  الأفــراد دون تمييــز ࢭي العمــل و حريــة
نص العهد الدوڲي الخاص بالحقوق  التمي؈ق ࢭي أجر متساو للعمل، كما

عڴى حق كل فرد ࢭي العمل الذي  1966الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 
أن تكون أمامه فرصة كسب معيشته عن طريق العمل الذي يختاره أو يضمن 

وأهتم العهد كذلك بوضع ضوابط للعمل عندما نص عڴى: " تقرير  2يقبله بحرية
الحالية بحق كل فرد ࢭي التمتع بشروط عمل  الاتفاقيةالدول الأطراف ࢭي 

  3صالحة وعادلة."

ة الحـق ࢭي العمـل وحريـة وأعطى إعلان القضاء عڴى التمي؈ق ضد المرأة للمرأ
الأجـر  إجراءاتالحـق ࢭي تقاضـي المكافـآت و اختيـار المهنـة وال؅رقيـة ࢭي العمـل، و 

بينما  4ضد البطالة أو المرض، وحقهـا ࢭي التقاعـد و الضـمان الاجتمـاڤي و التـأم؈ن
                                                            

واج و الحــد الأدنى لســن الــزواج و تسـجيل عقــود الــزواج الصــادرة عـن الجمعيــة توصـية بشــأن الرضــا بـالز  -  1
  . 1965) المؤرخ ࢭي نوفم؄ر  30-د ( 3018العامــة طبقــا للقـرار الجمعيــة العــام رقــم 

  .1966العهد الدوڲي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية لسنة من  6المادة  -  2
  .1966العهد الدوڲي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية لسنة من  7المادة  -  3
  . 1967مـن اعـلان القضـاء علـى التمييـز ضـد المـرأة لسـنة  10لمـادة ا -  4
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علـى ضـرورة  1979أكدت اتفاقية القضاء عڴى جميع أشكال التمييـز لسـنة 
التداب؈ر المناسبة للقضاء عڴى التمي؈ق ضد المرأة ࢭي ميدان  ذ الـدول جميـعاتخـا

، وقـد ألزمت خطـة عمـل بيجـ؈ن 1المسـاواة بـ؈ن الرجـل والمـرأة أساسالعمل عڴى 
علـى الدول اتخـاذ مجموعـة مـن التـداب؈ر لتعزيـز حقـوق المــرأة  1995لسـنة 

ذلك حصولها عڴى فرص العمالـة و ظروف  الاقتصادية واستقلالها الماڲي بما ࢭي
الاستخدام الملائمة، ومـن ب؈ن هذه التداب؈ر سن و تنفيـذ تشـريعات تكفـل حقـوق 

  المـرأة و الرجـل ࢭي الحصـول علـى أجـر متسـاو عـن العمـل.

عڴى وضع الكث؈ر  1919وعملت منظمة العمل الدولية منذ تأسيسها سنة 
ٮڈدف إڲى تكريس مبدأ المساواة و القضاء  المرأة و الۘܣمن المبـادئ الۘܣ تتعلـق بـ

 12عڴى أشكال التمي؈ق، فمن جملة الاتفاقيات الصادرة عن هذه المنظمـة هنـاك 
  اتفاقيـة تتعلـق بـالمرأة.

  الفرع الثاني: حق المرأة ࡩي التملك

حق الملكيّة هو واحد من الحقوق الۘܣ يتمتّع فٕڈا الفرد المواطن ࢭي دولته 
خارجها، ويحق له التصرف بما يملكه دون أيّ ضغط من أي جانب توجد  أو 

العديد من أنواع الملكيّة، و يختلف نظام الملكيّة من دولة إڲى أخرى، ومن إقليم 
إڲى آخر، وتعت؄ر الملكيّة الأساس ࢭي المجتمعات القديمة والحديثة وتعد البنية 

ي للشعوب، حيث جعلت مٔڈا الأساسية ࢭي تطوير النظام الاقتصادي والاجتماڤ
معظم المؤسسات الدولية مقياسا لمدى تطور أنظمْڈا الاقتصادية مثل تقرير 

          2مناخ الأعمال.

عڴى أن لكل شـخص حـق  17ࢭي المادة  الإنسانالعالمܣ لحقوق  الإعلانأقر 
عسـفا التملـك بمفـرده أو بالاشـ؅راك مـع غـ؈ره، ولا يجـوز تجريـد أحـد مـن ملكـه ت

                                                            
  . 1979من اتفاقية القضاء عڴى التمي؈ق ضد المرأة لسنة  11المادة  -  1
  الذي يعده البنك الدوڲي.  Doing businessالأعمالالتقرير السنوي لمناخ  -  2
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 ISSN : 2507-7503  ردمد:          جامعة مستغانم. – مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة 149
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والحـق ࢭي الملكيـة لا يفـرق فيه بـ؈ن الرجـل و المـرأة، سواء كانت ناتجة عن عمله أو 
  استثماره لأمواله أو نتجت عن حصـوله مـن الغـ؈ر علـى إرث أو هبـة.

وأكدت كافة الاتفاقيات الدولية عڴى مبـدأ عـدم التمييـز بـ؈ن الرجـل والمـرأة 
ـن إعـلان القضـاء علـى التمييـز ضـد المـرأة لسـنة م 6ࢭي الحقـوق، فتـنص المـادة 

علـى حـق المـرأة ࢭي التملـك و إدارة   مـا تملكه، و التمتع به و حق التصرف  1967
فيه، و وراثْڈا بما ࢭي ذلك الأموال الۘܣ تمت حيازٮڈا أثناء الزواج، كمـا نصـت 

 1979مييـز ضـد المـرأة لسـنة مـن اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال الت 15المـادة 
علـى حـق المـرأة ࢭي التملـك وإدارة ممتلكاٮڈـا وتحريـر العقـود، والتعامـل علـى قـدم 

القضائية و تسري علٕڈا كافة  الإجراءاتالمسـاواة علـى الرجـل ࢭي جميـع مراحل 
  .الال؅قامات الۘܣ عڴى الرجل

ل المنصوص علٕڈا ࢭي ولا تزال حقوق المرأة ࢭي العمل وࢭي مكان العم
اتفاقية القضاء عڴى جميع أشكال التمي؈ق ضد المرأة، والعهد الدوڲي الخاص 
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقات منظمة العمل الدولية 
وسائر الأطر القانونية والسياسية، عُرضة للانْڈاك المنظم ࢭي شۘܢ أنحاء العالم 

ية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فلقد نشرت الشبكة العالم
تقرير كشف عن الانْڈاكات  2017بمناسبة عيد العمال ࢭي الأول من ماي 

المنتظمة لحقوق المرأة ࢭي العمل وࢭي مكان العمل ࢭي شۘܢ أنحاء العالم مُسلطً؈ن 
  .الضوء عڴى المقاومة النسائية الجماعية لهذه الأشكال من الاستغلال والتمي؈ق

  لخاتمة: ا

أثبتت التجارب الدولية عڴى أنه من المحال عڴى المرأة أن تتمتع بحقوقها 
السياسية والمدنية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ࢭي الحالات الۘܣ تتعرض 
فٕڈا حريْڈا واستقلالها للقيود والضغوط فإمكانية تمتع المرأة العاملة بالحرية 

ول عڴى أجر مساوٍ لأجر الرجل وتكوين المنظمات الكاملة ࢭي عملها مثلًا، و بالحص
أو المشاركة النشيطة ࢭي المنظمات العمالية، يتعرض للقيود المتمثلة ࢭي الدور 
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الواضح المفروض علٕڈا داخل الأسرة  والمجتمع، إضافة لكافة أشكال العنف 
  الۘܣ تتعرض له سواء العنف الم؇قڲي أو ࢭي العمل.

رية لم تتأخر ࢭي المصادقة عڴى جل هذه لذلك فإن التشريعات الجزائ
واعتمادها لجميع المبادئ العالمية للقانون الدوڲي خاصة فيما يتعلق  الاتفاقيات

  :ࢭي بعض المسائل السياسية نخص بالذكر ةبالقواعد الۘܣ تحقق المساوا

أي منذ  1962للمرأة سنة  الانتخابمنحت الجزائر حق  :الانتخابحق  -
 62رأة الجزائرية ال؄رلمان ࢭي نفس السنة، كما تكفل المادة الاستقلال و دخلت الم

وال؅رشح لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية  الانتخابمن الدستور حق 
  أن ينتخب و ينتخب. 

تقغۜܣ مبادئ الوظيفة العامة بالجزائر  حق تقلد الوظائف العامة: -
 يـجوز الـتـميـيـز ب؈ن : لا 27بالمساواة ب؈ن الجنس؈ن ࢭي التوظيف حيث نصت المادة 

و جــــنــــســــهم أو أصــــلــــهم أو بــــســــبب أي ظــــرف من ظروفهم أبـسبب آرائــــهم  الموظف؈ن
 . الشخصية أو الاجتماعية

الذي يضمنه القانون العضوي الصادر ࢭي  نظام الحصص الكوتا: -
ظ المرأة ࢭي المحدد لكيفية توسيع حظو  12/03القانون رقـم  2012جانفي 

 % 30% و 20التمثيل ࢭي المجالس المنتخبة وفقا لنسب حسابية ت؅راوح ب؈ن 
 .حسب الكثافة السكانية و عدد المقاعد
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  1همصنف حق المؤلف ࡩي تقرير نشر

  منصور بختة أستاذة محاضرة قسم "ب"/ د
  سيدي بلعباس -جامعة الجيلاڲي اليابس

  لخص:الم
الأحكام الخاصة بحماية حق المؤلف  03/05نظم المشرع بموجب الأمر 

باعتباره ابتكارا أو إنتاجا ذهنيا أصيلا يع؄ر عن شخصية مؤلفه، وي؅رتب عن هذا 
حقوق مالية ومٔڈا المعنوية، وهذه الأخ؈رة تجسد شخصية المؤلف  الابتكار عدة

لذلك لابد من اح؅رام شخصيته وعمله من جهة، وحماية حقه المبتكر من 
الاعتداء من جهة أخرى، ومن ب؈ن هذه الحقوق المعنوية حق المؤلف ࢭي تقرير 

ض الذي أولاه المشرع بحماية مدنية وأخرى جزائية حۘܢ لا يتعر  نشر مصنفه
  للاعتداء من الغ؈ر.
: الإبداع الفكري، المصنف، الحق ࢭي تقرير النشر، الحماية الكلمات المفتاحية

  المدنية، الحماية الجزائية.

Résumé : 
le droit d’auteur c’est des œuvres de l’esprit, qui sont liée à la 

personnalité de l’auteur. Il donne a leur titulaire deux genre de droits, les 
premiers c’est des droits patrimoniaux .Elles garantit la protection temporaire 
des intérêts économiques d’auteur, tan disque 

                                                            
، المتعلق لحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة، جريدة 2003جويلية  23المؤرخ ࢭي  03/05لم يعرفها الأمر 1

ر ــــــــــمنه عڴى سبيل المثال لا الحص 04دادها بموجب المادة ، المصنفات، إنما عمل عڴى تع44رسمية، العدد 
 تاركا المجال لظهور مصنفات أخرى قد تنتجها التطورات التكنولوجية مستقبلا.

يقصد بالمصنف حسب ما جاء به الفقه: "كل إنتاج ذهۚܣ يتضمن ابتكارا يظهر للوجود مهما كانت طريقة 
رف كذلك بأنه: "ابتكار ذو شكل أصيل يع؄ر عن شخصية مؤلفه"، وحق التعب؈ر عنه أو لونه أو نوعه"، ويع

المؤلف عڴى مصنفه يقصد به حماية التعب؈ر عن الأفكار سواء كانت ضمن الكتب أو الشعر أو الن؆ر أو 
المسرحيات أو غ؈رها من الأمور.أنظر، عبد الله عبد الكريم عبد الله، الحماية القانونية لحقوق الملكية 

 .17، ص 2009عڴى شبكة الأن؅رنت، دار الجامعة الجريدة، الإسكندرية، الفكرية 
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les deuxième sont des droits morals parmi ces droits ou trouve le droit 
de divulgation. 

Les mots clés : Création intellectuelle- œuvres- le droit de divulgation- 
protection civile-Protection pénale. 

  مقدمة:
يشكل الحق المعنوي بالنسبة للمؤلف العصب الأساسۜܣ ࢭي حقه، لأنه 
يستند إڲى معيار الابتكار الذي يظهر إبداعات ومهارات الإنسان الشخصية 
إضافة إڲى الحق المعنوي هناك الحق الماڲي، ولكن الأصل أن يعطي الأولوية 

الحق الماڲي إلا بعد والأفضلية لهذا الحق، ذلك أنه لا يمكن البدء الحديث عن 
نشر هذا الابتكار بمعۚܢ أن العمل ࢭي حد ذاته الذي يقوم به المؤلف يستحق 
الأجر (الحق الماڲي) و يجسد الحق المعنوي للمؤلف شخصيته الۘܣ يجب أن 
تح؅رم، فهذا الحق هو ملازم لشخصيته، لذلك يستلزم حماية شخصية المؤلف 

ٔڈا ولا التصرف فٕڈا، وهذا ما أشارت إليه كونه ملتصقا ٭ڈا، ولا يجوز التنازل ع
  .1من قانون حماية حق المؤلف 21المادة 

ره أم لا أو ࢭي ــــــــــفللمؤلف وحده الحق ࢭي تقرير مص؈ر مصنفه، وذلك ࢭي نش
وضع اسمه عليه أو لا، كما له أن يدافع عنه ضد أي اعتداء أو تشويه قد يقوم 

  من التداول قصد تعديله أو إلغائه.به الغ؈ر، كما له الحق ࢭي سحب عمله 

فالمم؈قات الۘܣ سبق ذكرها بالنسبة للحق المعنوي للمؤلف تظهر أهميْڈا 
من ناحيت؈ن، أولها اح؅رام شخص المؤلف وعمله، وثانٕڈا حماية الحق المبتكر من 

  المؤلف من الاعتداء من الغ؈ر.

                                                            
من قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة عڴى ما يڴي: "تكون الحقوق المعنوية غ؈ر  21تنص المادة 1

 قابلة للتصرف فٕڈا ولا للتقادم ولا يمكن التخڴي عٔڈا".
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عن طريق  وقد يظهر المؤلف إنتاجه الذهۚܣ أو ابتكاراته للجمهور وذلك
نشرها بطريقة عادية تقليدية، وذلك بإسناد مهمة النشر لدور النشر، فنسمٕڈا 
بالمصنفات التقليدية، كما يمكن أن يظهره للجمهور ع؄ر شبكات الأن؅رنت الۘܣ 
ظهرت نتيجة للتطورات التكنولوجية الهائلة ࢭي مجال الاتصالات والمعلومات 

ق هذه الأخ؈رة ع؄ر العالم كله دون أن ونتيجة لذيوع الشبكة الۘܣ أدت إڲى تدق
تقف عند الحدود الجغرافية لدولة معينة، بحيث أصبحت هذه الشبكة 
كوسيلة للنشر الالك؅روني وذلك عڴى نطاق واسع لتسويق المصنفات، ويسمܢ 
هذا النوع من المصنف بالمصنف الرقمܣ إذا تم نشره ٭ڈذه الطريقة، كالكتب 

  رات الفنية، ومختلف الدراسات ...الخ.الموسيقى، الأبحاث، الاستشا
وبغض النظر عن المصنف إن كان تقليديا أو مصنفا رقميا فإن الحق ࢭي 
تقرير نشره لا يكون إلا من طرف المؤلف وحده باعتباره حقا شخصيا، سواء ࢭي 

ف فما ــــحياته أو بعد مماته، لذلك فإن المساس به يعد مساسا بشخصية المؤل
أولْڈا القوان؈ن لحق المؤلف ࢭي تقرير نشر مصنفاته التقليدية أو ۂي الحماية الۘܣ 

  الالك؅رونية.
  للإجابة عن هذه الإشكالية ارتأيت تقسيم الموضوع إڲى فقرت؈ن:

  الفقرة الأوڲى: الحق ࢭي تقرير النشر أثناء حياة المؤلف وبعد وفاته.
  شر.الفقرة الثانية: الحماية المدنية والجزائية للحق ࢭي تقرير الن

  مفهوم الحق ࡩي تقرير المؤلف نشر مصنفه: المطلب الأول:

إڲى الشخص الذي أبدع المصنف، وهو المالك الأصڴي  1تش؈ر كلمة مؤلف
لحقوق المؤلف، وهذا الأخ؈ر يكون من الأشخاص الطبيعية باعتبارها الأشخاص 

صلية الفكرية، ونتيجة لذلك فإن الملكية الأ  بالإبداعاتالوحيدة المؤهلة للقيام 

                                                            
 .90السابق، ص  أنظر، عبد الله عبد الكريم عبد الله، المرجع 1
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، أما الأشخاص 1لحقوق المؤلف ترجع إڲى الشخص الطبيڥي الذي أبدع المصنف
المعنوية فلا يمكن أن تكون أشخاصا منشأة للمصنفات، ولكن يمكن أن تكون 

  .2مالكة لحقوق مشتقة لبعض حقوق المؤلف

ويتمتع صاحب المصنفات بحقوق أدبية وأخرى مالية طبقا للقواعد 
، ويعت؄ر الحق ࢭي الكشف عن المصنف من 3ة المؤلفالواردة ࢭي قانون حماي

الحقوق المعنوية والۘܣ نظم المشرع أحكامه وكيفية ممارسته بموجب القانون 
  منه. 22المذكور أعلاه وهذا ضمن المادة 

ولذلك ووفقا لهذا المطلب سنتناول التعريف ٭ڈذا الحق ࢭي فرع أول ثم 
  امتيازات هذا الحق ࢭي فرع ثان.

  ل: حق المؤلف ࡩي تقرير النشر.الفرع الأو 

عڴى أنه: "رغبة المؤلف ࢭي أن يعلن للناس نتاج فكره، أو  4عرفه البعض
  ".هإشهار حق البث ࢭي نشر عمله أو 

بأنه: "قرار المؤلف بنشر مصنفه يعت؄ر بمثابة  5كما عرفه البعض الآخر
يكتسب ولادة للمصنف الۘܣ يكتب بموجّڈا مبتكر الإنتاج الذهۚܣ صفة المؤلف، و 

  ذات الإنتاج الذهۚܣ صفة المصنف".

                                                            
عڴى ما يڴي: "يعت؄ر مؤلف مصنف أدبي أو ࢭي مفهوم هذا  03/05من الأمر  12تنص الفقرة الأوڲى من المادة 1

 الأمر الشخص الطبيڥي الذي أبدعه"
عڴى ما يڴي: "يمكن اعتبار الشخص المعنوي مؤلفا ࢭي الحالات المنصوص علٕڈا  03/05الأمر  12/2تنص المادة 2

 .ࢭي هذا الأمر"
 من قانون حماية المؤلف والحقوق المجاورة لها. 21أنظر المادة 3
أنظر، محمد خليل يوسف أبو بكر، حق المؤلف ࢭي القانون، دراسة مقارنة، مجد المؤسسة الجامعية،  4

 .44، ص 2008لبنان، الطبعة الأوڲى، 
ة، دار الثقافة، الأردن، أنظر، نواف كنعان، حق المؤلف، النماذج المعاصرة لحق المؤلف ووسائل حماي 5

 .94، ص 2009الطبعة الأوڲى، 
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فبمجرد تقرير النشر تكتسب هاتان الصفتان، ويظهر المصنف للعالم 
  الخارڊي بشكل مادي محسوس دون أن يتطلب اكتسا٭ڈما إجراء شكليا آخر.

لذلك يش؅رط أولا ظهور الفكرة إڲى عالم الوجود حۘܢ تسبغ بالحماية 
  القانونية علٕڈا.

ࢭي تقرير نشر مصنفه عن حقه ࢭي النشر، ذلك أن  يختلف حق المؤلف
الحق الأول يمر بمراحل التكوين والإنشاء، وۂي مراحل يصعب خلالها فصل 
هذا الحق عن شخصية المؤلف بينما الحق الثاني ي؅رتب بعد اتخاذ المؤلف قراره 
بنشر وإذاع هذا المصنف حۘܢ يظهر للجمهور حاملا اسمه وسمعته واعتباره 

ر ــــــوهنا يصبح قابلا للاستغلال الاقتصادي، أي لا ي؅رتب الحق ࢭي النش وأفكاره،
إلا بعد ترتيب الحق ࢭي تقرير النشر، كما أن الحق ࢭي النشر هو من الحقوق 

  المالية، بينما الحق ࢭي تقرير النشر هو حق أدبي.

كما نش؈ر إڲى أن الحق ࢭي تقرير النشر يكون لمرة واحدة، بمعۚܢ إذا قرر 
ؤلف نشر مصنفه وتم الكشف عنه فعلا، فإن إعادة نشره مرة ثانية لا يكون الم

  باستعمال الحق ࢭي تقرير النشر، إنما هو حق بإعادة نشر مصنف سبق نشره.

  الفرع الثاني: الامتيازات الم؅رتبة عڴى حق المؤلف ࡩي تقرير نشر مصنفه.

تيازات ي؅رتب عڴى حق المؤلف ࢭي تقرير نشر مصنفة عدة سلطات أو ام
  أهمها:

حق المؤلف دون سواه ࢭي تحديد ما إذا كان مصنفه قد اكتمل وأصبح  -1
أم لا: وهذا يعۚܣ أن للمؤلف وحده الحق ࢭي تقرير النشر دون غ؈ره  1قابلا للنشر

                                                            
تم؈ق البعض من القوان؈ن ب؈ن الحق ࢭي الكشف عن المصنف والحق ࢭي نشر المصنف، إذا يقصد بالأول أي 1

شكل من أشكال التغي؈ر يجعله المؤلف ࢭي متناول الجمهور لأول مرة، أما الثاني ويقصد به الكشف عن 
المصنف للجمهور ليلۗܣ بصورة معقولة طلب هذا الجمهور بالنظر إڲى طبيعة  المصنف بطرح عدد من نسخ

 .95المصنف وغايته، أنظر ࢭي ذلك، نواف كنعان، المرجع السابق، ص 
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سواء كان متعاقدا معه، أو غ؈ر متعاقد فلا يمكن إلزامه بما يخالف تقديره 
لمؤلف لا يمكن إفشاؤه إلا من الشخظۜܣ، كما أن المصنف يعد سرا خاصا ل

  طرفه، ويمكن بعد إتمامه لا يرعۜܢ عن عمله فيفضل عدم نشره.

معۚܢ  حق المؤلف وحده ࢭي تحديد شكل وطريقة الإعلان عن مصنفه: -2
ذلك للمؤلف الحق ࢭي أن ينشر مؤلفه ࢭي شكل كتاب مطبوع أو ࢭي مجلة أو يختار 

 الإن؅رنتشره الك؅رونيا ع؄ر شبكات تسجيله أو ترجمته إڲى لغة يختارها هو، أو ن
أو يقدم مصنفه ࢭي شكل عرض عڴى الجمهور أو ࢭي شكل بث إذاڤي أو تلفزيوني 

  ...الخ.

مع العلم أن المؤلف إذا قرر تحديد شكل مع؈ن لمصنفه فإن هذا القرار أو 
الإذن يخص الشكل فقط وليس النشر بمعۚܢ لا يمكن لأي شخص أن يعمل 

بشكلية مخالفة لما قرره المؤلف، فلو فرضنا أن الغ؈ر قام عڴى نشر هذا المصنف 
  بنشره بشكل غ؈ر الشكل الذي اختاره المؤلف فهذا التصرف يعت؄ر غ؈ر مشروع.

إڲى أن المحاضرات الۘܣ يلقٕڈا أحد  1وࢭي هذا الصدد تم القضاء ࢭي فرنسا
 الأساتذة ۂي ملك خالص له، وليس لأحد إرغامه عڴى نشرها، أو أن يحدد له

طريقة نشرها، فإذا وضع الأستاذ المخطوط ولم يقرر نشر محاضرته، فلا يجوز 
لمن حاز عڴى المخطوط أن يقرر نشره، وإن تخڴى المؤلف عنه، وسلمه للغ؈ر... 
ذلك أن الحيازة المادية للمخطوط لا تعطي للحائز الحق ࢭي نشر مصنفه، إنما 

  يظل رغم ذلك صاحب الحق ࢭي تقرير نشر مصنفه.

فللمؤلف وحده  ق المؤلف وحده ࢭي تحديد وقت مع؈ن لنشر مصنفه:ح -3
اختيار الوقت المناسب لنشر مصنفه، كأن يختار أستاذ جامڥي نشر مصنفه ࢭي 
الأيام الدراسية، أو ࢭي الملتقيات، أو ࢭي يوم خصص لمناسبة معينة كالندوات 

ات الأدبية أو العلمية أو المؤتمرات العلمية، أو افتتاح معرض هام لعرض المصنف
                                                            

 .97مأخوذ من، نواف كنعان، المرجع نفسه، ص 1
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الفنية لنشر مصنفات المختلفة وعرضها ࢭي هذا المعرض ...الخ، لذلك للمؤلف 
الحرية المطلقة ࢭي اختيار وتحديد الوقت الذي يراه مناسبا لنشر مؤلفه دون 

  تدخل الغ؈ر.

المطلب الثاني: الآثار الم؅رتبة عن الإخلال بممارسة الحق ࡩي تقرير نشر 
  .المصنف

أن المؤلف وحده له الحق ࢭي تقرير نشر مصنفه، كما له  سبق الإشارة إڲى
أن يع؅رض عڴى ذلك، ويعت؄ر هذا الحق مطلقا يتوقف عڴى محض إرادته حفاظا 
عڴى حريته ࢭي الابتكار وحفاظا عڴى حقوقه الأخرى الم؅رتبة عڴى ذلك الحق كالحق 

.الخ ࢭي استغلال المصنف، وحقه ࢭي اذاعه للجمهور بأي وسيلة من الوسائل ..
  ومن هنا انبثقت فكرة شخصية الحقوق المعنوية للمؤلف.

غ؈ر أنه وࢭي حالة وفاة المؤلف يؤول الحق ࢭي تقرير نشر المصنف إڲى 
الورثة، كما يحق للمؤلف أن يوطۜܣ بذلك إڲى أشخاص معين؈ن من الورثة أو 

  .1من الغ؈ر

ة طريقة وعڴى الورثة أو الموطۜܢ لهم الال؅قام بما أوطۜܢ به المؤلف من ناحي
وميعاد ومكان أو أي أمر يتعلق بتقرير نشر العمل عڴى أن تراڤي المصلحة الأدبية 

  للمؤلف عڴى المصلحة المادية لهم.

وࢭي حال الخلاف ما ب؈ن الورثة أو الموطۜܢ لهم حول تقرير النشر يتم 
  2.اللجوء إڲى القضاء للبث ࢭي الخلاف الناتج عن ذلك

                                                            
مؤلفه إڲى  الۘܣ تنص عڴى ما يڴي: "يعود الكشف عن المصنف بعد وفاة 03/05من الأمر  22/2أنظر، المادة 1

 ورثته ما لم تكن هناك وصية خاصة".
الۘܣ تنص عڴى ما يڴي: "تفصل الجهة القضائية الۘܣ يختارها المبادر  03/05من الأمر  22/3أنظر، المادة 2

 بكشف المصنف ࢭي حال وقوع نزاع ب؈ن الورثة".
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صنف الذي لم يقرر نشره ࢭي حياته، أو أٰڈم وإذا امتنع الورثة عڴى نشر الم
، أجاز المشرع للدولة ممثلة ࢭي 1لم يباشروا هذا الحق لأسباب واعتبارات عديدة

وزير الثقافة أو من يمثله، أو بطلب من الغ؈ر بإخطار الجهة القضائية للفصل ࢭي 
مسألة الكشف أو نشر المصنف وفقا للإجراءات معينة وتحقيقا للمصلحة 

، عڴى أن يتم تعويض الورثة تعويضا مناسبا يرجع تقريره لوزير الثقافة 2العامة
وࢭي حال ال؇قاع حول مقدار التعويض يمكن الرجوع للجهة القضائية المختصة 

  للفصل ࢭي ال؇قاع.

وࢭي حال ما إذا كان المؤلف ليس له ورثة فإن الدولة ممثلة ࢭي وزير 
هة القضائية للحصول عڴى الإذن الثقافة يجوز لها نشر المصنف بعد إخطار الج

  3.بنشر المصنف

والمبدأ يقغۜܣ بأن الحق ࢭي تقرير النشر يكون من قبل صاحبه شخصيا أو 
ورثه ࢭي حال الوفاة، فإن كان قد تعاقد مع ناشر، أو ࢭي حال استعمال الحق ࢭي 
تقرير النشر من قبل الغ؈ر دون إذنه فإن هذا يعد اعتداء ي؅رتب عنه المسؤولية 

  ما سنتناوله ࢭي الفرع الأول والثاني. وهذا

  الفرع الأول: الآثار المدنية الم؅رتبة عن ممارسة الحق ࡩي تقرير نشر المصنف.

يمارس الحق ࢭي تقرير نشر المصنف المؤلف لوحده أثناء حياته وبعد 
مماته ورثته أو الموطۜܢ لهم بالنشر، لذلك لا يجوز إكراههم عڴى نشر المصنف 

بعمله إن كان مكتملا أم لا، غ؈ر أنه وࢭي بعض الحالات يتعاقد  لأن المؤلف أدرى 

                                                            
ا لعدم توافر لدٱڈم ترجع الأسباب والاعتبارات الۘܣ قد تجعل الورثة يرفضون تقرير نشر المصنف إم 1

الإمكانيات الأدبية أو العلمية أو الفنية الۘܣ تؤهلهم لتقدير ما تضمنه المصنف من ابتكار، أو لاختلافهم فيما 
بئڈم، مما يؤدي إڲى إهمالهم للمصنف وعدم تقرير نشره، أو لعدم اقتناعهم بما يتضمنه تحقيقا لمكاسب 

 شر طمعا ࢭي المزيد من الكسب.مالية، مما يؤدي إڲى ترددهم ࢭي تقرير الن
 .03/05من الأمر  22أنظر، الفقرة الرابعة من المادة  2
 .03/05من الأمر  22أنظر، الفقرة الخامسة من المادة 3
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المؤلف عڴى نشر مصنفه مع ناشر مع؈ن ثم يبدأ بالعمل لانجازه، ولكنه لا يتمه 
أو يمتنع عن تسليمه بعد إتمامه، أو يتمه ثم ي؅راجع أو ي؅ردد ࢭي نشره لعدم 

ة لسمعته الأدبية رضائه به بسبب أن نشره ٭ڈذه الكيفية أو الشكلية فيه إساء
  والعلمية أو الفنية فيمتنع عن تسليمه للناشر الذي تعاقد معه عڴى نشره.

  أولا: المسؤولية الم؅رتبة عن إخلال المؤلف أو ورثته بال؅قام تعاقدي:

  و قد ت؅رتب المسؤولية المدنية ࢭي حالت؈ن:

/ الحالة الۘܣ يمتنع فٕڈا المؤلف عن تسليم مصنفه الذي تعهد بتسليمه 1
، إڲى أحقية المؤلف بالامتناع عن التسليم، وعدم إجباره 1ذهب غالبية الفقه

عڴى ذلك، بل أك؆ر من ذلك لا يجوز تكليف المؤلف بذكر الأسباب الۘܣ منعته من 
إكماله، والسبب ࢭي إكمال مصنفه أو منعته من تسليمه للمتعاقد معه بعد 

ذلك، أن إجبار المؤلف عڴى الإبداع الذهۚܣ فيه إنكار لطبيعة الإبداع نفسه 
فالإبداع يعتمد عڴى الظروف النفسية والفكرية والمادية الۘܣ يمر ٭ڈا المؤلف 

  والۘܣ قد لا تسعفه ࢭي بعض الأحيان.

يم وعليه، المؤلف له السيادة المطلقة عڴى مؤلفه طالما لم يقم بالتسل
  .2الفعڴي، وهذه السلطة لا تقبل التنازل عٔڈا

وإذا كان للمؤلف الحق بالامتناع عن تسليم مصنفه، وعدم إجباره عڴى 
من هذا  –أي الناشر  –التسليم، فإن هذا ي؅رتب عنه الإضرار بالمتعاقد 

التصرف، الذي يعد إخلالا من المؤلف بال؅قاماته التعاقدية، وهذا ما يقتغۜܣ 

                                                            
 .98مأخوذ من، نواف كنعان، المرجع السابق، ص 1
، 2004رية، طبعة أنظر، أسامة أحمد بدر، تداول المصنفات ع؄ر الأن؅رنت، دار الجامعة الجديدة، الإسكند 2

 .18ص 
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ف بتعويض الناشر تعويضا ماديا لج؄ر الضرر الذي أصابه، تطبيقا إلزام المؤل
  .1لقواعد المسؤولية العقدية الواردة ࢭي القانون المدني

وقد أقر المشرع الجزائري التعويض وهذا لبعث الطمأنينة لدى الناشرين 
عند تعاقدهم مع المؤلف؈ن للقيام بعملية النشر، وكذلك لاستقرار المعاملات 

  يداع الفكري الذي يعود بالفائدة عڴى المجتمع.وتشجيع الإ 

يمكن للمؤلف عن يتحلل من مسؤوليته بال؅قامه بدفع التعويض إذا أثبت 
أن سبب امتناعه عن تسليم مصنفه بالرغم من اكتماله، أو أن السبب ࢭي عدم 

  .2إتمام مصنفة يرجع لقوة قاهرة أو سبب أجنۗܣ منعه من ذلك

  ا المؤلف أو يسۜܣء استعمال حقه:الحالة الۘܣ يتعسف فٕڈ -2

كالامتناع عن تسليم المصنف بعد اكتماله للمتعاقد معه لنشره بسبب 
تعاقده مع ناشر آخر دفع له قيمة أك؄ر وينشر له بشروط تتضمن م؈قات أفضل 
فهنا يكون المؤلف قد أساء استعمال حقه المعنوي، وأضر بالمتعاقد الأول، لذلك 

، وهذا التنفيذ يعت؄ر خ؈ر تعويض 3فيذ العيۚܣ للال؅قامعڴى التن إجبارهلابد من 
  استعمال المؤلف لحقه وتواطئه مع المتعاقد الآخر. إساءةعڴى 

يرى بأنه من الصعب إلزام المؤلف بالتنفيذ  4إلا أن البعض من الفقه
العيۚܣ أي إلزام المؤلف بتسليم المصنف بعد اكتماله إڲى الناشر الأول، لأن الحق 

النشر مرتبط بشخصية المؤلف إذا كان المصنف مكتملا، أما إذا لم ࢭي تقرير 
يكن مكملا فإنه يرتبط بشخصه وكذلك نفسيته، لذلك ما عڴى المتعاقد الأول 

  المتضرر إلا طلب التعويض وفقا لقواعد القانون المدني.

                                                            
 من القانون المدني. 183 – 176أنظر المادة 1
 من القانون المدني. 176و 127أنظر المادت؈ن 2
 من القانون المدني. 171و 170أنظر المادت؈ن 3
 .98أنظر ࢭي ذلك، نواف كنعان، المرجع نفسه، ص 4
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  الفرع الثاني: الآثار الجزائية الم؅رتبة عن ممارسة الحق ࡩي تقرير النشر.

في المشرع الجزائري ب؅رتيب الآثار المدنية المتمثلة ࢭي التعويض لم يكت
والتداب؈ر التحفظية فقط ࢭي حال الاعتداء عڴى المصنفات سواء كانت عادية أو 
رقمية بل دعمها بحماية جزائية، وذلك بتجريم كل اعتداء عڴى الحق ࢭي الكشف 

   .عن المصنف عن طريق التقليد

بقوله: "يعد  03/05من الأمر  157ادة وهو ما تم النص عليه ضمن الم
  مرتكبا لجنة التقليد كل من يقوم بالكشف غ؈ر المشروع للمصنف".

لم يعرف المشرع الجزائري بموجب هذه المادة جريمة التقليد ولكن ذهب 
إڲى أن التقليد هو الاعتداء عڴى حق من حقوق المؤلف المنصوص عليه  1الفقه

  ࢭي القانون.

اس بالحق الاستئثاري للمؤلف والمتمثل ࢭي الكشف غ؈ر فكل من قام بالمس
المشروع للمصنف يكون قد ارتكب جريمة التقليد، ويكون الكشف غ؈ر مشروعا 

   .إذا تم دون موافقة أو إذن كتابي مسبق من صاحبه

كما يش؅رط توافر العنصر المعنوي وهو القصد أي توافر سوء النية لدى 
بأن نشاطه الإجرامي يرد عڴى مصنف لا يملكه،  المقلد إذ يكفي الجاني أن يعلم

وأن تتجه إرادته إڲى الاعتداء عليه لكي يكون هذا الفعل تقليدا، ويكون محل 
  .2النشاط الإجرامي هو نشر مصنف بدون الحصول عڴى الإذن من صاحبه

وتكون المحكمة المختصة بالنظر ࢭي جريمة التقليد ۂي محكمة محل 
  حد المْڈم؈ن أو محل القبض علٕڈم.الجريمة أو محل إقامة أ

                                                            
فات الفنية ودور الشرطة والقانون، أنظر، عفيفي كامل عفيفي، جرائم الكمبيوتر وحقوق المؤلف والمصن 1

 .63دراسة مقارنة، منشأة المعارف، الإسكندرية، بدون طبعة، ص 
  نش؈ر إڲى أن الفقه م؈ق المصنف إذا كان مش؅ركا أي يتعدد أصحاب ال؄رنامج ب؈ن حالت؈ن: 2

جوز لكل واحد مٔڈم * إذا كان بالإمكان الفصل ب؈ن نصيب كل واحد مٔڈم ࢭي ابتكار ال؄رنامج، وࢭي هذه الحالة ي
  أن يقوم بنشر أو إذاع الجزء الذي يخصه ࢭي ال؄رنامج ࢭي الوقت الذي يريده.

* إذا لم يكن بالإمكان الفصل ب؈ن نصيب كل شريك، ففي هذه الحالة لا يجوز لأحدهم منفردا أن يقوم 
ع إڲى، عفيفي كامل بنشر أو إذاع ال؄رنامج، أو جزء منه بدون موافقة بقية الشركاء، أك؆ر تفصيلا الرجو 

 .73عفيفي، المرجع نفسه، ص 
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وقد رتب المشرع عقوبة أصلية بالنسبة للأشخاص مرتكۗܣ جريمة التقليد 
) سنوات، وبغرامة من 03) أشهر إڲى (06عڴى المصنفات وذلك بالحبس من (

دج) سواء كان 1.000.000دج) إڲى مليون دينار ( 500.000خمسمائة ألف دينار (
  .1ائري أو خارجهالنشر حصل داخل القطر الجز 

أخرى تكميلية تتمثل ࢭي مصادرة المعدات والأدوات الۘܣ  وعقوبة
  .2استخدمها الجاني ࢭي ارتكاب جنحة التقليد

  ثانيا: المسؤولية المدنية الم؅رتبة عڴى تقرير نشر المصنف دون إذن المؤلف.

للمؤلف أو ورثته أو الموطۜܢ لهم بالحق ࢭي تقرير نشر المصنف عن طريق 
لناشر وذلك  بإسنادهله بأي وجه من الأوجه وإتاحته للجمهور، إما استغلا

 الإن؅رنتبالتعاقد معه أو نشره ع؄ر أجهزة الحاسب الآڲي أو من خلال شبكات 
وشبكة الاتصال، أو شبكة المعلومات وغ؈رها ...الخ، وعليه فإن نشر المصنف 

ق الأدبي، ي؅رتب دون الحصول عڴى إذن من المؤلف أو وورثته يعد تعديا عڴى الح
بال؅قام عام، ويجوز للمؤلف  الإخلالعنه المسؤولية التقص؈رية المتمثلة ࢭي 

صاحب المصنف أو ورثة المطالبة بالتعويض، نتيجة ما لحقهم من أضرار جراء 
الاعتداء، إذ تتمثل هذه الأضرار ࢭي تفويت كسب ماڲي لاستغلال مصنف المؤلف 

، وكذلك ضرر 03/05من القانون  143ة وهو ضرر مادي، وهذا استنادا للماد
  معنوي يتمثل ࢭي الاعتداء عڴى شخصية المؤلف الفكرية.

ويقع عبء إثبات التعدي عڴى المؤلف أو ورثته وفقا للقواعد العامة ࢭي 
الإثبات، وإثبات تواجد الارتباط ب؈ن التعدي عڴى الحق المعنوي للمؤلف المتمثل 

  ابه جراء ذلك.ࢭي الكشف عن المصنف والضرر الذي أص

                                                            
 .03/05من الأمر  153أنظر المادة 1
 .03/05من الأمر  157أنظر المادة 2
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نفس الأحكام تنطبق ࢭي حالة امتناع الناشر المتعاقد مع المؤلف تنفيذ 
 03/05من الأمر  147العقد أي نشر المصنف إضافة إڲى التعويض أشارت المادة 

باتخاذ التداب؈ر التحفظية للحجز عڴى المصنفات المقلدة والإيرادات المتولدة عن 
  الاستغلال غ؈ر المشروع للمصنفات.

  :خاتمة

من خلال التطرق للموضوع يتضح أن الحق ࢭي تقرير نشر المصنف من 
شخظۜܣ الذي لا يمكن التنازل عنه الحقوق الأدبية المهمة و هو شبيه بالحق ال

هو يختلف عن الحق ࢭي النشر، لذلك أولاه المشرع حماية مدنية و أخرى و 
و الحقوق المالية  جزائية ࢭي حال التعدي عليه، فما ۂي الحقوق الأدبية الأخرى 

الۘܣ يتمتع ٭ڈا المؤلف و هل أولاها المشرع نفس الحماية القانونية الۘܣ أولاها 
 للحق ࢭي تقرير النشر؟
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 المسؤولية  الجنائية للدولة عن أعمالها غ؈ر المشروعة

 طالب دكتوراه -  ط/ خي؆ر فؤاد
  أستاذ محاضر "أ" - الأستاذ المشرف: د/عباسة طاهر

  مستغانم - جامعة عبد الحميد بن باديس 

  ملخص:
كانت مسؤولية الدولة تنحصر ࢭي الجانب المدني فقط، أما حاليا فقد 

و تكريس المسؤولية الجنائية للدولة، بعد نقاش بدأت الجهود الدولية تس؈ر نح
دوڲي عڴى صعيد الفقه و القانون الدولي؈ن وحۘܢ المؤسسات الدولية. انْڈت هذه 
النقاشات إڲى إقرار المسؤولية الجنائية للدولة بداية من عهد عصبة الأمم، ثم 

لجهود ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية الم؄رمة ࢭي ظله، وتوجت هذه ا
بميلاد المحكمة الجنائية الدولية الۘܣ بدأت عملها بمحاكمة الأفراد ࢭي البداية 
تاركة مجال البحث مفتوحا لتطوير النصوص القانونية المنظمة لمسؤولية الدول 

  جنائيا.
المسؤولية الجنائية للدولة، الجريمة الدولية، العقوبات  الكلمات المفتاحية:

  .الجنائية
Abstract: 

The responsibility of the state was limited to the civilian side only. 
Currently, international efforts have begun to establish the criminal 
responsibility of the state, following international discussion in international 
jurisprudence, international institutions and even international institutions. 
These discussions culminated in the establishment of the criminal 
responsibility of the State from the era of the League of Nations, then the 
Charter of the United Nations and the international conventions that were 
concluded there. These efforts culminated in the birth of the International 
Criminal Court, which began its trial of individuals at the outset, leaving the 
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field open to the development of legal texts regulating the criminal 
responsibility of States. 

 Keywords: State criminalliability, international crime, criminal penalties 

  مقدمة:
تعت؄ر مسؤولية الدولة عن السلوكات و التصرفات ذات الطابع الدوڲي عڴى 
اختلاف أنواعها أقدم أنواع المسؤولية من الناحية التاريخية، لكن هذه 
المسؤولية كانت مدنية محضة ࢭي أغلّڈا خاصة ࢭي المراحل الأوڲى لنشأٮڈا ثم 

نائية. و ما ساعد ࢭي هذا عرفت تطورا تدريجيا جعلها تق؅رب من المسؤولية الج
التطور تشكيل آليات مختلفة ذات طابع دوڲي تتوڲى مراقبة مدى تطبيق 

  القواعد الجنائية للقانون الدوڲي و فرض العقوبات عڴى الدول المخالفة.

غ؈ر أن مسؤولية الدولة جنائيا لا تزال لحد الساعة محل نقاش و جدل 
قانون الدوڲي و مختلف الأجهزة الدولية ما ب؈ن مؤيد و معارض لها ما ب؈ن فقهاء ال

  عڴى حد السواء، يدور دائما النقاش حول الإشكالية التالية:

  هل تخضع الدولة كشخص معنوي للعقوبات الجزائية؟

سنفصل الإجابة عڴى هذه الإشكالية من خلال تقظۜܣ الإجابات الدولية 
  عٔڈا وتبيان الاختلاف فٕڈا من خلال المبحث؈ن التالي؈ن. 

  بحث الأول: موقف الفقه من المسؤولية الجنائية للدولةالم

لا تزال إشكالية إقرار مسؤولية الدولة جزائيا عن الجرائم الدولية 
المرتكبة من طرف أجهزٮڈا من عدمه محل جدال فقهܣ متواصل، فالاتجاه الأول 
ينادي بوجود هذه المسؤولية عڴى الصعيد الدوڲي أو عڴى الأقل إمكانية وجودها 
و تنظيمها بما يحقق الاستقرار ࢭي العلاقات الدولية و ضمان استمرار المجتمع 
الدوڲي حۘܢ و إن كان ذلك ࢭي المستقبل، أما الاتجاه الثاني فلا يع؅رف ٭ڈذا النوع 
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من المسؤولية لم؄ررات معينة، نستعرض هذا التباين ࢭي المواقف الفقهية من 
 خلال المطلب؈ن التالي؈ن.

  الاتجاه المؤيد لمسؤولية الدولة جنائياالمطلب الأول: 

يطالب أنصار هذا الاتجاه بإقرار مسؤولية الدولة جنائيا عن الأعمال أو 
السلوكات الۘܣ يأتٕڈا ممثلٕڈا الرسمي؈ن أو الأفراد التابع؈ن لها إذا كانت تشكل 
جريمة دولية بمفهوم القانون الدوڲي الجنائي، و حجْڈم ࢭي ذلك أنه إذا سلمنا 

سؤولية المدنية للدولة عن الأفعال الۘܣ يأتٕڈا ممثلٕڈا الرسمي؈ن و الۘܣ كانت بالم
قد سببت ضررا لدولة ما أو لأحد رعاياها و ألزمناها بالتعويض فما المانع من 
إقرار مسؤوليْڈا جنائيا إذا كان هذا سلوك يشكل جريمة دولية؟ كما أن 

ملت التعويض عن الجرائم التطبيقات القضائية الحديثة أثبتت أن الدولة ح
الدولية الۘܣ عوقب علٕڈا أفراد طبيعي؈ن تابع؈ن لها، فما هو الم؄رر لهذه 

  1الازدواجية ࢭي المسؤولية ؟

قد أثبتت الممارسة القضائية الدولية أيضا أن التعويض المدني بأنواعه و 
أو الجزاءات المدنية بصفة عامة والمطبقة عڴى الدول فشلت فشلا ذريعا ࢭي 

اتساع ، بدليل تكرار الجرائم الدولية و استقرار المجتمع الدوڲيان حماية و مض
اما البحث عن جزاءات أك؆ر ردعا وحزما رقعْڈا ࢭي العصر الحديث، فكان لز 

العقاب عڴى الجرائم الدولية بما يضمن عدم لفرض النظام العام الدوڲي و 
  .2تكرارها

                                                            
ن الدوڲي الإنساني، مذكرة مقدمة لنيل شهادة بلخ؈ر طيب، النظام القانوني لمسؤولية الدول ࢭي ظل القانو  -  1

  .306، ص 2016الدكتوراه ࢭي القانون العام، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان سنة 
، المسؤولية الجنائية الدولية عن انْڈاكات القانون الدوڲي الإنساني، دار هومه، الجزائر طبعة يتوڊي سامية - 2

  .96، ص 2014
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الدوڲي لها طابع جزائي بالإضافة لذلك توجد بعض الإجراءات ࢭي القانون 
لا يمكن تطبيقها عڴى الأفراد من بئڈا نذكر عڴى سبيل المثال التدخل العسكري 

الأمن ندما يتعلق الأمر بحماية السلم والذي يأمر به ࢭي الغالب مجلس الأمن ع
الدولي؈ن ويتم التدخل العسكري من خلال إرسال قوات عسكرية أممية مهمْڈا 

مور لما كانت عليه. و كذلك العقوبات السياسية كتعليق رد الاعتداء وإعادة الأ 
العضوية ࢭي المنظمات العالمية والحرمان من المشاركة ࢭي الأنشطة الدولية 
والعقوبات الاقتصادية كتجميد الأرصدة و الحصار الاقتصادي ...الخ، كلها 

فراد عقوبات ذات طابع دوڲي و جنائي ࢭي نفس الوقت و لا يمكن تطبيقها عڴى الأ 
  .1و قد أثبتت فعاليْڈا ࢭي رد الاعتداء و فرض النظام العام الدوڲي إڲى حد ما

من أشهر رواد هذا الاتجاه بحيث رفض  "WEDERيعت؄ر الفقيه وي؄ر " 
خضوع الأفراد الطبيعي؈ن للمسؤولية الجنائية الدولية مطلقا، لأن إخضاع 

ت ينطوي عڴى نوع الشخص الطبيڥي لنظام؈ن قانوني؈ن مختلف؈ن ࢭي نفس الوق
من الظلم  خاصة ࢭي ظل عدم وجود تنظيم عالمܣ يطبق الجزاءات الدولية عڴى 

  .2أساس المساواة و الحياد ب؈ن جميع شعوب العالم

" أن الجريمة الدولية ترتكب فقط من الدولة أي LIZTيرى الفقيه ل؈قت " 
وسائلها  من طرف أجهزٮڈا الرسمية وموظفٕڈا مستعمل؈ن ࢭي ذلك إمكانياٮڈا و 

المادية كالأسلحة و الطائرات و غ؈رها، و استعمال السلطات الرسمية الممنوحة 
لهم. و ࢭي الغالب تكون الدولة بكياٰڈا المعنوي ۂي المستفيد الأول و المباشر من 

، ففي جريمة العدوان تكون الدولة المستفيد المباشر من ضم 3الجريمة الدولية
ها والمثال الڍي عڴى هذا الطرح هو الكيان الأراعۜܣ المعتدى علٕڈا لإقليم

                                                            
  .167، ص 2012المسؤولية الجنائية الدولية، دار الراية، الطبعة الأوڲى، محمد نصر محمد، أحكام  - 1
  .30، ص 2009أحمد بشارة موسۜܢ، المسؤولية الجنائية الدولية للفرد، دار هومة، الجزائر،  - 2
دامو مريم، المسؤولية الدولية الجنائية للرؤساء و القادة العسكري؈ن ࢭي القانون الدوڲي، مذكرة مقدمة  - 3
  .51، ص 2015يل شهادة الماس؅ر ࢭي القانون العام، جامعة طاهر مولاي سعيدة، لن
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الإسرائيڴي الذي يمارس جرائم العدوان عڴى الدولة الفلسطينية بضم أقاليمها 
إليه، فالمستفيد من ذلك هو دولة الاحتلال، أما الجريمة ف؅رتكب من طرف 

  .1قوات الجيش المدعومة بالسلطة السياسية للكيان

فراد مخاطبة بأحكام القانون الدوڲي من ناحية أخرى تعت؄ر الدولة دون الأ 
وملزمة بأحكامه، فالجريمة الدولية ۂي اعتداء مباشر عڴى ال؅قام دوڲي ࢭي الغالب 
تكون الدولة قد صادقت عليه أو ال؅قمت بحمايته من خلال مصادقْڈا عڴى 
اتفاقية دولية تحمܣ هذا الال؅قام، أو عڴى الأقل من خلال انضمامها لهيئة الأمم 

دة والجماعة الدولية، فمجرد الانضمام للجماعة الدولية يجعل الدولة المتح
ملزمة باح؅رام أحكام القانون الدوڲي بمفهومه الواسع. و ٭ڈذا يصبح تحميل 
المسؤولية الجنائية عن انْڈاك هذا الال؅قام للفرد غ؈ر منطقي و يتناࢭى مع مبادئ 

  .2ن ال؅قمت بهالعدالة، لأن الال؅قام وقع عڴى الدولة فقط و ۂي م

وي؄رر أنصار هذا الرأي موقفهم أيضا برد الانتقاد الموجه إلٕڈم عڴى أساس 
أن الدولة مجرد كيان اف؅راعۜܣ مجازي قائم عڴى حيلة قانونية ولا يمكن 
مساءلته جزائيا عن سلوكات قام ٭ڈا ࢭي الأصل أفراد طبيعي؈ن. وكان ردهم يستند 

ي ࢭي القانون الداخڴي، و الۘܣ نصت علٕڈا إڲى المسؤولية الجزائية للشخص المعنو 
أغلب التشريعات الداخلية ࢭي معظم دول العالم، و من المعروف أنه تم بموجّڈا 
إخضاع الشخص المعنوي لعقوبات جزائية و إن كانت من نوع خاص يتماءۜܢ مع 

  .3خصوصية الشخص المعنوي فإن ذلك لا ينفي عٔڈا صفة العقوبة الجزائية

هذا المذهب عن المانع من تطبيق نفس المسؤولية عڴى ويتساءل أنصار 
الصعيد الدوڲي بإقرار مسؤولية الدولة جزائيا باعتبارها شخصا معنويا ارتكب 

                                                            
  .139مصر، ص  2010عصام عبد الفتاح مطر، المحكمة الجنائية الدولية، دار الجامعة الجديدة،  - 1
  .321محمد عبد المنعم عبد الغۚܣ، القانون الدوڲي الجنائي، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، ص  - 2
حسام عبد المجيد يوسف يوسف جادو، المسؤولية الجنائية الأشخاص المعنوية، دار الفكر الجامڥي،   - 3

  .297، الاسكندرية، ص 2012
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جريمة دولية بواسطة أحد أجهزته الرسمية أو أحد مواطنيه و كان هو المستفيد 
الأك؄ر مٔڈا، مع تكييف العقوبات الجزائية بما يتماءۜܢ وخصوصيات هذه 

  .1شخصية المعنويةال

:" تعت؄ر الدول كائنات حقيقية و وجودها يمتد   VESPASIENيقول الأستاذ 
عڴى مدى الأجيال وتعلو عڴى وجود الأفراد، و إذا كانت الدولة و ما تمتلكه من 
قوات و جيوش عسكرية ترتكب الجرائم الدولية و لها إرادة واضحة، فهܣ تمثل 

ا شخصيْڈا المستقلة، ومن ثم فليس هناك الشعب ࢭي تنظيمهم القانوني و له
  .2م؄رر يستند إليه الرأي الذي ينكر مساءلْڈا جنائيا"

أما عن تصادم المسؤولية الجنائية للدولة مع مبدأ السيادة الذي تتمتع 
به الدولة فيقول أنصار هذا الرأي أن مبدأ عدم مسؤولية الدولة تطبيقا للمبدأ 

ا هو مبدأ يسري ࢭي القوان؈ن الداخلية للدولة القديم " الملك لا يخطئ "، إنم
فقط ولا يمكن الاعتماد عليه عڴى الصعيد الدوڲي. فالقانون الدوڲي اعتمد ࢭي 
بداية تكوينه عڴى الحد من التطبيق الجامد لمبدأ السيادة، لأن الدولة ࢭي 
المجتمع الدوڲي تعت؄ر أحد أفراد هذا المجتمع تتمتع بحقوق و تتحمل ال؅قامات 

  .3هذا لا يعت؄ر من قبيل المساس بسيادٮڈاو 

إن إخضاع الدولة لعقوبات جزائية لا ينطوي عڴى المساس بسيادٮڈا طالما 
كان ذلك ࢭي إطار الشرعية الدولية، فالجريمة الدولية إنما ترتكب من طرف 

                                                            
  .307بلخ؈ر طيب، مرجع سابق، ص  - 1
نصر الدين قليل، مسؤولية الدولة عن انْڈاكات القانون الدوڲي، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ࢭي  - 2

  .37، ص 2017، سنة1م، جامعة الجزائر القانون العا
حس؈ن نسمة، المسؤولية الدولية الجنائية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجست؈ر ࢭي القانون الدوڲي  - 3

  .60الجنائي، جامعة منتوري قسنطينة، ص 
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أجهزة الدولة عڴى نحو يخرق الال؅قامات الدولية الۘܣ كانت الدولة أصلا قد 
  .1ام الجماعة الدوليةال؅قمت ٭ڈا أم

لا تعت؄ر هذه المسؤولية الجزائية من قبيل العقوبات الجماعية، لأن 
القانون الدوڲي الجنائي أيضا يمنع مثل هذه العقوبات، و لكن ࢭي حالة مسؤولية 
الدولة جنائيا تقتغۜܣ طبيعة القانون الدوڲي إعمال هذا المبدأ، لأن المسؤولية 

تحقه شعب الدولة الجانية لأنه بتساهله مع قادته الجماعية ما ۂي إلا جزاء يس
الذين ارتكبوا الجريمة الدولية يعت؄ر شريكا ࢭي الجريمة، خاصة إذا استمر ࢭي 

  .2مساندة هؤلاء القادة فيما يفعلونه لف؅رة طويلة

ي؄رر أنصار هذا الرأي موقفهم أيضا بأن الجزاء ليس عنصرا ࢭي المسؤولية 
الم؅رتبة عڴى قيامها، و بالتاڲي فإن القول بأن طبيعة  ر الآثاالجنائية بل هو أحد 

الجزاء الجنائي تمنع قيام المسؤولية الجنائية للدولة هو مبدأ غ؈ر صحيح لأنه 
ينطلق من مبدأ خاطئ. الأصح أن المسؤولية الجنائية تقوم بتوافر سلوك مادي 

ة المقررة للفعل يشكل جريمة دولية بالمفهوم الدوڲي، أما طبيعة الجزاء أو العقوب
فهܣ مسألة لاحقة يتم البحث فٕڈا بعد التأكد من قيام المسؤولية الجنائية 

  .3وليس قبلها

إن عدم وجود هيئة دولية تختص بتطبيق العقوبات الجنائية عڴى الدول 
أو محاكمة الدول جنائيا لا يعت؄ر م؄ررا لإنكار هذا النوع من المسؤولية، فالقانون 

البحث والتطوير عڴى  يزال ࢭي بداية تكوينه و يتطلب مزيدا من الدوڲي الجنائي لا 
قانونية، فالمسؤولية الجنائية للأفراد لم تكن معروفة ࢭي بداية أسس علمية و 

تكوين المجتمع الدوڲي وبظهورها لاقت معارضة و انتقادا شديدين، لأٰڈا فكرة 

                                                            
  .298حسام عبد المجيد  يوسف جادو، المرجع نفسه، ص  - 1
  .38نصر الدين قليل، مرجع سابق، ص  - 2
  .33أحمد بشارة موسۜܢ، مرجع سابق، ص  - 3
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هذا ما تلاقيه جديدة أحدثت تغي؈را هاما ࢭي المفاهيم عڴى الصعيد الدوڲي و 
  . 1المسؤولية الجنائية للدولة حاليا

يأمل أنصار هذا الرأي ࢭي تظافر الجهود الدولية من أجل استحداث 
أجهزة دولية تتوڲى البحث ࢭي المسؤولية الجنائية للدولة و من ثم تطبيق 

منظمة الأمم و  2الجزاءات الدولية علٕڈا، فالأجهزة الحالية عڴى غرار مجلس الأمن
ة جزائية عڴى الدول دة لها بعض الصلاحيات ࢭي فرض عقوبات ذات طبيعالمتح

إن كانت محدودة إلا أنه يمكن اعتبارها نقطة البداية لتكريس هذا والحكومات و 
المنازعات الۘܣ تثار ب؈ن الهدف. كما أن محكمة العدل الدولية تختص بالنظر ࢭي 

إقرار هذه المسؤولية  جعلهذا ما ي، و 3تطبق عقوبات مدنية عڴى الدول الدول و 
انونية المنظمة لهذه المسؤولية يتطلب فقط استحداث النصوص القممكنا و 

البحث ࢭي المسؤوليت؈ن  منح صلاحية تطبيقها لهذه المحكمة حۘܢ تتمكن منو 
  .4الجنائية ࢭي وقت واحد تماما كما يطبق ࢭي القوان؈ن الداخلية للدول المدنية و 

  ر لمسؤولية الدولة جنائياالمطلب الثاني: الاتجاه المنك

ينطلق أنصار هذا المذهب ࢭي ت؄رير موقفهم من الطبيعة القانونية للدولة 
كشخص معنوي لا يتمتع بالوجود المادي كالأفراد الطبيعي؈ن، و بعبارة أخرى 
ماۂي إلا حيلة قانونية ابتدعها الفقهاء لتنظيم و تسي؈ر مصالح الجماعة والأفراد 

ذه الطبيعة الاف؅راضية تتعارض مع مقتضيات المسؤولية . و ه5عڴى حد السواء

                                                            
  .150، ص 2007عبد العزيز العشاوي، محاضرات ࢭي المسؤولية الدولية، دار هومة، الجزائر،  - 1
عڴى سبيل المثال يعت؄ر الفقهاء الإذن الذي أصدره مجلس الأمن بقصف العراق من قبيل الجزاءات  - 2

  .37ص الجنائية. أنظر نصر الدين قليل، مرجع سابق، 
أنه لا بد من تفعيل دور محكمة العدل الدولية لتلعب دورا أك؆ر فعالية ࢭي  SALDANAيرى الفقيه  - 3

  مواجهة الجرائم الدولية من خلال محاكمة الدول جزائيا و فرض الجزاءات علٕڈا. 
  .322محمد عبد المنعم عبد الغۚܣ، مرجع سابق، ص  - 4
  .35أحمد بشارة موسۜܢ، مرجع سابق، ص  - 5
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الجنائية الدولية، فهذه الأخ؈رة تتطلب البحث عن القصد الجنائي لمرتكب 
الجريمة أي البحث ࢭي النوايا و ما يدور ࢭي خاطر الجاني و هذا ما لا يمكن 
ة تصوره ࢭي الشخصية المعنوية، كما لا يمكن استيفاء الإرادة الحرة و الواعي

للشخص المعنوي ࢭي إتيان السلوك المادي المكون للجريمة الدولية باعتبار وجود 
الإرادة الحرة و الواعية من عدمه مسألة ࢭي غاية الأهمية لقيام هذا الركن و هذا 

  .1أيضا لا يمكن البحث عنه بالنسبة للشخص المعنوي 

رة تتطلب كل الجرائم الدولية القيام بسلوك مادي إيجابي يظهر بصو 
واضحة و يسهل إثباته، هذا السلوك لا يمكن تصور قيام الشخص المعنوي به 
فالجريمة الدولية دائما ترتكب من طرف أفراد عادي؈ن سواء بصفة مباشرة أو 

  .2غ؈ر مباشرة كالأمر بارتكاب الجريمة من طرف القادة العسكري؈ن

م للعقوبات إن إخضاع الأفراد العادي؈ن للعدالة الجنائية الدولية و من ث
الجزائية الواجبة ࢭي حقهم يحقق مستوى الردع الكاࢭي لضمان الاستقرار ࢭي 
المجتمع الدوڲي و الحفاظ عڴى السلم والأمن الدولي؈ن، والأمثلة الواقعية 
لمحاكمات ما بعد الحرب العالمية الثانية والمحاكم الجنائية المؤقتة لرواندا 

عڴى ذلك، بغض النظر عن محاكمات  وس؈راليون و كمبوديا وغ؈رها خ؈ر مثال
  .3المحكمة الجنائية الدولية ࢭي الوقت المعاصر

أن مرتكب الفعل المستوجب للمسؤولية الجنائية  GLASERيرى الفقيه 
الدولية لا يمكن أن يكون سوى الشخص الطبيڥي، سواء ارتكب هذا الفعل 

دولة فلا يمكن لحسابه الشخظۜܣ أو لحساب دولته أو مصلحْڈا أو اسمها. أما ال
مساءلْڈا جنائيا لأٰڈا تعت؄ر شخصا معنويا، فهܣ بذلك مجرد اف؅راض قانوني 

                                                            
  .147عبد العزيز العشاوي، مرجع سابق، ص  - 1
  .62حس؈ن نسمة، مرجع سابق، ص  - 2
  .309بلخ؈ر طيب، مرجع سابق، ص  - 3
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وضعه الفقهاء تماشيا مع م؄ررات و ضرورات س؈رورة الحياة البشرية ࢭي مجتمع 
م وۂي بذلك تفتقر إڲى مقومات الحياة العضوية والنفسية لذا لا يمكن ࢭي ــــــمنظ

  .1ي و المادي للجرائم الدوليةأي حال منحها الإسناد المعنو 

أنه من المستبعد أو المستحيل  PULASKI STANISLAWيرى الأستاذ 
تطبيق بعض العقوبات الجنائية عڴى الدولة ككيان معنوي كعقوبة الإعدام أو 
العقوبات البدنية الأخرى، لأن طبيعة تكوئڈا لا تسمح بذلك. وࢭي أغلب 

تم النطق بإحدى هذه العقوبات، فكيف  المحاكمات الجنائية ࢭي العصر الحديث
  .2يمكن إخضاع الدولة لهذه العقوبات

فقال باستحالة إقرار المسؤولية الجنائية  PAUL REUTERأما الاستاذ 
للدولة لافتقار المجتمع الدوڲي لسلطة دولية قائمة لها صلاحية التحقق و البحث 

ثم فرض الجزاءات  ࢭي ارتكاب الدولة لجريمة ما من الجرائم الدولية و من
الجنائية الدولية علٕڈا، و أمام هذا الفراغ المؤسساتي لا يمكن الحديث عن 

  .3المسؤولية الجنائية للدولة

من ناحية أخرى يؤدي إقرار المسؤولية الجنائية للدولة وإخضاعها 
للعقاب الجنائي إڲى تطبيق العقاب الجماڤي عڴى كامل أفراد الدولة حۘܢ المدني؈ن 

لا ــــــلا علاقة لهم بالجريمة الدولية و قد لا تكون وصلت إڲى علمهم أصالذين 
وكما هو معلوم فإن المسؤولية الجزائية لا تكون إلا شخصية و لا يجوز تحميل 
شخص عقوبة فعل لم يرتكبه لأن ذلك يتعارض مع مبادئ العدالة، وتعت؄ر فكرة 

                                                            
  .327محمد عبد المنعم عبد الغۚܣ، مرجع سابق، ص  - 1
  .38نصر الدين قليل، مرجع سابق، ص  - 2
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ࢭي بوريش صورية، حماية المدني؈ن ࢭي ال؇قاعات المسلحة المعاصرة - 3

  .167، ص 2014القانون العام، جامعة وهران، 
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لمجتمعات المتمدنة الحديثة، العقاب الجماڤي من الأفكار القديمة الۘܣ ترفضها ا
  .1إذ تؤسس المسؤولية الجنائية عڴى أساس الشخصية و التفريد

أنه يمكن تحميل الدولة المسؤولية الدولية  TRAININيرى الأستاذ 
باعتبارها أحد أشخاص القانون الدوڲي و يمكن إخضاعها لبعض العقوبات 

ية الجنائية تقوم عڴى ولكن هذه العقوبات ليست ذات طبيعة جنائية. فالمسؤول
خطأ يتجسد ࢭي سبق الإصرار أو ࢭي عدم التبصر و الحيطة، و تؤدي المفاهيم 
والأنظمة القانونية الخاصة بإسناد الْڈمة إڲى الجاني و مراحل ارتكاب الجريمة 
والاش؅راك ࢭي ارتكا٭ڈا والعقوبة الواجبة لها دورا رئيسيا ࢭي القضاء الجنائي، و لا 

  .2ؤولية الجنائية خارج هذه المفاهيم و بالضبط عڴى الدولةيمكن تصور المس

إن القول باعتبار الاجراءات و التداب؈ر الۘܣ يتخذها مجلس الأمن و الأمم 
المتحدة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة من قبيل العقوبات 

هب الجنائية المسلطة عڴى الدول هو رأي غ؈ر صائب حسب رأي فقهاء هذا المذ
وحجْڈم ࢭي ذلك أن هذه الهيئات ليس لها مهام قضائية و لا ۂي هيئات قضائية 
بطبيعْڈا، بل ۂي تمارس مهامها المحددة ࢭي ميثاق الأمم المتحدة من أجل تحقيق 
هدف بسيط مضمونه الوقاية والردع و الإكراه بقصد الحفاظ عڴى السلم 

جنائية عڴى الرغم من أٰڈا والأمن الدولي؈ن و أٰڈا لا تكتسب صفة العقوبات ال
توصف بالعقوبات، لأٰڈا تدخل ضمن أعمال الشرطة الدولية الۘܣ تختص ٭ڈا 

  . 3هذه الهيئات

  

  

                                                            
  .109يتوڊي سامية، مرجع سابق، ص  - 1
  .39نصر الدين قليل، المرجع نفسه، ص  - 2
  .168محمد نصر محمد، مرجع سابق، ص  - 3
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  المبحث الثاني: موقف القانون الدوڲي من المسؤولية الجنائية للدولة

كان للنقاشات الفقهية سابقة الذكر أثر كب؈ر عڴى صياغة النصوص 
ڲي، بحيث تم صياغة آراء الفقهاء ࢭي مواد الاتفاقيات القانونية عڴى الصعيد الدو 

الدولية مع تجنب الانتقادات الۘܣ وجهت لهذه الآراء، نحاول تسليط الضوء عڴى 
نظرة القوان؈ن الدولية و الهيئات الرسمية الدولية لمبدأ مسؤولية الدولة جنائيا 

  من خلال المطلب؈ن التالي؈ن.  

  لدولية لمطلب الأول: موقف المنظمات اا

بدأ تكوين المفهوم الدوڲي للمسؤولية الجنائية للدولة من خلال الجهود 
الۘܣ قامت ٭ڈا بعض المنظمات ذات الطابع الدوڲي و الۘܣ كانت قد أنشأت أصلا 

  لهذه المهمة و أهم هذه المنظمات:

  الفرع الأول: نظرة لجنة القانون الدوڲي

، و سميت ࢭي ذلك 1873أكتوبر  11تأسست هذه اللجنة ࢭي بروكسل ࢭي 
الوقت جمعية إصلاح و تقن؈ن قانون الشعوب، و كان الهدف من إنشا٬ڈا هو 

  .1المساهمة ࢭي إثراء القوان؈ن الدولية و إنشاء قضاء دوڲي فعال

 1922عقدت جمعية القانون الدوڲي ࢭي بيونس آيرس بالأرجنت؈ن سنة 
ة إڲى إنشاء محكمة اجتماعها الحادي والثلاث؈ن و تم خلاله طرح فكرة الدعو 

جنائية دولية من طرف المقرر الخاص بالجمعية عڴى أن تتوڲى هذه المحكمة 
مراقبة مدى الامتثال لقوان؈ن و أعراف الحرب والقوان؈ن الدولية سواء كانت 
هذه المخالفات مرتكبة من الدول أو من الأفراد العادي؈ن ما دامت قد ارتكبت 

قد وافق المؤتمر ࢭي ٰڈايته عڴى هذا الاق؅راح  ضد دولة أخرى أو أحد رعاياها. و 

                                                            
  .90عصام عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص  - 1
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وأوكل إڲى المقرر مهمة إعداد مشروع المحكمة المزمع إنشاؤها عڴى أن يناقش ࢭي 
  .1الدورات اللاحقة

مشروع المحكمة  BELLOTقدم المقرر  1924ࢭي مؤتمر ستوكهولم سنة 
دائمة وجاء فيه أن هذه المحكمة ستكون مستقلة عن محكمة العدل الدولية ال

بلاهاي وتختص بالنظر ࢭي الجرائم الدولية المرتكبة من الدول والأفراد عڴى حد 
السواء. غ؈ر أن هذا الاق؅راح لم يحض بالموافقة عليه، و أحيل المشروع بالكامل 

  .2عڴى لجنة خاصة تتوڲى دراسته و تعديله

قدم المشروع الٔڈائي لهذه المحكمة أمام الجمعية ࢭي  1926وࢭي سنة 
مر فيينا الرابع و الثلاث؈ن لنفس السنة، و جاء فيه أن المحكمة ستكون دائرة مؤت

من دوائر محكمة العدل الدولية الدائمة بلاهاي و تتألف من خمسة عشر 
قاضيا أصليا وخمسة احتياطي؈ن، و تتمتع بصلاحية النظر ࢭي الجرائم الدولية 

م فيما بعد تكوئڈا المسندة إڲى الدول أو الأفراد عڴى حد السواء، وأن يت
وتنظيمها بناء عڴى اتفاق دوڲي. و تعت؄ر هذه الخطوة أول ظهور لفكرة المسؤولية 
الجنائية للدولة عڴى الصعيد الدوڲي. ثم طرح للنقاش و الإثراء و تمت إعادة 
صياغته لكي يحظى بالموفقة الدولية عليه وخاصة من طرف الدول العظمܢ وتم 

  .3الأمم إيداع نسخة منه بمقر عصبة

رة المسؤولية تعت؄ر جمعية القانون الدوڲي إذن أول هيئة ناقشت فك
حاولت نقلها من مجرد فكرة نظرية إڲى تجسيدها ࢭي الصكوك الجنائية للدولة، و 
  .4و المواثيق الدولية

                                                            
  .57سابق، ص  نصر الدين قليل، مرجع - 1
زكرياء، الإجراءات القانونية لإثبات المسؤولية الجنائية عن ارتكاب الجرائم الدولية، مذكرة  سمغوني - 2

  .102،  ص 2016مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ࢭي القانون العام، جامعة تلمسان، 
  .83أحمد بشارة موسۜܢ، مرجع سابق، ص  - 3
ية ࢭي القانون الدوڲي الجنائي، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه محمد الصالح روان الجريمة الدول - 4

  .54، ص 2009علوم، جامعة منتوري قسنطينة، 
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  الفرع الثاني: موقف الاتحاد ال؄رلماني الدوڲي

ث؈ر من قواعد القانون ساهم الاتحاد ال؄رلماني الدوڲي ࢭي إنشاء و تطوير الك
  الدوڲي، و كان له الفضل الكب؈ر ࢭي إرساء فكرة القضاء الجنائي الدوڲي.

بباريس، و كان يطلق عليه اسم  1888أكتوبر  31تأسس الاتحاد ࢭي 
المؤتمر الدوڲي للتحكيم و السلام، ثم تغ؈رت تسميته إڲى الاتحاد ال؄رلماني الدوڲي 

  .1904سنة 

اد مؤتمره الثاني و العشرين ࢭي جنيف و تم فيه عقد الاتح 1924ࢭي سنة 
طرح موضوع منع المنازعات الۘܣ تؤدي إڲى جريمة الاعتداء الدوڲي من طرف 

والذي قدم بحثا مطولا بخصوص إجرام الدول أكد من خلاله  PELLAالفقيه 
توصف الحرب ࢭي القانون الدوڲي الجنائي عڴى أٰڈا جريمة دولية  نأنه لا بد أ
توضع لها العقوبات مسبقا، و أن المسؤولية الدولية عٔڈا لا تقع عڴى ولابد أن 

الدول أو الأشخاص المعنوية العامة فقط ولكن لا بد أن تتسع لتشمل حۘܢ 
  .1الأفراد الذين يدانون ࢭي جرائم ذات صبغة دولية و ضد قانون الشعوب

تمر حظي هذا الاق؅راح بالقبول الواسع من طرف الدول المشاركة ࢭي المؤ 
  وعڴى هذا الأساس تم التأكيد عڴى عرض المشروع للمناقشة ࢭي المؤتمر المواڲي.

انعقد المؤتمر الثالث و العشرين ࢭي واشنطن ࢭي الف؅رة ما ب؈ن الفاتح 
دراسة شاملة تضمنت  PELLAو قدم فيه الفقيه  1925والسابع عشر أكتوبر 

تختص ة وغرفة اٮڈام و ة خاصة ونيابة عامإمكانية إقامة محكمة جنائي
بالاٮڈامات الموجهة إڲى الأشخاص الطبيعي؈ن بجانب محكمة العدل الدولية 
المختصة بالنظر ࢭي الاٮڈامات الموجهة إڲى الدول و كجزء مٔڈا، و قد أقر المؤتمر 

  .2كاملا دون تعديله 1925هذا المشروع ࢭي الثالث أكتوبر 

                                                            
  .59نصر الدين قليل، مرجع سابق، ص  - 1
  .91عصام عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص  - 2



  ؤادـــــ؆ر فــــــــــــــــط/ خي
 المسؤولية  الجنائية للدولة عن أعمالها غ؈ر المشروعة د/عباسة طاهر

 

 ISSN : 2507-7503  ردمد:           جامعة مستغانم. – قوق الإنسان والحريات العامةمجلة ح 178
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ۘܣ تصدرها محكمة العدل و يختص مجلس عصبة الأمم بتنفيذ الأحكام ال
  الدولية الدائمة.

و قدم أيضا نفس الفقيه للمناقشة قائمة مرفقة بالمشروع تتضمن أنواع 
من الجرائم الۘܣ يمكن أن ترتكّڈا الدول أو حۘܢ الأفراد و الۘܣ يجب أن ينظر فٕڈا 
القضاء الجنائي الدوڲي، مع تحديد العقوبات المقررة للدول و الأفراد عن كل نوع 

  .1ن هذه الجرائمم

صدر تقرير عن المؤتمر السابع و الثلاث؈ن للاتحاد الدوڲي  1948ࢭي سنة 
والمنعقد ࢭي روما اشتمل عڴى ثمانية عشر بندا جاء ࢭي البند العاشر مٔڈا حث 
المجتمع الدوڲي عڴى ضرورة الإسراع ࢭي وضع قانون للعقوبات الدولية وإقامة 

ئم ضد السلام و جرائم الحرب و الجرائم محكمة جنائية لمعاقبة مرتكۗܣ الجرا
  الإنسانية. ضد

  الفرع الثالث: موقف الجمعية الدولية للقانون الجنائي

عڴى  بناء 1924مارس  28ون الجنائي ࢭي أنشأت الجمعية الدولية للقان
و مقرها الرسمܣ  DENNEDIEU DE VABRESوالفقيه  SALDANAاق؅راح الفقيه 

وف؈ر الاستقرار ࢭي العمل العلمܣ الذي بدأه الاتحاد ࢭي باريس مهمْڈا الأساسية ت
  .2الدوڲي للقانون الجنائي

أقرت فيه إنشاء  1926عقد الجمعية أول اجتماع لها ࢭي بروكسل سنة 
قضاء دوڲي جنائي يتم من خلاله إسناد الاختصاص الجنائي إڲى محكمة العدل 

  الدولية الدائمة بلاهاي.

                                                            
  .82أحمد بشارة موسۜܢ، مرجع سابق، ص  - 1
وهو استاذ بجامعة  LIZTمن طرف الفقيه  1889ماي  15ائي ࢭي تأسس الاتحاد الدوڲي للقانون الجن - 2

  ماربرج الألمانية مع بعض الفقهاء الآخرين.
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ئحة المحكمة الجنائية، و كلفت ثم تم تشكيل لجنة لوضع مشروع لا 
بوضع المشروع. و بالفعل قام بتقديم مشروعه الذي جاء  PELLAاللجنة الفقيه 

مركزا بالأساس عڴى إنشاء محكمة جنائية دولية كجزء من محكمة العدل 
  الدولية الۘܣ سوف يمتد اختصاصها إڲى المسائل الجنائية.

اضيا أصليا و ثمانية تتألف هذه المحكمة المق؅رحة من خمسة عشر ق
قضاة احتياطي؈ن يتم اختيارهم من فقهاء القانون، و تمارس المحكمة مهامها 
بالنظر ࢭي الاٮڈامات الموجهة للدول أو الهيئات العامة أو الأشخاص الطبيعي؈ن 
بسبب اعتداء غ؈ر عادل أو بسبب خرق القانون الدوڲي، و عڴى العموم يمتد 

  :1مٔڈااختصاصها لبعض المسائل نذكر 

أحوال التنازع ࢭي الاختصاصات القضائية أو التشريعية الۘܣ تثور ب؈ن  -1
الدول المختلفة، وكذا التنازع الذي يثور بخصوص تناقض الأحكام القضائية 
الحائزة لقوة الآۜܣء المحكوم فيه و الصادر بسبب جريمة واحدة من محاكم عدة 

 دول.

انْڈاك أحكام المشروع و ࢭي حالات العدوان غ؈ر  مسؤولية الدول جنائيا -2
التداب؈ر المؤقتة ضد الدولة المعتدية ڲي، وتوقيع الجزاءات الجنائية و القانون الدو 

 أو المخلة.

المسؤولية الجنائية الفردية الم؅رتبة عڴى أفعال العدوان أو الجرائم  -3
 المق؅رنة ٭ڈا كجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية. 

 ية الموحدة ࢭي الدول المختلفة.القيام بتفس؈ر القواعد الجنائ -4

لۘܣ ترتكب من نص المشروع أيضا عڴى أنه بجب النص عڴى الجرائم او 
عقوبات كل مٔڈا بنصوص لا غموض فٕڈا وفقا لقاعدة الدول أو الأفراد و 

                                                            
  .91عصام عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص  - 1
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انوني صادر الشرعية الجنائية الۘܣ تقتغۜܣ أنه (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ق
لۘܣ ترتكب قات الدولية بشكل صريح الجرائم اتحدد الاتفاقبل ارتكاب الفعل) و 

تحدد كذلك ܣ تدخل ضمن اختصاص هذه المحكمة و الۘمن الدول أو الأفراد و 
  .1كذلك تداب؈ر الأمن الۘܣ قد تطبق علٕڈاالجنائية الم؅رتبة عن كل مٔڈا و  الجزاءات

  المطلب الثاني: موقف المواثيق الدولية

قة موفقة إڲى حد بعيد ࢭي بداية عرفت المسؤولية الجنائية للدولة انطلا
تكوئڈا، غ؈ر أٰڈا تعرضت ࢭي العصر الحديث إڲى التعطيل أو الحد مٔڈا عڴى الأقل 
بصفة مؤقتة، و مرد ذلك الاهتمام الكب؈ر بتطوير المسؤولية الجنائية للفرد 
باعتبارها فكرة جديدة عڴى الصعيد الدوڲي لاقت فراغا قانونيا يتطلب تظافر 

  ولية من أجل تنظيمه.الجهود الد

تنحصر النصوص الدولية الأوڲى الۘܣ حاولت تنظيم المسؤولية الجنائية 
  للدولة ࢭي خمسة نصوص أساسية:

أول اتفاقية دولية ٮڈتم بالجانب الجنائي  1899تعت؄ر اتفاقية لاهاي لعام 
لتقرير المسؤولية الدولية عن انْڈاك قواعد و أعراف الحرب و تجاوز أحكامها 

الذي شاركت فيه سبعة و سبعون  1907هذا الاهتمام أك؆ر ࢭي مؤتمر عام  وبرز 
  دولة كانت كلها تبدي اهتماما بتنظيم هذه المسؤولية.

بخصوص  1907نصت المادة الثالثة من اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 
قوان؈ن و أعراف الحرب عڴى الأرض والبحر عڴى أن الطرف الذي يقوم بخرق 

ات يتحمل التعويض عند الاقتضاء و يكون مسؤولا عن كل مقتضيات المعاهد
الأفعال الۘܣ يرتكّڈا أي من الأفراد التابع؈ن لقواته المسلحة، و ࢭي هذا النص 

                                                            
  .84أحمد بشارة موسۜܢ، مرجع سابق، ص  - 1
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إشارة واضحة عڴى أن المقصود بتحمل هذه المسؤولية هو الدولة و ليس 
  .1الأفراد

ز الأفكار أشارت الأعمال التحض؈رية لهذه المادة إڲى الرغبة الملحة لتجاو 
القديمة الۘܣ كانت تعفي الدولة من أي مسؤولية عن الأفعال الۘܣ يقوم ٭ڈا 
جنود تابع؈ن لها دون أن يرخص ٭ڈا ضباط القيادة. فكانت هذه المادة نقطة 

  .2التحول ࢭي النظر إڲى مسؤولية الدولة عن أعمال قواٮڈا المسلحة

لية من خلال حث و قد جاء بعدها ميثاق عصبة الأمم ليؤكد هذه المسؤو 
الدول عڴى السڥي نحو توف؈ر وضمان ظروف عادلة و إنسانية و تجريم الأفعال 
الۘܣ قد تشكل انْڈاكا لحقوق الإنسان و تحديد المسؤولية عن هذه الانْڈاكات 

  .3وبالنتيجة العقاب علٕڈا

وقد منع الميثاق الحرب أشد المنع و جعل مٔڈا عملا غ؈ر مشروع ࢭي كل 
 يتم اللجوء إلٕڈا إلا بعد عرض ال؇قاع عڴى التحكيم أو القضاء أو الأحوال، و لا 

مجلس العصبة، و باࢮي الحالات توصف الحرب عڴى أٰڈا غ؈ر مشروعة وتستوجب 
  العقاب.

  :4حدد الميثاق بعض العقوبات الواجبة نذكر مٔڈا عڴى سبيل المثال
 ة المعتدية قطع العلاقات التجارية و المالية ب؈ن الدول الأعضاء و الدول

 فورا.
 .منع الاتصال ب؈ن رعايا الدول الأعضاء و رعايا الدولة المعتدية 
 .اللجوء إڲى القوات العسكرية أو التدخل العسكري المباشر 

                                                            
  .160بوريش صورية، مرجع سابق، ص  - 1
  .118يتوڊي سامية، مرجع سابق، ص  - 2
  .93بد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص عصام ع - 3
  .66نصر الدين قليل، مرجع سابق، ص  - 4
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  التعاون ب؈ن دول العصبة عڴى تطبيق عقوبات ذات طابع اقتصادي
 وماڲي.

 .طرد الدولة المعتدية من العصبة 
اء مهمْڈا الأساسية و ۂي الحيلولة دون انْڈت عصبة الأمم بفشلها ࢭي أد

وقوع حرب عالمية، و قامت عڴى أنقاضها هيئة الأمم المتحدة، و لكن هذه الأخ؈رة 
استوعبت جيدا ان مهمة حفظ السلم و الأمن الدولي؈ن ليست بالمهمة السهلة 
وعڴى هذا الأساس جاءت نصوص ميثاقها أك؆ر صرامة و أك؆ر فاعلية، إذ حرمت 

ى الحرب بشكل قطڥي مهما كانت الأسباب و حرمت اللجوء إڲى القوة ࢭي اللجوء إڲ
المنازعات الۘܣ تثور ب؈ن الدول، وأقامت نظام أمن جماڤي متكامل وضعت 
لضمان تطبيق هذا النظام سلطة عليا أسمْڈا مجلس الأمن و منحْڈا صلاحيات 

لس صلاحية واسعة و فاعلة ࢭي مجال حفظ السلم و الأمن الدولي؈ن، فلهذا المج
ا ـــــــفحص أي نزاع أو أي وضع يحتمل أن يؤدي إڲى احتكاك دوڲي أو يث؈ر نزاع

وذلك من أجل أن يحدد ما إذا كان هذا الوضع يشكل ٮڈديدا ولو محتملا من 
. و يمكن للمجلس حۘܢ صلاحية 1شأنه أن يعرض السلم و الأمن الدولي؈ن للخطر

  .2اتخاذ تداب؈ر غ؈ر عسكرية

الميثاق اكتفى فقط بالنص عڴى التداب؈ر الۘܣ يمكن لمجلس غ؈ر أن هذا 
الأمن أن يتخذها عڴى سبيل التدرج حسب درجة خطورة الوضع أو مدى تفاقمه 
وٮڈديده للسلم و الأمن الدولي؈ن و حسب متطلبات إعادة الأمور إڲى نصا٭ڈا وإزالة 

الدبلوماسية ثم الْڈديد وحددها عڴى ال؅رتيب بالتداب؈ر الاقتصادية ثم التداب؈ر 
التداب؈ر الحربية. ولكنه لم يتضمن أي عقوبات يمكن أن تفرض عڴى الدول رغم 
أنه نص عڴى تحميل الدول المسؤولية عن الأعمال المخالفة للال؅قامات الدولية 

                                                            
طيۗܣ محمد بلهاشمܣ الأم؈ن، تجريم الإرهاب ࢭي القانون الدوڲي، مذكرة تخرج لنيل شهادة الدكتوراه ࢭي  -  1

  .186، ص 2012القانون الدوڲي، جامعة وهران، السنة الجامعية 
  م المتحدة.من ميثاق الأم 42أنظر المادة  - 2
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ومرد ذلك أن الميثاق فسح المجال أما الإرادة الدولية أو الحرية الدولية من أجل 
وڲى هذه المسألة وقتما برزت الحاجة إلٕڈا أو حۘܢ إبرام المعاهدات الۘܣ تت

  تعديلها، و من أجل إخراجها من صفة الجمود الۘܣ يتسم ٭ڈا الميثاق.

حاولت فيما بعد لجنة القانون الدوڲي التابعة للأمم المتحدة تكريس 
المسؤولية الدولية للدولة من خلال مشروع التقن؈ن الخاص بالجرائم ضد 

  .1ة، هذا المشروع الذي عرف ثلاثة محطات أساسيةالسلام وأمن البشري

بتاريخ الواحد  177اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 
ࢭي دورٮڈا الثانية من أجل تقن؈ن الجرائم الدولية ࢭي  1947والعشرين نوفم؄ر 

تشريع دوڲي متفق عليه و كلفت لجنة القانون الدوڲي للقيام بذلك بالاستعانة 
محكمة نورمبورغ و الحكم الذي صدر عٔڈا. استطاعت اللجنة انجاز  بنظام

و قدمت المشروع للأمم المتحدة لمناقشته ࢭي  1951المهمة الموكلة إلٕڈا سنة 
الدورة السادسة إلا أنه أجل إڲى الدورة الموالية من أجل إجراء بعض التعديلات 

رائم ضد السلام عليه. و عڴى العموم تضمن هذا المشروع النص عڴى أن الج
وأمن البشرية المذكورة فيه تعد جرائم دولية و يجب معاقبة الأشخاص 
المسؤول؈ن عٔڈا، واقتداء من اللجنة بلائحة محكمة نورمبورغ اعت؄رت اللجنة 
هذه المسؤولية تنحصر ࢭي الأفراد فقط عن جرائم القانون الدوڲي، ذلك أن 

ية عن جرائم القانون الدوڲي لائحة محكمة نورمبورغ كانت قد حصرت المسؤول
ࢭي الأفراد فقط، و هذا ما يفيد بأن اللجنة قد استبعدت تماما مسؤولية الدول 

  .2ࢭي هذا المشروع

                                                            
نبيل مالكية، آليات محاكمة مرتكۗܣ جرائم الإبادة الجماعية عڴى صعيد القانون الدوڲي الجنائي، مذكرة  - 1

  .25، ص 2016مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ࢭي القانون الدوڲي، جامعة باتنة، السنة الجامعية 
  .49محمد عبد المنعم عبد الغۚܣ، مرجع سابق، ص  - 2



  ؤادـــــ؆ر فــــــــــــــــط/ خي
 المسؤولية  الجنائية للدولة عن أعمالها غ؈ر المشروعة د/عباسة طاهر

 

 ISSN : 2507-7503  ردمد:           جامعة مستغانم. – قوق الإنسان والحريات العامةمجلة ح 184
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أث؈ر داخل اللجنة نقاش مستفيض حول موضوع أشخاص القانون الدوڲي 
ة ـــــالذين يتحملون المسؤولية الدولية حسب موقف الأمم المتحدة من هذه المسأل

ن رأي هذه الأخ؈رة لم يكن واضحا ࢭي هذه المرحلة وكان يتطلب طرح الأمر غ؈ر أ
للمناقشة ومعرفة آراء جميع الدول الأعضاء، وهذا ما جعل لجنة القانون 
الدوڲي تكتفي ࢭي مرحلة أولية بإقرار المسؤولية الجنائية للأفراد عڴى أن تستمر 

  .1ر مسؤولية الدولة جنائيادراسة الموضوع ࢭي الفرص اللاحقة لبحث إمكانية إقرا

وعڴى الرغم من ذلك اعت؄ر بعض الفقهاء أن هذا المشروع كان بمثابة 
الوثيقة الأوڲى الۘܣ تستلزم صراحة التورط الحكومي ࢭي ارتكاب الجرائم ضد 

  الإنسانية وبالتاڲي التصريح بشكل ضمۚܣ عڴى المسؤولية الجنائية للدولة.

ن طرف الجمعية العامة للأمم تم تأجيل مناقشة مشروع التقن؈ن م
  .1991المتحدة بسبب عدم اكتمال مشروع تعريف العدوان إڲى غاية سنة 

أي  1996و لا مشروع  1991وعڴى أي حال لم يتضمن مشروع سنة 
إشارة للمسؤولية الدولية للدولة، وهذا تجنبا للخلاف الدوڲي حول مسؤولية 

لمادة الرابعة مٔڈا بخصوص الدولة من عدمها، واكتفت مسودة التقن؈ن ࢭي ا
مسؤولية الدول بما يڴي:" إن كون التقن؈ن الحاڲي ينص عڴى مسؤولية الأفراد عن 
جرائم ضد السلام و أمن البشرية لا يخل بأية قضية تتعلق بمسؤولية الدول ࢭي 

  ظل القانون الدوڲي".

ة ࢭي محطة تاريخية أخرى ي؄رز الإقرار الدوڲي بالمسؤولية الجنائية للدول 
من خلال التعريف الذي أوردته الجمعية العامة للأمم المتحدة لجريمة 
العدوان، هذا التعريف عرف عدة محاولات من جانب فقهاء القانون الدوڲي 
ومن جانب ممثڴي الدول ࢭي الأمم المتحدة، أوڲى المحاولات كانت من المندوب 

                                                            
  .216محمد، مرجع سابق، ص  محمد نصر  - 1
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، ثم توالت 1969و آخرها كانت سنة  1957السوري لدى الأمم المتحدة سنة 
أين  1974اجتماعات اللجنة القانونية المكلفة بوضع تعريف للعدوان إڲى غاية 

  .1استقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عڴى تعريف محدد

نصت المادة الأوڲى من هذا القرار عڴى أن العدوان هو استخدام القوة 
أو استقلالها  المسلحة من قبل دولة ما ضد دولة أخرى أو سلامْڈا الإقليمية

  .2السياسۜܣ أو بأية صورة أخرى تتناࢭى مع ميثاق الأمم المتحدة

يلاحظ أن هذا التعريف نسب العدوان للدولة مباشرة و لم يتصور بأي 
حال ارتكابه من جانب الأفراد، لأنه يتصور أن الجريمة لا ترتكب إلا وفق خطة 

  ترسمها الدولة المعتدية ضد دولة أخرى أو مجموعة دول.

يذهب بعض الفقهاء ࢭي تفس؈ر هذا التعريف إڲى أن فكرة الأمن الجماڤي 
تتطلب بذل جهد دوڲي جماڤي من جانب كل دول المجموعة الدولية من أجل 

دة ـــالمحافظة عڴى السلم و الأمن الدولي؈ن باعتبارهما من أهداف الأمم المتح
ة دون التصعيد وهذا العمل له وجه؈ن أساسي؈ن: شق وقائي ٱڈدف إڲى الحيلول

ࢭي العلاقات الدولية واحتمال ارتكاب أي عمل من أعمال العدوان من أي طرف 
وشق علاڊي يتجسد ࢭي رد الفعل الذي تتخذه المجموعة الدولية ضد فعل 
العدوان الذي قد وقع، و ٱڈدف هذا الرد إڲى إيقاف العدوان و عقاب الدولة 

  .3المسؤولة عنه

تدية ستكون محلا للمسؤولية الدولية يفهم من هذا أن الدولة المع
وبالنتيجة عرضة للعقاب الجنائي الدوڲي المنصوص عليه ࢭي ميثاق الأمم 

                                                            
  .3312 تح؅رقم  1922 ديسم؄ر 12 فيقرار الأمم المتحدة  الصادرࢭيورد هذا التعريف  - 1
  .207، ب؈روت، ص  2005إبراهيم الدراڊي، جريمة العدوان، منشورات الحلۗܣ الحقوقية، الطبعة الأوڲى،  - 2
  .77نصر الدين قليل، مرجع سابق، ص  - 3
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المتحدة، إضافة إڲى مسؤوليْڈا التقليدية ࢭي تعويض الأضرار الۘܣ تكون قد 
  .1أحدثْڈا بمصالح الدولة المعتدى علٕڈا

الخامسة من نفس  و يتعزز هذا الطرح من خلال الفقرة الثانية من المادة
القرار الۘܣ جعلت من الحرب العدوانية جريمة ضد السلم الدوڲي ت؅رتب عٔڈا 

  .2المسؤولية الدولية

و يذهب بعض الفقهاء إڲى اعتبار التداب؈ر الۘܣ يتخذها مجلس الأمن ࢭي 
مثل هذه الحالات حۘܢ و لو تجسدت ࢭي استخدام القوة ضد الدولة الۘܣ تكون 

ق؅رافها للعدوان بمثابة عقوبة جزائية لهذه الدولة، ومثال قد انْڈكت السلم با
ذلك عدوان العراق عڴى الكويت وصف عڴى أنه جريمة، وكانت التداب؈ر الۘܣ 

  .3اتخذها مجلس الأمن علٕڈا عقابية ࢭي طبيعْڈا إڲى حد بعيد

ࢭي الختام جاء النظام الأساسۜܣ للمحكمة الجنائية الدولية بموقف منكر 
منه الت؈ن  23و  22لة من الناحية الجنائية من خلال نص المادت؈نلمسؤولية الدو 

نصتا عڴى المسؤولية الجنائية الدولية للفرد، كما تضمنت المناقشات الدولية 
بمناسبة إعداد الصياغة الٔڈائية لهذا النظام عڴى ضرورة ال؅رك؈ق عڴى المسؤولية 

ي المستقبل المباحثات الجنائية الدولية للفرد ࢭي خطوة أوڲى عڴى أن تستمر ࢭ
والنقاشات الدولية ࢭي تطوير نظام المسؤولية الجنائية الدولية، و هذا ما يعت؄ر 
بمثابة منفذ قانوني من أجل البحث ࢭي المسؤولية الجنائية للدولة مستقبلا مۘܢ 

  توافرت الإرادة السياسية الدولية لذلك.

  

  
                                                            

  .73عشاوي، مرجع سابق، ص عبد العزيز ال - 1
  .460عصام عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص  - 2
  .180محمد نصر محمد، مرجع سابق، ص  - 3
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  خاتمة: 

إقرار المسؤولية الجنائية  قطع القانون الجنائي الدوڲي شوطا هاما ࢭي
الدولية للأفراد عڴى الصعيد الدوڲي، بحيث أن محاكمة الأفراد أمام هيئات 
قضائية دولية أصبح ممكنا. حۘܢ ولو كانت دولة الفرد المعۚܣ غ؈ر موافقة عڴى 

  هاته المحاكمة.

أما الاع؅راف بمسؤولية الدولة دوليا من الناحية الجنائية فما يزال لحد 
ذه الأسطر محل نقاش دوڲي واسع. فالنظام الأساسۜܣ للمحكمة الجنائية كتابة ه
قد اع؅رف ضمنيا بالرأي الدوڲي المؤيد لإقرار  –كما أسلفنا الذكر  –الدولية 

مسؤولية الدولة جنائيا عن الأفعال الۘܣ يرتكّڈا ممثلٕڈا الرسمي؈ن أو مواطنٕڈا 
ال مفتوحا من أجل عقد مۘܢ كانت ۂي المستفيد مٔڈا، من خلال إبقائه المج

مؤتمرات دولية مستقبلا قصد البحث ࢭي هذه المسألة و إيجاد الصياغة 
  القانونية المناسبة لها مۘܢ توافرت الإرادة السياسية لدى الدول للاع؅راف ٭ڈا.

ب؈ن الفقه الدوڲي الجنائي منذ ميلاد المسؤولية الجنائية الدولية العناصر 
لدولة من حيث أساسها القانوني و التاريڏي، وأركاٰڈا الأساسية المكونة لمسؤولية ا

  وشروط قيامها وكيفية تفعيلها عڴى أرض الواقع.

تمكن أيضا هذا الاتجاه من ت؄رير الانتقادات الموجهة إليه من طرف أنصار 
الرأي المنكر لهذه المسؤولية، وبالأخص ما تعلق بعدم إمكانية توقيع الجزاءات 

اعتبارها شخصية معنوية تتمتع دوليا بالسيادة، بحيث الجنائية عڴى الدولة ب
أوجد العقوبات الممكن تطبيقها بما يتناسب مع طبيعة الشخصية المعنوية 
للدولة. بقي فقط أن تجد هذه المحاولات الفقهية بابا للتطبيق الدوڲي عڴى أرض 

  الواقع.

  

 



 شروط القيد ࡩي السجل العقاري  ط/ حمري عبد القادر

 

 ISSN : 2507-7503  ردمد:          جامعة مستغانم. – مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة 188
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  شروط القيد ࡩي السجل العقاري 

  طالب دكتوراه  –ط/ حمري عبد القادر 
  مستغانم - جامعة عبد الحميد بن باديس 

  الملخص

الـــــــذي بـــــــدوره يبـــــــ؈ن يعت؄ـــــــر موضـــــــوع الســـــــجل العقـــــــاري المشـــــــرع ࢭـــــــي الجزائـــــــر 
أك؆ـــــر فاعليـــــة ࢭـــــي نظـــــام  ،الوضـــــعية القانونيـــــة للعقـــــارات وتـــــداول الحقـــــوق العينيـــــة

بحكـم  يـدعم الثقـة ࢭـي التصـرفات العقاريـةة و الائتمان كما تحقيق استقرار الملكي
تتمثـــل ࢭـــي قاعـــدة  أنّـــه يخضـــع مـــن خـــلال مســـكه لشـــروط يحكمهـــا مبـــدأ الشـــرعية

  ما يعرف بمبدأ الأثر الإضاࢭي للقيد. و بدأ الشهر المسبق أم الرسمية و  

    .الرسمية،  القيد ،الدف؅ر العقاري  الكلمات المفتاحية:

Abstract: 
The subject of land registration law in Algeria, which in turn shows the 

legal status of real estate and the circulation of rights in kind, is more effective 
in stabilizing property and credit. It also supports trust in real estate 
transactions because it is subject to conditions governed by the principle of 
legality. Or the so-called additional impact effect. 

Keyword: WordPad Real Estate, Registration, Official. 
  مقدمة

إن نظام الشهر العقاري ࢭي الجزائر هو نظام عيۚܣ يقـوم عڴـى أسـاس مسـك 
الســــجل العقــــاري، المتكــــون مــــن مجموعــــة بطاقــــات عقاريــــة، ࢭــــي ظــــل هــــذا النظــــام 
يرتكــز شــهر التصــرفات العقاريــة عڴــى العقــار ذاتــه، أيــن يكــون محــل اعتبــار، أي أن 

ص و ذالـك عكـس مـا لا بحسب الأشـخا السجل يمسك بحسب العقارات وبياناٮڈا
  هو معمول به ࢭي نظام الشهر الشخظۜܣ.
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لــم يعــرف المشــرع الجزائــري الســجل العقــاري، بــل اكتفــى ببيــان الهــدف منــه 
" يعــــــد الســــــجل العقــــــاري الوضــــــعية  75/74مــــــن الأمــــــر  03بقولــــــه ࢭــــــي نــــــص المــــــادة 

مـن نفـس  12القانونية للعقارات، ويب؈ن تـداول الحقـوق العينيـة "، وبـ؈ن ࢭـي المـادة 
مــر عڴــى كيفيــة مســكه، والۘــܣ تكــون ࢭــي كــل بلديــة عڴــى شــكل مجموعــة البطاقــات الأ 

العقاريــة الۘــܣ تكــون أساســا للســجل العقــاري، ويتمثــل الهــدف مــن إنشــا٬ڈا ࢭــي أٰڈــا 
  تمثل النطاق الطبيڥي، وكذلك الوضعية القانونية الحالية للعقارات.

كــــون مــــن إن مجمــــوع البطاقــــات العقاريــــة الۘــــܣ تكــــون الســــجل العقــــاري، تت
المخططـــات الۘــــܣ تظهـــر النطــــاق الطبيڥــــي للعقـــارات، ومــــن بطاقـــات العقــــارات الۘــــܣ 

  تب؈ن الوضعية القانونية للأملاك.

وعرف المشرع المصري السـجل العقـاري الـذي يعـرف بالسـجل العيۚـܣ أيضـا 
بقولــــه " هــــو مجموعــــة مــــن الصــــحائف الۘــــܣ تبــــ؈ن أوصــــاف كــــل عقــــار وتبــــ؈ن حالتــــه 

لمعــــاملات والتعــــديلات لحقـــوق الم؅رتبــــة لــــه وعليـــه، وتبــــ؈ن االقانونيـــة، ويــــنص عڴــــى ا
  .المتعلقة به

تحقيقا لفكرة  و طبقا لمبدأ الشرعية الذي يتم؈ق به نظام الشهر العيۚܣ 
 و م بعملية الشهر العقاري أو الائتمان العقاري، فالمحافظ العقاري قبل أن يق

ها بدقة كب؈رة المستندات المراد شهر  و ثائق و عليه القيام بفحص ال،القيد 
مبدأ الشهر  و هما مراعاة مبدأ الرسمية و افر شرط؈ن أساس؈ن و التأكد من تو 

وعليه نطرح التساؤل الأتي: فيما تتمثل شروط القيد ࢭي السجل  المسبق.
 العقاري؟

عڴى ما سبق كان لزاما علينا أن نقسم هذا المبحث إڲى مطلب؈ن  بناء
لقيد أما المطلب الثاني فخصصناه ل إڲى الرسمية كشرط لو فخصصنا المطلب الأ 
  ما يعرف بمبدأ الأثر الإضاࢭي للقيد. و لمبدأ الشهر المسبق أ
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 ل: قاعدة الرسمية و المطلب الأ 

  م الرسمية و ل: مفهو الفرع الأ 

، غ؈ر أنه يرد استثناء عڴى هذه ون رضائيةد تكو كقاعدة عامة فإن العق
خ؈رة ركنا لانعقاده ذه الأ ن هو د، عندما تكو القاعدة أي عڴى الشكلية ࢭي العق

الذي اش؅رط المشرع إفراغها ࢭي القالب و ...، ون الرسميةالرهو ، كعقد البيع
أمام  1د ࢭي شكل عقد رسمܣو الذي يقصد به تحرير العقو الشكڴي، و الرسمܣ 

  .وثقالم

عقد  و ن المدني الجزائري بأنه محرر أو من القان 324لقد عرفت المادة 
المكلف بخدمة عامة  و مي أو الضابط العم و أ ظفو لما و هو م المكلف بتحريره و يق

كذلك ࢭي و حة و د السلطات الممنو بإثبات ما تم لديه من تصرفات لكن ࢭي حد
كذلك دائرة اختصاصه و ز له تعدي هذه السلطات و د اختصاصه، فلا يجو حد

هذا ما و التصرفات الۘܣ ترد عليه و اجبة فيما يخص العقار و قاعدة الرسمية و 
ن و د الۘܣ يأمر القانو لها: " زيادة عڴى العقو بق 1مكرر  324دة نصت عليه الما

د الۘܣ و بإخضاعها إڲى الشكل الرسمܣ، يجب تحت طائلة البطلان تحرير العق
يجب دفع الثمن و ق عقارية... ࢭي شكل رسمܣ، و حق و تتضمن نقل ملكية عقارية أ

  2."ومي الذي حرر العقدلدى الضابط العم

المتعلق بتأسيس السجل العقاري  76/63م و من المرس 61نصت المادة و 
ع إشهار ࢭي المحافظة العقارية يجب أن و ضو ن مو عڴى ما يڴي:   " كل عقد يك

  1يقدم ࢭي شكل رسمܣ".

                                                            
،مرجع سابق، عرفت العقد الرسمܣ بنصها: " العقد الرسمܣ 05/07من القانون المدني، رقم  324المادة   1

، وذلك مة عامة ما تم لديه من ذوي الشأنعقد يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخد
  طبقا للأشكال القانونية وࢭي حدود سلطته و اختصاصه".

  .170ر، المرجع السابق، ص جمال بوشنافة، شه  2
  ، المرجع السابق. 76/63من المرسوم  61المادة  -3
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يلاحظ من خلال هذا النص أن المشرع قد اش؅رط الرسمية ࢭي جميع 
لم ينص عڴى أي استثناء لهذا المبدأ، فكل عقد لا و ثائق للشهر و ال و د و العق
ن محل رفض الإيداع من قبل المحافظ العقاري لأن و ࢭي صفة الرسمية يكويست

  هذا المبدأ لا يعت؄ر مجرد إجراء شكڴي ࢭي نفس درجة الشهر.

اجبة و ثائق و الو د و هدف المشرع من تقرير مبدأ الرسمية عڴى العقو 
  .يبة ࢭي بيانات البطاقات العقاريةالر و   تأكيد عڴى منع الشك و ، هالإشهار

  للرسمية عدة مزايا نذكر مٔڈا: كما تثبت
أن هذا و حجية خاصة و نية للمحرر و الرسمية تزيد من القيمة القان -

شخص مكلف كل حسب  و مي أو ضابط عم و ظف عام أو السند محرر من قبل م
 اختصاصه.

 كذا الغ؈ر. و سيلة لحماية الأطراف المتعاقدة و الرسمية  -
ق العقار و سلة من بسط مراقبْڈا عڴى و قاعدة الرسمية تمكن الد -

 مية من تحصيل مدا خيل مالية.و تمكن الخزينة العمو 
ن الحاجة و كذا دو إن الرسمية تضع ب؈ن يدي البائع سندا قابلا للشهر  -

  1إڲى استصدار حكم لتنفيذه.

  .: الأشخاص المهل؈ن لتحرير الرسميةالفرع الثاني

 حۘܢ تعت؄ر السندات العقارية سندات رسمية قابلة للإيداع بالمحافظة
محررة من قبل سلطات و ن صادرة و لا، يجب أن تكو العقارية لقيدها قيدا أ

ثائق و ۂي تختلف بحسب اختلاف الو ثائق، و أشخاص مؤهل؈ن لتحرير الو 
الأحكام  و ثق و اردة عڴى العقارات تحرر من طرف المو ثيقة الو د التو المحررة، فالقي

ي تحرير بعض القضائية تصدر من قبل القاعۜܣ، كما أن السلطات الإدارية ࢭ
  2.د المتعلقة بالتصرفات العقاريةو العق

                                                            
  .107،ص 2007حمدي باشا عمر، نقل الملكية العقارية،، دار هومه، الجزائر، بوزريعة ، سنة  -  1
.142جمال بوشنافة،المرجع السابق، ص  -  2  
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 ن: و ثقو الم -1

ثيق نجد أن و المنظم لمهنة الت 06/02ن رقم و ع إڲى أحكام القانو بالرج
ض من قبل السلطة و مي مفو ثق ضابط عمو منه تنص عڴى أنه : " الم 03المادة 

كذا  و  ن الصبغة الرسميةو د الۘܣ يش؅رط فٕڈا القانو ڲى تحرير العقو العامة، يت
 1د الۘܣ يرغب الأشخاص إعطا٬ڈا هذه الصبغة."و العق

 رير عن تح يمتنعن أن و من ذات القان 05جب المادة و ثق بمو ز للمو لا يجو 
ثق أن و ز للمو ن، فالمادة تنص عڴى أنه : " لا يجو د إلا ما كان مخالفا للقانو العق

يره مخالفا ب تحر و يمتنع عن تحرير أي عقد يطلب منه، إلا إذا كان العقد المطل
  2ل ٭ڈا."و عملمالأنظمة ا و ان؈ن و للق

د و ثق بتحرير العقو م المو يق 06/04ن رقم و من القان 10فقا للمادة و ف
د إڲى جانب حفظ و شهر العق و نشر  –تسجيل  –د و د بحفظ العقو يتسلم العق

  ثيقي.و تسي؈ر الأرشيف التو 

 ى العقد الرسمي:و محت 

ن هذا الأخ؈ر صحيحا و لكي يكو ثق بالعقار ، و ف نتكلم عن العقد المو س
رد فيه البيانات الۘܣ حددها و ثق ࢭي شكل يو منتجا لآثاره ، فإنه يجب أن يحرر الم

رقة رسمية، إذا تخلفت و ثق ذاته صحيحا باعتباره و ن العقد المو لا يكو ن و القان
  رقة.و ين هذه الو ط اللازمة كتكو فيه الشر 

ثبت ࢭي العقد ثق يو من ق م فإن الم 324فحسب ما تقتضيه المادة 
     نية و ذلك طبقا للأشكال القانو ي الشأن، و ما تلقاه من ذو الرسمܣ ما تم لديه 

  د اختصاصه.و ࢭي حد و 
                                                            

، 14لمتضمن تنظيم مهنة التوثيق، ج ر عدد ، ا20/02/2006المؤرخ ࢭي  06/02من القانون رقم  03المادة   1
  . 08/06/2006المؤرخة ࢭي 

نفس المرجع. 05المادة   2  
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جب أن يح؅رم فيه الصبغة و د اختصاصه و ثق عقدا ࢭي حدو فإن حرر الم
جبت أن تحرر و الۘܣ أو ثيق، و لتان و من قان 18الشكليات الۘܣ حددٮڈا المادة و 

 و يمنع فيه كل بياض أو اضح تسهل قراءته، و ية ࢭي نص د باللغة العربو العق
م و اليو الشهر و السنة  و تكتب فيه المبالغ  و كتابة ب؈ن الأسطر  و اختصار أ و نقص أ

قيع و بة ࢭي العقد بالتو عڴى عدد الكلمات المشط و اقيع ࢭي أسفل الصفحات و التو 
ع ثق، ما لم ينص التشريو المو د و الشهو بالأحرف من قبل كل من الأطراف 

  ل به عڴى خلاف ذلك .و المعم

ا الشأن وو قع ذو ثق قبل أن يو جب عڴى المو فإذا تم ذكر جميع البيانات 
علٕڈم الأحكام التشريعية الخاصة بالضرائب ليب؈ن لهم الأثر  و عڴى العقد أن يتل

قد جرت العادة عڴى أن و ن عليه، و ني الم؅رتب عڴى التصرف الذي يقدمو القان
ا عڴى درجة و نو النص الكامل للعقد الذي حرره حۘܢ يك ثق أيضا علٕڈمو يقرأ الم

  اه.و كاملة بمحت

فقا و د و الشه و ثق عڴى العقد بمعية الأطراف و ضع المو ة و فإذا تمت التلا 
جد و ضع الم؅رجم إذا وو ن المدني و من القان 2مكرر  234لما تقتغۜܣ به المادة 

 و دهم لا يعرف أد يمكن الاكتفاء ببصماٮڈم إن كان أحو بالنسبة للأطراف الشهو 
  يمكن الاستغناء عن البصمات.و قيع بل و لا يستطيع الت

د و ثيق الجزاء الم؅رتب عن تخلف الشهو ن التو يلاحظ أنه لم يتضمن قانو 
خاص  و هو من ق م  03مكرر  234احد فقط تنص عليه المادة و هناك حكم و 

مي تحت طائلة البطلان و د، فهܣ تنص : " يتلقى الضابط العمو بشهادة الشه
  ر شاهدين".و د الرسمية بحضو العق

يطبق  و يْڈم و ن باطلا إذا لم  يذكر فيه هو ي؅رتب عن ذلك أن العقد يكو 
كذلك الأمر و ية الأطراف ، و هو ثق و ية المو نفس الحكم عڴى ذلك لم يذكر ه

  جد مانع قاهر.و قيعاٮڈم إلا إذا و بالنسبة لت
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إذا كانت  ط الأخرى يبطل العقد الرسمܣو الشر  و أما فيما يخص البيان 
ا ههري فكلو ها ما يمكن أن يعت؄ر مٔڈا جناوط الۘܣ بيلا نرى ضمن الشر و هرية و ج

  رية لصحة العقد.و ضر 

 السلطات القضائية: -2

تعت؄ر الأحكام القضائية الٔڈائية الصادرة من مختلف الجهات القضائية 
  الۘܣ يمكن شهرها بالمحافظة العقارية.و ن، و ثائق الرسمية ࢭي نظر القانو من ال

ن الشهر العقاري و مات عقارية، فإن قانو إذا فصلت هذه الأحكام ࢭي خص
ن و ب إخضاعها إڲى الإشهار العقاري بالمحافظة العقارية حۘܢ تكو جو يقغۜܣ ب

  .75/791من الأمر  15ص عليه ࢭي المادة و منص و اجهة الغ؈ر كما هو سارية ࢭي م

لۘܣ يجب ره بعض البيانات او الذي ب؈ن بد 76/63م رقم و إڲى جانب المرس
  أن تتضمٔڈا الأحكام القضائية ۂي كالتاڲي:

جنسية و لادة و مكان و أسماء و القرار عڴى ألقاب  و ب اشتمال العقد أو جو  -
  ر أعلاه.و م المذكو من المرس 62هذا طبقا لنص المادة و مهنة الأطراف و طن و مو 

الأشخاص الاعتبارية  و النقابات  و الجماعات  و ية الشركات و تبي؈ن ه -
  م.و من نفس المرس 63ميْڈا طبقا لنص المادة الأخرى مع تس

رقم المخطط و تعي؈ن القسم و البلدية الۘܣ يقع فٕڈا ،  و ع العقار و تبي؈ن ن -
 2م.و من نفس المرس 66فقا للمادة و يه من مسح ، و ما يحتو ر و المكان المذك و 

 السلطات الإدارية  -3

 ومية الاقتصادية أو ية العامة (المؤسسات العمو إن الأشخاص المعن
ثق عند مباشرة العمليات و جيه إڲى المو المؤسسات المالية) ملزمة بالت و التجارية أ

                                                            
  .85مجيد خلفوني، المرجع السابق، ص   1
   .المرجع السابق 67/63، من المرسوم رقم 66، 63، 62المواد   2
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لة و لة طرفا ࢭي عقد ما، فإن مديرية أملاك الدو العقارية، أما إذا كانت الد
د ࢭي و لة تتدخل لتحرير هذه العقو متفشية أملاك الد و ن العقارية أو الشؤ و 

ثقا و المتفشيات، لأٰڈا تعت؄ر م و ى المديريات أو دة عڴى مستو جو د المو مكتب العق
  د كما يڴي:و قد صنف المشرع هذه العقو لة و للد

المحلات التجارية التابعة  و د الخاصة باكتساب الملكية العقارية أو العق -
 طنية الخاصة.و للأملاك ال
مية ذات و المؤسسات العم و لة و د الاتجار الم؄رمة لفائدة مصالح الدو عق -

 ة.لو الطابع الإداري التابعة للد
إذا و د السابقة، و التعديلات المتعلقة بمراجعة الإيجارات الخاصة بالعق -

الذي  و د فإن رئيس المجلس الشعۗܣ البلدي هو كانت البلدية طرفا ࢭي هذه العق
 1د.و م بتحرير العقو يق

كالة القضائية و كذا مدير الو ن لقضاة النيابة العامة و كما أن القان   
للمصالح المالية الذين لهم درجة مفتش رئيسۜܣ لاة و مديريات ال و ظفو مو للخزينة 

رؤساء المجالس  و زراء و كذا الو مي؈ن و جميع المحاسب؈ن العمو محاسب الخزينة  و 
  2ية الأطراف.و الشعبية البلدية بالتصديق عڴى ه

  المطلب الثاني: قاعدة الشهر المسبق (مبدأ الأثر الإضاࡩي) 

لة ࢭي تأم؈ن الاستقرار المتمثو تطبيقا لأهم أهداف نظام الشهر العيۚܣ 
  ضمان استمرارية نقل الملكية. و للتصرفات العقارية 

اش؅رط المشرع الجزائري من أجل شهر المستندات لدى المحافظة 
 76/63وم من المرس 88لقد نصت علٕڈا المادة و العقارية، قاعدة الشهر المسبق 

                                                            
  .148جمال بوشنافة، المرجع السابق، ص   1
  المرجع السابق. ،76/63من المرسوم  4/ 64المادة   2
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القاعدة ثم  م هذهو لا لمفهو عليه سنتعرض أو رد استثناء عڴى هذه القاعدة، و أو 
  اردة علٕڈا ࢭي نقطة ثانية.و نب؈ن الاستثناءات ال

 م قاعدة الشهر المسبق:و ل: مفهو الفرع الأ 

ر أعلاه : "لا يمكن و المذك 76/63م التنفيذي و من المرس 88تنص المادة 
د إشهار مسبق و جو القيام بأي إجراء للإشهار ࢭي المحافظة العقارية ࢭي حالة عدم 

فاة و لشهادة انتقال الملكية عن طريق ال و قرار القضائي أال و مقارن للعقد أ و أ
 88ذلك مع مراعاة أحكام المادة و صاحب الحق الأخ؈ر،  و يثبت حق التصرف أ

 و سند أ و ثيقة، أو فيفهم من ذلك أنه لا يمكن للمحافظ العقاري شهر أي   أدناه
ع لشهر تصرف من شأنه نقل الملكية العقارية ، ما لم يكن المراد نقله قد أخض

اردة و عة البطاقة العقارية يثبت من خلاله جميع التصرفات الو مسبق ࢭي مجم
ذلك و ل؈ن عڴى الملكية و كذا معرفة جميع الهلاك السابق؈ن المتداو عڴى العقار ، 

  ع تصرفات. و قو ن و لة ࢭي المعاملات العقارية، دو عدم الحيلو يحقق الطمأنينة 

م للمحافظ العقاري و من نفس المرس 101لت المادة و طبقا لذلك فقد خو 
دعة لديه، كما أن له كامل الصلاحيات ࢭي رفض و ثائق المو الحق ࢭي مراقبة كل ال

  1لا سيما مبدأ الشهر المسبق. و الإيداع ࢭي حالة غياب أحد الإجراءات 

ذلك و صاحب الحق الأخ؈ر،  و يلاحظ أن هذا المبدأ يحمܣ المتصرف إليه أو 
ذلك و التنازل عنه مرة أخرى  و صرف السابق من التصرف ࢭي العقار ألمنع المت

  ابتداء من تاريخ الشهر.

 76/63م و من الفقرة الأخ؈رة من المرس 88هذا ما نصت عليه المادة و 
 و القرار القضائي أ و ء من الإشهار المعطى للعقد أار أعلاه : "أنه ابتدو المذك

يام بأي إجراء من قبل الشخص للشهادة الحق لصاحبه الجديد لا يمكن الق

                                                            
  .220حمدي باشا ،ليڴى ، المرجع السابق، ص   1
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ن الإخلال بإشهار الطلبات و ضد صاحب السابق لهذا الحق، د و الرئيسۜܣ أ
  نقص... حق عيۚܣ عقاري. و إلغاء أ و إبطال أ و القضائية الرامية إڲى فسخ أ

د و جو إن هذه القاعدة لا يمكن تطبيقها ࢭي جميع الحالات نظرا ل
هذا سنتطرق له و ريعات العقارية، ردت ࢭي مختلف التشو استثناءات ترد علٕڈا، 

   1.ࢭي النقطة الآتية

  .اردة عڴى قاعدة الشهر المسبقو الفرع الثاني : الاستثناءات ال

جد ࢭي و إن إعمال قاعدة الشهر لا يمكن تطبيقها ࢭي جميع الحالات، أن ت
م فٕڈا بمعارضة و بعض الأحيان حالات معينة لا يمكن للمحافظ العقاري أن يق

  الإشهار مع المحررات السابق شهرها.ثائق محل و ال

ل و أٰڈا حالات اقتضْڈا عملية التح و ل إجراء أو هذا بسبب أٰڈا تعت؄ر كأو 
ث عن الحقبة الاستعمارية إڲى نظام الشهر و ر و من نظام الشهر الشخظۜܣ الم

المتعلق بإعداد  12/11/1975المؤرخ ࢭي  75/74جب الأمر و العيۚܣ المحدث بم
 سيس السجل العقاري.تأو مسح الأراعۜܣ العام 

 76/63م و من المرس 89تجد هذه الاستثناءات أساسها ࢭي ظل هذه المادة 
التشريعات العقارية نتطرق  و ان؈ن و المتممة ، بالإضافة إڲى مختلف الق و المعدلة 

  إلٕڈا ࢭي حئڈا.

م التنفيذي رقم و المتممة بالمرس و المعدلة  89ع إڲى نص المادة و فبالرج
نجدها تنص عڴى أنه : تستثۚܣ القاعدة  19/05/1993 المؤرخ ࢭي 93/123

  أعلاه. 88ڲى من المادة و المدرجة ࢭي الفقرة الأ 

ق العقارية ࢭي السجل العقاري و ڲي الخاص بشهر الحقو عند الإجراء الأ  -
 م.و من هذا المرس 18إڲى  08اد من و الذي يتم تطبيقا للمو 

                                                            
  .151المرجع السابق، ص  جمال بوشنافة،  1
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عن سند صاحب الحق الأخ؈ر ناتجا  و ن حق المتصرف أو عندما يك -
 .1971اكتسب تاريخا ثابتا قبل يناير 

عليه فطبقا لهذه المادة ، فإنه يرد عڴى قاعدة الشهر المسبق استثناءين و 
  هما كالتاڲي :

 ل عند عملية المسح العقاري:و الإجراء الأ  -  أ

) 55( 76/63م و من المرس 18إڲى  8اد من و الۘܣ تحيل المادة إڲى المو 
ى المحافظة العقارية بعد و راعۜܣ العام عڴى مستثائق مسح الأ و المتعلقة بإيداع و 

الانْڈاء من عملية المسح، مقابل محضر تسليم من طرف المحافظ العقاري، ۂي 
ح رقم مع؈ن و من أجل إخضاعها إڲى عملية الإشهار بعد أن يعطى لكل عقار ممس

ثائق مسح و يخصص له بطاقة عقارية تشمل عڴى كافة بياناته عڴى أساس و 
  1الأراعۜܣ.

حة، ليست بحاجة و ثائق العقارات الممسو ڲي الرامي إڲى إيداع و لإجراء الأ فا
  إڲى إشهار مسبق من أجل تسجيله بالمحافظة العقارية.

 :01/01/1971د العرفية الۘܣ اكتسبت تاريخ ثابت قبل و العق -  ب

عبارة عن عقد يحرره الأطراف فيما بئڈم بصفْڈم  و العقد العرࢭي ه
  2.ميو ضابط العماص خارج عن نطاق تدخل الو خ

د العرفية الۘܣ تم تسجيلها من قبل الأطراف لإعطا٬ڈا تاريخ ثابت و العق
وء إڲى الجهات ن اللجو د اكتسبت صفْڈا الرسمية دو عليه فإن هذه العقو 

ع يتم شهره ࢭي المحافظة ثق لتحرير عقد إيداو ء إڲى المو، فيكفي اللجالقضائية
لا يخضع لقاعدة و د و الشهو تعاقدين المو يذكر فيه التعي؈ن للعقار و ، العقارية

                                                            
  .90المرجع السابق، ص  مجيد خلفوني، -  1
  .146، ص ، المرجع السابقعمار علوي  -  2
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للتأكد من و  1،ليس مصدر للحق العيۚܣو ر إعلامي و الشهر هنا له دو الأثر الإضاࢭي 
ضع عڴى و د تأش؈رة مصلحة التسجيل الۘܣ تو جو صحة التاريخ يجب مراقبة مدى 

  ع.و د من هذا النو العق

ي سائل إثبات آخر مشار إلٕڈا ࢭو اسطة و كما يمكن التحقق من التاريخ ب
ن العقد العرࢭي حجة عڴى و الۘܣ تنص : "لا يك و  328ن المدني ࢭي المادة و القان

ء ان تاريخ العقد ثابتا ابتدو يكو ن له تاريخ ثابت و الغ؈ر ࢭي تاريخه إلا منذ أن يك
  من:

 م تسجيله.و ي -
 مي .و ظف عمو نه ࢭي عقد آخر حرره مو ت مضمو م ثبو من ي -
 م التأش؈ر عليه عڴى يد ضابط عام مختص.و من ي -
 إمضاء. و فاة أحد الذين لهم عڴى العقد خط أو م و من ي -

د العرفية الۘܣ لم تكتسب و م المخالفة لهذا الاستثناء، أي العقو بمفهو 
، فإنه لا يمكن أن تعفى من مبدأ الشهر المسبق 01/01/1971تاريخا ثابتا قبل 

  بالتاڲي لا يمكن شهرها.و 

   2.ء إڲى القضاءواللجإذا أراد أصحا٭ڈا إثبات حجيْڈا فما علٕڈم إلا  و 

  : عقد الشهرة -ج

نية خاصة لإثبات و تطه؈را للملكية، سن المشرع الجزائري إجراءات قان   
المستحدث  3.إعداد عقد الشهرة المتضمن الاع؅راف بالملكية العقارية و التقادم 

  . 21/05/1983المؤرخ ࢭي  83/352م و جب المرسو بم

                                                            
  .271، زروࢮي ليڴى، المرجع السابق، ص حمدي باشا  1
  .155المرجع السابق،ص  ،جمال بوشنافة  2
  .224، ليڴى زروࢮي، المرجع السابق، ص حمدي باشا  3



 شروط القيد ࡩي السجل العقاري  ط/ حمري عبد القادر

 

 ISSN : 2507-7503  ردمد:          جامعة مستغانم. – مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة 200
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كانت المنطقة الرماد اكتساب و د منازع للحائز، و جو ذلك ࢭي حالة عدم و 
بة و مستمرة غ؈ر مش و علنية  و كانت حيازته هادئة و حة. و العقار المحاز غ؈ر ممس

  من التقن؈ن المدني. 827اردة بالمادة و بلبس طبقا لأحكام الحيازة ال

ثق و يعرف عقد الشهرة عڴى أنه عبارة عن محرر رسمܣ يعد من قبل مو 
اختصاصه، يتضمن إشهار الملكية  و سلطته  دو ࢭي حد و نية و طبقا للأشكال القان

  1.عڴى أساس التقادم المكسب بناءا عڴى تصريح طالب العقد

ثائق تب؈ن و ثق المختص إقليميا مرفقا بجملة من الو يقدم الطلب إڲى المو 
مساحته من أجل و مشتملا ته و قعه و مو ما طبيعة العقار محل الحيازة و عم

يشهر و نا، يحرر العقد و ت المقررة قانالقيم بالإجراءاو تحرير عقد الشهرة ، 
   2.بالمحافظة العقارية مثبتا بذلك التقادم المكسب

يعد الاستصلاح سبب من أسباب اكتساب الملكية العقارية ࡩي  -د
المؤرخ ࢭي  83/18ن و قد تم التنصيص عليه ࢭي كل من قانو :  التشريع الجزائري 

  فلاحية.المتعلق بحيازة الملكية العقارية ال 18/08/1983

المحدد  06/07/1992المؤرخ ࢭي  92/289م التنفيذي رقم و كذا المرسو 
  ية ࢭي المساحات الاستصلاحية.و ط التنازل عن الأراعۜܣ الصحراو لشر 

المحدد  15/12/1997المؤرخ ࢭي  97/483م التنفيذي و أخ؈را المرسو 
طنية الخاصة التابعة و لكيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك ال

بعد القيام بعملية و  3،طهو شر و أعباءه و لة ࢭي المساحات الاستصلاحية و دلل
استكمال الإجراءات الإدارية يتم تحرير عقد يتعلق بالأرض و الاستصلاح 
زارة المالية الصادر ࢭي القرار المؤرخ و ذج من قبل و ذلك حسب النمو المستصلحة 

                                                            
  .94مجيد خلوࢭي، المرجع السابق، ص   1
  .17، ص 2001، دار هومه، دي باشا عمر، محررات شهر الحيازةحم  2
  .255، ليڴى زروࢮي، نفس المرجع، ص حمدي باشا  3
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شهره يتم بعد ذلك تسجيله بمصلحة التسجيل ثم و ، 1984ماي  14ࢭي 
ل بالنسبة للأرض و يعد الشهر ࢭي هذه الحالة الإجراء الأ و بالمحافظة العقارية 

  افر قاعدة الشهر المسبق.و المستصلحة لا يتطلب ت

  شهادة الحيازة: -ه

نظرا لاتساع رقعة مساحة الأراعۜܣ الۘܣ لم تمسسها عملية المسح 
  دنا.تطه؈ر الملكية العقارية ࢭي بلا  و ن السبب نحو حۘܢ يك و العقاري 

من  39لجأ المشرع إڲى إنشاء شهادة الحيازة الۘܣ جاء ذكرها ࢭي المادة 
م و جيه العقاري الۘܣ تنص عڴى ما يڴي: " يمكن لكل شخص بمفهو ن التو قان

يمارس ࢭي أراعۜܣ الملكية  1975سبتم؄ر  26المؤرخ ࢭي  75/58من الأمر  823المادة 
علانية لا  و هادئة و تقطعة غ؈ر مو دها ملكية مستمرة و الخاصة الۘܣ لم تحرر عق

ۂي تخضع لشكليات  و ٭ڈا شّڈة أن يحمل عڴى سند حيازي يسمܢ الحيازة، و تش
الإشهار العقاري، ࢭي المناطق الۘܣ يتم فٕڈا إعداد سجل مسح والتسجيل 

  الأراعۜܣ".

ي يكتسۜܣ طابعا مقرر إدار  و تعرف شهادة الحيازة عڴى أٰڈا شبه عقد أو    
الحيازة عڴى العقار محل  حرر رسمܣ يثبت للحائز حقعڴى أية حال م و هو ، رسميا

الشهادة لا ترࢮى إڲى أن هذه  و إشهارها  و ، بعد إتمام إجراءات تسجيلها الشهادة
يا لاكتساب الملكية عن طريق التقادم و ن سندا قو لكن يمكن تكو ، سند الملكية

  1ل.و نية السارية المفعو فقا للإجراءات القانو المكسب 

كيفية  27/07/1991المؤرخ ࢭي  91/254التنفيذي رقم  مو قد حدد المرسو 
ر و المذك 90/25ن و من القان 31جب المادة و تسليمها المحدث بمو إعدادها، 

ن أراعۜܣ لمدة سنة عڴى و اطن؈ن الذين يحرر و الذي حث فيه المشرع المو أعلاه، 

                                                            
العقارية ࢭي التشريع الجزائري، دار بن عبيدة عبد الحفيظ، إثبات الملكية العقارية و الحقوق العينية   1

  .133هومه، الطبعة السادسة، ص 
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ضع و ني ي؄رر و ل عڴى سند قانو الأقل ࢭي مناطق لم تشملها عملية المسح للحص
  عڴى الأرض يسمܢ شهادة الحيازة .يدهم 

دائرة  اقع ࢭيو تسلم سند من طرف رئيس المجلس الشعۗܣ البلدي ال
  .اختصاصه العقار محل الطلب

ين السحل العقاري و بصفة غ؈ر مباشرة ࢭي تك و لو هذا للمساهمة و 
  1عة البطاقات العقارية.و مجمو 

عية ضو ية و ما دام أن هذه الشهادة جاءت كمرحلة انتقالية لتسو    
العقارات الۘܣ يختفي أصحا٭ڈا إڲى سندات ࢭي انتظار إتمام عملية المسح العقاري 

  فهܣ معفاة من مبدأ الأثر الإضاࢭي للشهر.

  قفي:و قفية الخاصة بالملك الو الشهادة ال -و

 27/04/1991المؤرخ ࢭي  91/10ن رقم و من القان 8تطبيقا لأحكام المادة   
لإثبات الملف  2000/336م التنفيذي رقم و قاف صدر المرسو ن الأ و المتضمن قان

  2تسليمها. و كيفيات إصدارها و ط و شر و قفي و ال

الإشهار العقاري وثيقة الۘܣ تخضع لعملية التسجيل و ي هذه الو تحتو  
  عڴى البيانات التالية:

 قيعاٮڈم.و د مع تو مات الخاصة بالشهو المعل -
ى أي سلطة أخر  و التصديق من قبل المصلحة المخصصة بالبلدية أ -

 نا.و مؤهلة قان
قاف المختصة و الأ  و ن و رقم تسجيلها ࢭي السجل الخاص بمديرية الشؤ  -
 إقليميا.

                                                            
  .160، 159جمال بوشنافة، المرجع السابق،ص،ص،   1
  .226حمدي باشا، ليڴى زروࢮي، المنازعات العقارية ، المرجع السابق، ص   2
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اࢮي، تصدر و ب لإثبات الملك الو من الإشهاد المكت 03بعد جمع أك؆ر من و    
قاف المختصة إقليميا "شهادة رسمية خاصة و الأ  و ن الدينية و مديرية الشؤ 

  ر أدلة مضادة.و البطلان عند ظه قفي" محل الإشهاد مرفقة بشرطو بالملك ال

قفي تعد ۂي الأخرى و عليه فإن شهر الشهادة الرسمية الخاصة بالملك الو 
  1.ڲي أعفيت من مبدأ الإشهار المسبقو كإجراء أ

  الخاتمة

ࢭي الأخ؈ر يتجڴى أنّ الهدف الأساسۜܣ من السجل العقاري العيۚܣ وما ي؅رتب 
اري مما يؤدي إڲى استقرار عليه من أثر منآۜئ، هو إعلام الغ؈ر بكل حق عق

 الغ؈ر  المعاملات ضمن الائتمان العقاري، وهدف القيد أيضا هو إعلام
بالتصرفات الجارية عڴى العقار حۘܢ يكون هذا الغ؈ر مطلعا بصفة جلية بالحالة 
القانونية للعقار، سواء من حيث الشخص المقيد عڴى اسمه أو الارتفاقات 

  .الايجابية أو السلبية الۘܣ عليه

.  

  

 

  

 

                                                            
، المؤرخة ࢭي 09قم الشؤون الدينية والأوقاف، وزارة المالية، ر  التعليمة الوزارية المش؅ركة لوزارة  1

  ، المتعلقة بإجراءات تدوين الشهادة الرسمية بالملك الوقفي.16/09/200
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  رضا المريض ࡩي عقد العلاج الطۗܣ

 دكتوراهطالبة  - زعيطي زوبيدة  ط/                        
 مستغانم -  جامعة عبد الحميد بن باديس

  الملخص 
 أهمالال؅قام بالحصول عڴى رضا المريض ࢭي عقد العلاج الطۗܣ يعت؄ر من 

ل عڴى رضا من واجب الطبيب الحصو  إذالال؅قامات الملقاة عڴى عاتق الطبيب، 
جراڌي، وتخلف هذا الرضا يجعل الطبيب  أو تدخل علاڊي  أيالمريض قبل 

خطأ ࢭي  ادنيمخطأ ومسؤولا عن المخاطر الم؅رتبة عن العلاج ولو لم يرتكب 
  .مباشرته

كان ࢭي حالة لا  إذامن يمثله قانونا  أو ويصدر هذا الرضا من المريض 
رضا حرا ومتبصرا ويعتد ذا اليكون ه أن، شريطة تسمح له بالتعب؈ر عن رضائه

  .به قانونا

لة من أال؅قام الطبيب بالحصول عڴى رضا المريض بالعلاج يث؈ر مس أنكما 
ࢭي حالة الادعاء بتخلف تنفيذ هذا الال؅قام والذي جعله  الإثباتيتحمل عبء 

  .الإثباتالقضاء الفرنسۜܣ عڴى عاتق المريض تطبيقا للقواعد العامة ࢭي 

عڴى تبيان مفهوم الرضا ࢭي عقد العلاج  أساسۜܣبشكل وينصب هذا المقال 
  الطۗܣ وتحديد نظامه القانوني .

 الطبيب ـ المريض ـ المسؤولية الطبية ـ الرضا .الكلمات المفتاحية :

résumé  
L'engagement d'obtenir le consentement du patient dans le contrat de 

traitement médical est un des engagements les plus importants qui 
incombent au médecin. Il appartient au médecin d'obtenir le consentement 
du patient avant toute intervention de traitement ou chirurgicale. L'absence 
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d'un tel consentement rend le médecin fautif et responsable des risques 
résultant du traitement même si aucune erreur n'a été commise.  

Ce consentement est donné par le patient ou par son représentant 
habilité s'il n'est pas en état d'exprimer son consentement, à condition que ce 
consentement soit libre, éclairé et légalement valable.  

L'engagement du médecin d'obtenir le consentement du patient 
soulève la question du fardeau de preuve en cas d'allégation concernant 
l'absence d'exécution de ce consentement; que le droit français met à la 
charge du patient en application des règles générales de preuve.  

Cet article définit principalement le concept de consentement dans le 
contrat de traitement médical et son régime légal  

mots clés: Médecin - patient - responsabilité médicale - consentement  

  مقدمة 

الاعتداء عليه فهو  أو الكيان الجسدي له حرمته، فلا يجوز المساس به 
بالعمل الطۗܣ فلا  الأمر محمܣ بموجب الدستور والقانون، ولاسيما عندما يتعلق 

لم يصدر الرضا السليم من المريض نفسه او ممن يمثله  يجوز مباشرته ما
ب؈ر عن رضائه، فلا يمكن كان المريض ࢭي حالة لا يمكنه معها التع إذاقانونا 

يرغم احد عڴى العلاج ما لم يصدر منه موافقة صحيحة وسليمة  إنللطبيب 
؈ر مشروع يسال عنه اعت؄ر عمله غ وإلا جراڌي  آو تدخل طۗܣ  أيقبل مباشرة 

  خطأ ࢭي العلاج . أي، حۘܢ وان لم يقع منه مسؤولية عمدية

 لية المدنية الطبيةور حول المسؤو ونظرا ل؅قايد حجم ال؇قاعات الۘܣ تتمح
 الإطار وضع  إڲىفان المشرع الجزائري وعڴى غرار التشريع والقضاء الفرنسۜܣ سڥى 

السليم لواجب الال؅قام بالحصول عڴى رضا المريض، بما يتماءۜܢ وتطور العلوم 
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الطبية وما نتج عٔڈا من ظهور علاقة جديدة ب؈ن الطبيب والمريض، ومن خلال 
  التالية : شكاليةالإ ما نع؅قم بحثه تظهر لنا 

ما المقصود برضا المريض بالعلاج؟وهل يكون الطبيب مخطأ ࢭي عدم 
الم؅رتب  الأثر الجراڌي ؟ وما هو  أو حصوله عڴى رضا المريض بالتدخل العلاڊي 

  عڴى تخلفه؟ 

تنبثق عٔڈا عدة تساؤلات فرعية ابتغيت  الإشكاليةومن خلال هذه 
الال؅قام بالحصول عڴى رضا  أولهاتظهر ࢭي  أساسيةعدة محاور  إڲىتقسيمها 

المريض من خلال تبيان مفهوم رضا المريض بالعلاج وتحديد شروط الرضا ࢭي 
  الم؅رتب عڴى تخلفه . والأثر الرضا  إثباتالعقد الطۗܣ. وࢭي ثانٕڈا نتناول 

عٔڈا معتمدة ࢭي ذلك عڴى خطة مزدوجة  الإجابة سأحاول  الإشكاليةوهذه 
  مطلب؈ن . ذو مبحث؈ن، كل مبحث يتضمن

  الال؅قام بالحصول عڴى رضا المريض :الأول المبحث 

والهامة الۘܣ تسمح  الأساسيةيعت؄ر رضا المريض بالعلاج من العناصر  
بمباشرة العمل الطۗܣ ولهذا نجد المشرع الجزائري يؤكد عڴى ضرورة الرضاء 

ية لحما آلياتلممارسة العمل الطۗܣ عڴى غرار التشريع الفرنسۜܣ والمصري ووضع 
الطب وخلق مجالس  أخلاقياتالمرعۜܢ تجسيدا لهذا الال؅قام بفرض قواعد 

 أهمالطب ومنحها سلطة مراقبة تطبيق هذه القواعد واح؅رامها ومن  أخلاقيات
  هذه القواعد هو ال؅قام الطبيب بالحصول عڴى رضاء المريض .

  مفهوم رضا المريض بالعلاج  :الأول المطلب 

الطبيب يل؅قم بالحصول مقدما عڴى  إن ءوقضامن المستقر عليه فقها 
رضاء المريض والذي يعد شرطا هاما وضروريا يجب الحصول عليه قبل اي 
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كان الطبيب مسؤولا عن العمل الذي يقوم به حۘܢ وان لم  وإلا ، 1تدخل طۗܣ
  .2خطا ࢭي مباشرته ادنييرتكب 

 حر، إنسان، فالمريض الإنسانࢭي حرمة جسم  أساسهويجد هذا الال؅قام 
يجوز المساس ٭ڈا بغ؈ر رضائه وكل اعتداء عڴى  له حقوق مقدسة عڴى جسمه، لا

حقوقه عڴى جسمه يرتب مسؤولية من ارتكبه، حۘܢ وان كان الدافع  أو حريته 
يجوز  ، فلا3يحصل عڴى رضائه نأصالح المريض، مۘܢ كان ࢭي استطاعته  إليه

 154زائري ࢭي المادة نص عليه المشرع الج احد عڴى العلاج وهذا ما إرغامبذلك 
من قانون حماية الصحة وترقيْڈا بقولها :يقدم العلاج الطۗܣ بموافقة المريض او 

  موافقْڈم عڴى ذلك . إعطاءممن يخولهم القانون 

يڴي :يخضع كل  الطب عڴى ما أخلاقياتمن مدونة  44كما نصت المادة 
لموافقة  و أعمل طۗܣ يكون فيه خطر جدي عڴى المريض لموافقة حرة ومتبصرة 

يقدم  أن الأسنانجراح  أو من القانون،وعڴى الطبيب  أو المخول؈ن منه  الأشخاص
  بموافقته . الإدلاءكان ࢭي خطر او غ؈ر قادر عڴى  إذاالعلاج الضروري 

 أو حصول الطبيب عڴى رضاء المريض كلما كان العلاج  أهميةوتزداد 
 أقرتهمته وهو ما سلا  أو الجراحة ينطوي عڴى كث؈ر من المخاطر تمس حياته 

  4محكمة دويه الفرنسية 

                                                            
ࢭي عقد العلاج الطۗܣ، مذكرة التخرج لنيل اجازة المدرسة العليا  بالإعلامبلخوان يڍي عبد اللطيف، الال؅قام   1

   8، ص2009ـ2008للقضاء .
العلاڊي ࢭي المستشفيات العامة (دراسة مقارنة الجزائرـ فرنسا)، دار  والخطأالطۗܣ  الخطأطاهري حس؈ن،    2

  . 22، ص2004هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة 
الطبية ࢭي الجراحات العامة والتخصصية، دار الفكر الجامڥي، مصر، الطبعة  الأخطاءمن؈ر رياض حنا،  3

   266، ص 2013
عن من؈ر رياض حنا،  مأخوذ،2،151، 1946، جازيت دي باليه سنة 1946جويلية  10محكمة دويه ࢭي  -4

   . 267المرجع السابق، ص 



 رضا المريض ࡩي عقد العلاج الطۗܣ زعيطي زوبيدة  ط/

 

 ISSN : 2507-7503  دمد:ر           جامعة مستغانم. – مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة 208
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كان يجوز  إذانه أالۘܣ اعت؄رت  الأخ؈رةهذه  الإسكندريةومحكمة جنايات  
يلزم من وسائل الطب بقصد العلاج، فان ذلك مشروط بان  للطبيب اتخاذ ما

خالف هذه الس؇ن فقد خرج عن قواعد المهنة  فإذايرعۜܢ المريض بذلك، 
  .1الۘܣ يسبّڈا للمريض الأضرار ووجبت مساءلته عن الطبية وواجباته كطبيب 

ࢭي الثقة الۘܣ تقوم علٕڈا العلاقة ب؈ن  أساسهوتطبيق هذا المبدأ يجد 
، وبناءا عڴى 2رفضه أو الطبيب والمريض، هذه الثقة توجب قبول المريض للعلاج 

علاجه دون موافقته الحرة  أو المريض عڴى العلاج  إرغاميجوز للطبيب  ذلك فلا
  تبصرة .والم

  شروط الرضا ࡩي العقد الطۗܣ  :المطلب الثاني

يتب؈ن مما سبق انه يجب الحصول عڴى رضا المريض قبل مباشرة العمل 
فالمريض  يكون حرا ومتبصرا ومستن؈را، أنهذا الرضاء يجب  أنالطۗܣ، غ؈ر 

يصدر الرضاء  أنسليمة، فانه يتع؈ن  وإرادتهالذي بلغ سن الرشد وكان واعيا 
من شخص  أو ربائه، قأيغۚܣ عن ذلك صدور الرضاء من احد  يا ولامنه شخص

  . 3تربطه به صلة وثيقة آخر 

  : الرضا الحر بالعلاج الطۗܣ  الأول الفرع 

سليمة وخالية  إرادتهتكون  أنحۘܢ يكون رضا المريض بالعلاج حرا يجب 
عيب من عيوب الرضا المنصوص علٕڈا ࢭي القانون المدني والمتمثلة ࢭي  أيمن 

  ال؅راعۜܣ . بأهليةوالغلط والتدليس والاستغلال وان يتمتع  الإكراه

                                                            
عن من؈ر  مأخوذ، 1944مارس  25العطارين ،جلسة  1938ـ 2340ࢭي القضية  محكمة جنايات الاسكندرية -1

   267رياض حنا المرجع السابق، ص 
نصر الدين، الحماية الجنائية للحق ࢭي سلامة الجسم ࢭي القانون الجزائري والمقارن والشريعة مروك  - 2

   272، ص  2003، سنة 1ال؅ربوية، الطبعة  للإشغال، الديوان الوطۚܣ  الإسلامية
  .267رياض حنا، المرجع السابق، ص من؈ر  -3
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من  2 88و  1 88نص عليه المشرع الجزائري ࢭي المادت؈ن : الإكراها/ 
يحمل الطبيب  أنࢭي عقد العلاج الطۗܣ  الإكراهالقانون المدني ويكون من قبيل 

يم الخطر المريض عڴى قبول العلاج بالكذب عليه بحقيقة حالته الصحية وتضخ
  المحدق ب هان لم يباشر العلاج المق؅رح من طرفه .

يكره الطبيب مريضه بالموافقة عڴى  أنفانه نادرا  رأينانه وحسب أ إلا
عرض عڴى القضاء المصري حالة  أنسبق  إذذلك ليس مستحيلا  أن إلاالعلاج 

ا سيعطٕڈ بأنه أوهمهامريضة اكرهها زوجها عڴى العلاج بمساعدة الطبيب الذي 
 إجهاضلها عملية  أجرى نه أاكتشفت  أفاقت أنفقط، وبعد  مخدرةحقنة 

الكشف  أجرى الطبيب  أنجاء ࢭي حيثيات الحكم  إذفتمت مساءلة الطبيب 
من زوجها وخداعها هو  إكراهها تأث؈رتحت  الأقلعڴى  أو عڴى المريضة بغ؈ر رضاها 

ة الطبية ، وهو ٭ڈذا التصرف يعد خارجا عڴى قواعد المهنمخدرلها تحت 
   1وواجباته كطبيب

وما يلٕڈا من  81والذي نص عليه المشرع الجزائري ࢭي المادة ب/ الغلط :
 إبراموالۘܣ تج؈ق للمتعاقد الذي وقع ࢭي غلط جوهري وقت  2القانون المدني 

لم  إذاالمريض مشوبة بعيب لوقوعه ࢭي الغلط  إرادة، وتكون إبطالهالعقد طلب 
ة المرض ووسائل العلاج والمخاطر الم؅رتبة عنه، فيكون بطبيع وإعلامهيتم تبص؈ره 

  بناءا عڴى ذلك رضاه بالعلاج مشوبا بالغلط مما يعرض الطبيب للمسؤولية .

وما يلٕڈا من  86تناول المشرع الجزائري التدليس ࢭي المادة ج/ التدليس :
يب يمكن حدوث التدليس ࢭي مجال العقد الطۗܣ بامتناع الطب إذالقانون المدني، 

المعالج عمدا عن تبص؈ر المريض ببعض المعلومات المتعلقة بطبيعة مرضه 
يكون  ألا شريطة  ا المريض لما قبل العلاج المق؅رحومخاطر العلاج بحيث لو علم ٭ڈ

                                                            
ة ࢭي القانون الجزائري والمقارن دراسة مقارنة حروزي عز الدين، المسؤولية المدنية للطبيب اخصائي الجراح -1

   . 65، ص 2009، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
   من القانون المدني . 81انظر المادة  -2
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 2018جانفي  -العدد الخامسمجلة دولية محكمة نصف سنوية.                                      

 

يصب ࢭي مصلحة المريض وحالته  ٭ڈذه المعلومات لا الإدلاءالطبيب عن  إحجام
  النفسية.

المتعاقد عيبت بطيش   إرادة نأعيب الاستغلال معياره د/ الاستغلال :
استغل  الآخر لان المتعاقد  إلا هوى جامح فالمتعاقد ما كان لي؄رم العقد  أو ب؈ن 

من القانون  90نص عليه المشرع الجزائري ࢭي المادة  طيشه وهو ما أو فيه هواه 
  .1المدني

نه حسب وجهة نظرنا فانه من الصعب تصور عيب الاستغلال ࢭي أ إلا
 ذلك لا أن إلاالمهن النبيلة  اسمܣمهنة الطب من  أنطۗܣ، خاصة عقد العلاج ال

 أتعابيمنع من وجود حالات نادرة لاستغلال الطبيب للمريض كمغالاته ࢭي 
  العلاج بالمقارنة مع الخدمة الۘܣ يقدمها للمريض .

يصدر من المريض نفسه  أنالرضا يجب  أن الأصلال؅راعۜܣ :  أهليةه/ 
نه واستثناءا أ إلا 2له بذلك وان رضاءه يعتد به قانونا  طالما انه ࢭي حالة تسمح

عن ذلك وࢭي حالات الاستعجال الۘܣ يكون فٕڈا المريض غ؈ر قادر عڴى التعب؈ر عن 
 الأسرةࢭي القانون المدني وقانون  إلٕڈارضائه فانه طبقا للقواعد العامة المشار 

لذي ينوب عن المريض القانوني هو ا أو الشرڤي  أو الجزائري فان الوڲي الطبيڥي 
من  154نصت عليه المادة  وهو ما 3كل حسب حالته الأهليةعديم  أو ناقص 

العلاج الطۗܣ يقدم  أنعڴى  05ـ85 بالأمرقانون حماية الصحة وترقيْڈا الصادر 
  موافقْڈم عڴى ذلك . إعطاءمن يخولهم القانون  أو بموافقة المريض، 

  

  

                                                            
   من القانون المدني . 90انظر المادة  -1
   .22طاهري حس؈ن، المرجع السابق، ص  -2
   . 268من؈ر رياض حنا، المرجع السابق، ص  -3
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  ؈ر الفرع الثاني : الرضا المتبصر والمستن

الجراح عڴى جسم  أو الطبيب  يباشر الجراڌي الذي  أو التدخل العلاڊي  إن
، فالمريض له حق مطلق عڴى الأخ؈ربناء عڴى موافقة هذا  إلا يتم  المريض لا

يجوز المساس به دون رضاه، وهذا الرضاء الذي يصدر من المريض،  لا 1جسده 
و الرضا القبڴي اي الطبيب ࢭي مباشرة علاج المريض ه أحقيةنه أويكون من ش

   2الذي يسبق العلاج

يحيطه  أنيعلن رضاؤه لابد عڴى الطبيب وجوبا  أنالمريض قبل  إنكما 
 بأسلوبيكون ذلك  أنعلما بطبيعة العلاج ومخاطر العملية الجراحية، عڴى 

  بسيط ومفهوم وواضح حۘܢ يكون رضا المريض بالعلاج عن علم وبص؈رة.

المريض عڴى العلاج وما يكون له  إرغاميب يسوغ للطب وبناء عڴى ذلك فلا 
بحالته المرضية ب؅قويده بالمعلومات الفنية الخاصة به، ثم ي؇رك له  إنارتهسوى 

   3.رفضه أو السلطة والحرية ࢭي قبول العلاج 

المشرع الجزائري وعڴى غرار المشرع الفرنسۜܣ نص صراحة عڴى ضرورة 
ڌي ࢭي العديد من نصوص جرا أو تدخل علاڊي  أيتوافر رضاء المريض قبل 

والمادة  154خاصة المادة  4 13ـ08المعدل والمتمم بالقانون  05ـ 85قانون الصحة 
  الطب. أخلاقياتمن مدونة  44و 43منه وكذا المواد  02مكرر  168و 162

كان القانون يوجب الحصول عڴى رضا المريض  إذانه أ إڲى الإشارةوتجدر 
يصدر  أنيكفي  إذش؅رط فيه شكلا معينا، ي نه لاإعمل طۗܣ، ف أيقبل مباشرة 

 أو ضمنا يستفاد من ظروف الحال  أو ممثله القانوني  أو صراحة من المريض 
                                                            

   . 268من؈ر رياض حنا، المرجع السابق، ص  -  1
   . 52حروزي عز الدين، المرجع السابق، ص  -2

   .9بلخوان يڍي عبد الطيف، المرجع السابق، ص  -  3
 2008يوليو  20المؤرخ ࢭي  13ـ08المتعلق بحماية الصحة وترقيْڈا المعدل والمتمم بقانون  05ـ85قانون رقم  -4

   . 44دد الجريدة الرسمية الع
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الاستثناء قائما عڴى هذه القاعدة ࢭي  إبقاء، مع 1الملابسات الخارجية المحيطة به
البشرية المنصوص علٕڈا بموجب المادة  الأعضاءحالات معينة كحالة نقل وزرع 

المتعلق بحماية الصحة وترقيْڈا وبعض الحالات المتعلقة  05ـ85القانون من  162
بالجراحة التجميلية والۘܣ يش؅رط القانون فٕڈا الموافقة الكتابية عڴى العمل 

  الطۗܣ .

  الم؅رتب عڴى تخلفه  والأثر الرضا  إثبات المبحث الثاني :

عبء  يث؈ر ال؅قام الطبيب بالحصول عڴى رضا المريض مسالة من يتحمل
ࢭي حالة الادعاء بتخلف تنفيذ هذا الال؅قام هل يقع عڴى عاتق الطبيب  الإثبات

٭ڈذا الال؅قام سوف يرتب ࢭي ذمة المخل به مسؤولية  الإخلال أنالمريض ؟ كما  أم
  تقص؈ره ولذلك سوف نتناول هذا 

لتبيان عڴى من يقع  الأول المبحث من خلال مطلب؈ن خصصنا المطلب 
 ؟الإثباتوما ۂي الوسائل الممكنة ࢭي  ؟٭ڈذا الال؅قام خلالالإ ࢭي  الإثباتعبء 

خذ رضاء المريض أالقانونية الم؅رتبة عڴى عدم  للآثار وخصصنا المطلب الثاني 
  مقدما بالتدخل الطۗܣ .

  رضا المريض بالعلاج  إثبات :الأول المطلب 

الال؅قام بالحصول  إثباتاستقرت محكمة النقض الفرنسية عڴى جعل 
والۘܣ تقغۜܣ انه عڴى المدڤي  الإثباتالمريض خاضعا للقواعد العامة ࢭي عڴى رضا 

 29اثبات ما يدعيه والمدڤي هنا هو المريض، وذلك منذ صدور الحكم المؤرخ ࢭي 
يقع عڴى عاتق  الإثباتعبء  إناين قررت محكمة النقض الفرنسية  1951ماي 

نفسه الذي سار  الأمر وهو  2المريض والذي يثبت تخلف رضائه بالتدخل الطۗܣ
                                                            

الطبية دراسة  الأخطاءاحمد عبد الكريم موسۜܢ الصرايرة، التام؈ن من المسؤولية المدنية الناتجة عن  -1
   .57، ص 2012 الأوڲىمقارنة ، دار وائل للنشر، الطبعة 

2 -Cass Civ 29-05-1951.D 1952 p53 note savatier.jcpg 1951.II6421Note perrot 
  . 33اللطيف، المرجع السابق، ص ماخوذ عن بلخوان يڍي عبد 
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من القانون المدني  323عليه القضاء والتشريع الجزائري وفقا لمقتضيات المادة 
  التخلص منه . إثباتالال؅قام وعڴى المدين  إثباتبقولها عڴى الدائن 

هذا التكليف  أنسافاتۛܣ  الأستاذ رأسهمولهذا اعت؄ر عديد الفقهاء وعڴى 
نحمل المريض عبء  أنالصعب جدا  من لأنهمشقة وذلك  إلا للمريض لن يزيده 

حمل الطبيب  آخر  رأيهناك  أن، غ؈ر  1عدم وجود موافقة من جانبه إثبات
بالنسبة لوسائل  أما 2الحصول عڴى موافقة المريض إثباتالمدڤى عليه عبء 

مزاعمهما بكافة وسائل  إثباتالمريض  أو فانه يجوز لكل من الطبيب  الإثبات
ࢭي الحالات الۘܣ  إلا واليم؈ن  الإقرارابة، البينة، القرائن، والمتمثلة ࢭي الكت الإثبات

يش؅رط فٕڈا القانون شكلا معينا لرضا المريض كما هو منصوص عليه ࢭي المادة 
  من قانون حماية الصحة وترقيْڈا . 162

 أو عيادته  إڲىالذهاب  أو مجرد استشارة الطبيب  أن إڲىهنا  الإشارةوتجدر 
يمكن  لا إذنستنتج منه رضاء المريض  أنيمكن  المستشفى لا إڲىالدخول 

    3اعتباره بذلك موافقا عڴى جميع العمليات الجراحية

تحتمل  لا أخرى عملية جراحية  إجراءتقتغۜܣ الضرورة  أنقد يحدث  إذ
قضت به المحاكم  ذلك ما أمثلةفكرة عٔڈا ومن  أدنىالانتظار ليس للمريض 

ية استئصال الزائدة الدودية لاحظ ان قيامه بعمل أثناءجراح  أنالفرنسية من 
 . 4دون اخذ رضاها فاستأصلهامبايض المريضة ملْڈبة 

 

  
                                                            

.77حروزي عز الدين، المرجع السابق، ص  - 1  
. 1947ـ03ـ04وما اشار اليه من حكم لمحكمة انجيه بتاريخ  268من؈ر رياض حنا، المرجع السابق، ص  - 2  
. 270من؈ر رياض حنا، المرجع السابق، ص  - 3  
وماخوذ كذلك  142، ص 2007ر والتوزيع، الجزائر عشوش كريم، العقد الطۗܣ، دار هومة للطباعة النش -4 

   .23عن طاهري حس؈ن، المرجع السابق، ص 
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  الم؅رتب عليه  والأثر المطلب الثاني :تخلف رضاء المريض 

يتب؈ن لنا مما سبق انه يجب الحصول عڴى رضاء المريض قبل مباشرة 
مل تبعة العمل الطۗܣ، وتخلف هذا الرضا يجعل الطبيب مخطئا، ومن ثم يتح

خطا ࢭي التدخل  أيالۘܣ تنشأ عن العلاج وحۘܢ ولو لم يقع منه  الأضرار جميع 
الطۗܣ ذاته واستثناءا عڴى رضا المريض هناك بعض الحالات بالرغم من عدم 

رضا ممثليه القانوني؈ن يجوز للطبيب القيام  أو الحصول عڴى رضا المريض 
  تتم مساءلته عن ذلك . الطبية ولا بالأعمال

 الم؅رتب عڴى عدم اخذ رضاء المريض مقدما بالعمل الطۗܣ ؟ الأثر هو فما 
 الإجابةوما ۂي الحالات الۘܣ يمكن فٕڈا التجاوز عن رضاء المريض ؟ وسنحاول 

  : الآتيةعڴى هذه التساؤلات من خلال العناصر 

  الم؅رتب عليه  والأثر تخلف رضاء المريض  :الأول الفرع 

العمل الطۗܣ، فكل  لإباحةوالجوهري  سۜܣالأسايعت؄ر رضاء المريض الشرط 
حصوله عڴى رضاء المريض، ومۘܢ  إڲىمرحلة من مراحل العلاج يحتاج الطبيب 

 بإرادتهيغ؈ر فيه  أو يعدله  أنيجوز للطبيب  حصل عليه ࢭي مرحلة معينة لا
اعت؄ر عمله غ؈ر مشروع ويحمله قيمة المخاطر الناشئة عنه ولو لم  وإلا  1المنفردة
وقد استقر القضاء الفرنسۜܣ عڴى هذا  2طأ فۚܣ ࢭي تدخله الطۗܣخ أييرتكب 
 تأث؈ر لف؅رة طويلة ثم تراجعت المحاكم الفرنسية ࢭي نظريْڈا هذه تحت  المبدأ

خصوصا  المبدأبعض الاتجاهات الفقهية الۘܣ نادت بالليونة ࢭي التعامل مع هذا 
  .  3ج والجراحةعن علم بالحالة الصحية وبمخاطر العلا  يكون الرضا أنࢭي وجوب 

                                                            
  . 56احمد عبد الكريم موسۜܢ الصرايرة،المرجع السابق، ص  -1

. 22طاهري حس؈ن، المرجع السابق، ص  - 2  
.   270من؈ر رياض حنا، المرجع السابق، ص  - 3  
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محكمة الس؈ن الفرنسية حكما قغۜܢ برفض  أصدرتو٭ڈذا الخصوص 
دعوى شخص كان يعاني من وجود نقطة صغ؈رة بيضاء ࢭي عينه ولما عرض 

وثيقة مدون علٕڈا غرفة العمليات  الأخ؈ر العيون سلمه هذا  نفسه عڴى طبيب
له عملية  تأجري أينالمستشفى  إڲىوالتاريخ، فذهب المريض ࢭي ذلك التاريخ 

جراحية لم يكن عڴى علم ٭ڈا ركبت له بموجّڈا عينا صناعية، فرفع المريض 
المحكمة رفضت دعواه  أن إلادعوى ضد الطبيب والمستشفى مطالبا بالتعويض 

العيون قد قبل مقدما  أمراضمستشفى  إڲىمعللة حكمها بان المريض بذهابه 
  . 1يستلزمه علاجه كل ما

 أنالرضا يجب  أنحكم قد جانب الصواب ذلك فان هذا ال رأيناوحسب 
يكون عڴى بينة  أنيؤخذ ࢭي كل مرحلة من مراحل العلاج وان هذا الرضا يجب 

وبص؈رة بكل ما يتعلق بالعلاج ومخاطره، فلو علم المريض مسبقا بطبيعة 
 إڲى الإشارة، وتجدر إجرا٬ڈاالعملية الجراحية والمخاطر الناجمة عٔڈا لما وافق عڴى 

ؤولية الطبيب القائمة نتيجة عدم حصوله عڴى رضا المريض بالعلاج مس أن
مستقلة تماما عن المسؤولية الۘܣ تنشأ عن الخطأ ࢭي العلاج الذي يتم بناءا عڴى 
رضاء المريض، فتخلف رضاء المريض يجعل تدخل الطبيب عملا غ؈ر مشروع 

  . 2يسال عنه مسؤولية عمدية

  فٕڈا التجاوز عن رضاء المريض الحالات الۘܣ يمكن  الفرع الثاني :

 إلا ࢭي عقد العلاج الطۗܣ هو الحصول عڴى رضاء المريض بالعلاج،  الأصل
انه واستثناءا هناك بعض الحالات الۘܣ يجوز فٕڈا للطبيب القيام بالعمل الطۗܣ 

موافقة ممثله القانوني وۂي حالة  أو دون حاجة الحصول عڴى رضاء المريض 
  فٕڈا القانون بذلك . يأمر ة فقدان الوڤي والحالة الۘܣ الضرورة والاستعجال وحال

                                                            
   1. 272من؈ر رياض حنا، المرجع السابق، ص 

  2. 56احمد عبد الكريم موسۜܢ الصرايرة، المرجع السابق، ص 
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  أ/ حالة الضرورة والاستعجال :

تكون حالة المريض عڴى درجة  أنحالة الضرورة والاستعجال تف؅رض 
لح؈ن  التأخ؈ر تحتمل  ࢭي العلاج ولا الإسراععالية من الخطورة والۘܣ تتطلب 

  موافقة ذويه . أو  1الحصول عڴى رضا المريض

حياة المريض ت؄رر تدخل  إنقاذحالة الاستعجال مع ضرورة  فتوافر 
الطبيب دون ال؅قامه بالحصول عڴى رضاء المريض، بل من واجب الطبيب قيامه 

  . 2٭ڈذا العمل العلاڊي

ومن صور الاستعجال كان يباشر الطبيب تدخلا جراحيا بعد حصوله عڴى 
خط؈ر  آخر ض التشخيص كان خاطئا ووجود مر  أنرضا المريض ثم يت؄ن له 

انتظر اخذ  إذامخاطر يصعب تداركها  إڲىانتهܢ  وإلا ࢭي علاجه  الإسراعيستدڤي 
رضاء المريض، فمن واجب الطبيب ان يقوم ٭ڈذا العلاج متجاوزا رضاء المريض 

  يعت؄ر عمله غ؈ر مشروع . أنيجوز  ولا

والقرارات  الأحكامالقضاء الفرنسۜܣ عڴى هذا المبدأ ࢭي العديد من  أكدوقد 
تب؈ن  إذاحكم محكمة الس؈ن الفرنسية والذي جاء فيه انه  أشهرهاولعل 

 إجراءمباشرة العملية الجراحية الۘܣ رعۜܣ ٭ڈا المريض، ما يستلزم  أثناءللطبيب 
غاية الحصول  إڲى تأجيلهاوكان ࢭي  إجرا٬ڈارأى  ضرورة  أخرى عملية جراحية 

ولا، وليس للمحكمة عڴى رضاء المريض خطر عڴى حياته فلا يكون الطبيب مسؤ 
لا حۘܢ ولو  أو الطبيب كانت لازمة  أجراهاتقرر بان العملية الجراحية الۘܣ  أن

  .3تب؈ن لاحقا ان العملية لم تكن تقتضٕڈا الضرورة

                                                            
   1. 142عشوش كريم، المرجع السابق، ص 

  2 142عشوش كريم، المرجع السابق، ص  -
ماخوذ عن  1906ـ جانفي سنة  14ـ مجلة لو دروا ـ عدد  1906جانفي 05انظر حكم محكمة الس؈ن بباريس ࢭي 

. 273 من؈ر رياض حنا، المرجع السابق، ص - 3  
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وما قضت به كذلك محكمة كويك بخصوص جراح قام بعملية 
 فاستأصلهمامبيضٕڈا ملْڈب؈ن  أناستئصال الزائدة الدودية لسيدة فتب؈ن له 

  .1دون اخذ رضا٬ڈا

ومن صور الضرورة العاجلة كذلك حالات فقدان الوڤي والۘܣ يكون فٕڈا 
يمكن الحصول عڴى رضاه مع عدم وجود من  المريض غائبا عن وعيه بحيث لا

قضت محكمة النقض  الشأنيمثله ليع؄ر عن الرضاء نيابة عنه وࢭي هذا 
المريض وبالحصول  علامإبال؅قام  الإخلالالفرنسية بعدم مسؤولية الطبيب عن 

عڴى رضائه قبل العملية لان اعتبارات الاستعجال تعفيه من الال؅قام ࢭي هذه 
  . 2الحالة

  القانون : أمر ب/ حالة 

وۂي الحالة الۘܣ يكون فٕڈا الطبيب مكلفا بالقيام بالعمل الطۗܣ تنفيذا 
 4ةالتطعيم والتحص؈ن وحوادث العمل والفحوص العسكري كإجراء 3القانون  لأمر 
من واجب الطبيب اتخاذ ما  إذللواجب كحالة تفآۜܣ وباء خط؈ر مثلا  أداء أو

  5والمطاعيم للمواطن؈ن الأمصال كإعطاءيلزم من الوسائل للوقاية مٔڈا 

  الخاتمة

الذي له حرمته  الإنسانعڴى جسم  أساساعمل الطبيب ينصب  إن
من يمثله  أو رضا المريض  إڲىيستند  أنوقدسيته، ومباشرة هذا العمل يجب 

المتعلق بحماية  05ـ85عليه المشرع الجزائري ࢭي القانون رقم  أكدقانونا، وهو ما 

                                                            
ماخوذ عن من؈ر رياض حنا،  573ـ ص  1930ـ المجلة الفصلية  1930مارس  14انظر حكم محكمة كويك ࢭي  -1

   23وكذا طاهري حس؈ن، المرجع السابق، ص  274المرجع السابق، ص 
. 275من؈ر رياض حنا، المرجع السابق، ص  - 2  
. 58احمد عبد الكريم موسۜܢ الصرايرة، المرجع السابق، ص  - 3  
. 23طاهري حس؈ن، المرجع السابق، ص  - 4  
. 57احمد عبد الكريم موسۜܢ الصرايرة، المرجع السابق، ص  - 5  
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ـ 92وكذا المرسوم التنفيذي رقم  13ـ08الصحة وترقيْڈا المعدل والمتمم بالقانون 
  الطب . أخلاقياتالمتضمن مدونة  276

ملة من مجموعة من النتائج وج إڲىومن خلال هذا البحث توصلنا 
  :صيات نحصرها فيما يڴيالتو 

  النتائج :

عدم الال؅قام بالحصول عڴى رضا المريض يعد من اهم الاخطاء الطبية  .1
  الۘܣ ترتكب مرارا وتكرارا خاصة مع تطور العلوم الطبية .

 أشار وإنماتعريف رضا المريض بالعلاج  إڲىالمشرع الجزائري لم يتطرق  .2
انون حماية الصحة الطب وكذا ق أخلاقياتࢭي بعض نصوص مدونة  إليه

  وترقيْڈا .

كان ࢭي حالة تسمح له  إذايصدر من المريض نفسه  أنالرضا يجب  .3
 كان ࢭي حالة لا إذايعتد برضا ممثله القانوني  أو بذلك، وكان رضاؤه حرا وسليما 

هو ضرورة الحصول عڴى رضا المريض  الأصليمكنه معها التعب؈ر عن رضائه ـ 
ك بعض الحالات يجوز فٕڈا للطبيب الاستغناء عن نه واستثناء هناأ إلابالعلاج، 

  واجبا عليه . التدخل العلاڊي فٕڈا يعت؄ر إنرضا المريض، بل 

خطأ الطبيب ࢭي عدم حصوله عڴى رضا المريض بالعلاج يمكن تفاديه  .4
يتعلق بحالته الصحية حۘܢ يكون عڴى بينة بحقيقة  باعلامه وتبص؈ره بكل ما

المحتملة، وبذلك تكون موافقته عڴى العلاج  مرضه وطبيعة العلاج و المخاطر 
تمارس ࢭي جو يغلب  أصبحتالطبية حاليا  الأعمال أن إلاسليمة وصحيحة ، 

 والتقص؈ر . الإهمالعليه 
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  التوصيات :

  دراستنا لهذا البحث جعلتنا نرى ضرورة تقديم التوصيات التالية :

الحاصل ࢭي مجال  يساير التقدم العلمܣ الهائل أنعڴى المشرع الجزائري  .1
العلوم الطبية وذلك باستحداث نصوص قانونية تتماءۜܢ وهذا التطور، وان 

ࢭي هذا  إليهيحذو ࢭي ذلك حذو المشرع المصري والمشرع الفرنسۜܣ وما وصلوا 
  المجال خاصة فيما يتعلق برضا المريض .

ضرورة تفعيل دور القضاء بما يكفل حماية للطبيب والمريض عڴى حد  .2
  .ܢ والواقع العمڴي والتطور العلمܣمن خلال اجْڈادات قضائية تتماءۜ سواء وذلك

ࢭي مجال  الإثباتالتوازن للعقد الطۗܣ وذلك بقلب عبء  إعادةضرورة  .3
ال؅قام الطبيب بحصوله عڴى رضا المريض وجعله عڴى عاتق الطبيب بدلا من 

  باعتباره الطرف الضعيف ࢭي العقد . الأخ؈ر المريض حماية لهذا 

 والأحكاملتشريع والقضاء الجزائري اتخاذ الصالح من النصوص عڴى ا .4
  خاصة التشريع والقضاء الفرنسۜܣ . الأجنبيةوالقرارات 

هذا المجال  لإثراء أك؆رعڴى رجال الفقه البحث ࢭي مجال العلوم الطبية  .5
المباشر عڴى النصوص التشريعية والاجْڈادات  أثرهمن البحث والذي سيكون له 

  القضائية .

من خلال  والأطباءضرورة نشر الوڤي الثقاࢭي والعلمܣ لدى المرعۜܢ   .6
دورات وندوات تحسيسية وخلق فضاء خاص للهيئات النقابية والجمعيات 

 الحقوقية .
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 الائتمانبطاقة  استخدامطبيعة العلاقات  الناشئة عن 

  طالب دكتوراه  -العربي دواڊي عمرط/ 
  - 2- جامعة محمد بن أحمد وهران 

  الملخص: 
وسيلة من وسائل الدفع الإلك؅رونية الحديثة  الائتمانتعد بطاقة 

القانونية  بالال؅قاماتأداة مصرفية تقوم مقام النقود ࢭي الوفاء  باعتبارها
ينآۜئ علاقات ب؈ن  الائتمانناشئة عن التعامل ٭ڈا، حيث أن نظام بطاقة ال

أطرافها (الجهة المصدرة للبطاقة وحامل البطاقة والتاجر) ذات طبيعة تعاقدية 
  تتمثل ࢭي: 

  والحامل لها. الائتمانيةعلاقة الجهة المصدرة للبطاقة   -  
  ر .والتاج الائتمانيةعلاقة ب؈ن الجهة المصدرة للبطاقة  -  
  والتاجر. الائتمانيةعلاقة ب؈ن الحامل للبطاقة   -  

 –التاجر  – الائتمانالحامل لبطاقة  – الائتمانبطاقة  الكلمات المفتاحية:
 وسائل الدفع الإلك؅رونية. –العلاقات الناشئة  –البنك  –الجهة المصدرة 

Résumé :  
La carte de crédit est l’un des un moyens du payement électronique et 

aussi un instrument bancaire qui représente la monnaie dans l’accomplissent 
des obligations juridiques relevant des transactions y afférente  dont elle fait 
naitre des relations juridiques de nature contractuelle entre se partie qui se 
présentent dans :  

Le rapport entre l’institution émettant cette carte son porteur. 
Le rapport entre l’institution émettant cette carte et le commerçant. 
Enfin le rapport entre porteur et la carte et le commerçant.  
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Les mots clé : La carte de crédit - porteur et la carte - le commerçant -  les 
moyens du payement électronique -  la relation née-  la banque 

  :مقدمة

نتيجة التقدم الحاصل ࢭي كافة المجالات ࢭي عالمنا اليوم، خاصة فيما 
يتعلق بالتلاحم ب؈ن التكنولوجيا والقانون الذي أسفر عن العديد من التطورات 

أهم شواهد هذا التطور ظهور ما يعرف بوسائل الدفع  والنتائج ولعل من
وعملت  انتشارهاالإلك؅رونية، الۘܣ حرصت الجهات المصدرة لها (البنوك) عڴى 

فقهاء القانون إڲى تعريفها وتحليلها وتكييف  واتجه، استعمالهاعڴى توسيع نطاق 
نقود العلاقات الناشئة عٔڈا، وهذا الأمر يظهر من خلال كيفية التعامل بال

الالك؅رونية الۘܣ تعتمد تقنيات بالغة التطور ࢭي تنفيذ نماذجها، وقد وصلت 
النقود الالك؅رونية إڲى صيغْڈا الحالية نتيجة لتواصل البحث ࢭي كيفية تأم؈ن 
وسائل جديدة تساهم ࢭي تلبية حاجات المستمرة أي ما يسهل للمسْڈلك إتمام 

  ادية ذاٮڈا ع؄ر ابتكارات الجديدة. صفقاته التجارية، مما يدفع القطاعات الاقتص

لقد سڥى الإنسان منذ بداية حياته وراء توف؈ر حاجاته بغية تحقيق 
ما ينتجه ࢭي تعاملاته مع الغ؈ر من المقايضة إڲى النقود  واسْڈلاكالذاتي  الاكتفاء

الورقية والمعدنية وصولا إڲى الكمبيالة والشيك، إلا أن سعيه من أجل الحفاظ 
قود من مخاطر السرقة والضياع  وتطور التكنولوجيا ووسائل عڴى هذه الن

وسيلة بديلة مسايرة لهذا التطور، فظهرت  ابتكار ، دفع البنوك إڲى الاتصال
بطاقات الدفع الإلك؅روني ࢭي شكل بطاقات إلك؅رونية يقوم التعامل ٭ڈا عڴى 

امل المتبادل ب؈ن أطراف هذه البطاقة ( البنك، الح والائتمانأساس الثقة 
  التاجر).

إڲى أن التطور الأهم ࢭي مجال وسائل الدفع الالك؅رونية واستخدام آلية 
الدفع بواسطة البطاقات البلاستيكية، وقد اتخذت هذه البطاقات أشكال 
عديدة واستعملت لأغراض مختلفة، وقد ظهرت أول مرة ࢭي الولايات المتحدة 
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لب؅رول الأمريكية لعملا٬ڈا الأمريكية عڴى شكل بطاقات معدنية أصدرٮڈا شركة ا
لتمكئڈم من شراء ما يحتاجون إليه من منافذ التوزيع إلٕڈا وتسوية  1914عام 

 1هذه المش؅ريات ࢭي ٰڈاية مدة محددة.

لم يحظ  موضوع بطاقة الإئتمان بشكل عام بالقدر الكاࢭي من الدراسة 
كما  إنتشارها يعود إڲى حداثْڈا وسرعةوالتحليل من جانب الفقه ولعل هذا الأمر 

أنّ نقص التنظيم التشريڥي لأحكام بطاقة الإئتمان سواء عڴى المستوى الوطۚܣ 
دفع بالأعراف المصرفية لتكون المنظم الأساسۜܣ للعلاقات الناتجة عن  أو الدوڲي،

إستعمال هذه البطاقات، إضافة إڲى العوامل السابقة الذكر ظهرت عدة 
قال، خاصة فيما يتعلق بعدم التكافؤ ب؈ن إشكالات كانت وراء معالجتنا لهذا الم

  أطراف بطاقة الإئتمان وكذا قصور الأحكام والضوابط القانونية المتعلقة ٭ڈا. 

عن طبيعة العلاقات الناشئة من هذا ما جعلنا نطرح إشكالات حول: 
إستخدام بطاقة الإئتمان؟ أو بمعۚܢ آخر عن التكييف القانوني للعلاقات 

  بطاقات الإئتمان والإل؅قامات الم؅رتبة عٔڈا؟ الناشئة عن إستخدام

تمحورت إجابتنا عن هذا الإشكال ࢭي ثلاث عناصر أساسية حسب طبيعة 
  العلاقات الناشئة عن إستخدام البطاقة الإئتمانية:

  أولا : العلاقة الناشئة ب؈ن الجهة المصدرة لبطاقة الإئتمان والحامل لها.
  المصدرة لبطاقة الإئتمان والتاجر.ثانيا: العلاقة الناشئة ب؈ن الجهة 

  ثالثا: العلاقة الناشئة ب؈ن حامل بطاقة الإئتمان والتاجر.

كما هو الحال بالنسبة لجميع العقود غ؈ر المسماة، تخضع العقود 
ڈا وأثارها للمبادئ العامة لنظرية  المنبثقة عن التعامل ببطاقة الإئتمان ࢭي تكوٰ

تمان ينآۜئ علاقة ب؈ن ثلاثة أطراف من الإل؅قام، حيث أن نظام بطاقة الإئ
                                                            

لطبعة طارق محمد حمزة، النقود الالك؅رونية كإحدى وسائل الدفع، منشورات زين الحقوقية، لبنان، ا 1
  .37، ص 2011-1432الأوڲى، 
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 2018جانفي  -العدد الخامس                   مجلة دولية محكمة نصف سنوية.                   

 

طبيعة تعاقدية، لذلك يتصور أن تنشأ عن بطاقة الإئتمان ثلاث علاقات ثنائية 
  الأطراف فنجد أن البنك المصدر يقوم بإبرام عقدين مختلف؈ن:

أو  الانضمامفالعقد الأول مع الحامل، ويطلق عليه الفقه مصطلح " عقد 
"عقد حامل البطاقة "، إذ بموجبه تسلم  "، أو كما يسميه البعضالانخراط

الجهة المصدرة البطاقة للحامل، وتتعهد تجاهه بضمان دفع فوات؈ره ࢭي حدود 
المبلغ المتفق عليه، بوصفه الحد الأقظۜܢ لإستخدام البطاقة، وقد ينطوي إتفاق 
الطرف؈ن عڴى أن يفتح البنك للعميل ( الحامل) إعتمادا، أما العقد الثاني مع 

، ويطلق الفقه عڴى هذا العقد لفظ " عقد مورد أو التاجر " وفيه تتعهد التاجر
الجهة المصدرة للتاجر بدفع الفوات؈ر الموقعة من الحامل للتاجر ࢭي حدود المبلغ 

 1المتفق عليه، وࢭي مقابل ذلك يل؅قم هذا الأخ؈ر بقبول الدفع بواسطة البطاقة.

متوقفة أو معلقة حۘܢ  وتظل هذه الآلية الۘܣ تنبثق عن هذين العقدين
ࢭي الحصول عڴى رغباته من سلع وخدمات،  استخدامهايبدأ حامل البطاقة ࢭي 

وهذا هو العقد الثالث الذي يجمع ب؈ن صاحب أو حامل البطاقة والتاجر 
المعتمد، ويطلق الفقه عڴى هذا العقد تسمية " عقد البيع" أو " عقد توريد 

امة الواردة ࢭي القانون المدني، علما أن خدمات" وهذا الأخ؈ر يخضع للقواعد الع
العلاقة ب؈ن كل طرف وآخر علاقة عقدية مستقلة، وفيما يڴي نوضح هذه 

  العلاقات عڴى النحو التاڲي: 

 Le)والحامل لها الائتمانأولا: العلاقة الناشئة ب؈ن الجهة المصدرة لبطاقة 
contrat Titulaire)  

ركة المصدرة لهذه البطاقات ، إما من الشالائتمانيتم إصدار بطاقة 
مباشرة، أو بواسطة أحد المصاريف لعملائه، أما ࢭي الجزائر فيتم إصدار بطاقات 

                                                            
محمد توفيق سعودي، بطاقات الائتمان والأسس القانونية للعلاقات الناشئة عن استخدامها، دار الأم؈ن  1

  . 21، ص 2001
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من قانون النقد والقرض  69من المصارف ، وهذا ما يفهم من المادة  الائتمان
المانع ࢭي ميدان تسي؈ر وسائل الدفع للمصاريف  الاختصاصالذي يمنح 

فإن الشخص يجب أن يكون عميلا للبنك حۘܢ يتم  ،  لذلك1والمؤسسات المالية
إصدار البطاقة له وعلاقة العميل مع البنك علاقة تعاقدية، ويطلق الفقه عڴى 

" أو ما يسمܢ " عقد حامل البطاقة"، كما أنه الانضمامهذا العقد لفظ " عقد 
الشخص الطبيڥي  باسمإذا كان المنضم للعقد شخص معنوي، فإن العقد يتم 

بحمل البطاقة، ويش؅رط أن تكون مسؤوليته ࢭي مثل هذه العقود المكلف 
  تضامنية ب؈ن حامل البطاقة والشخص المعنوي صاحب البطاقة.

  والمصدر لها  الائتمانيةتكوين العقد ب؈ن مصدر البطاقة  -1

الأساس الأول الذي يقوم عليه نظام الدفع بالبطاقة  الانضماميعت؄ر عقد 
ما يكون البنك والذي يكون نفسه البنك الذي  ويكون ب؈ن شخص؈ن الأول عادة

عليه بحامل  أصطلحي؄رم عقد التوريد مع التاجر، أما الشخص الثاني فهو ما 
البطاقة ࢭي حالة إبرام العقد، وقد تم؈ق هذا العقد عن باࢮي العقدي؈ن الآخرين 

ث إڲى البح 2المكون؈ن لبطاقة الدفع الإلك؅روني، الأمر الذي دفع بعض التشريعات
  3ࢭي الطبيعة القانونية لكل عقد عڴى حدى.

 Le Contra( الانضمامإن العلاقة الۘܣ تربط الحامل بالبنك أساسها عقد 
Titulaire" ويكون عادة ࢭي صورة عقد إذعان (Le contra d’adhésion  وليس ، "

للطرف المنضم أحقية مناقشة بنود العقد، حيث أن الأركان الأساسية لوجود 
                                                            

: "تعت؄ر وسائل دفع كل الأدوات 2009أوت 26المؤرخ ࢭي  11- 03من قانون النقد والقرض الجزائري  69المادة  1
  ن تحويل الأموال مهما يكن السند أو الأسلوب التقۚܣ المستعمل". الۘܣ تمكم كل شخص م

وقد أخذ ٭ڈذا الاتجاه كل القانون؈ن الانجل؈قي لائتمان المسْڈلك، والفرنسۜܣ فيما يتعلق بالنظام القانوني  2
  لبطاقات الائتمان.

صرفية الالك؅رونية ب؈ن عصام حنفي محمود موسۜܢ، الطبيعة القانونية لبطاقات الائتمان، مؤتمر الأعمال الم 3
، 2003ماي  12- 10الشريعة والقانون، جامعة الامارات العربية المتحدة، دبي، المجلد الأول، المنعقد ࢭي الف؅رة 

  . 911-910ص 
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ۂي : ال؅راعۜܣ، المحل، السبب علما أن كل من المحل والسبب لا هذا العقد 
يشكلان خصوصية ࢭي عقد حامل البطاقة حيث يخضعان لأحكام القواعد 
العامة المعمول ٭ڈا ࢭي العقود الكلاسيكية، مقارنة بخصوصية ركن ال؅راعۜܣ ، 

 وهذا ما يث؈ر إشكالية حول:كيف ينعقد العقد ب؈ن مصدر البطاقة وحاملها؟

م إبرام هذا العقد بطريقت؈ن إما أن يقوم البنك بإعداد وتوزيع نماذج يت
مخصصة لطلب البطاقة وهذا العمل يكيف عڴى أنه دعوة للتعاقد، والإيجاب 
هو تعبئة الطلب وتوقيعه من طرف العميل، أما القبول فهو م؅روك للبنك 

ر البطاقة المصدر للبطاقة، حيث يدرس الطلب ليأخذ القرار بمنح أو رفض إصدا
، ولا يج؄ر عڴى تسبيب رفضه للائتمانمۘܢ وجد أن مقدم الطلب ليس أهلا 

  1الشخظۜܣ للعقود المصرفية. والاعتبار إڲى مبدأ: حرية التعاقد  استنادا

أو يقوم البنك بإرسال البطاقة مع النموذج المطبوع الذي يحدد   
لبطاقة، وهذا الشروط والأحكام الخاصة بإصدارها للراغب؈ن ࢭي الحصول عڴى ا

العمل يعد إيجابا من طرف البنك والقبول هو موافقة الطالب الراغب ࢭي 
الحصول عڴى البطاقة عڴى الطلب قبل عدول البنك عن إيجابه، وهذا ما ينص 

 استلام: " يعد قبول 1602عليه قانون الحكومة الفدرالية  الأمريكية ࢭي المادة 
بقصد  استعمالهاتخويل غ؈ره صلاحية  ، أو استعمالهاالبطاقة ، أو توقيعها أو 

الحصول عڴى  نقد أو ع؈ن من الأعيان، أو عمل ، أو خدمة دين "، ومن ثم ي؄رم 
العقد ب؈ن العميل والبنك، وحۘܢ يستقر هذا العقد ٰڈائيا، فإنه يجب أن يكون 
ال؅راعۜܣ صحيحا، وذلك بأن يكون صادرا من ذي أهلية، وخاليا من عيوب 

  ؅2رط ࢭي العميل (الحامل) أهلية أداء كاملة أي أهلية التعاقد.الإرادة، ولذلك يش

                                                            
1 Michel Déjuglart et Benjamin Ippolito ,Traité de droit commercial , tom 7- banques et bourse- 
montchresten, 3éme édition, 1991, p 552 .  

عبد الوهاب إبراهيم سليمان، البطاقات الاف؅راضية والسحب المباشر من الرصيد، دار القلم مجمع الفقه  2
  . 55، ص 1998-1419الإسلامي، 
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العميل ( الحامل) لنفس الشروط  استجابةإضافة إڲى ذلك ضرورة 
المطلوبة عند فتح الحساب المصرࢭي متمثل ࢭي: الملائمة، الشرف، السمعة 
التجارية الحسنة، أما بالنسبة للمؤسسة المصدرة فأهليْڈا ۂي أهلية مف؅رضة 

ا تخضع للشروط والإجراءات القانونية الواردة ࢭي قانون النقد والقرض لأٰڈ
السماح له بمزاولة وأنظمة بنك الجزائر. ذلك لأن ترخيص البنك يعۚܣ  03/11

  1، ومن ثم منح تسهيلات إئتمانية لعملائه.العمل المصرࢭي

وتجدر الإشارة إڲى أنه لا يكفي ال؅راعۜܣ لإنعقاد عقد حامل البطاقة، بل 
ب إفراغه ࢭي قالب شكڴي ( سند مكتوب) أي أن الكتابة شرط لتكوين العقد يج

ولقد إش؅رط ذلك القانون الأروبي للتعامل السليم والتشريع الكندي، وكذا المادة 
  .08/12/1987) المؤرخة ࢭي CEEمن توصية اللجنة الأوروبية الإقتصادية ( 111

لنفس اللجنة والۘܣ  1988/ 17/11من التوصية المؤرخة ࢭي  05والمادة 
تعت؄ر أن التسليم العفوي للبطاقة ممنوع، بحيث يجب أن يوفر محرر كتابي 

   2لذلك، والذي يش؅رط أن تحرر فيه بنود كاملة.

بعد تحديدنا لآلية تكوين هذا العقد يثار التساؤل حول الطبيعة 
اد القانونية لهذا العقد ، الذي هو ࢭي الأصل عقد الإنضمام أي عقد فتح إعتم

بحيث ينآۜئ علاقة ب؈ن طرفيه المعتمد والمعتمد له ويكونان ࢭي مواجهة بعضهما 
ولا يتعدى أثره إڲى الغ؈ر، وهذا عكس عقد الإنضمام الذي يمتد أثره إڲى الغ؈ر 
رغم إستقلال مضمون عقد الإنضمام عن باࢮي عقود البطاقة، وهذا ما يجعلنا 

ڈما ࢭي نم؈قه عن بعض العقود المشا٭ڈة له كعقد الوك الة الذي يتشابه معه ࢭي كوٰ
جانب الوكيل التاجر عملا تجاريا ، وكذلك هو الحال بالنسبة لشروط محل 

                                                            
1 Marie Chantal et boutard Labarde, autre moyens de paiement et de recouvrement, carte de 
paiement de crédit, juris classeur banque et crédit  fasc 531, 1992, p 03.  
2 Françoise Perochon et Reigne Bonnhomme, entreprise en difficulté- instruments de crédit rt de 
paiement, L .G.D.J manuel 3éme édition, 1997, p 36.  
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الوكالة، لكن بالنسبة لشرعية التصرف فهو لا ينطبق عڴى البطاقة ومثال ذلك 
  إستعمال البطاقة ࢭي دفع الديون الناشئة عن لعب القمار.

من القانون  257إڲى  251ي المواد أما بالنسبة لحوالة الدين الواردة ࢭ
ڈا إتفاق ب؈ن المدين  المدني الجزائري فهܣ تتطابق وأحكام عقد الإنضمام، كوٰ
الأصڴي المحيل (الحامل) والمحال عليه (المصدر) للدين الم؅رتب ࢭي ذمته للدائن 
(المورد)، يرتب ࢭي ذمة المحال عليه إل؅قامات شخصية نحو الدائن، فهܣ ࢭي نفس 

نقل الدين من ذمة المحيل إڲى ذمة المحال عليه، لذلك يمكن القول أن الوقت ت
العلاقة الۘܣ ينشِڈا عقد الإنضمام ب؈ن الحامل والمصدر للبطاقة ۂي حوالة دين 

  1بئڈما.

  آثار عقد الجهة المصدرة لبطاقة الإئتمان والحامل لها:  -2

تب إل؅قامات يعد عقد حامل البطاقة من العقود الملزمة لجانب؈ن بحيث ير 
  متبادلة ب؈ن كل من مصدر البطاقة والحامل لها.

  إل؅قامات الجهة المصدرة للبطاقة الإئتمانية: -1 -2

يرتب هذا العقد عدة إل؅قامات عڴى عاتق البنك المصدر للبطاقة وعادة ما 
تكون ذات طبيعة مالية، بحيث ترتكز حول الوفاء بثمن المش؅ريات الۘܣ يجرٱڈا 

بطاقة الإئتمان، بحيث يل؅قم مصدر البطاقة إتجاه عميله  الحامل بواسطة
  2الحامل بالإل؅قامات التالية:

  الإل؅قام بوفاء ديون الحامل الناشئة عن إستخدام بطاقة الإئتمان . -
  إرسال كشف النفقات لحامل البطاقة. -  
  فتح إعتماد لمصلحة الحامل. -

                                                            
ك؅روني ࢭي الجزائر، دراسة مقارنة، دار الجامعة حوالف عبد الصمد، النظام القانوني لوسائل الدفع الال 1

  .  237-236، ص ث  2016الجديدة الإسكندرية، 
  . 162محمد توفيق سعودي، المرجع السابق، ص  2
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 2018جانفي  -العدد الخامس                   مجلة دولية محكمة نصف سنوية.                   

 

  امل البطاقة.إل؅قام الجهة المصدرة بالإستعلام عن العميل ح -
  إل؅قام الجهة المصدرة بنشر الإخطار بواقعة فقد أو سرقة البطاقة. -

  الإل؅قام بوفاء ديون الحامل الناشئة عن إستخدام بطاقة الإئتمان . - أ

تل؅قم الجهة المصدرة بالوفاء بثمن المش؅ريات الۘܣ يحصل علٕڈا الحامل 
ن ذلك ضمن العمليات للتاجر، كما يل؅قم أيضا بقبول سحبه النقدي إذا كا

المدرجة بالبطاقة، بحيث تكون الجهة المصدرة بمثابة الضامن للعميل (أمام 
التجار الدائن؈ن) بسداد المبالغ المستحقة عليه ࢭي حدود السقف المتفق عليه 
سابقا أي بمثابة وكيل عنه ࢭي هذا الوفاء، و هذا الإل؅قام يكون مقيدا بشروط 

ط الۘܣ تلزم حامل البطاقة بضرورة عدم تجاوز ࢭي العقد، وخاصة تلك الشرو 
  2:الت؈ن قانونيت؈ن تتمثل الأوڲى ࢭيوهنا ينبڧي التفريق ب؈ن ح 1المبلغ المسموح به،

إل؅قام الجهة المصدرة للبطاقة بضمان الوفاء ࢭي حدود مبلغ مع؈ن   
ومحدد وفقا لما إتفق عليه ࢭي العقد بوصفه الحد الأقظۜܢ لإستخدام البطاقة 

ما يتضمن العقد الإئتمان المسموح به لحامل البطاقة، أما إذا لم يحدد وعادة 
هذا المبلغ  فهنا يكون مصدر االبطاقة يكون ملزما بالوفاء بجميع العمليات الۘܣ 
نفذها حامل البطاقة، ونجد أن القانون الأوروبي للتعامل السليم ينص عڴى: 

دفع المعطى بواسطة بطاقة الإيفاء "إن الإيفاء الإلك؅روني لا رجوع عنه، والأمر بال
  3غ؈ر قابل للرجوع ، ويمنع كل إع؅راض عڴى الدفع".

أما ࢭي حالة تجاوز الحامل للبطاقة الممنوح الرصيد من البنك لهذا الأخ؈ر   
بالتسديد : وقام هذا الأخ؈ر بتسديد للتاجر للتاجر فقد إختلف الفقه حول ذلك 

طاقة تتحمل سداد بحيث أصبحت فذهب البعض إڲى أن الجهة المصدرة للب
                                                            

  . 162، ص 1999فايز رضوان نعيم، بطاقات الوفاء، مكتبة الجلاء بالمنصورة،  1
2  Rivelange et Raynaud, droit bancaire, 5éme edition, Daloz, 1990, p 445.  

بيار إميل طوبيا، بطاقات الإعتماد والعلاقات التعاقدية المنبثقة عٔڈا، منشورات الحلب الحقوقية، ب؈روت،  3
  . 44، ص 2000
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، وعڴى وكيلا مكلفا بالدفع لحساب الحاملتشغل مركز قانونيا جديدا بصفْڈا 
هذا الأخ؈ر أن يمنع الوفاء بسحب وكالته، ࢭي ح؈ن أن البعض الآخر اعت؄ر أن 
الجهة المصدرة ترجع عڴى حامل البطاقة بما يفوق المبلغ المسموح به ࢭي عقد 

رية الإثراء بلا سبب، لأن الجهة المصدرة قامت بالسداد الإنضمام عڴى أساس نظ
  1والوفاء ࢭي هذه الحالة من تلقاء نفسها وبإرادٮڈا بدون الرجوع إڲى الحامل.

  إل؅قام الجهة المصدرة للبطاقة بإرسال كشف بالنفقات للحامل: - ب

يل؅قم البنك أو الجهة المصدرة للبطاقة أن ترسل لحامل البطاقة كشف   
الۘܣ تم إجرا٬ڈا من قبل الحامل وذلك حۘܢ يتمكن هذا الأخ؈ر من  بمش؅ريات

سداد المبالغ الم؅راكمة عليه، ولابد من إعلامه ٭ڈذه المبالغ وبوصفه المستفيد 
الحقيقي من الائتمان ويعلم ما تبقى من المبلغ وما تم سحبه، هذا من خلال 

قد تكون شهرية إرسال كشف تفصيڴي للحامل ࢭي ٰڈاية كل مدة يحددها العقد 
مثلا، ويتضمن الكشف جميع العمليات المتعلقة بالصفقات والمش؅ريات، إضافة 
للمبلغ غ؈ر المسدد وأجل الدفع وما هو م؅راكم من الديون إضافة إڲى الرسوم 

 2والفوائد.

  إل؅قام الجهة المصدرة بفتح إعتماد لمصلحة الحامل للبطاقة: -ج 

ة والحامل لها بندا يقغۜܣ بقيام قد يتضمن الإتفاق ب؈ن مصدر البطاق
البنك بفتح إعتماد لمصلحة الحامل وقد يكون هذا الإعتماد وعدا بالقرض أو أي 
وسيلة أخرى من وسائل الاعتماد، فمصدر البطاقة يكون بمثابة المقرض ويكون 
الحامل لها مق؅رضا لمبالغ النفقات الۘܣ تكبدها التاجر، ويكون هذا الال؅قام 

  3ل أو ࢭي أي عقدا مستقلا حتميا.ضمن عقد الحام

                                                            
  . 130، ص 1993سميحة القليوبي، الأوراق التجارية، دار الٔڈضة،  1
الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان  تمان، دار القاعۜܣ فداء يڍي أحمد الحمود، النظام القانوني لبطاقة الإ  - 2

  .36، ص 1999
عڴي جمال الدين عوض، عمليات البنوك من الوجهة القانونية، دار الٔڈضة العربية للنشر والتوزيع،  3

  .666،ص  1969
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  إل؅قام الجهة المصدرة بالإستعلام عن العميل حامل البطاقة: -د

يدخل هذا الإل؅قام ضمن الإل؅قامات العامة الۘܣ تفرض عڴى الجهة 
المصدرة مسؤولية  البحث والتقظۜܣ عن العميل الذي تنوي التعاقد معه 

تعاقد معه عڴى أساس جدارته ومنحه بطاقته، لتكون قناعته ࢭي منح أو رفض ال
وإستحقاقه للثقة الۘܣ توضع ࢭي العميل والۘܣ تكون مبنية عڴى الثقة والائتمان 

  1المتبادل ب؈ن الجهة المصدرة للبطاقة والحامل لها.

  الجهة المصدرة بنشر الإخطار بواقعة فقد أو سرقة البطاقة: إل؅قام -هـ

لة فقدان أو ضياع كأصل عام يتحمل الحامل كافة المسؤولية ࢭي حا
البطاقة، بحيث ت؅رتب عڴى عاتقه كل الأموال الۘܣ تم سحّڈا من طرف الغ؈ر 
الذي ع؆ر أو سرق البطاقة، ويعزى ذلك لتقص؈ره وإهماله تجاه هذه البطاقة 

  كأثر يرتبه العقد الم؄رم ب؈ن الجهة المصدرة والحامل.

لۘܣ يثبت فٕڈا لكن قد تنتقل المسؤولية إڲى الجهة المصدرة ࢭي الحالة ا
الحامل أنه قام بإبلاغها عن واقعة ضياع أو السرقة ࢭي حدود الآجال القانونية 
المحددة ࢭي العقد، كما تل؅قم الجهة المصدرة بتعميم ونشر المعارضة أو الأخطار 

  عڴى كافة التجار المتعامل؈ن بالبطاقة حماية لحامل البطاقة والغ؈ر.

  ان:: إل؅قامات حامل بطاقة الإئتم2-2

يرتب عقد الإنضمام أو عقد حامل البطاقة مۘܢ إنعقد صحيحا عڴى 
عاتق العميل (حامل البطاقة) عدة إل؅قامات مٔڈا ما يتعلق بشخص الحامل أي 

  2لاعتباره الشخظۜܣ، و مٔڈا ما يتعلق بذمته المالية أي الإعتبار الماڲي للحامل.

                                                            
نة، معادي أسعد صوالح، بطاقات الإئتمان، النظام القانوني وآليات الحماية الجنائية والأمنية، دراسة مقار  1

  .93، ص 2011المؤسسة الحديثة للكتاب لبنان، 
جميل عبد الباࢮي الصغ؈ر، الحماية الجنائية والمدنية لبطاقات الائتمان الممغنطة، طبعة مجهولة، دار  2

  . 209، ص 2003الٔڈضة العربية، القاهرة، 
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  الإل؅قامات المتعلقة بالإعتبار الشخظۜܣ للحامل: -  أ

مثابة ال؅قامات سابقة عڴى التعاقد بحيث أول ما يقوم به الحامل وۂي ب
هو ملأ طلب الانتساب والاش؅راك إڲى نظام الوفاء بالبطاقة، ويجب عڴى حامل 
البطاقة إعلام الجهة المصدرة لها بجميع العناصر الۘܣ دفعته إڲى إبرام العقد 

يل؅قم حامل البطاقة ويعت؄ر هذا الإل؅قام عاما يقع عڴى عاتق أي متعاقد، حيث 
بإحاطة الجهة المصدرة بكافة البيانات الۘܣ تخصه من إسم وعنوان، عمل 

.إلخ، حۘܢ ࢭي حالة تغي؈ره لأحد هذه ضعه العائڴي، تاريخ ميلاده....رصيد، دخل، و 
، وهذا حۘܢ تتمكن الجهة المصدرة من القبول أو رفض التعاقد مع 1البيانات

  ن البيانات وتقصٕڈا لها.الحامل بناءً عڴى ما تقدم به م

كما يجب عڴى حامل البطاقة أن يستعملها شخصيا وهذا من الشروط 
الأساسية ࢭي العقد ولا يجوز له أن يتنازل عٔڈا لغ؈ره وهذا ما يفسر فكرة العقود 

، وأن يل؅قم بتحمل 2القائمة عڴى الإعتبار الشخظۜܣ أي أٰڈا بطاقة شخصية
لغ؈ر بسوء نية، حيث ينتج عن الإستعمال مسؤولية استعمال البطاقة من قبل ا

الشخظۜܣ للبطاقة ضرورة المحافظة علٕڈا، لذلك تلزم البنوك الحامل ࢭي حالة 
الضياع أو السرقة أن يقوم بإخطار الجهة المصدرة لها فورا وذلك وفقا للأجل 
المحدد والنظام المتعاقد عليه حۘܢ يتمكن من التنصل من عبء المسؤولية 

  3لمصدرة لها ۂي المسؤولة عٔڈا.وتصبح الجهة ا

  

                                                            
  .81، ص2016الإسكندرية،  لخضر رفاف، بطاقة الإئتمان والإل؅قامات الناشئة عٔڈا، دار الجامعة الجديدة،  1

2 Ch,  Gavalda et J. STOUFFLET ? droit de crédit, effets de commerce, chèque, carte de paiement et 
de crédit , 1998, p386  

توفيق شنبور، أدوات الدفع الالك؅رونية بطاقات الوفاء، النقود الالك؅رونية الجديدة، الجديد ࢭي أعمال  3
الوجهة القانونية والاقتصادية، أعمال المؤتمر السنوي لكلية الحقوق وجامعة ب؈روت العربية، المصارف عن 

  . 99- 98، ص ص 2007الجزء الأول، جديد ࢭي تقنيات مصرفية، منشورات الحلۗܣ الحقوقية، الطبعة الأوڲى، 
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  الإل؅قامات المرتبطة بالإعتبار الماڲي: - ب

الرئيسية الواقعة عڴى عاتق الحامل  الال؅قاماتمن  الال؅قاميعت؄ر هذا     
إذ أن نظام البطاقة كله يرتكز عليه، ويتمحور حول قيام الحامل بسداد ما 

  دفعه البنك المصدر لقيمة فوات؈ره.

أقساط لا تقل عن نسبة معينة من الرصيد المعلق عند وذلك عن طريق 
حلول موعد الدفع بالإضافة إڲى فائدة عڴى الرصيد المستحق ࢭي ٰڈاية كل دورة 

ولذا يقوم مصدر البطاقة بإرسال كشف إڲى حاملها ࢭي ٰڈاية كل مدة 1 وقسط.
وعادة ما تكون منصوص علٕڈا ࢭي عقد الإنضمام، و لا يستطيع حامل البطاقة 

ن يتخلص من هذا الإل؅قام بالإحتجاج ࢭي مواجهته بالدفوع المستمدة من هذه أ
 02-05من القانون رقم  24مكرر  543العلاقة، و هذا ما نصت عليه المادة 

المتضمن للقانون التجاري إذ تنص عڴى أن : " الأمر  59- 75المعدل و المتمم رقم 
لا يمكن ر قابل للرجوع فيه، و اقة الدفع الغ؈أو الإل؅قام بالدفع معطى بموجب بط

الإع؅راض عڴى الدفع إلا ࢭي حالة ضياع أو سرقة البطاقة المصرح ٭ڈا قانونا أو 
  تسوية قضائية أو إفلاس المسْڈلك".

علما أن الحامل يجب عليه أن يل؅قم بعدم تجاوزه للمبلغ المسموح به    
للمبلغ المتجاوز كما  ࢭي عقد الإئتمان، وإلا وقع الفسخ تلقائيا أو السداد الفوري

يمكن إعفاء حامل البطاقة من السداد ࢭي حالة إخطاره بالجهة المصدرة بضياع 
أو سرقة البطاقة أو حالة إفلاسه ليستفيد من التسوية القضائية  أو إذا كانت 
البطاقة مخصصة للوفاء بخدمات محددة حۘܢ ࢭي حالة ضياعها أو سرقْڈا لأن 

    2ة أن يتأكد من السحوبات.من أبسط واجبات مصدر البطاق

  

                                                            
1-Michel de Juglart et Benjamin Ippolito, traité de droit comercial ,  op, cit P553. 

  . 186فايز رضوان نعيم، بطاقات الوفاء، المرجع السابق،ص  2



 الائتمانبطاقة  استخدامطبيعة العلاقات  الناشئة عن  العربي دواڊي عمرط/ 

 

 ISSN : 2507-7503  ردمد:           جامعة مستغانم. – مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة 233
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  ٰڈاية عقد حامل البطاقة  الإئتمانية: -3

وفقا للقواعد العامة وخصوصية عقد بطاقة الإئتمان فإن هذا الأخ؈ر 
   1ينتهܣ إما:

بإنْڈاء مدة العقد حيث ينتهܣ بإنْڈاء المدة المتفق علٕڈا ࢭي العقد، وعادة  -
ال الإتفاق عڴى التجديد، يقوم ما تكون تلك المدة سنة ميلادية واحدة وࢭي ح

المصدر بتسليم الحامل بطاقة جديدة بنفس الرقم السري ولكن يعدل فٕڈا 
الرقم المتسلسل وتاريخ الصلاحية، إذ أن العقد يتضمن ࢭي الأصل التجميد 

  التلقائي للبطاقة الجديدة ما لم يرغب أي من الطرف؈ن غ؈ر ذلك.

اقة وسيلة دفع شخصية لا يمكن بوفاة حامل البطاقة حيث تعت؄ر البط -  
أن تؤول لورثة حاملها، كما يمكن أن يؤول إلٕڈم الإعتماد المفتوح بموجّڈا وفقا 
للأحكام العامة للإعتماد، وتؤدي وفاة الحامل إڲى إنقضاء عقد الإنضمام بشكل 
تلقائي ويبقى للمصدر حق شخظۜܣ ࢭي إستيفاء ديونه الۘܣ أجراها الحامل قبل 

  2ته.الوفاة من ترك

بفقدان العقد لأحد عناصره كالأهلية الۘܣ تتخذ عدة صور، فبفقدان  -
الحامل لأهليته يقوم البنك بإلغاء البطاقة فور صدور قرار الحجر عڴى الحامل 
أو حل الشخص الإعتباري المتعاقد عڴى البطاقة، أو فقدان المصدر لأهليته 

منوح له أو شطبه من بزوال الشخصية الإعتبارية عنه أو سحب الإعتماد الم
قائمة البنوك كما أن لإفلاس أحد الطرف؈ن أو إعساره تعت؄ر البطاقة ملغاة 

  حكما، حۘܢ ࢭي حالة إساءة العميل إستخدام البطاقة ومخالفة شروط العقد.

                                                            
، 2005أنس العلۗܣ، نظام القانوني لبطاقات الاعتماد، منشورات الحلۗܣ الحقوقية، الطبعة الأوڲى، ب؈روت،  1

  . 91ص 
الفقه الإسلامي عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، البطاقات الإف؅راضية والسحب المباشر دار القلم ، مجمع  2

  . 120م، ص 1998 -هـ 1419
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بفسخ العقد لا يمكن الحكم بإنْڈاء عقد الإنضمام بسبب تعيب المحل  -
تجاج بعدم مشروعية سبب العقد أو السبب، ولا يستطيع أحد الطرف؈ن الإح

لكن يبقى حق طلب الفسخ ممكنا، إذ لا يمكن القول بأن هذا العقد ينتهܣ 
  1بفقدان أركانه الأخرى الذي يقوم علٕڈا.

  ثانيا: العلاقة ب؈ن الجهة  المصدرة و التاجر:

لكي تشرع الجهة المصدرة للبطاقة ࢭي الإعلان عن طرح خدمات بطاقات 
، فلا بد أن تكون قد دخلت ࢭي علاقة أو علافات تعاقدية مع الدفع الإلك؅روني

تاجر أو عدد من التجار، تضمن من خلالها حصول من تتعاقد معهم لاحقا من 
الأفراد أو الهيئات، عڴى السلع أو الخدمات بواسطة تقديم البطاقة. ولهذا كانت 

فاء الإل؅قام، ولا إتفاقية التاجر ࢭي الأساس الأول ࢭي جعل بطاقة الإئتمان وسيلة و 
شك أن إبرام الجهة المصدرة للبطاقة عقدٱڈا مع كل من الحامل البطاقة 
والتاجر سوف يخلق علاقة مباشرة بئڈما، من خلالها يستطيع الحامل مطالبة 
التاجر بالوفاء بما تعاهد القيام به للجهة المصدرة للبطاقة ألا وهو ال؅قامه 

  بقبول التعامل بالبطاقة. 

  وين العقد: تك - 1

كون أحد الطرف؈ن  -يمكن تعريف إتفاقية التاجر أٰڈا: عقد إذعان تجاري  
غ؈ر مسمܢ محدود الأجل ملزم الجانب؈ن ، يش؅رط بموجبه المصدر  –تاجر حتما 

قبول المورد لإدانة حامل بطاقته مقابل إل؅قامه بخصم كافة تلك الديون 
قم موجبه أحد الأطراف، وهو وتحصيل نسبة عليه، كما يمكن تعريفها: عقد يل؅

البنك ࢭي الغالب، بتسديد قيمة المش؅ريات والخدمات الۘܣ يقدمها الطرف الآخر 

                                                            
سميحة القليوبي، وسائل الدفع الحديثة ( الجديد من أعمال المصارف من الوجهت؈ن القانونية  1

والإقتصادية، أعمال المؤتمر العلمܣ السنوي ، كلية الحقوق، جامعة ب؈روت، الجزء الأول، منشورات الحلب 
  .77- 76، ص ص 2007الحقوقية، الطبعة الأوڲى، لبنان 
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وهو التاجر، لمستخدم البطاقة الصادرة من الطرف الأول، مقابل أن يل؅قم 
  1الطرف الآخر بقبول البطاقات الصادرة من الطرف الأول كوسيلة وفاء.

تاجر ࢭي الأصل عقد توريد ي؄رم ب؈ن ومن هذا يتب؈ن لنا أن عقد ال
شخص؈ن مصدر البطاقة والتاجر ويخضع ࢭي نشأته للقواعد العامة الواردة ࢭي 

) بشكل عام، وعقود الإذعان بشكل خاص، 98إڲى  59القانون المدني ࢭي المواد ( 
ذلك بإعتبار أن مصدر البطاقة طرف قوي ࢭي علاقته بالتاجر والعلاقة بئڈما 

باعتباره من العقود الملزمة لجانب؈ن الۘܣ ترتب ال؅قامات متبادلة تجارية محضة، 
   2عڴى عاتق طرفيه أي التاجر من جهة والجهة المصدرة من جهة أخرى.

  آثار العقد الم؄رم ب؈ن الجهة المصدرة والتاجر : - 2

لقد أشرنا سابقا إڲى أن كل علاقة عقدية تولد ال؅قامات وحقوق لكل   
يل؅قم به الطرف الأول يمثل حقا للطرف الثاني وفيما يڴي  من طرفٕڈا وإنما ما

  ال؅قامات لكل من التاجر وحامل البطاقة.

 إل؅قامات التاجر الحامل لبطاقة الإئتمان: -2-1

يل؅قم التاجر حامل البطاقة ࢭي هذه الحالة بمجموعة من الإل؅قامات الۘܣ 
الإئتمان بحيث  يفرضها بموافقته عڴى شروط الانضمام لنظام الدفع ببطاقة

يكون مصدرها العقد الذي يجمعه بالجهة المصدرة للبطاقة، حيث أن من أهم 
  ما يرتب من الال؅قامات بئڈما نجد:

  

                                                            
سعد محمد سعد، المسائل القانونية الۘܣ تث؈رها العلاقة الناشئة عن إستخدام بطاقة الإئتمان ب؈ن الجهة  1

، 2003ماي  12 -10مصدرة البطاقة والتاجر، مؤتمر الأعمال المصرفية الإلك؅رونية ب؈ن الشريعة والقانون، 
  . 801دبي، المجلد الثالث، ص

2  Raymond Farhat : Le droit Bancaire – Réglementation – instrument etude de droit comparé, 
libraire antoine, liban 1995, P 262. 
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  إل؅قام التاجر بقبول الدفع بواسطة البطاقة: -  أ

يعد ال؅قام التاجر بقبول البطاقات من الال؅قامات الأساسية الۘܣ يقوم 
عڴى التاجر ال؅قام قبول البطاقة دون أن يكون علٕڈا نظام بطاقة الائتمان ويقع 

ولتطبيق هذا  1له إمكانية الرفض أو المطالبة باستعمال وسائل الوفاء القديمة،
الال؅قام يتوجب عڴى التاجر أن يعلن عن انضمامه إڲى نظام الوفاء ببطاقة 

ن ــــــالائتمان وأن يساوي ࢭي التعامل ب؈ن حامڴي البطاقة وباࢮي الزبائن الآخري
وي؅رتب عڴى عدم تنفيذ التاجر لهذا الإل؅قام مسؤولية أمام حامل البطاقة 

  2والجهة الۘܣ أصدرٮڈا ، بالإضافة إڲى فسخ العقد بئڈما.

  إل؅قام التاجر بالمساواة ب؈ن حامل البطاقة والغ؈ر ࡩي السعر : -  ب

يجب عڴى التاجر أن يتعامل بمبدأ المماثلة والمساواة ࢭي الأسعار سواء 
ي البطاقة الائتمانية أو المش؅رين العادي؈ن ممن يستعملون وسائل الوفاء لحامڴ

العادية، فمن غ؈ر المعقول أن يجد الزبون حامل بطاقة الائتمان نفسه ࢭي درجة 
أقل من الزبون العادي ࢭي المعاملة، كما قد يلجأ التجار  إڲى خفض الأسعار ࢭي 

  ل ٭ڈا .تعاملهم مع حامڴي البطاقات تشجيعا لهم للتعام

كما يلجأ بعض التجار ࢭي كث؈ر من الأحيان إڲى ممارسات غ؈ر مشروعة من 
شأٰڈا الإضرار بحامڴي البطاقات كأن يش؅رط علٕڈم وسيلة أخرى للدفع، أو وضع 

  3حد أدنى لقبول الوفاء بالبطاقة أو الزيادة ࢭي الأسعار.

  

  

                                                            
  . 134لخضر رفاف، المرجع السابق، ص  1

2 Michel de Juglart et Benjamin Ippolito, traité de droit commercial op, cit P 551. 
نظام القانوني الخاص لبطاقة الوفاء والضمان، رسالة دكتوراه، جامعة ع؈ن كيلاني عبد الرضا محمود، ال 3

  . 441، ص 1996شمس، القاهرة، 
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  إل؅قام التاجر بإعلان اعتماده للغ؈ر:  -  ت

ي يقوم بوضع ال؅قامه بقبوله البطاقة الائتمان ࢭي يتوجب عڴى التاجر لك
موضع التنفيذ أن يقوم بالاعلان عن الانضمام لنظام الوفاء ببطاقات الائتمان 
ويعد ذلك المظهر الخارڊي للتعب؈ر عن قبول البطاقة كأداة وفاء، إذ يتوجب عڴى 

صقات التاجر إعلام الجمهور الحامل للبطاقة، وذلك بتعليقه للشعارات والمل
الۘܣ ال؅قم البنك بتقديمها إليه، ࢭي مداخل المحلات وࢭي الأبواب والأماكن الملفتة 
للانتباه، وتوضح هذه الشعارات والملصقات نوع البطاقة المقبولة من التاجر، إلا 
أن ال؅قام التاجر بالإعلام الجمهور عن طريق الملصقات والشعارات، متوقف عڴى 

الإعلام والدعاية والۘܣ يل؅قم البنك بتقديمها للتاجر  ال؅قام البنك بتسليم وسائل 
كما يزوده بالأجهزة اللازمة، إضافة إڲى فوات؈ر خاصة بمش؅ريات الحامل، و هذه 

لدى التاجر، و لذا يل؅قم التاجر  الأجهزة و الأدوات تعت؄ر ࢭي حكم الوديعة
  1 بالمحافظة علٕڈا و إعادٮڈا ࢭي حالة إنْڈاء العقد أو فسخه.

  قام التاجر بالرقابة عڴى استخدام البطاقة ࡩي الوفاء: ال؅ -  ث

يل؅قم التاجر عند قبوله البطاقة لسداد ثمن مش؅ريات الحامل أن يتأكد 
من : صلاحية البطاقة و يكون ذلك عن طريق التأكد من عدم انْڈاء مدة 
صلاحيْڈا المحددة ࢭي العقد، فإذا أهمل التاجر الرقابة الدورية والآلية لمدة 

حية البطاقة فإنه يكون مسؤولا عن الثمن المسحوب بموجب هذه البطاقة صلا 
و لا يجوز أن يطالب مصدر البطاقة ٭ڈذه المبالغ الم؅رتبة عن إهماله وتقص؈ره 
ووجب عليه التأكد من أن البطاقة المتعامل ٭ڈا ليست محضورة بسبب الضياع 

م هذه البطاقات وأسماء أو السرقة، علما أن عادة لا يكون التجار مزودين بأرقا

                                                            
من القانون المدني الجزائري ."الوديعة عقد يسلم بمقتضاه المودع شيئا منقولا اڲئ المودع  590تنص المادة  1

  لديه عڴئ ان يحافظ عليه لمدة و عڴى ان يرده عينا"
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حاملٕڈا وبصفة دورية ومستمرة  كما عليه التيقن بأن البطاقة لم ترد ضمن 
  1القائمة الۘܣ يحظر التعامل ٭ڈا بسبب الضياع أو السرقة.

 : ال؅قام التاجر بتأكد من صفة الحامل البطاقة - ج

يل؅قم التاجر بتأكد من صفة حامل البطاقة عن طريق فحص توقيع الحامل 
اهاته بالتوقيع الموجود عڴى البطاقة، وذلك لتأكد من حامل البطاقة هو و مض

صاحّڈا، و ليست مسروقة أو مفقودة أو إستعملها أحد غ؈ره. فإذا أهمل التاجر 
  ذلك يكون هو مسؤولا عن ثمن المش؅ريات.

تأكد من شخصية حامل البطاقة عن طريق إدخال الرقم أما ࢭي حالة ال
السري، فيكون لحامل البطاقة ثلاثة محاولات، فإذا فشل ࢭي المحاولة الأخ؈رة 

  2يجب عڴى التاجر أن يقوم بسحب البطاقة.

 :  ال؅قام التاجر بتأكد من أن الرصيد يكفي لسداد قيمة المش؅ريات - ح

و الشخص الحامل لها بعد  لابد أن يتحقق التاجر من صلاحية البطاقة
ذلك يل؅قم بتأكد  من الرصيد المسموح به لحامل البطاقة، فيكون هذا كإجراء 
أوڲي يتخذ قبل إتمام عملية البيع و ذلك إما عن طريق البطاقة نفسها إذا كان 
مدون فٕڈا المبلغ المسموح به، و إما عن طريق الإرتباط بخط إلك؅روني بمركز 

سة الإصدار من أجل الموافقة عڴى إتمام عملية البيع من التفويض العائد لمؤس
عدمه، و تتم هذه العملية بصورة أوتوماتيكية عن طريق مركز إلك؅روني متصل 
بشاشات و أجهزة قبول البطاقات الموجودة لدى التاجر ، حيث لا يكون عڴى 

ا وࢭي التاجر إلا أن يضغط عڴى أزرار معينة لتتم جميع هذه العمليات أوتوماتيكي
  3وقت قص؈ر.

                                                            
  .318الصمد، النظام القانوني لوسائل الدفع الإلك؅روني بالجزائر، المرجع السابق، ص   حوالف عبد 1
  .515كلاني عبد الرضا محمود، المرجع السابق، ص  2
  . 41فداء يڍي أحمد الحمود ، المرجع السابق، ص  3
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  التاجر بإعداد فوات؈ر الشراء المدفوعة بواسطة بطاقة الائتمان: ال؅قام - خ

كذلك من ب؈ن الال؅قامات الم؅رتبة عڴى عاتق التاجر ال؅قامه بإحداث فوات؈ر  
الشراء وفقاً لنماذج المتعارف علٕڈا والمسلمة لجهة المصدرة الۘܣ تزود التاجر بآلة 

كوديعة عند التاجر، بحيث تحتوي الفاتورة عڴى طابعة تضعها تحت تصرفه 
البيانات التالية: إسم العميل، رقم البطاقة، تاريخ صلاحية البطاقة، رقم رمز 
التاجر، إسم التاجر والتسمية التجارية لمؤسسته، تاريخ المصاريف ومبالغها 
 بالدينار الجزائري، وتش؅رط بعض الجهات المصدرة ࢭي العقد الم؄رم مع التاجر 

رقم التفويض، بعد ذالك يطالب حامل البطاقة بالتوقيع علٕڈا، ويتم تسليم 
العميل( الحامل) صورة عن الفاتورة، حيث تحرر ࢭي العادة ثلاثة نسخ، واحدة 

  1للتاجر و أخرى للجهة المصدرة و ۂي النسخة الأصلية ، و ثالثة للحامل.

  التاجر بإرسال الفوات؈ر للجهة المصدرة:   ال؅قام - د

الاتفاقية ب؈ن التاجر والجهة المصدرة المحددة لهامش الربح  حسب
والفائدة عن كل عملية، يقوم التاجر بدوره بعد ذلك بإرسال الفوات؈ر ࢭي أجل 
مع؈ن، مرفقة بطلب التسديد للجهة المصدرة قصد تنفيذ إل؅قاماٮڈا المتمثلة ࢭي 

التاجر و مصدر سداد قيمة هذه الفوات؈ر بعد خصم العمولة المتفق علٕڈا ب؈ن 
، مع العلم أنه لا يجوز للتاجر أن %2و   %0.75البطاقة و عادة ما ت؅راوح ب؈ن 

يقوم بتحصيل أي عمولات من الحامل للبطاقة مستندا ࢭي ذالك إڲى ما يتم 
  خصمه من عمولة للجهة المصدرة.

لمصدرة للبطاقة كما أنه ࢭي حالة تأخر التاجر عن إرسال الفوات؈ر للجهة ا 
، فإنه يتعرض لخطر عدم الوفاء بقيمة هذه الفوات؈ر من قبل وعد المحددࢭي الم

  2مصدر البطاقة.

                                                            
1- L’originale de la facture esttransmis à l’émetteur de la carte, le client recoit le double de cette 
facture, V R.FARHAT , op, cit P 262. 

  .49محمد توفيق سعودي ، المرجع السابق ، ص   -  2



 الائتمانبطاقة  استخدامطبيعة العلاقات  الناشئة عن  العربي دواڊي عمرط/ 

 

 ISSN : 2507-7503  ردمد:           جامعة مستغانم. – مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة 240
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      الجهة المصدرة للبطاقة إتجاه التاجر : ال؅قامات -2-2

إن العقد الم؄رم ب؈ن التاجر والجهة المصدرة للبطاقة هو الشريعة العامة 
وجود قواعد خاصة  الۘܣ تحدد الال؅قامات المتبادلة بئڈما وذلك يعزى لعدم

تنضم هذه العلاقة بصفة مباشرة، لذلك تبقى قاعدة العقد شريعة المتعاقدين 
ۂي المطبقة، إذ تحدد إل؅قامات الجهة المصدرة من خلال ما تم الإتفاق عليه ࢭي 

إڲى وجود إل؅قامات يرتّڈا نظام البطاقة ذاته عڴى الجهة  إضافةهذا العقد، 
امات الۘܣ يرتّڈا نظام البطاقة، والإل؅قامات الۘܣ المصدرة لها من خلال: الإل؅ق 

  يرتّڈا العقد . 

  إل؅قامات الجهة المصدرة وفقا لنظام البطاقة:   -أ  

  ي؅رتب عڴى الجهة المصدرة للبطاقة الائتمانية إل؅قامات تتمثل ࢭي: 

: من البديهܣ أن يقوم البنك بعد التعاقد مع التاجر إصدار بطاقة الإئتمان .1
قات الائتمان، وإلا فإن تعاقده مع التاجر يكون بدون جدوى، بحيث بإصدار بطا

أن التاجر لا يجد مع من يستعمل هذه الآلات والمعدات الۘܣ ال؅قم البنك 
بتسليمها له، وال؅قام البنك بإصدار هذه البطاقات يمكن حاملٕڈا من استعمالها 

لبطاقة، إذ بشكل مباشر لدى التاجر، وتحمل البطاقة اسم البنك المصدر ل
تختلف البنوك ࢭي تصميم الشكل والألوان والسمات للبطاقة الۘܣ تل؅قم 
بإصدارها. وعليه فالبنك ملزم بمسايرة التكنولوجية الحديثة ࢭي إصداره 
للبطاقة وهذا لتسهيل عمل التاجر أثناء عملية قبولها وحمايْڈا من التعرض 

 1لل؅قوير.

  

  

                                                            
  .121فايز رضوان نعيم، بطاقات الوفاء، المرجع السابق، ص 1
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  :  تنفيذ نظام بطاقات الإئتمانتزويد التجار بالأدوات اللازمة  ࡩي  .2

يعت؄ر ال؅قام تزويد التجار بالآلات والأدوات اللازمة لاتمام عملية الوفاء 
الالك؅روني من الأمور الضرورية الۘܣ يكون البنك مل؅قما بتوف؈رها، وهذا باعتبار 
أن هذه الأجهزة ۂي حكرا عڴى البنوك وغ؈ر متوفرة ࢭي الأسواق، إذ تشمل هذه 

لات البيع الإلك؅روني وكذا الشرائط الورقية الخاصة ٭ڈا وآلات البيع الأجهزة آ
    1اليدوية وشعارات البيع الخاصة ٭ڈا وكذا مواد للدعاية والإعلام.

    التاجر بالمعلومات اللازمة لتنظيم عمل البطاقة كوسيلة وفاء : تزويد

علومات علاوة عڴى ما تقدم يل؅قم مصدر البطاقة ب؅قويد التاجر بكافة الم
المنضمة لعمل البطاقة كأداة وفاء،ويكون ذالك عن طريق إعلام التجار بقوائم 
البطاقات الۘܣ تم تقديم معارضات بشأٰڈا أو سرقْڈا ، لتفادي قبول البطاقة 
لدى التاجر من جهة ، و تفادي مسؤوليْڈا من جهة أخرى ، لأن المسؤولية بعد 

م الجهة المصدرة أيضا ب؅قويد التاجر مثلا الإعلام تقع عڴى عاتق التاجر.  كما تل؅ق 
برقم تفويض مع؈ن يطلبه إذا طلب الحامل منه شراء بضاعة بمبلغ يزيد عن 

  2الحد المسموح به.

  الواردة ࡩي العقد الم؄رم ب؈ن التاجر و الجهة المصدرة للبطاقة:   الال؅قامات - ب

  ية :  التال بالال؅قاماتتل؅قم الجهة المصدرة بموجب "عقد التاجر" 

 :  الجهة المصدر بالوفاء للتاجر الال؅قام -1

يعد ال؅قام الجهة المصدرة بالوفاء للتاجر بمبلغ السلع والخدمات الۘܣ 
استفاد مٔڈا الحامل باستعمال البطاقة والال؅قام الأساسۜܣ ࢭي مواجهة التاجر 

                                                            
  . 114-113لخضر رفاف، المرجع السابق، ص ص  1
ة الوفاء والإئتمان المصرفية، مجلة الحقوق، نبيل محمد أحمد صبيح ، بعض الجوانب القانونية لبطاق  - 2

  .264، ص 2003مارس  1مجلس النشر العلمܣ، الكويت، عدد أول 
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اً والمش؅رك ࢭي جميع العقود الم؄رمة ب؈ن التجار والبنوك ويكون هذا الوفاء محدد
ما لم تكن قيمته قد تجاوزت الحد الأقظۜܢ المضمون بالبطاقة، شريطة أن 
يكون التاجر قد اتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتأكد من البطاقة وشخصية 

و نم؈ق ࢭي هذا  1حاملها وفقاً لما ورد ࢭي كشوف النقاط المقدمة من التاجر،
المضمون فيكون  الصدد ب؈ن حالة كون مبلغ الفوات؈ر يدخل ضمن حد المبلغ

صيا غ؈ر قابل للرجوع فيه البنك ࢭي مركز المدين الشخظۜܣ ، أي يل؅قم إل؅قاما شخ
بأن يدفع للتاجر الفوات؈ر بشرط مراعات التاجر لإل؅قاماته المذكورة سابقا، أما ࢭي 
حالة تجاوز مبلغ الفوات؈ر حد المبلغ المضمون الۘܣ يقوم ٭ڈا التاجر بإجراء 

ز فيه حد الإئتمان الممنوح للحامل ، و يقوم بإرسال الصفقة عڴى نحو يجاو 
الفوات؈ر للجهة المصدرة ، يتحرر المصرف من إل؅قامه الشخظۜܣ غ؈ر قابل للرجوع 
بضمان الدفع، و يصبح عندئذ كوكيل عن حامل البطاقة ، أي لا يدفع البنك 
إلا بشرط  تحصيل المبلغ من حامل البطاقة، ذالك أنه عندما يقبل التاجر 

جراء صفقته بصورة تجاوز الحد الإئتماني الممنوح للحامل ، لا بد أن يتحمل إ
  2مخاطر ذالك.

  تحمل الجهة المصدرة لمخاطر عدم الوفاء: -2 

لا تملك الجهة المصدرة رفض الوفاء للتاجر إذا ما صدر الأمر بالوفاء من 
مل الحامل، هذا لا يمنع من وجود عدة حالات تجعل من الجهة المصدرة تتح

مخاطر عدم الدفع إذا كانت الفوات؈ر المقدمة لها غ؈ر صحيحة أو مخالفة للشكل 
  المتفق عليه، أو إذا فاقت قيمة الفوات؈ر الحد الأقظۜܢ المضمون.

أو ࢭي حالة عدم احتياط التاجر بفحص توقيع الحامل أو عدم التأكد من 
خطرا يعلم شخصيته وتاريخ صلاحية بطاقته، كما أن ضياع أو سرقة البطاقة 

                                                            
معادي أسعد صوالحة، بطاقات الإئتمان النظام القانوني وآليات الحماية الجنائية والأمنية، المرجع  1

  122 -121السابق، ص ص 
2 Raymond Farhat, le droit bancaire, op,cit, P262 
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به التاجر من طرف الجهة المصدرة فإذا لم يقم هذا الأخ؈ر برفض تعامل فلا 
تكون للجهة المصدرة أي مسؤولية، إضافة إڲى حالة إفلاس التاجر وعدم إح؅رام 
الآجال القانونية لدفع الفوات؈ر وإرسالها، و ࢭي هذه الحالات يكون من حق مصدر 

المش؅ريات، و من ثم يتحمل التاجر مخاطر  البطاقة أن يرفض الوفاء بقيمة هذه
عدم دفع قيمة الفوات؈ر المعدة من طرفه، و ما عليه إلا الرجوع عڴى العميل 

  1حامل البطاقة قصد الحصول عڴى حقوقه.

 ٰڈاية عقد التاجر بالجهة المصدرة للبطاقة: -3

وبالطبع كما تنشأ هذه العلاقات عن استخدام بطاقة الائتمان يمكن أن 
هܣ، لذلك فإنه غالبا ما تتضمن العقود المنظمة لهذه العلاقات بندا متعلقا تنت

العقد لحامل  إٰڈاء، وعادة ما يتقرر حق الإٰڈاءبإٰڈاء العلاقة بالفسخ أو 
البطاقة الأصڴي بشرط أن يخطر مصدر البطاقة برغبته بإٰڈاء العقد بالطريقة 

عڴى اعتبار الشخظۜܣ إذ  الۘܣ يحددها مصدر البطاقة، كون هذه العقود قائمة
يختار مصدر البطاقة التجار الذين يتمتعون بسمعة تجارية ليتعاقد معهم لذا 

  نجد أنه ࢭي حالة وقف نشاط المورد التاجر أو إفلاسه.

أو التنازل أو تحويل محله التجاري يفسخ العقد بقوة القانون، و عڴى 
قابلة لتجديد صراحة أو حددة اعتبار أن عقد التاجر ي؄رم لمدة محددة أو غ؈ر م

، لهذا فإٰڈا تج؈ق لكل من الطرف؈ن فسخ العقد ࢭي أي وقت دون إعذار أو ضمنا
تسبيب، و يكون ذلك ࢭي حالة عدم تنفيذ الموارد لإل؅قاماته كأن يعمد التاجر 
المورد بدلا من عرض الفوات؈ر عڴى البنك إڲى تحصيلها بنفسها ليْڈرب من 

  ك عڴى مجموع الفوات؈ر.العمولة الۘܣ يستوفٕڈا البن

يسري الفسخ ࢭي اليوم المواڲي لإستلام الرسالة المضمنة، عڴى أنه يتم  
تنفيذ الصفقات السابقة لفسخ العقد و فق شروط العقد، و بمجرد فسخ 

                                                            
1 F.PEROCHON et BONNHOMME ,instrument de crédit et de paiement,  op, cit, P643 
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العقد ، يل؅قم التاجر برد الآلة الطابعة و جميع الوثائق المسلمة للمصرف، مع 
  1؈ن إعتماده.نزع جميع العلامات الظاهرة الۘܣ تب

  العلاقة ب؈ن حامل البطاقة الإئتمانية و التاجر: ثالثا: 

لاشك أن إبرام الجهة المصدرة لبطاقة عقدٱڈا مع كل من حامل البطاقة 
والتاجر سوف يخلق علاقة بئڈما (أي حامل البطاقة والتاجر)، من خلالها 

هة المصدرة يستطيع الحامل مطالبة التاجر بالوفاء بما تعهد القيام به للج
 للبطاقة نتيجة قبوله لتعامل بالبطاقة.

  تكوين العقد:   -1    

يرتبط حامل البطاقة الائتمانية ࢭي علاقته مع التاجر بعلاقة تعاقدية 
كعقد بيع أو عقد تأدية خدمات أو غ؈ره من العقود وبمقتغۜܢ هذه العقود 

ت الۘܣ يقوم يحصل الحامل عڴى السلعة الۘܣ يقوم التاجر ببيعها أو الخدما
بتقديمها فيعت؄ر عقد البيع أك؆ر شيوعا ب؈ن الحامل و التاجر، ولا تأثر هذه 
البطاقة ࢭي طبيعة العقد كون التاجر يستوࢭي حقه من طرف ثالث ڦي الحامل 
وهو مصدر البطاقة ومدلول ذالك أن حامل البطاقة يقوم بالوفاء بالثمن 

ة، و هذا ما تفسره لنا للتاجر، عن طريق شخص ثالث و هو مصدر البطاق
  2من القانون التجاري الجزائري. 294المادة

الأصل ࢭي الوفاء ࢭي هذه العلاقة يكون من طرف الجهة المصدرة مما جعل 
البعض يعت؄ر هذا التصرف نوعا من الإنابة ࢭي الوفاء، ࢭي ح؈ن ذهب البعض ࢭي 

رها وسيلة دفع تحديد طبيعة العقد إڲى تحديد طبيعة النقود الالك؅رونية باعتبا

                                                            
1 C. Gavalda.J .Stouffle, Droit du crédit, op,cit, p, 400. 

من القانون المدني الجزائري : "تتم الإنابة إذا حصل المدين عڴى رضاء الدائن بشخص  294تنص المادة  2
الدين مكان المدين و لا تقغۜܣ الإنابة أن تكون هناك حتما مديونية سابقة ب؈ن المدين  أجنۗܣ إل؅قم بوفاء

  والغ؈ر". 
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غ؈ر ٰڈائية بالمعۚܢ الدقيق فيحتاج الوفاء بالبطاقات الائتمانية إڲى إجراء آخر 
مكمل ࢭي حصول الدفع الٔڈائي، إلا أن البعض الآخر اعت؄رها وسيلة دفع ٰڈائية 
حسب مقتضياة العقد الذي أبرمه التاجر وانتقاد الائتمان من الحامل إڲى 

  1الجهة المصدرة يعت؄ر دفعا ٰڈائيا. التاجر وإستفاء هذا الأخ؈ر من

 آثار عقد حامل البطاقة والتاجر: -2

باعتبار العقد الم؄رم ب؈ن حامل البطاقة والتاجر عقدا ملزم لجانب؈ن فإنه 
  يرتب ال؅قامات متبادلة ࢭي ذمة كل من الحامل للبطاقة والتاجر :

هو نظام : الوفاء بواسطة البطاقة إل؅قامات حامل البطاقة إتجاه التاجر - أ
قانوني لبطاقة الائتمان فبواسطْڈا يستطيع الحامل لها أن يش؅ري ما يريد من 
التاجر الذي سبق له القبول بالوفاء بالبطاقة وفقا لإجراءات محددة ࢭي 
مقتضيات العقد الم؄رم بئڈما حيث يوقع الحامل ࢭي مقابل ذلك فاتورة الشراء 

 المعدة من طرف التاجر.

ة بتوقيع عڴى فاتورة الشراء أو تقديم الخدمة مع عدم ال؅قام حامل البطاق .1
الرجوع ࢭي الدفع، ليتمكن التاجر فيما بعد تحصيلها من الجهة المصدرة 
للبطاقة، ومۘܢ وقع الحامل فاتورة الشراء، فإن حق التاجر لا ينقغۜܣ إلا بسداد 
الفعڴي من الجهة أعلاه ويعد توقيعه إقرار بالدين فقط وليس وفاءً لثمن 

 لبضاعة بحجة أن الوفاء لا ي؄رئ إلا بالتسليم الفعڴي للنقود.ا

وعند امتناع الجهة المصدرة للبطاقة عن السداد كان من حق التاجر 
الرجوع عڴى الحامل بوصفه دائنا له وإنما ما حصل عليه الحامل يعد إثراءً بلا 

  كما يل؅قم حامل البطاقة بعد إصدار أمر لرجوع بالدفع. 2سبب،

                                                            
شريف محمد غنام، محفظة النقود الالك؅رونية، رؤية مستقبلية، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية،  1

  . 123-122، ص ص 2007
  .29فايز رضوان نعيم ،بطاقات الوفاء،  المرجع السابق ، ص  2
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الحامل بضمان صلاحية البطاقة للاستخدام ضمن الحد الأعڴى ال؅قام  .2
المسموح به فإذا كان تغي؈ر صالحة أو إنقضت مدٮڈا أو كانت مزورة اعت؄ر الحامل 
مسؤولا جزائيا ومخالفا للقانون، كذلك هو الحال ࢭي حالة تجاوزه للحد 

ئع المسموح به ࢭي بطاقته فيعت؄ر مرتكبا للغش من أجل الحصول عڴى البضا
والسلع بتقديم بطاقة لا قيمة لها وهناك من اعت؄رها جريمة نصب واحتيال 

  1لكٔڈا تنقغۜܣ إذا ما قامت الجهة المصدرة بالسداد للتاجر.

  هل يعت؄ر سند البيع (الفاتورة) الموقع ب؈ن الحامل و التاجر سندا تجاريا؟

البيع من القانون التجاري الجزائري فإن فاتورة  390تطبيقا لنص المادة 
لا تعت؄ر ورقة تجارية لأٰڈا لا تتوفر عڴى البيانات اللازمة للورقة التجارية ، كما 
أٰڈا لا تقبل التداول بالطرق التجارية، وتجدر الإشارة أن القانون ال؄ريطاني إعت؄ر 
الوفاء بموجب بطاقة الإئتمان هو وفاء مطلق و ليس وفاء معلق عڴى شرط 

إستقلالية العقود الناجمة عن نظام البطاقة، التحصيل مستندا ࢭي ذالك إڲى 
وقد قررت محكمة الإستئناف ࢭي إنجل؅را أنه ليس للتاجر الحق ࢭي العودة عڴى 
حامل البطاقة إذا لم يستطع الحصول عڴى ما يقابل المش؅ريات من مصدر 

  2البطاقة بسبب الإفلاس.

 إل؅قامات التاجر إتجاه حامل البطاقة: - ب

ام رئيسۜܣ ࢭي مواجهة حامل البطاقة يتمثل ࢭي قبوله يتعهد التاجر بال؅ق 
البطاقة لتسديد ثمن مش؅رياته ، بالإضافة إڲى إل؅قم آخر يتعلق بتسليم التاجر 

  المش؅ريات للحامل.

  

                                                            
  . 485سميحة القيلوبي، الأوراق التجارية، المرجع السابق، ص  1
  .57القاعۜܣ فداء يڍي أحمد الحمود ، النظام القانوني لبطاقات الإئتمان، المرجع السابق ، ص  2
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  إل؅قام التاجر بقبول البطاقة لتسديد قيمة المش؅ريات:   1

، يل؅قم التاجر بقبول بطاقة الائتمان لتسديد قيمة مش؅ريات الحامل  
دون أن يتطلب ضرورة الوفاء الفوري من الحامل وليس له أن يتمسك بأي 
دفوع ࢭي مواجهة الحامل لرفض البطاقة كما أنه يل؅قم بعد التمي؈ق ب؈ن حامل 
البطاقة وغ؈ره من العملاء الذي يقومون بسداد نقدا أو بوسائل دفع أخرى 

  سواص كان ذلك ࢭي رفع الأسعار أو ࢭي نوع السلعة المباعة.

ويعود هذا الال؅قام أساسا إڲى فكرة الإش؅راط لمصلحة الغ؈ر الۘܣ تفرض 
وجود ثلاثة أشخاص : مش؅رك، متعهد ، و منتفع، معۚܢ ذالك أن عقد الإش؅راط 
الم؄رم ب؈ن المش؅رط(الجهة المصدرة للبطاقة) و المتعهد (التاجر) أي عقد التاجر 

هد بتنفيذ الإش؅راط ، يكسب الغ؈ر(حامل البطاقة) حقا مباشرا قبل المتع
يستطيع بموجبه هذا الغ؈ر أن يطالب المتعهد بوفاء تعهده ما لم يتفق عڴى 

  1خلاف ذالك.

كما لا يجوز للتاجر أن يضيف عڴى ثمن السلعة المباعة لحامل البطاقة 
جزءا من العمولة الۘܣ يخصمها منه مصدر البطاقة هذا بالإضافة إڲى أنه يكون 

ة مصدر البطاقة عن أي ضرر يلحقه من جراء رفض للحامل الحق ࢭي مطالب
التاجر قبول الوفاء بموجب البطاقة إستنادا إڲى بنود العقد الم؄رم ب؈ن الجهة 
المصدرة للبطاقة و حاملها، يضاف إڲى ذلك ال؅قامات مثل: ضرورة إعلام عملاء 
عن كيفية استخدام البطاقة ࢭي التعامل، وأيضا ال؅قام التاجر بحل جميع 

نازعات القائمة بينه وب؈ن عملائه. و الجدير بالذكر ࢭي هذا الصدد أنه يقع عڴى الم
التاجر الذي يقبل البطاقة لتسديد مش؅ريات الحامل الإل؅قام بعدم التمي؈ق ب؈ن 
حامل البطاقة و غ؈ره من العملاء الذين يقومون بسداد نقدا أو بوسائل الوفاء 

                                                            
من القانون المدني الجزائري : "و ي؅رتب عڴى هذا الإش؅راط أن يكسب الغ؈ر حقا مباشرا  116/2تنص المادة  1

تعهد بتنفيذ الاش؅راط يستطيع أن يطالبه بوفائه ، ما لم يتفق عڴى خلاف ذالك ، و يكون لهذا المدين قبل الم
  أن يحتج عڴى المنتفع بما يعارض مضمون العقد".
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سلعة المباعة سعر العمولة الۘܣ يخصمها الأخرى ࢭي رفع الأسعار أو إضافة ثمن ال
منه مصدر البطاقة ، كما أنه مل؅قم ببيع السلعة بالسعر الرسمܣ إذا كانت 
مسعرة ج؄ريا، وكذا ضرورة إعلام العملاء عن كيفية إستخدام البطاقة ࢭي 

   1التعامل ، إضافة إڲى حل جميع المنازعات القائمة بينه وب؈ن عملائه.

  م المش؅ريات الحامل:إل؅قام التاجر بتسلي -2

يل؅قم التاجر بموجب عقد البيع المحرر بينه وب؈ن حامل بطاقة الائتمان 
بتسليم المش؅ريات للحامل والۘܣ تم التعاقد علٕڈا بموجب البطاقة ونادرا ما يدرج 
هذا الشرط ࢭي العقد الم؄رم بئڈما وذلك يعزى لعدة أسباب من بئڈا: تجنب قيام 

العكسۜܣ لثمن المش؅ريات المودعة ࢭي حساب التاجر، إذا مصدر البطاقة بالقيد 
تب؈ن أن التاجر لم يقم بتسليم المش؅ريات لحامل البطاقة، ونادرا ما يتم إدراج 
شرط التسليم ࢭي هذا العقد لأن ذلك يحقق م؈قة للتاجر ألا وۂي أنه يستطيع 
الحصول عڴى قيمة السلع دون تمك؈ن مصدر البطاقة من التأكد من قيام 

 التاجر بتسليم المش؅ريات.

كما أن هذا الشرط لا جدوى منه ࢭي حالة الوفاء الإلك؅روني، حيث أنه -
يتم إدراج قيمة المش؅ريات ࢭي الجانب المدين، لحساب حامل البطاقة ࢭي نفس 
الوقت الذي يتم فيه قيده ࢭي الجانب الدائن من حساب التاجر، أو ࢭي خلال 

  2ملية.أيام قليلة من تاريخ إتمام الع

الجهة  ال؅قامولعل وجود مثل هذا الال؅قام ࢭي عقد كعدم وجوده، لأن 
مستقل قائم بذاته لا علاقة له  ال؅قامالمصدرة للبطاقة ࢭي مواجهة التاجر هو 

لمختلف العلاقات الناشئة عن  استعراضنابال؅قام التاجر قبل الحامل وبعد 
تعتمد عڴى  العقد الناءۜئ ب؈ن ، نش؈ر إڲى أن هذه العلاقات الائتماننظام بطاقة 

                                                            
  . 176 - 175لخضر رفاف، بطاقة الإئتمان والإل؅قامات الناشئة عٔڈا، المرجع السابق، ص ص 1
  . 156رجع السابق ، ص فايز رضوان نعيم ،بطاقات الوفاء، الم 2
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كل طرف؈ن من أطرافها، فالعلاقة ب؈ن التاجر و الجهة المصدرة، والتاجر 
والحامل، و الحامل و الجهة المصدرة ۂي علاقة عقدية تتم؈ق بإستقلاليْڈا عن 
بعضها البعض، وأي إجراء أو عارض يمس بالعقد كالفسخ مثلا لا يتبعه 

لهذه العلاقات التعاقدية أو إنقضا٬ڈا   بالضرورة فسخ عقد آخر، وتعديل
تخضع أيضا للعقد الم؄رم ب؈ن أطرافه، حسب ما كرسته الشريعة العامة للعقود 

، علما أن أي تعديل مجحف بحق التاجر أو  1باعتبار العقد شريعة المتعاقدين
الحامل ترتب عليه ضرر ، أمكن لأٱڈما أن يطالب بالتعويض نتيجة لضرر 

قا لمبدأ التعسف ࢭي استعمال الحق، وفقا لنصوص القانون اللاحق به تطبي
المدني، فالتعويض يقوم ࢭي هذه الحالة عڴى أساس المسؤولية التقص؈رية لأن 

  2العقد يكون قد انتهܢ ࢭي هذه الحالة.

  خاتمة:

إن أنظمة الدفع الإلك؅رونية لا يفرضها القانون بل تنتج عن مم؈قات 
تصادية لأي بلد، وكذا التطورات التكنولوجية ثقافية وتاريخية وإجتماعية وإق

وقبل أن تتدخل التكنولوجيا فإن هذه المم؈قات تحدد أشكال وطرق إستعمال 
وسائل الدفع ࢭي بلد ما،  وأمام القصور التشريڥي والفقهܣ للأحكام والضوابط 
المنظمة لبطاقة الإئتمان وجعلها مجالا خصبا ࢭي الأعراف المصرفية والتجارية 

  ن المحددة و المنظمة للعلاقات الناتجة عن إستعمالها. لتكو 

خلصنا إڲى أن التعامل ببطاقة الإئتمان ينآۜئ علاقات ثنائية ب؈ن أطرافها 
الثلاثة (الجهة المصدرة، الحامل، التاجر) ذات طبيعة تعاقدية محضة، تحكمها 

لتكافؤ ࢭي الأساس القواعد العامة بإعتبار العقد شريعة المتعاقدين رغم عدم ا
الظاهر ب؈ن أطرافها، مما جعل الفقه يختلف ࢭي تكييف طبيعْڈا القانونية 

                                                            
من القانون المدني الجزائري  :" العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا  106تنص المادة   1

  باتفاق الطرف؈ن أو للأسباب الۘܣ يقررها القانون "
  .82ص  ،2010الحس؈ن بن الشيخ آث ملويا، المنتقى ࢭي عقد البيع، دار هومة ، الطبعة الرابعة،   2
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حسب خصوصية طرࢭي كل علاقة بإعتبارها وكالة أو حوالة الدين أو عقد 
  إذعان أو توريد أو بيع، أو عقد إنضمام، حسب مقتضيات كل علاقة.

ئتمان كل علاقة من العلاقات التعاقدية المنبثقة عن إستخدام بطاقة الإ 
ترتب إل؅قامات متبادلة ب؈ن طرفٕڈا يحكمها العقد الم؄رم بئڈما، ࢭي ذمة كل من 
الجهة المصدرة للبطاقة الإئتمانية والحامل لها والتاجر وذلك ٭ڈدف ضمان 
إستقرار المعاملات الۘܣ تباشرها الأشخاص الطبيعية والإعتبارية بواسطة 

  بطاقات الإئتمان. 

ببطاقة الإئتمان وضع نظام محكم ومتكامل رغم محاولة المتعامل؈ن 
للتعامل ببطاقة الإئتمان، إلا أن ذلك لم يمنع من إحتمالية الإستعمال الغ؈ر 
مشروع لهذه البطاقة وضياع حقوقهم، مما فرض حتمية وجود آليات قانونية 
سواء تنظيمية، حمائية، أو ردعية عقابية من أجل ترتيب المسؤولية عن 

ام هذه البطاقة مدنية كانت أو جزائية، بغرض ضمان الناشئة عن إستخد
إستقرار معاملات بطاقة الإئتمان وحماية مصالح المتعامل؈ن وفق منظومة 

  قانونية تضبط أحكام التعامل ٭ڈا وتفرض جزاءات للمخالف؈ن.
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 الاحتجاج - عڴى قواعد العرف الدوڲي  ديةالانفراأثر التصرفات الدولية 
 - والتحفظ نموذجاً 

 

 ISSN : 2507-7503  ردمد:          جامعة مستغانم. – مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة 251
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  عڴى قواعد العرف الدوڲي الانفراديةأثر التصرفات الدولية 
  - و التحفظ نموذجاً  الاحتجاج -  

  طالبة دكتوراه - محفوظ إكرامط/ 
    "أ"أستاذ محاضر  -  أسود محمد الأم؈ن د/تحت إشراف: 

  سعيدة الدكتور مولاي الطاهر  جامعة

  ملخص:
ه ــــــــلأحكام إنشاءك؆رها أمصادر القانون الدوڲي و  أهميعد العرف    

من و العرف،  إڲىقواعد القانون الدوڲي ترجع ࢭي نشأٮڈا  أن إڲىويستدل ࢭي ذلك 
إن من سِمات النظام القانوني الدوڲي.  ثم تحتل القواعد العرفية مكانه هامة ࢭي

 أيتسري ࢭي مواجهة كافة أعضاء الجماعة الدولية،  أٰڈاقواعد العرف الدوڲي 
لم  أمى كافة الدول، سواء من ساهمت ࢭي تكوئڈا تطبق بعد نشوءها عڴ إٰڈا

تطور المجتمع الدوڲي أفرز بعض الأعمال و التصرفات الۘܣ قد  أنتساهم، إلا 
  تؤثر عڴى قواعد العرف الدوڲي.                                             

والتحفظ عڴى سريان  الاحتجاجࢭي هذه الدراسة سيتم البحث عن أثر 
  لعرف الدوڲي.                قواعد ا

العرف الدوڲي، الإلزام،  قواعد ،الدوڲي مصادر القانون فتاحية: المكلمات ال
 ، التحفظ.                                                 الاحتجاجالتصرفات الدولية، 

Summary:     
   Custom is the most important source of international law, and most 

of the rules of international law are due to their custom, Thus, customary rules 
occupy an important place in the international legal order. 

    International custom rules binding to all countries, whether they 
contributed to its composition or not, but the development of the 
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international community has shown some international behavior that may 
affect the rules of international custom. 

   In this study, we examine the impact of protest and reservation on the 
validity of international customary rules. 

Key word: Sources of international law, International custom rules, Binding , 
International actions, The protest, Reservation. 

  مقدمة:
تعت؄ر مصادر القانون الدوڲي العام المصادر الوارد ذكرها ࢭي المادة الثامنة 

، حيث جاءت المادة 1945ولية والثلاثون من النظام الأساسۜܣ لمحكمة العدل الد
الأصلية و تشمل المعاهدة سالفة الذكر بنوع؈ن من المصادر، الأول هو المصادر 

النوع الثاني فهو  أما ،لدوڲي العامالمبادئ العامة للقانون االعرف و  ،الدولية
اء تشمل أحاكم المحاكم، آر و  الاحتياطية أو الاجْڈادية أو الاستدلاليةالمصادر 
مبادئ العدل و الإنصاف.                                                  انون الدوڲي العام و فقهاء الق

يستدل لأحكامه، و  إنشاءً  أك؆رهاو مصادر القانون الدوڲي  أهميعد العرف 
من ثم تحتل و  العرف، ىإڲقواعد القانون الدوڲي ترجع ࢭي نشأٮڈا  أن إڲىࢭي ذلك 

القواعد العرفية مكانه هامة ࢭي النظام القانوني الدوڲي،و يمكن تعريف قواعد 
مجموعة القواعد القانونية الۘܣ نشأت ࢭي المجتمع الدوڲي  أٰڈاالعرف الدوڲي 
ملزمة  أٰڈااعتقدت الدول دول لها لمدة طويلة حۘܢ استقرت و بسبب إتباع ال

تنشأ بإتحاد عنصرين  أوالقاعدة العرفية تتكون  أن وواجبة الإتباع، مما يعۚܣ
يتمثل ࢭي تكرار و ، بالركن المادي الأول يصطلح عڴى العنصر و  ،واقڥي ونفسۜܣ

العنصر الثاني  أما، سلوك مع؈ن لمدة طويلة أو أشخاص القانون الدوڲي لتصرف 
ذا ه أنأعضاء الجماعة الدولية  اعتقادفيطلق عليه بالركن المعنوي و يتمثل ࢭي 

بتوافر عنصر الإلزام  اع؅رافهم أيالسلوك المتبع ملزم من الناحية القانونية، 
 .                                                                        للقاعدة الدولية العرفية
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تسري ࢭي مواجهة كافة أعضاء  أٰڈاإن من سِمات قواعد العرف الدوڲي    
تطبق بعد نشوءها عڴى كافة الدول، سواء من  أٰڈا يأالجماعة الدولية، 
:                    طرح الإشكالية التالية إڲىلم تساهم، الأمر الذي يدفعنا  أمساهمت ࢭي تكوئڈا 

ان قواعد العرف الدوڲي ࢭي مواجهة هل تؤثر التصرفات الدولية عڴى سري
  الدول ؟                     

مفهوم التصرفات  إڲىللإجابة عن هذا السؤال لابد أولا من التطرق 
ذلك عڴى النحو التاڲي                         أثرها عڴى قواعد العرف الدوڲي، و ثم دراسة  ،الدولية

  الانفراديةالمبحث الأول: مفهوم التصرفات الدولية 

التصرفات القانونية الدولية إڲى التصرفات الۘܣ تصدر  إصلاحينصرف 
، وقد كانت عن أشخاص القانون الدوڲي لغرض إنتاج آثار قانونية معينة

إلا لاتزال التصرف القانوني الأساسۜܣ عڴى الصعيد الدوڲي، المعاهدات الدولية و 
تطور المجتمع الدوڲي أفرز  تصرفات دولية أخرى تصدر عن الإرادة المنفردة  أن

لأعضاء الجماعة الدولية مسْڈدفة إنشاء آثار قانونية معينة، و سيتم التطرق ࢭي 
بيان و  ،(المطلب الأول) الانفراديةتعريف التصرفات الدولية  إڲىهذا المبحث 

  أركاٰڈا (المطلب الثاني).   

  الأول: تعريف التصرفات الدوليةالمطلب 

إهتم فقهاء القانون الداخڴي بموضوع التصرفات الدولية الصادرة عن    
ون الدوڲي دراسة الإرادة المنفردة للدول، ࢭي ح؈ن أغفلت العديد من مؤلفات القان

  فيما يڴي بعض التعاريف الۘܣ وردت بشأٰڈا؛        هذه التصرفات، و 

أٰڈا  الانفراديةالحميد التصرفات الدولية  عرف الدكتور سامي عبد   
  1،"التصرفات القانونية الصادرة بالإرادة المنفردة ࢭي نطاق القانون الدوڲي"

                                                            
محمد سامي عبد الحميد، أصول القانون الدوڲي العام (القاعدة الدولية) ،دون طبعة ، دار الجامعة  -  1

  .281، ص2015الجديدة، الإسكندرية مصر،
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القانون الدوڲي قصد  أشخاص"تعب؈ر عن إرادة شخص من  :أٰڈاوتعرف أيضاً 
ب؈ر " تع أو  1ترتيب آثار قانونية وفقاً للشروط والأوضاع المقررة ࢭي القانون الدوڲي"

القانون الدوڲي ٱڈدف بصفة مستقلة عن غ؈رها  أشخاصشخص من  إرادةعن 
                                                                               2 .ترتيب آثار قانونية معينة" إڲىمن التصرفات الإرادية 

التصرف الصادر عن الإرادة المنفردة لشخص "هناك من عرفه بأنه و    
وبذلك يكون   3ترتيب آثار قانونية "، إڲىالقانون الدوڲي ٱڈدف  أشخاصمن 

القانون الدوڲي  أشخاصصادر عن شخص من  إراديالتصرف الدوڲي "كل تعب؈ر 
  4كام القانون الدوڲي"،ت؅رتب عليه آثار قانونية تكون جائزة و مشروعة طبقاً لأح

مشكلة  أو قضية  تجاهمحدد "إظهار إرادة الدولة بشكل واضح و وۂي كذلك 
عڴى نحو ينتج آثار قانونية لصالحها، وقد يكون مؤسساً عڴى محض  محددة

قاعدة عرفية  أو هدة دولية سلطْڈا التقديرية وقد يكون مرتبطاً بتنفيد معا
ية إنتاج تعديل ࢭي التنظيم القانوني ۂي "كل عمل إرادي يحدث بن أو  ،دولية"

ۂي أيضاً "تعب؈ر و  5الذي سيوجد ࢭي المستقبل"، أو الموجود عند إصدار العمل، 
                                                                             6.عن إرادة الشخص الدوڲي"

                                                            
ام "المفهوم و المصادر"، الطبعة الرابعة، دار هومة للنشر و التوزيع، أحمد بلقاسم، القانون الدوڲي الع -  1

  .197، ص 2011الجزائر، 
حامد سكر، التصرف القانوني الصادر بالإرادة المنفردة و أثره ࢭي تطوير قواعد القانون الدوڲي العام،  -  2

  .21، ص2006رسالة لنيل درجة الدكتوراه ،كلية الحقوق ،جامعة ع؈ن شمس، مصر، 
عامر عبد الفتاح الجومرد و خالدة ذنون مرڤي الطائي ، تأصيل فكرة الإرادة المنفردة للدولة،مجلة  -  3

  .214، ص 2006، 27الرافدين للحقوق،  جامعة الموصل، العراق، المجلد الثامن، العدد 
،دون طبعة، محمود مسعد محمود، دور منظمة العمل الدولية ࢭي خلق و تطبيق القانون الدوڲي للعمل -  4

  .77، ص 1976دار الٔڈضة العربية، القاهرة، مصر، 
  .22- 21حامد سكر، المرجع السابق، ص -  5
عمر سعد الله،دراسات ࢭي القانون الدوڲي المعاصر,الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية,الجزائر  -  6

  .35، ص2005
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ڲي هو تعب؈ر من خلال هذه التعاريف، يمكن القول أن التصرف الدو    
القانون الدوڲي، ت؅رتب عليه آثار قانونية  أشخاصإرادي، صادر عن شخص من 

  ࢭي إطار القانون الدوڲي.                                             

  أركان التصرفات الدولية الإنفراديةالمطلب الثاني: 

 راديالانفيتضح من التعاريف السابقة انه لتكوين التصرف الدوڲي    
بأية  تلك الإرادة لاق؅رانانه لا حاجة  باعتبار يكفي توافر ركن واحد و هو الإرادة، 

عن أشخاص  الصادرةا كانت الأعمال القانونية لمعناصر أخرى خارجة عٔڈا، و 
، فإن الإرادة الۘܣ ۂي قوام هذا ترتيب آثار قانونية إڲىالقانون الدوڲي ٮڈدف 
                                                                             يڴي:      التصرف يش؅رط فٕڈا  ما

تتمتع  أنيقصد بالإرادة المسؤولة أن تكون هذه الإرادة مسؤولة: و  -1
، وهو ما يولد الثقة لدى غ؈رها من الإرادات الدولية الال؅قاماتبالحقوق و تتحمل 

منه فإن أي شخص من أعلنت عنه، و  أنعما سبق  الأخرى بعدم التحلل
تحمل الحقوق و  اكتسابله من قدرة عڴى  أشخاص القانون الدوڲي بما

الدولية مما يولد لدى غ؈ره الثقة  الارتباطاتيح؅رم كافة  أنيستطيع  الال؅قامات
   1المطلوبة فيه.

القول  إڲىالدولة يتجه الفقه الدوڲي  إڲىإن للتصرفات الۘܣ تنسب   
الجهة الممثلة للشخص  أي  2تصدر الإرادة من الجهة المختصة، أنبضرورة 

مُصدر التصرف ،الۘܣ يمنحها الدستور الداخڴي للدولة سلطة إصدار هذا 
 بخلاف المنظمة الدولية الۘܣ تع؄ر عن إرادٮڈا عن طريق أحد أجهزٮڈا، 3التصرف،

                                                            
دة المنفردة، دون طبعة، منشأة المعارف، مصطفى أحمد فؤاد، النظرية العامة الصادرة عن الارا - 1

  .65، ص1984الاسكندرية، مصر، 
                                                                     .69-68مصطفى أحمد فؤاد، المرجع السابق ،ص -  2
 ،الأردنالثالثة،دار وائل للنشر،  صادر،الطبعةمحمد يوسف علوان، القانون الدوڲي العام المقدمة و الم -  3

  .460، ص2007
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 2018 جانفي -العدد الخامسمجلة دولية محكمة نصف سنوية.                                      

 

 إڲىالمنظمة وحدها لا  إڲىتنسب ࢭي الٔڈاية و أك؆ر من جهاز،  اش؅راكعن طريق  أو 
  1.الجهاز الصادر عنه

التصرفات القانونية الصادرة عن  إنتكون هذه الإرادة مستقلة :  أن -2
تكون مستقلة  أنالإرادة المنفردة لشخص من أشخاص القانون الدوڲي لابد و 

 أنأشخاص آخرين ، بمعۚܢ  أو أخرى صادرة عن شخص  إراديةتعب؈رات  أيةعن 
الۘܣ لا تنتج آثارها بمفردها لا تعت؄ر من قبيل مصادر القانون  التصرفات الدولية

                                           2.الدولية بمعناها الواسع الاتفاقياتالدوڲي و إنما من قبيل 

تختلف طبيعة الآثار القانونية  ترتيب آثار قانونية: إڲىأن تتجه  -3 
فات الدولية حسب الجهة الصادرة عٔڈا، فالتصرفات الدولية الصادرة للتصر 

المساواة فكرة  إڲى استناداذلك و  3عن الدول غالباً ما تكون قاصرة لا تلزم غ؈رها،
متساوية  ال؅قاماتتتمتع الدول بحقوق و  أنالۘܣ تقتغۜܣ ࢭي السيادة ب؈ن الدول و 

عن تفاوت نظمها  أعضاء ࢭي الجماعة الدولية، بغض النظر  باعتبارهم
وهو ما أكدت عليه ديباجة ميثاق  4و السياسية...، الاجتماعيةو  الاقتصادية

المتحدة الۘܣ نصت عڴى "وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية  الأمم
للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كب؈رها وصغ؈رها من 

ڲى من المادة الثانية الۘܣ جاء فٕڈا "تقوم الهيئة عڴى حقوق متساوية " والفقرة الأو 
 أنومن ثم لا يمكن لأي دولة  5،اة ࢭي السيادة ب؈ن جميع أعضا٬ڈا"مبدأ المساو 

تنآۜئ  أنتفرض إرادٮڈا عڴى غ؈رها من الدول مما يعۚܣ انه لا يمكن لدولة أخرى 

                                                            
  .20عمر سعد الله، المرجع السابق، ص -  1
  .  78مصطفى أحمد فؤاد، المرجع السابق ،ص -  2
  .467محمد يوسف علوان، المرجع السابق، ص -  3
  .66مصطفى أحمد فؤاد، المرجع السابق، ص -  4
                    .1945أكتوبر  24، دخل ح؈ق النفاذ 1945جوان  26سان فرانسيسكو ميثاق الأمم المتحدة، المعتمد ࢭي  -  5
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المنظمة  عڴى عاتق الدول الأخرى، بخلاف تلك التصرفات الصادرة عن ال؅قاما
                                               1.الدولية و الۘܣ تل؅قم الدول الأعضاء بتنفيذها لتحقيق أهداف المنظمة

  المبحث الثاني: اثر التصرفات الدولية عڴى قواعد العرف الدوڲي

ية الصادرة بالإرادة المنفردة العديد من الأشكال تتخذ التصرفات الدول   
والمضام؈ن و لها من الأهداف ما يتعذر حصره، لذلك ستقتصر هذه الدراسة عڴى 

التحفظ (المطلب الثاني) عڴى قواعد العرف (المطلب الأول ) و  الاحتجاجأثر 
                                       ذلك عڴى النحو التاڲي                                         ، و الدوڲي

  عڴى القاعدة الدولية العرفية الاحتجاجالمطلب الأول: اثر 

انه تصرف صادر عن الإرادة المنفردة لشخص من  الاحتجاجيعرف    
هذه الإرادة  تجاهوالمتضمن  2منظمة دولية، أو دولة –أشخاص القانون الدوڲي 

إدعاءً، بالنظر  أو مسلكاً  أو واقعةً  أو تصرفاً كان  بوضع مع؈ن الاع؅رافعدم  إڲى
يصدر عن الجهاز  أنيش؅رط لصحته مصالحه، و  أو لمساسه بحقوق المحتج 

وقد يتم إفراغ   3المختص بالتعب؈ر عن إرادة المحتج ࢭي مجال العلاقات الدولية،
تصريح شفوي، و قد يقع التعب؈ر عنه بصورة  آو ࢭي مذكرة مكتوبة  الاحتجاج

كقطع  الاحتجاجالدولة بعض المواقف الۘܣ تدل عڴى  تتخذية كأن ضمن
العلاقات الدبلوماسية، و لكن حۘܢ ينتج أثره لابد ان يع؄ر عن موقف ثابت ࢭي 

                4.الاحتجاجدلالته عڴى 

                                                            
طبيق،دون طبعة، مطابع الطوبڋي التجارية، مصر، رجب عبد الحميد،المنظمات الدولية ب؈ن النظرية و الت - 1

  .214،ص 2002
بن عامر تونسۜܣ و عميمر نعيمة، محاضرات ࢭي القانون الدوڲي العام، دون طبعة، ديوان المطبوعات الجامعية،  -  2

  .167، ص2010الجزائر، 
   . 307محمد سامي عبد الحميد، المرجع السابق، ص -  3
قانون الدوڲي العام "المدخل و المصادر" ، الجزء الأول، دون طبعة، دار العلوم جمال عبد الناصر مانع، ال -  4

     .   282، ص 2004لنشر و التوزيع، الجزائر، 
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د حقوق و مصالح الدولة تنحصر ࢭي تأكي للاحتجاجإن الآثار القانونية    
لن المصالح، ففيه تعا حدث ما يمس هذه الحقوق و ٕڈا إذالحفاظ علالمحتجة و 

 إڲىقاعدة عرفية ࢭي سبيلها  أو  ،سلوك مع؈ن أو ، الدولة معارضْڈا لواقعة معينة
لدوڲي، الۘܣ تع؄ر ملزمة عڴى قواعد العرف ا استثنائيأثر  فللاحتجاج  1التكوين،
م لم يساه أمتسري ࢭي مواجهة الجميع ،سواء من ساهم ࢭي تكوئڈا للكافة و 
 الال؅قامالمنظمة الدولية الۘܣ تحتج عڴى قاعدة عرفية ما تتحلل من  أو فالدولة 

لا تل؅قم بأحكامها ، وهو ما يمنع من سرياٰڈا ࢭي مواجهْڈا، إلا انه لا يمنع من  أو ٭ڈا 
                                                                                        2نشوءها.

 وڲي المحتج ذو مصلحة ࢭي الاحتجاجيكون الشخص الد أنانه يش؅رط  إلا 
لابد   3،الاحتجاجمصالحه تتأثر من نشوء القاعدة الدولية العرفية محل  إن آي
كقاعدة  قراراهاواستقاعدة العرفية ، أي قبل نشو٬ڈا يصدر ࢭي ف؅رة تكوين ال أن

لا يمكن ࢭي هذه قانوني و ولا ينتج أثره ال للاعتبار دولية، و إلا لن يكون محلا 
                                                                  4.٭ڈذه القاعدة الال؅قامالحالة التحلل من 

ووفقاً لمقرر لجنة القانون الدوڲي فإنه لابد من إتاحة وقت لجميع الدول   
ذلك لتجنب القبول الضمۚܣ ة و ٱڈا حول تكوين القاعدة العرفيلإبداء رأ
لم تحتج عڴى ممارسة دولة أخرى فيف؅رض اٰڈا قبلت  إذافالدولة  5للقاعدة،

ل المتكرر للممارسات من ثم فإن القبو المماثلة، و  ممارسات الدول الأخرى 
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 الاحتجاج - عڴى قواعد العرف الدوڲي  ديةالانفراأثر التصرفات الدولية 
 - والتحفظ نموذجاً 

 

 ISSN : 2507-7503  ردمد:          جامعة مستغانم. – مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة 259
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يعت؄ر قبول ضمۚܣ لٕڈا يُكوِن العقيدة القانونية و ع الاحتجاجعدم المتماثلة و 
  من ثم تكوئڈا.                                 للقاعدة العرفية و 

مسرح العلاقات  إڲىالمنظمة حديثاً  أو أما عن الدول حديثة النشأة  
، تعت؄ر ملزمة فعلًا عند نشوء القاعدة العرفية الۘܣ لم تكن موجودةلية، و الدو 

لا سارية  ضد قاعدة دولية عرفية فالاحتجاجعلٕڈا ،   الاحتجاج٭ڈا و لا يحق لها 
                                                             1 . تبقى الدولة المحتجة ملزمة ٭ڈاينتج أثراً قانونياً و 

صرفات اللاحقة التوشدٮڈا، و  الاحتجاجاتعدد  أنجدير بالذكر    
م المدة الزمنية، لها دور كب؈ر ࢭي عدو  المتأثرةأهمية المصالح للأطراف المعنية و 

  2عدم تكوئڈا. إڲى الأمروقد يصل  ،ن القاعدة الدولية العرفيةسريا

  المطلب الثاني: أثر التحفظ عڴى القاعدة الدولية العرفية

يقصد بالتحفظ وفقاً لِما جاء ࢭي المادة الثانية الفقرة الأوڲى/د من    
إعلان من جانب واحد، أيا كانت صيغته   1969لقانون المعاهدات  ينافي اتفاقية

تسميته، تصدره دولة ما عند توقيعها أو تصديقها أو قبولها أو إقرارها أو أو 
إڲى معاهدة، مسْڈدفة به استبعاد أو تغي؈ر الأثر القانوني لبعض أحكام  انضمامها

يكون  أنويش؅رط ࢭي التحفظ  3المعاهدة من حيث سرياٰڈا عڴى تلك الدولة،
هذا النوع من التصرفات صريحاً، فالتعب؈ر الضمۚܣ غ؈ر متصور بصدد التحفظ 

                                                                                          4الدولية المنفردة.

آثار التحفظ تقتصر عڴى إلغاء الحكم  أنيتضح من هذا التعريف    
؈ر نافذ من نص الاتفاقية، و اعتبار هذا الحكم غ أك؆ر  أوالقانوني الوارد ࢭي نص 
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نافذ تحت  شروط  اعتبارهو  أبدٮڈاالمنظمة الدولية الۘܣ  أو ࢭي مواجهة الدولة 
 الاتفاقياتالتحفظ لا يطرح إلا ࢭي ضوء  أنمما يعۚܣ  1معينة لم ترد ࢭي المعاهدة،

ي مرحلة ، ومن ثم لا يمكن التحفظ عڴى قاعدة دولية عرفية سواء ࢭالدولية
  كقاعدة دولية.         استقرارهاو تكوئڈا او بعد نشوءها 

تدوين  اتفاقياتو لكن الإشكال الذي يطرح هو هل يمكن التحفظ عڴى    
الأعراف الدولية؟، و إذا كان ذلك ممكناً  هل أثر التحفظ عڴى هذا النوع من 

  عڴى قواعد العرف الدوڲي؟ الاحتجاجالاتفاقيات، يعادل أثر 

لية جائز، إذا لم تمنع الدو  الاتفاقياتالتحفظ عڴى  أنالأصل العام    
الدولية المراد التحفظ علٕڈا من إيراد التحفظات عڴى بعض نصوصها  الاتفاقية

لا يصل عدد التحفظات حداً  أن، عڴى الاتفاقيةو بما لا يتعارض مع الغرض من 
ومن ثم يمكن التحفظ  2الغرض الذي أبرمت لأجله،و  الاتفاقيةٱڈدم معه وحده 

راف الدولية.                                                                       تدوين الأع اتفاقياتعڴى 

تدوين قواعد  إڲىتدوين الأعراف الدولية ٮڈدف  اتفاقياتولما كانت    
 مرحلة التدوين إڲىة عدم التدوين عرفية دولية موجودة سلفاً و نقلها من مرحل

يختلف عن الأثر  الاتفاقياتنوني للتحفظ عڴى نصوص مثل هذه فإن الأثر القا
ولتحديد الأثر القانوني للتحفظ عڴى  3عڴى  القواعد العرفية، للاحتجاجالقانوني 
  نم؈ق ب؈ن حالت؈ن: أنتدوين الأعراف الدولية لابد  اتفاقيات

عڴى القاعدة الدولية العرفية  احتجت إنإذا كانت الدولة قد سبق لها و  -
 ة سارية ࢭي مواجهْڈا بعد تكوئڈامرحلة تكوين القاعدة، فلا تكون هذه الأخ؈ر  ࢭي
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و لا  العرفية، تفاقية دولية لتدوين نفس القاعدةتتحفظ عڴى ا أنومن ثم لها 
  تكون ملزمةً ٭ڈا.                                                                                       

عڴى القاعدة العرفية ࢭي مرحلة تكوئڈا  احتجت أنا لم يسبق لها أما إذ -
تبدي تحفظات عڴى معاهدة تدوين هذه القواعد العرفية  أنفهذا لا يمنع من 

-ولا يكون النص المتحفظ عليه سارياً ࢭي علاقاٮڈا مع الدول الأطراف ࢭي المعاهدة 
، ولكن تبقى ملزمة فظعڴى هذا التح الاتفاقيةاف ࢭي إذا لم تع؅رض الدول الأطر 

 الاتفاقيةالتحفظ يتعلق بنص  أن باعتباربأحكام القاعدة الدولية العرفية، 
كان تدوين لقاعدة عرفية، لا بالقاعدة  أو سواء كان يتضمن قاعدة جديدة 

                                                                1الدولية العرفية بحد ذاٮڈا.

فيينا لقانون المعاهدات   اتفاقيةالدول الأطراف ࢭي  اع؅راضلك ومثال ذ   
تلك التحفظات منافية للقواعد العرفية  أنعڴى التحفظات بدعوى  1969

فيينا  اتفاقيةتحفظات غواتيمالا عڴى  أنترى  أٰڈاالنمسا  أعلنتالراسخة، إذ 
 الاتفاقيةتكاد تتعلق حصراً بالقواعد العامة ࢭي تلك  1969لقانون المعاهدات 

ثمة  أنࢭي القانون الدوڲي العرࢭي، وترى النمسا  أساسوالۘܣ للكث؈ر من نصوصها 
والغرض مٔڈا، كما  الاتفاقيةشكوكاً حول توافق هذه التحفظات مع موضوع 

 اتفاقيةعڴى تحفظات عدة دول عڴى عدة أحكام من  اع؅راضهاأبدت هولندا 
ا ترى ان الأحكام المقصودة تظل وأعلنت أٰڈ 1961فيينا للعلاقات الدبلوماسية 
  قيد النفاذ ࢭي العلاقات بئڈا.

 - ࢭي مواجهة الدول الأطراف  اتفاقيةفالتحفظ إذن يعطل تطبيق نص    
إذا لم تع؅رض احد الدول الأطراف ࢭي المعاهدة و إذا لم يكن منافياً للغرض الذي 

لعرفية، وهو ما القاعدة ا باح؅راملكن لا ينهܣ إلزام الدولة  -أنشأت من أجله 
أكدته محكمة العدل الدولية بقولها "الدولة الۘܣ صاغت التحفظ لا تعفى من 
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الجرف القاري  اتفاقيةالۘܣ يفرضها القانون البحري العام خارج نطاق  الال؅قامات
المعاهدة  بال؅قاماتعدم التقيد  اختيار إذ هناك فرق ب؈ن  و بصرف النظر عٔڈا "،

فإذا تأكد الطابع العرࢭي للنص فإن  ،بقاعدة عرفية ؅قامالالالتحلل من و محاولة 
  1.الدول تظل ملزمة ٭ڈذه القاعدة

  خاتمة:

صادر عن شخص من  إراديالتصرف القانوني الدوڲي هو تعب؈ر  إن -
بنية إحداث آثار قانونية  - دولة او منظمة دولية  - القانون الدوڲي  أشخاص

  محددة بموجب القانون الدوڲي.

ركن وحيد،ينحصر ࢭي وجود إرادة  الانفراديالقانوني الدوڲي  إن للتصرف -
 إڲىتتجه اڲى شخص من أشخاص القانون الدوڲي، و مستقلة ومسؤولة تنسب 

 ترتيب آثار قانونية.

الشخص القانوني الدوڲي للواقعة  اع؅راض أوعن رفض  الاحتجاجيع؄ر  -
  .سلوك محدد. أو تصرف  أو معينة 

رفية دولية يمنع من سرياٰڈا ࢭي مواجهة عڴى قاعدة ع الاحتجاجإن  -
  مُصدر التصرف، إلا انه لا يمنع من تكوئڈا.

القاعدة الدولية العرفية تسري ࢭي مواجهة كافة الدول  أنالأصل العام  -
ࢭي مرحلة  الاحتجاجيصدر  أنالدول الۘܣ تحتج علٕڈا ، عڴى  تجاهلا تسري  أٰڈاإلا 

شخص الدوڲي المحتج ذو مصلحة ࢭي تكوين القاعدة العرفية، وان يكون ال
مصالحه تتأثر من نشوء القاعدة الدولية العرفية محل  أن أيالاحتجاج، 
  .الاحتجاج
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وشدٮڈا، والتصرفات اللاحقة للأطراف المعنية  الاحتجاجاتعدد  إن -
م سريان القاعدة والمدة الزمنية، لها دور كب؈ر ࢭي عد المتأثرةوأهمية المصالح 
  عدم تكوئڈا. إڲى الأمرقد يصل و  ،الدولية العرفية

إن التحفظ هو تصرف قانوني صادر عن أحد أشخاص القانون الدوڲي  -
إڲى معاهدة دولية ٭ڈدف استبعاد أو تغي؈ر  الانضمام أوالتصديق  أو عند التوقيع 

  الأثر القانوني لبعض أحكام المعاهدة.

دولية  اتفاقيةتبدي تحفظات بشأن  أنالمنظمة الدولية  أو يجوز للدولة  -
  تتعلق بتدوين قواعد عرفية .

لا يكون النص المتحفظ عليه المتضمن قاعدة دولية عرفية سارياً مع  -
المنظمة الدولية ملزمة  أو الدول الأطراف الأخرى ࢭي المعاهدة، و لكن تبقى الدولة 

 الاتفاقيةالتحفظ يتعلق بنص  أن باعتباربأحكام القاعدة الدولية العرفية، 
كان تدوين لقاعدة عرفية، لا بالقاعدة  أو كان يتضمن قاعدة جديدة  سواء

  الدولية العرفية بحد ذاٮڈا.

دولة ما عڴى قاعدة دولية عرفية، يكون تحفظها عڴى  احتجتإذا  -
، ومن ثم لا لهذا الرفض بشأٰڈا استمرارا، اتفاقيةالقاعدة نفسها المصاغة ࢭي 

  .تكون ملزمة بأحكامها

ࢭي مواجهة الدول الأطراف  اتفاقيةيعطل تطبيق نص  إن التحفظ إذن -
  القاعدة العرفية. باح؅راملكن لا ينهܣ إلزام الدولة 

إن قواعد العرف الدوڲي ۂي قواعد ملزمة، تسري ࢭي مواجهة كافة  -
لا  أنالدولة إذا أرادت  أنلم تساهم، إلا  أو الدول، سواء من ساهمت ࢭي تكوينه 

تع؅رض علٕڈا، بالطرق  أن إلاواجهْڈا فما علٕڈا تسري القاعدة العرفية ࢭي م
  .الاحتجاج، كالتحفظ والشأنالمع؅رف ٭ڈا ࢭي هذا 
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  الحق ࡩي الخصوصية كآلية لكبح ممارسة حرية التعب؈ر.

 طالب دكتوراه –ط/ درّار عبد الهادي 
  سيدي بلعباس –جامعة جيلاڲي ليابس 

  الملخص:

تعد حرية التعب؈ر من ب؈ن أهم الحريات الفكرية أك؆ر الحريات ممارستا من 
طنية. قبل الأفراد، مستندين ࢭي ذلك عڴى النصوص القانونية الدولية أو الو 

ولكن هذه الحرية ليست مطلقة وأنما لها حدود وضوابط تطبيقا لمبدأ تنتهܣ 
حريتك عندما تبدأ حرية الاخرين، بإعتبار الأخرين أيضا لهم حقوقهم الخاصة 

  رج تحْڈا د٭ڈم تحت مظلة ما يسمܢ بحق الخصوصية وما ين

Summary: 

Freedom of expression is one of the most important intellectual 
freedoms exercised by individuals, based on international or national legal 
texts. But this freedom is not absolute, but it has limits and limits in the 
application of the principle of your freedom ends when the freedom of others 
begins, considering that others also have their own rights under the law to 
privacy and under it. 

  مقدمة

يعت؄ر الحق ࢭي التعب؈ر الرك؈قة الأساسية ࢭي النظم الديمقراطية ولها أهمية 
بالجانب المعنوي للإنسان الذي لن يشعر بوجوده إلا إذا منحت  لارتباطهاكب؈رة 

له فرصه التعب؈ر عن رأيه لغ؈ره من بۚܣ جنسه، الأمر الذي يساهم ࢭي تقويم 
  ڈك الحقوق والحريات. المجتمع وكشف لكافة الممارسات الۘܣ تنْ
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وبالمقابل فإن حرية التعب؈ر ليست مطلقة، فالإنسان يملك الحق ࢭي 
التعب؈ر عن رأيه طالما أن ذلك يتم ࢭي إطار المشروعية الذي تحددها الدسات؈ر 

ا أمام حرية التعب؈ر ومن ب؈ن هذه الضوابط الۘܣ تكبح أو تقف حاجز  والقوان؈ن
ه بعض الفقهاء بالحياة الخاصة للأفراد وصية أو ما يطلق عليصالحق ࢭي الخ

بشخصيته  قةولصيالمتعلقة بكيان الإنسان وحده الۘܣ تعد من ب؈ن الحقوق 
ووجوده السوي وحياته الخاصة، والۘܣ ۂي ࢭي الأصل من المسائل الۘܣ لا تقبل 

  المساس أو الخوض فٕڈا. 

وإن تعريف الحق ࢭي الخصوصية أو الحياة الخاصة بشكل دقيق جامع 
عن مصطلح له دلالات  عبارةانع ليس ميسورا خاصة وأن الحياة الخاصة م

البيئة الإجتماعية، ولكن هنالك محاولات ࢭي تعريف  باختلافوأبعاد مختلفة 
أن الحياة الخاصة ۂي كل العناصر الۘܣ تتصل  ومفادهاالحياة الخاصة 

ة أسراره الخاص اح؅رام، وۂي تشمل الآخرينبعواطف الشخص وعلاقته مع 
حالته الصحية والحياة المهنية وكل ما يتصل بالجانب المعنوي والمادي  واح؅رام

  للإنسان. 

أمام هذين الحق؈ن حق حرية التعب؈ر وحق الخصوصية أو حق الحياة 
الخاصة الذين يستمدا مشروعيْڈما من النصوص الدستورية، فكيف يمكن 

حرية التعب؈ر؟ أو صيانة الحق ࢭي الخصوصية أما الأفراد الذين يتمتعون ب
بطريقة أخرى كيف يمكن التوفيق والموازنة ب؈ن الحق ࢭي حرية التعب؈ر وحق 

  الخصوصية ؟ 

للإجابة  والاستدلاڲيبعد هذا السؤال سوف نعتمد عڴى المنهج التحليڴي 
  عڴى هذا الطرح وسوف يتم تناوله ࢭي نقطت؈ن عڴى التواڲي: 

  شروعية ممارسْڈاالمبحث الأول : مفهوم حرية التعب؈ر ومدى م

  المبحث الثاني: نطاق كبح حرية التعب؈ر ࢭي مجال حق خصوصية الأفراد
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  .المبحث الأول: مفهوم حرية التعب؈ر ومدى مشروعية ممارسْڈا

إن حرية التعب؈ر عن الرأي ۂي حق أساسۜܣ لكل إنسان، ولا يجوز حرمان 
  أي شخص من ممارسة حقه ࢭي هذه الحرية.

ر عن رأيه، هو مسؤول بذاته عما يع؄ر عنه، من و الإنسان حر ࢭي التعب؈
أراء وأفكار وتوجهات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو غ؈رها 
ܣء استخدام هذه الحرية، ولا يتجاوز عند ممارسْڈا لها  ولذلك، يجب أن لا يُسِۜ
حدود المحافظة عڴى الآداب والأخلاق والصحة العامة، وامن المجتمع والدولة 

  1حقوق وحريات الدولة.و 

ونظرا لأهمية ممارسة هذه الحرية، فقد أقرت ٭ڈا معظم دسات؈ر العالم 
ضمن حدود القانون، ودون أن تحدد الأهداف من التقييد القانوني لها، أما 

  بعضها الآخر فقد نص علٕڈا كحق لكل إنسان بصفة عامة.

فة نجد أن الدستور الجزائري، قد كلف هذا الحق لكل مواطن بص
  . 2) منه، عڴى أن حرية التعب؈ر مضمونة للمواطن48خاصة، حيث نصت المادة (

حرية التعب؈ر تعۚܣ إفساح المجال وتمك؈ن كل إنسـان ࢭي أن يعـ؄ر عـن وجهـة 
نظره وما يجول ࢭي فكره بمختلف وسائل التعب؈ر شفاهة أو كتابة ࢭي قضـية 

  3لأمة والإنسانية.خاصـة أو عامة الغاية منه تحقيق الخ؈ر والمصلحة ل

و٭ڈذا فإن حرية التعب؈ر ۂي أن يعلن الإنسان عن جملة أفكاره وقناعاته 
يعتقد فٕڈا الصواب والصلاح له ولغ؈ره، وباعتبار حرية التعب؈ر حقا فهو يَنتُج  التـي

                                                            
، الطبعة الاوڲى، دار الثقافة للنشر -حقوق الانسان-سهيل حس؈ن الفتلاوي، موسوعة القانون الدوڲي  1

 ومايلٕڈا.154، ص2007دن، والتوزيع، عمان، الار 
 ، مضمونة للمواطن".والاجتماعحريات التعب؈ر، وإنشاء الجمعيات،  الۘܣ تنص:" 2016من دستور  48لمادة ا 2
إن حرية التعب؈ر ۂي أحد المبادئ الۘܣ أرساها الإسلام ورسخها منذ البداية الأوڲى للدعوة الإسلامية وكان  3

 عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده.نهجا نبويا انتهجه الرسول صڴى الله 
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لأنه لا يستطيع العيش بمَعزَل  -عن عضوية الإنسـان داخـل المجتمـع الإنساني 
ره جزءا منه ومسؤولا مكلفا فيه وهو مدعو للإسهام برأيه باعتبا - عن المجتمع 

  1لإثراء التجربة الإنسانية وتحصينًا لها من الع؆رات والنواقص.

وأخ؈را يمكننا القول أن أغلبية الدول أقرت بالحق ࢭي حرية الرأي والتعب؈ر 
عنه ࢭي دسات؈رها بشكل صريح وواضح، باستثناء دولة واحدة أقرت ٭ڈذا الحق 

  امها الأساسۜܣ للحكم بشكل ضمۚܣ (وۂي : السعودية )ࢭي نظ

والبعض من هذه الدسات؈ر، أقرت ٭ڈذا الحق لكل مواطن، بصفة خاصة  
(وۂي دسات؈ر دول الأردن والجزائر والسودان، سوريا، العراق وليبيا والمغرب 

  وموريتانيا، واليمن ) .

) 1948(وهذه الدسات؈ر تتشابه مع الإعلان العالمܣ لحقوق الإنسان 
)، من ناحية إقرارها 1966والعهد الدوڲي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (

٭ڈذا الحق، ولكٔڈا تختلف مع هذين الميثاق؈ن، من ناحية أٰڈما أقرا ٭ڈذا الحق 
لكل شخص بصفة عامة. وأٰڈما حددا الأهداف من القيود القانونية الۘܣ تخضع 

رام حقوق أو سمعة الآخرين وحماية لها ممارسة هذه بصورة حصرية (و ۂي اح؅
  2الأمن الوطۚܣ أو النظام العام أو المصلحة العامة والصحة العامة أو الأخلاق .)

ࢭي ح؈ن أن أغلبية الدسات؈ر أقرت بالحق ࢭي حرية الرأي والتعب؈ر ࢭي حدود 
القانون. وأن تحدد الأهداف من القيود القانونية الۘܣ تخضع لها ممارسة هذه 

                                                            
دراسة تحليلية  - يعقوب عبد الحليم موسۜܢ، حرية التعب؈ر الصحفي ࢭي ظل الأنظمة السياسية العربية 1

، 2003، - السودان–، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، الخرطوم -مقارنة للصحف والقوان؈ن السودانية والأردنية
 .376ص

نيت غال وتياغو ألفيس بنتو وغابرييلا مارتين؈ق ساي؇ق، الإتجاهات العالمية ࢭي حرية إيجنيو غالياردونيه ودا 2
، منظمة الأمم المتحدة لل؅ربية والعلم -ترك؈ق خاص عڴى الوسائل الرقمية- التعب؈روتنمية وسائل الإعلام

 .ومايلٕڈا 71والثقافة،منشورات اليونسكون، ص
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ة أو حق الأفراح ࢭي يمن ب؈ن هذه القيود حق الأفراد ࢭي الخصوصالحرية. و 
  1الحياة الخاصة

  المبحث الثاني: نطاق كبح حرية التعب؈ر ࡩي مجال حق خصوصية الأفراد. 

إن نطاق الحق ࢭي الحياة الخاصة ليس مطلقا ولكن يجب تحديد 
 الموضوع هذا الحق لأن موضوعه يتضمن حالات كث؈رة من الحق ࢭي المسكن

والحياة العاطفية والحياة الزوجية، والذمة المالية للشخص ومهنة الشخص ... 
وغ؈رها، وكذلك الأشخاص الذين تشملهم هذه الحماية وهل يشمل الموظف؈ن 

  فقط أم يشمل عامة الناس. 

مادام الفقه لم يتفق عڴى تعريف جامع لموضوع الحياة الخاصة لذلك 
بعض الحالات الۘܣ تعد من أهم مواضيع نرى ان الفقه القانوني حاول تعداد 

الحياة الخاصة والمتفق علٕڈا بدٱڈيا والمواضيع الأخرى المختلف علٕڈا وسنتناول 
ࢭي أدناه أهم المواضيع المتفق علٕڈا عڴى أٰڈا من صميم الحياة الخاصة المرتبطة 

  بالنشر عن طريق التعب؈ر والصحافة لكونه مجال بحثنا.

  أولا: حرمة المسكن.

عت؄ر حرمة المسكن من أهم عناصر الحق ࢭي حرمة الحياة الخاصة ت 
للإنسان المتفق علٕڈا باعتبار أن مسكن الشخص بمثابة مستودع خصوصياته 
وأسراره، بحيث تستمد حرمة المسكن من صاحبه، ففي المسكن ينفرد المرء 
 بذاته وبأسرته وبالمقرب؈ن إليه بعيدا عن عيون وإسماع الآخرين وهذا أساس

                                                            
داري والدستوري ࢭي حماية حرية التعب؈ر، مركز الدراسات دور القضاء الإ   عڴي محمد نعمة الذبحاوي، 1

 .135، ص2017لبنان، -العربية، ب؈روت
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تسمية المسكن، بذلك أن الإنسان يجد فيه السكينة ويعيش فيه متحررا من 
   1القيود الۘܣ تكبله ࢭي الحياة الاجتماعية

ولن تنفرد القوان؈ن الوضعية بالنص عڴى حرمة المسكن بل يعت؄ر هذا  
الحق من أبرز تطبيقات الحق ࢭي حرمة الحياة الخاصة ࢭي الشريعة الإسلامية 

سكن هو مستودع أسرار ومعقل خصوصيات الشخص ولابد عڴى إعتبار أن الم
  أن يعيش فيه آمنا من تطفل الآخرين أو إطلاعهم عڴى عوراته.

وقد تقررت هذه الحرمة ࢭي نصوص القران الكريم والأحاديث النبوية  
الشريفة الۘܣ تمنع الإنسان من التلصص عڴى بيت غ؈ره أو دخوله بغ؈ر إذن 

ة الاعتداء الذي يقع عڴى م؇قلهم باس؅راق النظر وتقرر حق ساكنيه ࢭي مقاوم
. ومن 2وغ؈ره، والقصد من ذلك هو المحافظة عڴى خصوصيات وعورات الناس

القران الكريم ما يؤكد ذلك : قال الله تعاڲى : " يأٱڈا الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا 
فإن  غ؈ر بيوتكم حۘܢ تستأنسوا وتلموا عڴى أهلها ذلكم خ؈ر لكم لعلكم تذكرون

لم تجدوا فٕڈا أحدا فلا تدخلوها حۘܢ يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا 
هو أزكى لكم والله بما تعملون بص؈ر " ومن الحديث النبوي الشريف " ومن اطلع 
ࢭي بيت قومه بغ؈ر إذٰڈم ففقعوا عينه فلا دية ولا قصاص"، ويقول كذلك " ومن 

  3ن النار".نظر إڲى دار جاره فكأنما نظر إڲى كوة م

ويبدو أن الأمر كذلك ࢭي القانون الجزائري ولا سيما أنه أحاط المسكن 
من الدستور الۘܣ تنص عڴى أن:  47بحماية دستورية وأخرى جنائية فالمادة 

                                                            
غالب صيتان مجحم الماعۜܣ، الضمانات الدستورية لحرية الرأي  والتعب؈ر  والحرية الشخصية وإمكانية  1

، -الأردن-لتوزيع، عمان، دار التقافية للنشر  وا01إخضاعهما للتشريعات العقابية، دراسة مقارنة، الطبعة 
 ومايلٕڈا. 35، ص2016

، 01حق الإنسان ࢭي حماية حياته الخاصة ࢭي القانون الدوڲي والتشريعات الداخلية، ط،  محمد نصر محمد 2
 .76، ص2013، -السعودية-اد، الرياضمكتبة القانون  والإقتص

 .55غالب صيتان مجحم الماعۜܣ، المرجع السابق، ص 3



 الحق ࡩي الخصوصية كآلية لكبح ممارسة حرية التعب؈ر ط/ درّار عبد الهادي

 

 ISSN : 2507-7503  ردمد:          جامعة مستغانم. – مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة 270
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"تضمن الدولة عدم انْڈاك حرمة المسكن. فلا تفتيش إلا بمقتغۜܢ القانون، وࢭي 
  إطار اح؅رامه.

تفتيش مكتوب وصادر عن السلطة وإضافة اش؅راط أن يكون أمر ال
  القضائية المختصة".

ومن مفهوم المادة الۘܣ تقغۜܣ بعدم انْڈاك حرمة المسكن، ولا يمكن 
تفتيش المنازل إلا بمقتغۜܢ القانون، ويتم بأمر مكتوب صادر عن السلطة 

  1القضائية المختصة. 

ذا و قد وجدت هذه المادة صداها ࢭي كل من قانون الإجراءات الجزائية وك
تقغۜܢ بأنه لا  44قانون العقوبات، بالنسبة بقانون الإجراءات الجزئية ࢭي المادة 

يجوز لضابط شرطة القضائية الانتقال إڲى مساكن المْڈم؈ن لإجراء تفتيشها إلا 
بإذن مكتوب صادر من وكيل الجمهورية أو قاعۜܣ التحقيق، ويجب استظهار 

التفتيش، وتنجز هذه العملية تحت  هذا الأمر قبل الدخول إڲى الم؇قل والشروع ࢭي
  إشراف مباشر للقاعۜܣ الذي أذن به. 

من قانون الإجراءات الجزائية عڴى أنه لا يجوز البدء  47كما نصت المادة 
ࢭي تفتيش المساكن قبل الساعة الخامسة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة 

  مساءا، إلا إذا طلب صاحب الم؇قل ذلك. 

ت عڴى ءۜܣء، فتدل عڴى أن المشرع الجزائري وفَر وإذا دلت هذه الإجراءا
الحماية القانونية للمسكن، نتيجة للمحافظة عڴى أسرار وخصوصيات قاطنيه 
ولا يجوز أن يكون محل ممارسة حرية التعب؈ر من قبل الأفراد ولا من قبل 

  - الصحفي؈ن–المختص؈ن 

                                                            
- ، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة1الدفوع ࢭي جرائم المخدرات، الطبعة ،  إٱڈاب عبد المطلب 1

 137، ص2015مصر، 



 الحق ࡩي الخصوصية كآلية لكبح ممارسة حرية التعب؈ر ط/ درّار عبد الهادي

 

 ISSN : 2507-7503  ردمد:          جامعة مستغانم. – مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة 271
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ع عڴى أما قانون العقوبات ࢭي القسم الرابع المعنون بالاعتداء الواق
عڴى أن  295الحريات الفردية وحرمة المنازل والخطف من الباب الثاني ࢭي المادة 

كل من يدخل فجأة أو خدعة أو يقتحم م؇قل مواطن عقوبته الحبس من سنة 
 135د.ج بما تقتغۜܣ المادة  100000اڲى 20000إڲى خمس سنوات وبغرامة من 

كل موظف ࢭي السلك وࢭي القسم الخاص بإساءة استعمال السلطة، عڴى أن 
الإداري أو القضائي وكل ضابط شرطة وكل قائد أو أحد رجال القوة العمومية 
دخل بصفته المذكورة م؇قل أحد المواطن؈ن بغ؈ر رضاه وࢭي حالات المقررة ࢭي 
القانون وبغ؈ر الإجراءات المنصوص علٕڈا فيه يعاقب بالحبس من شهرين إڲى 

 107ج دون الإخلال بتطبيق المادة  د 100000إڲى  20000سنة وبغرامة من 
٭ڈذه النصوص يكون قانون العقوبات وفّر حماية كافية لحرمة المسكن بمقتغۜܢ 

  نصوصه السابقة، سواء ࢭي مواجهة الفرد او ࢭي مواجهة الموظف العام  

و من خلال الاطلاع عڴى الكث؈ر من النصوص القانونية اتضح أن المشرع 
غول فعلا وان يكون سند الحيازة مشروعا وهذا ما الجزائري يعتد بالمسكن المش

من قانون العقوبات الجزائري وما تجدر الإشارة إليه ࢭي هذا  15أكدته المادة 
المقام هو أن المشرع الجزائري ࢭي هذا القانون المدني تناول ضمن نصوصه 
أحكام تحمܣ خصوصيات الغ؈ر بالنسبة للمسكن، وتمثل ذلك ࢭي فتح مطلات 

وما بعدها من القانون المدني الجزائري، السكنات وهذه المادة  709والمادة 
وغ؈رها تسْڈدف الحيلولة دون اطلاع الجار عڴى خصوصيات وأسرار جاره، وهذا 
دليل عڴى اعتبار أن المسكن عنصر من عناصر الحياة الخاصة للفرد ࢭي القانون 

  1 .الجزائري 

  

                                                            
حقوق الإنسان ب؈ن التشريع الإسلامي والقوان؈ن الوضعية: دراسة فقهية ،  عڴي أحمد حاج حس؈ن العباسۜܣ 1

  124، ص2013، -السعودية-مقارنة،، مكتبة القانون  والإقتصاد، الرياض
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  وجية والعاطفية .ثانيا / الحق ࡩي حرمة الحياة العائلية والز 

من المتفق عليه أن الحياة العاطفية للشخص تعد من صميم حياته 
الخاصة، ومن ثم لا يجوز المساس ٭ڈا عن طريق حرية التعب؈ر بوسائل النشر ࢭي 
الصحف أو بأية وسيلة أخرى، كما أن الحياة الزوجية تعد من أهم مواضيع 

لاق أو البنوة أو الخطبة الحياة الخاصة سواء كانت تعلقت بالزواج أو الط
ولذلك لا يجوز ممارسة حرية التعب؈ر ࢭي هذه المواضيع بنشر معلومات عن 
الزواج بوصفه زواجا ناجحا أو زواجا غ؈ر ناجح، وكذلك الزواج الجديد وكذلك 

تعد من صميم الحياة الخاصة ولا يجوز  الحياة العاطفية للأشخاص فإٰڈا
  نشرها وقد استقر القضاء الفرنسۜܣ عڴى ذلك. 

وقد قضت محكمة النقض الفرنسية بعدم جواز نشر المغامرات العاطفية 
لفتاة صغ؈رة السن وذلك لان الحياة العاطفية للفتيات تعد من اخص أمور 

قية أم غ؈ر حقيقية الحياة الخاصة ولا يجوز نشرها للجمهور سواء أكانت حقي
(من نسج الخيال) وكذلك لا يجوز نشر ما يتعلق بالطلاق وأسبابه لان ذلك 
يعت؄ر من خصوصية الأفراد ولا يجوز المساس بتلك الخصوصية، وكذلك لا 
يجوز نشر ما يتعلق بالحمل دون موافقة صاحبة الشأن لان ذلك أيضا من 

   1الخصوصية.

عتبار الحياة الزوجية والعائلية وهذا ما أكده المشرع الجزائري با
والعاطفية عنصرا من عناصر الحياة الخاصة، وبالتاڲي لا يجوز الكشف أو 
التطفل عڴى أسرارها إلا بموافقة صاحب الشأن، من خلال صريح العبارة ࢭي 

من قانون العقوبات " أما البيانات الۘܣ لها صفة العلانية مثل شهادة  30المادة 

                                                            
 .145، ص2005، دار شباب الجامعة, 01طارق كمال، الأسرة ومشاكل الحياة العائلية، الطبعة  1
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الوفاة فيجوز نشرها لان القانون يضفي علٕڈا صفة العلانية الميلاد او شهادة 
  1فيجوز نشرها ࢭي الصحف إذا وجدت حاجة لذلك".

  ثالثا / الحالة الصحية والرعاية الطبية.

تعت؄ر الحالة الصحية للشخص وما يع؅ريه من أمراض من الأمور الۘܣ  
سة حرية التعب؈ر تدخل ࢭي نطاق حياة الإنسان الخاصة بلا منازع، فلا يجوز ممار 

ࢭي ما يصيبه من أمراض، أو تصويره وهو عڴى فراش المرض إلا بعد الحصول 
كما لا يجوز نشر الصورة الۘܣ التقطت له وهو ࢭي هذه الحالة  2عڴى موافقته،

من قانون العقوبات الجزائري " يعاقب  301بدون إذنه. وهذا ما أكدته المادة 
دج الأطباء  100000إڲى  20000ة من بالحبس من شهر إڲى ستة أشهر وبغرام

والجراحون والصيادلة والقابلات وجميع الأشخاص المؤتمن؈ن بحكم الواقع أو 
المهنة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة عڴى أسرار أدڲى ٭ڈا إلٕڈم أو افشوها ࢭي غ؈ر 

  الحالات الۘܣ يوجب علٕڈم ࢭي القانون إفشاؤها ويصرح لهم بذلك".

- 18ࢭي الجزائر رقم  3من التشريع الصڍي 24سبة للمادة نفس الآۜܣء بالن 
كما تقتغۜܣ هذه المادة عڴى إن كل الأطباء، وجراحو الأسنان والصيادلة  11

ملزم؈ن بالسر الم۶ܣ إلا ࢭي الحالات الاستثنائية المنصوص علٕڈا قانونا، وكذلك 

                                                            
، 2001،- لبنان- المرأة وحقوقها ࢭي الإسلام، دار الكتب العلمية، ب؈روت أبي النصر مبشر الطرازي الحسيۚܣ،  1

 .46ص
، دار 01جراح اتجاه المريض، الطبعة النظام القانوني للمسؤولية العقدية للطبيب ال جلال خضر عبدالله،  2

 .65، ص2017المع؅ق للنشر  والتوزيع، لبنان، 
 2018يوليو  02الموافق ل  1439شوال  18المؤرخ ࢭي  11-18من قانون الصحة الجزائري رقم  24المادة  3

قة به المتعلق بقانون الصحة:"  لكل شخص الحق ࢭي اح؅رام حياته الخاصة وسر المعلومات الطبية المتعل
باستثناء الحالات المنصوص علٕڈا صراحة ࢭي القانون. ويشمل السر الطۗܣ جميع المعلومات الۘܣ علم ٭ڈا مهنيو 

  الصحة.
  يمكن أن يرفع السر الطۗܣ من طرف الجهة القضائيةالمختصة.

 ڤي".كما يمكن رفعه بالنسبة للقصر أو عديمܣ الأهلية بطلب من الزوج أو الأب أو الأم أو الممثل الشر 
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مان لأسرار أي الال؅قام بالكت-من نفس التشريع قد مدت هذه الأحكام  226المادة 
إڲى كل مساعدين أو عامل؈ن بالمستشفيات، وحۘܢ طلبة  -الحياة الصحية للمريض

المعاهد ومدارس التكوين الشبه الطۗܣ وغ؈رهم ممن يتصل عملهم بحالة المريض 
الصحية، ولهذا التوسع أهمية بالغة للطب ولارتباطه الوثيق بحياة الإنسان 

  1كس عڴى سمعة الشخص وعائلته.الخاصة بأدق تفاصيلها للأطباء مما ينع

  رابعا / الذمة المالية للشخص.

إن الذمة المالية للشخص تعد من أهم أمور حياته الخاصة ونشر وإيداع  
أي معلومات والتعب؈ر عٔڈا بإفشاء هذه الال؅قامات والحقوق المالية الحاضرة 

ࢭي والمستقبلية للشخص بدون موافقته يعد انْڈاك لحياته الخاصة ويستوي 
هذا الشأن أن يكون الكشف والتعب؈ر عن عناصر هذه الذمة بصورة مباشرة 
وذلك بنشر حجم العمليات المالية الۘܣ يقوم ٭ڈا الشخص، أو بصورة غ؈ر 
مباشرة وذلك بنشر رقم الضريبة المفروضة عليه، حيث يكون من السهل حئڈا 

  معرفة عناصر الذمة المالية لنفسها.

ري عڴى تحريم إفشاء الأسرار المتعلقة بالذمة وقد حرص المشرع الجزائ
المالية للشخص واعت؄رها من مقومات الشخصية، وثمة العديد من النصوص 
المختلفة الۘܣ تحمܣ سرية الذمة المالية، مٔڈا قواعد العامة المنصوص علٕڈا ࢭي 

الۘܣ تقغۜܣ بالسر الم۶ܣ لجميع الأشخاص  301القانون العقوبات ولا سيما المادة 
 48لمؤتمن؈ن بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة، وكذا المادة ا

من القانون العام للعامل بنفس المبدأ ألا وهو السر الم۶ܣ  37كما قضت المادة 
  2للعامل.

                                                            
نور يوسف حس؈ن، ركن الخطأ ࢭي المسئولية المدنية للطبيب: دراسة ࢭي القانون؈ن اليمۚܣ والمصري،  1

 .162ص  ، 2014، -مصر-، دار الفكر  والقانون، المنصورة01الطبعة
 .88،ص2004العولمة والحياة اليومية، مكتبة الأجلو المصرية،مصر،  هاني خميس،  2
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إلا انه استثناء يمكن الخروج عن القاعدة المذكورة إذا تعلق الأمر 
ل الإرهاب ومكافحته، عندئذ لا يعد السر بالوقاية من تبييض الأموال أو تموي

الم۶ܣ أو البنكي ضد المس؈رين إذا ما أعلنوا عڴى الذمة المالية للمشتبه فٕڈم طبقا 
من القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب  22للمادة 

لوقاية من القانون المتعلق با 04ومكافحته، وكذلك نفس الاستثناء وارد ࢭي المادة 
من الفساد ومكافحته عڴى أن يقوم الموظف العمومي باكتتاب تصريح عن ذمته 

  المالية، وهذا لضمان الشفافية وخاصة حماية المال العام. 

  خامسا / الحياة السياسية للشخص ومعتقداته الدينية 

إن الإنسان حر بالمشاركة مع أي حزب أو مع أي شخصية سياسية، ويحق 
ح الشخصية السياسية الۘܣ يرها يخدم المصالح المشروعة له التصويت لصال

للوطن أو المصالح الۘܣ يراها مفيدة ولكن يجب عدم الكشف عن ذلك لأن حرية 
التصويت تحمٕڈا الدسات؈ر والقوان؈ن ࢭي معظم الدول، فقد قغۜܣ بأن نشر 
صورة شخص يمسك بطاقة الانتخاب والصورة تكشف عن اسم الشخص 

  ه يعد اعتداء عڴى حياته الخاصة. الذي أعطى له صوت

عڴى إن حق إنشاء  2016من الدستور الجزائري لسنة  52و نصت المادة 
الأحزاب السياسية مع؅رف به ومضمون، ونعتقد أن الآراء السياسية تعد أحد 
وأهم مظاهر حرمة الحياة الخاصة ࢭي الجزائر حيث إٰڈا تع؄ر عن جانب هام ࢭي 

، هذا إذا ما كان صاحب الرأي السياسۜܣ يرغب ࢭي الحياة الخاصة وهو السرية
عدم الإفصاح عنه ونشره ويظل محتفظا به لنفسه ليدڲي به ࢭي الاستفتاءات 

  والانتخابات العامة 

أما فيما يخص المعتقدات الدينية للشخص ذهب كل من الفقه  
والقضاء ࢭي فرنسا إڲى اعتبارها من الأمور الۘܣ تدخل ࢭي نطاق حرمة حياته 

خاصة، ومن ثم فهܣ عنصرا من عناصر الحق ࢭي حرمة الحياة الخاصة، وذلك ال
تأسيسا عڴى أن النظام الفرنسۜܣ علماني يعطي الشخص الحرية ࢭي أن يعتنق من 
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الديانات ما يشاء أو لا يعتنق أي ديانة عڴى الإطلاق، إذ أن الاعتقاد الديۚܣ 
ة الشخص ضد أي مسألة نفسية تقوم ب؈ن الإنسان وربه ومن ثم يجب حماي

ضغط أو إكراه ديۚܣ، وسرية العقيدة ضد الفضولية وتطفل الغ؈ر وليس من حق 
أحد أن يسأله عن معتقداته، حيث يحق للفرد إخفاء معتقداته لتكون سرا 

  1خاصا به لا يلزم أن يبوح به لأحد. 

أما المعتقد الديۚܣ ࢭي النظام القانوني الجزائري وعڴى أساس هذا النظام 
الذي يتصف بأنه ديۚܣ وليس علماني، وهذا طبقا للمادة الثانية من  الأخ؈ر 

الدستور الۘܣ تقغۜܣ بأن يتصف بأنه ديۚܣ وليس علماني، طبقا للمادة الثانية 
من الدستور الۘܣ تقغۜܣ بأن الإسلام دين الدولة لا تعت؄ر العقيدة الدينية 

جزائري  عنصرا من عناصر حرمة الحياة الخاصة، ذلك لأنه يف؅رض أن كل
  يعتنق الإسلام.

كما أن ࢭي كث؈ر من الأحوال يجب عڴى الفرد أن يفصح عن ديانته خاصة 
تحمܣ حرية المعتقد وبالتاڲي العقيدة  2016من الدستور الجزائري  42وان المادة 

الدينية ࢭي الجزائر تدخل ࢭي نطاق الحياة العامة من حيث واجب إعلاٰڈا، أما 
بيق وال؅ربية الدينية ࢭي حد ذاٮڈا تعت؄ر من حرمة من حيث درجة الإيمان والتط

الحياة الخاصة لكل فرد، وأن قانون العقوبات لم يكرس ضمانات لهذا وفسر 
   2هذا بأن الدستور قد أكد بأن دين الدولة هو الإسلام.

                                                            
مبادئ حقوق الإنسان (الكتاب محكم علمياً) (سلسلة الرسائل والدراسات  ، نجم عبود مهدي السامرائي 1

 113،ص 2005،- لبنان- الجامعية)،دار الكتب المصرية، ب؈روت
، مركز الحضارة لتنمية 05التعددية والحرية ࢭي الإسلام : بحث ࢭي حرية المعتقد، الطبعة ،  حسن الصفار 2

 .149ص 2017الإسلامي،ب؈روت لبنان، الفكر
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  الخاتمة:

وࢭي الأخ؈ر نش؈ر إڲى أنه لا يمكن التسليم بقيام حرية التعب؈ر وممارسْڈا من 
اد عڴى حساب حرمة الحياة الخاصة أو الحق ࢭي الخصوصية، لأن قبل الأفر 

الحياة الخاصة حرمة لا تمس لمجرد الحق ࢭي حرية التعب؈ر إذ أن تلك الحياة 
  محمية دستوريا وجنائيا.

والحقيقة أن ذلك لا يعۚܣ الإنقاص من أحد الحق؈ن عڴى حساب التانية 
نوع من التوازن أو التوفيق  عڴى أساس أن أحدهما أهم من الأخر، وإنما إقامة

بئڈما وتحديد مجال ممارسة كل مٔڈما ومن تم حرية التعب؈ر تنتهܣ حيت تبدأ 
حرية الأخرين، ذلك لأن الحماية الۘܣ كفلها الدستور لحرية التعب؈ر تنحسر إذا ما 

  فقدت الحرية قيمْڈا أو إق؅رنت ممارسْڈا بمخاطر ٮڈدد حريات الأخرين. 

لابد أن تمارس ضمن الحدود المرسومة لها دون إفراط  إذن فحرية التعب؈ر 
وإسراف ودون أن تشكل ٮڈديدا لخصوصيات الأفراد وأسرارهم المالية والصحية 

 والأهم من ذلك العاطفية.

 



  أمينة عبيشات ط/
 الوقف المائي ودوره ࡩي تفعيل الأمن البيئܣ المستدام براهيم عماري د/ 

 

 ISSN : 2507-7503  ردمد:           جامعة مستغانم. – مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة 278
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 الوقف المائي ودوره ࡩي تفعيل الأمن البيئܣ المستدام

  طالبة دكتوراه - أمينة عبيشات ط/
   أستاذ -  براهيم عماري د/ أ.

  جامعة حسيبة بن بوعڴي بالشلف 

  :الملخص   

يعد البعد البيئܣ أحد أبعاد التنمية المعاصرة الذي تفرض من خلاله ضرورة 
طبيعية بإتباع أساليب إنتاج واستغلال المحافظة عڴى قاعدة ثابتة من الموارد ال

للموارد الطبيعية بشكل عقلاني يضمن من خلاله تحقيق أمن بيئܣ لاسيما ࢭي 
ڈا، ما  ظل ما يشهده  واقع البيئة من تلوث واست؇قاف لمواردها وإخلال بتوازٰ
يفسر عالمية قضية البيئة من جهة وضرورة التصدي للمشاكل الۘܣ ٮڈددها من 

ما ٮڈدف إليه كل الدول، وذلك باعتماد سياسات تنموية  جهة أخرى، وهو 
هادفة، وإعداد برامج إنمائية، وسن تشريعات بخصوص الشأن البيئܣ إڲى جانب 
القيام بتجارب ࢭي مجال المحافظة عڴى البيئة، والۘܣ من بئڈا تجربة العمل 

أمن  الخ؈ري عامة، والعمل الخ؈ري الوقفي خاصة ࢭي مجال حماية البيئة وتوف؈ر 
مائي مستدام وذلك من خلال وقف المياه واستثمار أموال وقفية ࢭي مجال 

  حماية البيئة والمحافظة علٕڈا.

كما أثبت تاريخ نظام الوقف والخ؄رة الإسلامية ࢭي مجال الوقف أنه أسس لما 
يعرف حاليا بالتنمية المستدامة وبما تحمله من أبعاد تنموية شاملة بما فٕڈا 

وذلك من خلال الخاصية الۘܣ يمتاز ٭ڈا عن باࢮي الأنظمة الخ؈رية البعد البيئܣ، 
الأخرى إلزامية كانت أو طوعية وۂي مبدأ استدامة التحبيس واستمرارية 
التسبيل  ع؄ر ضمانة أن تظل الأملاك الموقوفة مستغلة فيما خصصت له تنتقل 

  د به .من جيل إڲى آخر بشكل عادل ࢭي الاستفادة من خ؈رات الطبيعة وما تجو 

  البيئة، التنمية المستدامة؛ الأمن المائي. الوقف؛ وقف المياه؛الكلمات المفتاحية: 
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Abstract: 

The environmental dimension is a dimension of contemporary 
development from which the need to maintain a steady base of natural 
resources through production and exploitation of natural resources rationally 
which ensures ecological security, especially in light of the reality of the 
environment from the Pollution and depletion of resources and prejudice to 
balance global environmental issue explains on the one hand and the need to 
address the problems that threaten her, on the other hand, aiming all Aldo/ 
By adopting targeted development policies, development programmers and 
legislation concerning environmental affairs, along with experiences in the 
field of environmental conservation, including the experience of public 
philanthropy, charitable trust, especially in the area of environmental 
protection and provide secure- EBay is sustainable and that by stopping water 
and Waqf funds investment in the protection and preservation of the 
environment. 

    As demonstrated by the history of Waqf and Islamic Waqf 
experience he founded what is now known as sustainable development and 
the comprehensive developmental dimensions including the environmental 
dimension, and through the property that distinguishes from other charitable 
systems mandatory or voluntary/ It is the principle of sustainability and 
continuity across the close althabis guaranteed to remain stopped with his 
devoted exploited property passed from one generation to another fair and 
take advantage of nature's bounty and largesse. 

Key words: stay, stopping water, environment, sustainable development, 
water security. 
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  مقدمة:
يحفل التاريخ الاجتماڤي والاقتصادي للمسلم؈ن بتجارب عديدة أسهمت 
ࢭي إرساء دعائم بنيان الحضارة البشرية عڴى مر القرون، وشكلت نواة  لٔڈضة 
أشرقت عڴى باࢮي الحضارات  الۘܣ  استلهمت من الإسلام وأنظمته وحضارته 

  قف والزكاة والحسبة.وانجازاته  حۘܢ صارت نماذج عالمية رائدة عڴى سبيل الو 

وإذا أخذنا ظاهرة الوقف عڴى سبيل المثال كإحدى الظواهر الإنسانية 
الۘܣ ارتبطت بحضارة المسلم؈ن؛ فإٰڈا شكلت ظاهرة اقتصادية واجتماعية 
أصيلة وفريدة استفادت مٔڈا المجتمعات والاقتصاديات الغربية واستنسخْڈا ࢭي 

من مفهوم الوقف الإسلامي   تنظيمات قانونية وأشكال مؤسساتية تق؅رب
وتستفيد من أدواته ࢭي الإدارة والتثم؈ر والرقابة والتسي؈ر، وࢭي نفس الوقت 
تحمل فيه كل معاني ومضام؈ن فكرة التنمية المعاصرة بأبعادها الاقتصادية 

  جتماعية والبيئية و الحضارية.والا 

نتفاع وقد ارتبط مفهوم الوقف ࢭي الإسلام بحماية البيئة وبتسبيل الا 
بخ؈رات الطبيعة وضمان نصيب الأجيال المتعاقبة  مٔڈا من خلال توزيع  الأعباء 
العامة ونبذ الفساد ࢭي الأرض والحث عڴى الصدقة البيئية المستدامة الۘܣ ينتفع 
مٔڈا الإنسان والحيوان ويحصل ٭ڈا عڴى الأجر والثواب، بشكل يسهم ࢭي توف؈ر 

ومٔڈا الأمن المائي الۘܣ يعت؄ر جزء لا يتجزأ أمن بيئܣ مستدام من كافة النواڌي، 
  من الأمن البيئܣ وذلك من خلال الوقف عڴى المياه.

  إشكالية الدراسة: 

تعد مشكلة المياه من المشاكل المعاصرة الۘܣ تواجه العالم اليوم وذلك 
نظرا لندرة المياه من جهة والاستغلال غ؈ر العقلاني والمشروع لها من جهة أخرى 

سوء الإدارة والتوزيع الذي تتعرض له الموارد المائية ࢭي كافة أنحاء فضلا عن 
العالم، حيث يعت؄ر هذا المشكل معوق من معوقات التنمية المستدامة عامة  
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والتنمية المستدامة البيئية خاصة والۘܣ تقتغۜܣ استدامة الموارد المائية وتوزيعها 
اٮڈا وبالمقابل المحافظة عڴى توزيعا  عادلا يضمن استفادة الجيل الحاضر من ثرو 

حق الأجيال اللاحقة من الاستفادة مٔڈا، وبناء عليه يثار التساؤل حول الآليات 
الكفيلة بتحقيق الأمن المائي المستدام من خلال نظام الوقف الإسلامي وذلك ࢭي 
رؤية معاصرة يتم من خلالها الاستفادة من وسائل الإدارة والتسي؈ر المعاصر 

، اه من خلال أدوات الوقف و التنمية ࢭي الفكر الاقتصادي الإسلاميلموارد المي
  فما مدى فاعلية نظام الوقف البيئܣ إذن ࢭي تفعيل أمن بيئܣ مستدام؟

  أهداف الدراسة:

سنحاول من خلال هذه الورقة البحثية بيان  علاقة الوقف بالمياه من 
من المائي للمسلم؈ن منذ جهة والدور الذي لعبه الوقف الخ؈ري المائي ࢭي توف؈ر الأ 

بداية نشأة الدولة الإسلامية إڲى يومنا هذا من جهة أخرى، وكيف يمكن للعمل 
ق أمن بيئܣ وتنمية مستدامة الخ؈ري الوقفي أن يكون رهانا من رهانات تحقي

وبالتاڲي ضمان حق من حقوق الإنسان وهو كل من الحق ࢭي التنمية، والحق ࢭي 
 ة بعدالة ووفرة واستدامة.الاستفادة من خ؈رات الطبيع

  مناهج الدراسة:

لمعالجة هذا الموضوع انتهجنا المنهج الوصفي أثناء التطرق للمفاهيم 
المرتبطة بالوقف والوقف المائي والتنمية والأمن البيئܣ، إڲى جانب المنهج التاريڏي 
وذلك من خلال الوقوف عڴى تاريخ وقف المياه من جهة وذكر بعض النماذج 

لوقفيات مائية ت؄رز مدى إسهام الوقف ࢭي عملية تحقيق التنمية اة التاريخي
المستدامة البيئية وضمان أمن بيئܣ مستدام للمسلم؈ن من جهة أخرى، فضلا 
عن الاعتماد عڴى المنهج المقارن  وذلك من خلال الوقوف عڴى ملامح التداخل 

  ب؈ن الوقف والتنمية البيئية المستدامة.
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  مخطط الدراسة:

جة موضوع الورقة البحثية والإجابة عن الإشكالية المطروحة قمنا لمعال
  بتقسيم البحث إڲى المحاور الآتية:

  المحور الأول: مفاهيم أساسية حول الوقف والأمن البيئܣ

  المحور الثاني: ملامح العلاقة ب؈ن الوقف البيئܣ والتنمية المستدامة

ي تحقيق أمن بيئܣ المحور الثالث: وقف المياه كأنموذج لدور الوقف ࢭ
  مستدام

  المحور الأول: مفاهيم أساسية حول الوقف والأمن البيئܣ

ومن خلال هذا المحور سنحاول الوقوف عڴى أهم التعاريف المرتبطة 
 بالوقف والأمن البيئܣ كالآتي:

  مفهوم الوقف أولا:

الوقف ࢭي الأصل مصدر وقفه إذا حبسه وقفا، ووقف بنفسه وقوفا 
وف، وقف تسمية بالمصدر، وࢭي الدرر: فإن وقف الذي يتعدى وقيل للموق

  مصدره الوقف متعدد معناه ما ذكر ووقف الذي مصدر الوقوف لازم.

أما بالنسبة للفقهاء بشأن الوقف فلهم بخصوصه تعاريف متعددة  تبعا 
لمراد كل مٔڈم، ودلالة المصطلح لدٱڈم، بحيث ما يمكن أن نستخلصه من هذه 

ماع بئڈم عڴى أن الوقف هو تحبيس الأصل  وتسبيل التعاريف أن هناك إج
المنفعة أو الثمرة، أما الاختلاف فيما بئڈم وقع ࢭي أن كل فقيه أثناء تعريفه أخذ 

  .1بع؈ن الاعتبار أركان وشروط الوقف الۘܣ وضعها ࢭي مذهبه الذي ينتسب إليه

                                                            
التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالجزائر، رسالة ماجست؈ر،كلية العلوم بوسعيد عبد الرحمان، الأوقاف و  - 1

  .6- 4، ص.ص.2012-2011(جامعة وهران)، الجزائر،  - قسم الفلسفة - الاجتماعية
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:" حبس الع؈ن عڴى حكم ملك الواقف والتصدق فقد عرفه الحنفية بأنه
بمعۚܢ أنه لا يلزم زوال الموقوف من ملك الواقف ويصح  1،المنفعة عند الإمامب

له الرجوع عنه، ويجوز بيعه لأن الأصح عند أبي حنيفة أن الوقف جائز غ؈ر لازم 
  . 2كالعارية

أبو الحسن ومحمد حسن - وخلافا للإمام أبي حنيفة عرفا الصاحب؈ن
ملك الله جل جلاله، أو حبس  الشيباني الوقف بأنه:"حبس الع؈ن عڴى ملك حكم

  3.الع؈ن عن التملك والتصدق بالمنفعة"

وعند المالكية هو:" إعطاء منفعة ءۜܣء مدة وجوده لازما بقاءه ࢭي ملك 
؛ أي أن الوقف ࢭي الفقه المالكي يكون ࢭي المنافع دون ملكية 4معطيه ولو تقديرا"

التصرف فٕڈا بأي رقبة المال الموقوف الۘܣ تظل ࢭي ملك الواقف مع عدم جواز 
  تصرف من التصرفات الناقلة للملكية (بيع، هبة،...)

: "حبس مال يمكن الانتفاع به، مع بأنه تعريفه تم فقد الشافعية عند أما
، وعليه فإن 5بقاء عينه بقطع التصرف ࢭي رقبته عڴى مصرف مباح موجود"

بعد  أصحاب هذا الرأي يرون أن الوقف يخرج المال الموقوف من ملك واقفه
   6.تمام الوقف، ويجعل ثمرته صدقة لازمة عڴى الموقوف علٕڈم

                                                            
عبد الغۚܣ الغنيمܣ الدمشقي الميداني الحنفي، اللباب ࢭي شرح الكتاب، تحقيق: محمد مڍي الدين عبد  )1(

  .180، المكتبة العلمية، ب؈روت، لبنان، بدون سنة نشر، ص.2ج.ب الوقف، الحميد، الجزء الثاني، كتا
  .151، ص.2012، سوريا، 3ط.وهبة الزحيڴي، موسوعة الفقه الإسلامي وأدلته، الجزء التاسع، دار الفكر،  )2(
د أبو برهان الدين إبراهيم  بن موسۜܢ الطرابلسۜܣ الحنفي، الإسعاف ࢭي أحكام الأوقاف، تحقيق: صلاح محم )3(

  .07، ص.2015الحاج،دار الفاروق، الأردن، الطبعة الأوڲى، 
، 1977مطبعة الإرشاد، العراق،  ، أحكام الوقف ࢭي الشريعة الإسلامية، الجزء الأول،محمد عبيد الكبيسۜܣ )4(

  .78.ص
محمد شمس الدين محمد بن الخطيب الشربيۚܣ ، مغۚܣ المحتاج إڲى معرفة معاني ألفاظ المٔڈاج، تحقيق:  )5(

  .485، الطبعة الأوڲى، ص .1997خليل عياتۚܣ، الجزء الثاني، كتاب الوقف، لبنان، 
  .   75، ص. 2004عمر حمدي باشا، عقود الت؄رعات، الهبة، الوصية، الوقف، دار هومة، الجزائر،  )6(
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، وهو التعريف 1وعرفه الحنابلة بأنه : " تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة
الذي يتماءۜܢ مع المبدأ الذي يقوم عليه الوقف، والمتمثل ࢭي تأبيد الانتفاع به 

ول رسول الله واستمرار واستدامة المنفعة منه ࢭي المستقبل،كونه مقتبس من ق
صڴى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رعۜܣ الله عنه وأرضاه عندما استشاره ࢭي 
كيفية التّصرف ࢭي أرض له بخي؄ر، فقال رسول الله صڴى الله عليه وسلم: ﴿إن 

  .2شئت حبست أصلها وتصدقت ٭ڈا﴾

عرف المشرع الجزائري الوقف ࢭي القانون أما من الناحية القانونية؛فقد 
المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بأنه:"حبس المال عن التملك  11- 84رقم 

  .3لأي شخص عڴى وجه التأبيد والتصدق"

المتضمن قانون الأوقاف  10-91كما ورد تعريفه أيضا ࢭي القانون رقم 
المعدل والمتمم ࢭي نص المادة الثالثة منه والۘܣ جاء نصها كالآتي:" الوقف هو 

عڴى وجه التأبيد والتصدق بالمنفعة عڴى الفقراء أو عڴى حبس الع؈ن عن التملك 
  .4وجه من وجوه ال؄ر والخ؈ر"

من ب؈ن أك؆ر التعاريف المعاصرة للوقف هو تعريف عڴي محمد يوسف و 
المحمدي الذي يرى بأن:" الوقف هو جهود مجتمع متمكن بدواع ورؤى متفاوتة 

وضمان الاستمرار بمنع لتثبيت خ؈ر أو استحداثه أو درء شر أو التحص؈ن منه، 
الزوال الإرادي وإلزام التشغيل المستقبڴي بحده الأدنى، وذلك لحفظ قرار وذاتية 

                                                            
ابع، دار محمد بن قدامة المقدسۜܣ، المغۚܣ، تحقيق: محمد شرف الدين  خطاب، محمد السيد، الجزء الس )1(

  .487، ص .2004الحديث،القاهرة، 
أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، كتاب الوصايا، باب الوقف كيف يكتب، رقم  )2(

  .498، دار ابن حزم، ب؈روت، لبنان، ص. 2772الحديث 
ون الأسرة لجزائري، الجريدة ، المعدل والمتمم، المتضمن قان1984يونيو  09، المؤرخ ࢭي 11-84القانون رقم  )3(

  .1984يونيو  12، الصادرة بتاريخ 24الرسمية العدد 
، المتضمن قانون الأوقاف الجزائري، الجريدة الرسمية ، 1991أفريل 27، المؤرخ ࢭي  91/10القانون رقم  )4(

  .1411شوال  23، الصادرة بتاريخ 21العدد 
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المجتمع إذا مادت به ظروف ومتغ؈رات السياسة أو الاقتصاد برواس محبة، 
ومشروعية محققة وإشراف منضبط"؛ وهذا التعريف ما هو إلا تفصيلا مجملا 

  .1لرسالة الوقف

هذا المفهوم، عرّفه الخب؈ر الاقتصادي منذر القحف بأنه: وغ؈ر بعيد عن 
"تحويل للأموال عن الاسْڈلاك واستثمارها ࢭي أصول رأسمالية إنتاجية، تنتج 

؛ أي تحويل جزء 2المنافع والإيرادات الۘܣ تسْڈلك ࢭي المستقبل جماعيا أو فرديا"
منافعها من من الدخول والّ؆روات الخاصة إڲى موارد تكافلية دائمة، تخصّص 

سلع وخدمات وعوائد لتلبية احتياجات الجهات والفئات المستفيدة، ممّا يساهم 
ࢭي زيادة القدرات اللّازمة لتكوين ونمو القطاع الخ؈ري الذّي يعدّ أساس الاقتصاد 

  .3الاجتماڤي ࢭي الاقتصاد الإسلامي

  ثانيا: مفهوم الأمن البيئܣ

ب؈ن البيئة والأمن، ولمعرفة مفهوم يش؈ر مصطلح الأمن البيئܣ إڲى العلاقة ما
هذا المصطلح ينبڧي أولا بيان مفهوم كل من البيئة والأمن وصولا إڲى تحديد 

  المراد بالأمن البيئܣ من خلال مايڴي:

 مفهوم الأمن: -

يعۚܣ الأمن بشكل عام يعۚܣ أن يعيش الإنسان حياته ويمارس نشاطاته 
ر ࢭي الوقت الحاضر أو ࢭي المستقبل الاعتيادية اليومية دون أن ٮڈدده أية مخاط

وللأمن أشكال عدة،فإذا كان أمن غذائي مثلا يعۚܣ أن يتوافر الغذاء من حيث 
                                                            

اعه، مؤتمر الأوقاف الأول ࢭي المملكة العربية السعودية، عڴي محمد يوسف المحمدي، الوقف فقهه و أنو  -   1
  .150، ص.2001جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 

إدارته، تنميته، دار الفكر، الطبعة الأوڲى، دمشق، سوريا،  -منذر القحف، الوقف الإسلامي، تطوره -   2
  .62، ص.2000

، جامعة 07قفي، مجلة العلوم الإنسانية، العدد صالح صالڍي، الدور الاقتصادي والاجتماڤي للقطاع الو  -  3
    .185-184، ص .2005محمد خيضر(بسكرة)، الجزائر،فيفري، 
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الكم والنوع وࢭي المكان والزمان بالشكل المناسب والسعر المناسب؛ أي أن لا 
يكون الغذاء مصدر خطر عڴى حياة الإنسان والمجتمع، نتيجة للنقص الذي 

  .1ا ومستقبلايمكن أن يحدث حاضر 

  مفهوم البيئة: -

تعرف البيئة بعيدا عن التعريفات اللغوية بأٰڈا المحيط الذي يعيش فيه 
الإنسان ويبوء إليه إذا سافر أو اغ؅رب، فهو مرجعه ࢭي الٔڈاية و مثابته شاء أم 

  .2أبى

أما بخصوص التعريف القانوني للبيئة فنجد أن المشرع الجزائري لم 
مباشرة للبيئة بل ترك  تعريفاٮڈا ومفاهيمها للفقه، ولكن يحدد تعريفا صريحا و 

بالإطلاع عڴى  بعض نصوص قانون حماية البيئة نجد أن المشرع يقصد من 
خلالها تعريف البيئة بأٰڈا المحيط الذي يعيش فيه الإنسان بما يشمله من ماء 
وهواء وتربة وكائنات حية و غ؈ر حية ومنشآت، فيشمل هذا التعريف كل من 

  . 3البيئة الطبيعية والوضعية معا

أما بالنسبة للتشريعات الدولية فهناك العديد من المؤتمرات والمواثيق 
الدولية الۘܣ عقدت من أجل إيجاد حلول والحد من المشاكل البيئية الۘܣ لا 
تخلو دولة مٔڈا، وقد تعرضت هذه المؤتمرات إڲى تعريفات للبيئة نذكر مٔڈا عڴى 

الذي عرف  1972لحصر إعلان ستوكهولم الخاص بالبيئة لعام سبيل المثال لا ا

                                                            
، 2017يوسف كاࢭي ، التنمية المستدامة، الطبعة الأوڲى، شركة دار الأكاديميون للنشر والتوزيع، الأردن،  - 1 

  .30ص.
  .12،ص .2001طبعة الأوڲى، دار الشروق، القاهرة، يوسف القرضاوي، رعاية البيئة ࢭي شريعة الإسلام، ال - 2
فريد أمحمد عوادي، حماية البيئة ب؈ن الشريعة والقانون، دار الأيام للنشر والتوزيع، الطبعة الأوڲى،  - 3

  .21، الأردن، ص .2016
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البيئة بأٰڈا:"مجموعة النظم البيئية والاجتماعية والثقافية الۘܣ يعيش فٕڈا 
 .1الإنسان والكائنات الأخرى والۘܣ يستمدون مٔڈا زادهم ويؤدون فٕڈا نشاطهم"

ب؈ن مفهوم  ENVIRONMENTAI SECURITYوكون مصطلح الأمن البيئܣ   
الأمن ومفهوم البيئة؛ فهو يش؈ر إڲى المشاكل الأمنية الناجمة عن المجتمعات 
البشرية وتأث؈رها سلبا عڴى البيئة هذا من جهة، ومن جهة ثانية فهو يش؈ر إڲى 

  .2الأزمات والكوارث الۘܣ تسبّڈا البيئة وما لها من أثار سلبية عڴى المجتمع

وارد البيئية اللازمة والضرورية وبالمقابل يعۚܣ الأمن البيئܣ ضمان توفر الم 
لحياة الإنسان من أجل البقاء ودون أن يكون مصدر ٮڈديد وخطر عڴى حاضره 

  .3ومستقبله

جديد استحدث ࢭي ف؅رة  ومما ينبڧي الإشارة إليه أن الأمن البيئܣ مفهوم 
التسعينات من قبل دول الشمال المتقدم مثل الولايات المتحدة الأمريكية والدول 

ندنافية، ࢭي ح؈ن أن العديد من دول الجنوب لم تضع بعد مفهوما محددا الإسك
للأمن البيئܣ فالص؈ن مثلا تعتمد (تصنف) الأمن البيئܣ تحت مظلة حماية 
البيئة، كذلك الحال مع المنظمات الدولية والهيئات التابعة للأمم المتحدة حيث 

حيث أشار ال؄رنامج  1994لم تتبۚܢ بعد مفهوما محددا للأمن البيئܣ، حۘܢ عام
الإنمائي للأمم المتحدة إشارة مختصرة ࢭي التقرير السنوي حول التطور الإنساني 

) أشار إڲى أن مشاكل البيئة الۘܣ تواجهها الأقطار ۂي مزيج م 28ࢭي الصفحة (
التدهور المحڴي والعالمܣ...وأكد عڴى أنه من الصعب المحافظة عڴى أمن الدولة 

ܣ،الذي يعۚܣ المحافظة عڴى النظام البيئܣ العام ومنع أي دون تحقيق الأمن البيئ

                                                            
صدي طاوسۜܣ فاطمة، الحق ࢭي البيئة السليمة ࢭي التشريع الدوڲي والوطۚܣ، رسالة ماجست؈ر، جامعة قا - 1

  .10، ص .2015-2014،كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، مرباح  (ورقلة)
، -دراسة حالة دول القرن الإفريقي –أمينة دير، الْڈديدات البيئية عڴى واقع الأمن الإنساني ࢭي إفريقيا  -2 

  .25، ص. 2014- 2013كلية الحقوق والعلوم السياسية،  بسكرة،-رسالة ماجست؈ر، جامعة محمد خيضر 
  .31يوسف كاࢭي،  المرجع السابق، ص . -  3
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 الوقف المائي ودوره ࡩي تفعيل الأمن البيئܣ المستدام براهيم عماري د/ 

 

 ISSN : 2507-7503  ردمد:           جامعة مستغانم. – مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة 288
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أخطار ٮڈدد عناصر البيئة(المياه بما فٕڈا البحر الإقليمܣ والهواء بما فٕڈا طبقات 
الجو العليا، وال؅ربة سواء ما عڴى الأرض أو باطن الأرض) أو صحة الإنسان أو 

ى الإقليمܣ. بحسب الحيوان أو النبات أو المحيط الطبيڥي للبيئة عڴى المستو 
  .1التعريف المستخلص والمق؅رح من قبل الدكتور طارق إبراهيم

يتضح إذن من خلال تعريف الأمن البيئܣ أنه من القضايا الۘܣ ارتبطت 
خ؈رة قضية أمنية ساهمت ࢭي تعميق من قضية البيئة باعتبار الأ ارتباطا وثيقا بالأ 

الطابع العسكري وࢭي هذا  الدراسات الأمنية ودخول ٮڈديدات جديدة بعيدة عن
السياق ظهر تغي؈ر المناخ كعامل لتفاقم المشاكل البيئية من تأثر بندرة المصادر إڲى 

يعرف بالأمن البيئܣ مطروحا ࢭي الأجندات  اختفاء المناطق الساحلية؛ فبات ما
الدولية، وعقدت من أجله مؤتمرات وقمم عالمية نتيجة ما تولده قضية البيئة 

م هذه الأهمية إلا أن مفهوم الأمن البيئܣ مفهوم غامض عرف من مخاوف، رغ
عدة اختلافات نظرية وتفس؈رية، فطبقا لجون بارنيت الأمن البيئܣ نتج عن ثلاثة 

  تطورات رئيسية م؅رابطة وۂي كل من:
  نمو الوڤي البيئܣ للبلدان المتطورة منذ الستينات؛ -

اقصة ࢭي التعامل مع النقاشات الأكاديمية للممارسات التقليدية الن -
  الأمن البيئܣ؛

التحول ࢭي الظروف الإس؅راتيجية خصوصا بعد ٰڈاية الحرب الباردة  -
مواصلة ࢭي البحث عن التداخل ب؈ن البيئة والأمن، تأكدت فرضية لعب البيئة 
دور المتغ؈ر المستقل مقابل دور المتغ؈ر التابع الذي تلعبه ال؇قاعات والحروب  

  .19922اد مؤتمر قمة الأرض ࢭي ري ودي جان؈رووبالتحديد بعد انعق

                                                            
، دار الجامعة -النظام القانوني لحماية البيئة - طارق إبراهيم الدسوࢮي عطية، الأمن البيئܣ -  1

  .53 -51، ص.ص . 2009الجديدة،
حث للدراسات دلال بحري،سم؈رة سلمان، الأمننة البيئية كآلية لإرساء الحوكمة البيئية العالمية، مجلة البا -2

  .148،ص .147، ص2014الأكاديمية،العدد الثالث (باتنة)، الجزائر، ديسم؄ر،
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يشمل كافة العناصر أما بالنسبة لمفهوم الأمن البيئܣ ࢭي الإسلام فهو 
البيئية المحيطة بالإنسان والۘܣ خلقها الله عز وجل ب؅رتيب دقيق ومنظم وأن أي 
اختلال ࢭي تلك العناصر يلحق بالإنسان العديد من الأضرار والمشكلات 

  .1و البيئيةالاقتصادية 

  المحور الثاني: ملامح العلاقة ب؈ن الوقف والتنمية البيئية المستدامة  

لا شك أن وقف الأموال وضمان انتقال ال؆روة ب؈ن الأجيال عن طريق  
هذه الآلية المستدامة يعد مقصدا أساسيا من مقاصد الشريعة الإسلامية، 

وحظ الأجيال المتعاقبة   لبيئܣالبعد الاسيما إذا راعت عملية الادخار والاستثمار 
ࢭي بيئة سليمة يستديم فٕڈا الانتفاع بخ؈رات الطبيعة دون إسراف أو تقت؈ر 
تطبيقا لمضمون الصدقة الجارية  أو المستدامة، وۂي صفة يش؅رك فٕڈا الوقف 
والتنمية ࢭي التصور الإسلامي والفكر المعاصر، ما يحتم علينا معرفة مدلول 

أولا، ثم ملامح التوافق بئڈا وب؈ن الوقف ࢭي مضمونه  المستدامة  التنمية 
  .2التنموي ثانيا

  مفهوم التنمية المستدامة: -أولا

تعرف بأٰڈا التنمية الحقيقية ذات القدرة عڴى الاستمرار والتواصل من 
منظور استخداماٮڈا للموارد الطبيعية والۘܣ يمكن أن تحدث من خلال 

كمحور ضابط لها لذلك التوازن الذي يمكن  إس؅راتيجية تتخذ التوازن البيئܣ 
أن يتحقق من خلاله الإطار الأمۚܣ البيئܣ والذي ٱڈدف إڲى رفع معيشة الأفراد من 

                                                            
  .27أمينة دير، المرجع السابق، ص. -  1
رؤية معاصرة  - دلاڲي  جيلا ڲي ، نحو إس؅راتيجية متكاملة لتفعيل دور الوقف المائي ࢭي التنمية المستدامة - 2

، مجلة جيل للدراسات القانونية، العام الثاني، العدد الثالث، -من وڌي التجربة الإسلامية ࢭي وقف المياه
  .9، ص.2017لبنان، يناير،
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خلال النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الۘܣ تحافظ عڴى 
  . 1تكامل الإطار البيئܣ

ريودي جان؈رو 1992وهو ما اتفقت عليه دول العالم ࢭي مؤتمر الأرض عام 
حيث عرفت التنمية المستدامة بأٰڈا: ضرورة إنجاز الحق ࢭي التنمية ، بحيث 

  .2تحقق عڴى نحو متساو الحاجات التنموية والبيئية لأجيال الحاضر والمستقبل

أما بالنسبة لمفهوم التنمية المستدامة من المنظور العربي فإٰڈا تعۚܣ:" 
العربي بأسلوب حضاري، يضمن طيب "الٔڈوض بالمستوى المعيآۜܣ للمجتمع 

العيش للناس ويشمل التنمية المطردة لل؆روة البشرية والشراكة العربية القائمة 
عڴى أسس المعرفة والإرث العربي الثقاࢭي والحضاري، وال؅رقية المتواصلة للأوضاع 
الاقتصادية عڴى أسس المعرفة والابتكار والتطوير وال؅رقية، واستغلال القدرات 

لية والاستثمار العربي والقصد ࢭي استخدام ال؆روات الطبيعية، مع ترشيد المح
  .3الاسْڈلاك وحفظ التوازن ب؈ن التعم؈ر والبيئة وب؈ن الكم والكيف

أما بخصوص التعريف القانوني للتنمية المستدامة؛ فنجد أن المشرع 
الجزائري أفرد للتنمية المستدامة تعريفا وذلك من خلال القانون الخاص 
بالتنمية المستدامة للسياحة والقانون الخاص بحماية البيئة ࢭي إطار التنمية 
المستدامة، حيث ورد ࢭي نص المادة الثالثة ࢭي فقرٮڈا الرابعة من القانون رقم 

التنمية المستدامة للسياحة مفهوم التنمية المستدامة  -المتضمن قانون  01- 03
                                                            

بارك نعيمة، بن داودية وهيبة، إس؅راتيجية تسي؈ر الموارد المائية وأهميْڈا ࢭي تحقيق التنمية الزراعية  -1
،  2012، ديسم؄ر 07العدد المستدامة ࢭي الوطن العربي الواقع والمأمول، مجلة جديد الاقتصاد، الجزائر، 

  .71ص. 
ع؄ر الرحمن العايب، التحكم ࢭي الأداء الشامل للمؤسسات الاقتصادية ࢭي ظل  ࢭي ظل تحديات التنمية  - 2

المستدامة، أطروحة دكتوراه، جامعة فرحات عباس، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية والتسي؈ر 
  .12، ص.2011-2010 (سطيف)، الجزائر،

عصام الفيلاڲي التنمية المستدامة ࢭي الوطن العربي ب؈ن الواقع والمأمول، سلسلة دراسات يصدرها المركز  -3
   .46، ص.2006الإنتاڊي الإعلامي، جامعة الملك عبد العزيز،الإصدار الحادي عشر، السعودية، 
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التنمية الۘܣ تحافظ عڴى البيئة  بأٰڈا:"نمط تنمية تضمن فيه الخيارات وفرص 
،مما يعۚܣ التوفيق ب؈ن تنمية 1والموارد الطبيعية وال؅راث الثقاࢭي للأجيال القادمة"

اجتماعية واقتصادية قابلة للاستمرار وحماية البيئة؛ أي إدراج البعد البيئܣ ࢭي 
إطار التنمية تضمن تلبية حاجات الأجيال الحاضرة والأجيال المستقبلية بحسب 

  .102- 03ما ورد ࢭي نص المادة الرابعة ࢭي فقرٮڈا الرابعة من القانون رقم

  ملامح التوافق ب؈ن الوقف والتنمية البيئية المستدامة: -ثانيا

تتحد ࢭي الوقف والتنمية من خلال البعد البيئܣ كل عناصر الاستدامة 
نمية وتكرار الانتفاع بما جادت به الطبيعة بفضل الله عز وجل؛فإذا كانت الت

المستدامة نوعاً من أنواع التنمية تفي باحتياجات الحاضر دون الجور عڴى قدرة 
الأجيال القادمة،عڴى أن لا تحمل الأجيال القادمة أعباء إصلاح البيئة الۘܣ تلوٯڈا 

؛ فإن الوقف ࢭي مضمونه وحقيقته 3الأجيال الحالية فإن الوقف البيئܣ
ه؛ فهو يتضمن بناء ال؆روة الإنتاجية الاقتصادية هو عملية تنموية بحكم تعريف

المحلية من خلال عملية استثمار تنظر بع؈ن الاعتبار للأجيال القادمة وتقوم عڴى 
 . 4التضحية بفرص اسْڈلاكية آنية مقابل زيادة ال؆روة الإنتاجية

والملاحظ أن الإرث الفقهܣ  ࢭي مجال وقف المياه ساهم بشكل مباشر ࢭي 
ها فهناك صلة وثيقة ب؈ن كل المجالات الوقفية وان توف؈ر أرضية صلبة اعتمد

 اختلفت نسبة ترابطها مادامت تستجيب لحاجيات فئة عريضة من المجتمع.

                                                            
لمستدامة، الجريدة ، المتعلق بالتنمية السياحية ا2013فيفري  17، المؤرخ ࢭي 01-03القانون رقم   -1

   2003فيفري   19، الصادرة بتاريخ11الرسمية، العدد 
جويلية، المتعلق بحماية البيئة ࢭي إطار التنمية المستدامة، الجريدة  19المؤرخ ࢭي  10- 03القانون رقم  -2

   .2003جويلية  20، الصادرة بتاريخ 43الرسمية، العدد
  .8دلاڲي جيلاڲي، المرجع السابق،  ص. -3
  .، رابط الموضوع.03عودة الجيوسۜܣ، الوقف البيئܣ ودوره ࢭي التنمية المستدامة، ص.   -4

https://cmsdata.iucn.org/downloads/waqf_proceedings_1.pdf  
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وبذلك تزرع قيما راقية  وتساهم ࢭي تنمية المدن  والمجال البيئܣ المحيط ٭ڈا،
 ، الزكاةحسان، الإ مثل التكافل الاجتماڤي ال؅راحم متجدرة  ࢭي الدين الإسلامي،

والصدقات وۂي قيم عريقة  ࢭي حضارتنا الإسلامية  وتعت؄ر هذه الركائز  رهان بناء 
مجتمع مدني سليم.مما يفرض آليات لإحياء نظام الوقف المائي وتطويره وفق 

  .1المتغ؈رات الراهنة

 وقد أسس نظام الوقف الإسلامي لما يعرف حاليا بالتنمية المستديمة
SUSTAAINABL DEVELOPMENT لمصطلح الذي نادت به الأمم المتحدة وهو ا

ن العشرين، والۘܣ تحتضن كلا من التنمية ࢭي بداية السبعينيات من القر 
البشرية والتنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وحماية البيئة، ويطلق علٕڈا 
أيضا التنمية الشاملة أو التنمية المتواصلة ولا يقف مفهوم التنمية المستديمة 

ة البيئة وتنمية ال؆روات بل يعۚܣ أيضا التوزيع العادل لتلك ال؆روات عند حماي
داخل المجتمع، وإتباع أصول الحكم الرشيد، وتتعدد جوانب الاستدامة ࢭي نظام 
الوقف الإسلامي فهو قربة لله تعاڲى به العبد لربه ابتغاء الأجر والثواب، وتظهر 

ة فيكتسب المشروع الوقفي عناصر البناء المؤسسۜܣ ࢭي نظام الوقف واضحة جلي
الشخصية المعنوية منذ إنشائه واستقلاله عن شخصية منشئة، والوقف 
تصرف يرجع لحرية وسلطان الإدارة المنفردة للواقف، وشروط الواقف فيه 
مح؅رمة فشرط الواقف كنص الشارع ما لم يخالف حكما شرعيا، ومرجعية 

سلطات الدولة استقلالية،  الولاية عڴى الوقف للاختصاص القضائي، وهو أك؆ر 
ويتعلق الوقف أساسا بالعقارات من أراعۜܣ ومباني وۂي أصول ثابتة تربط 

                                                            
الوقف المائي ( أنموذجا )، مجلة البحوث  -لفقه الإسلاميعليان بوزيان، الدور التنموي للوقف البيئܣ ࢭي ا -1

العلمية ࢭي التشريعات البيئية، العدد الخامس، مخ؄ر  البحث ࢭي تشريعات حماية النظام البيئܣ، جامعة ل؄ن 
  .311،  ص.2015خلدون، كلية الحقوق والعلوم السياسية ( تيارت)، الجزائر، 
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 2018جانفي  -العدد الخامسمجلة دولية محكمة نصف سنوية.                                      

 

، حيث تعت؄ر خاصية 1باستثمارات طويلة الأجل مما يرسخ الاستدامة ࢭي الوقف
  .الاستدامة ۂي صفة ملازمة للتنمية بمفهومها الحديث

ز بالعقلانية كما عرفت الاستدامة بأٰڈا عبارة عن نمط تنموي يمتا
والرشد، حيث تتعامل مع النشاطات الاقتصادية الۘܣ ٮڈدف لتحقيق النمو من 

، وهو 2جهة، مع إجراءات المحافظة عڴى البيئة والموارد الطبيعية من جهة أخرى 
ما أمكن للوقف أو عڴى الأقل المساهمة ࢭي تحقيقه من خلال وقف المياه 

  وع من المشاريع.واستثمار أموال وقفية خاصة بمثل هذا الن

والجدير بالذكر أن الإعلان الإسلامي للتنمية المستدامة تضمن ࢭي نص 
ࢭي فقرته (و) عڴى أنه لل؅راث  21المادة السادسة منه المتعلقة بتحديات القرن 

الحضاري دور أساس ࢭي عنصر التنمية المستدامة لكونه يسهم ࢭي تأكيد الذاتية 
يحمܣ هويْڈا من الذوبان ويساعد عڴى بناء الثقافية، ويحافظ عڴى خصوصيْڈا، و 

الشخصية المستقلة للأفراد والجماعات، ويمنح العمل التنموي دفعة ذاتية 
أقوى ࢭي الدفاع عن الشخصية الوطنية والدينية وصيان المستقبل المش؅رك، 
ولذا فإن التأكيد عڴى الأبعاد الروحية والأخلاقية الۘܣ تدعو إلٕڈا الأديان 

ثر إيجابا ࢭي الدفع بالتنمية نحو الخ؈ر والعمل الصالح والتكافل السماوية يؤ 
حيث يعد الوقف تراثا حضاريا جسد وبامتياز المبادئ الاجتماعية  ؛3الاجتماڤي

والاقتصادية الۘܣ ٮڈدف إڲى ضمان حماية الإنسان ومجتمعه وبيئته و أمنه، 

                                                            
، 2001، دار الجامعة الجديدة، تونس،  - اقتصاد إدارة حضارة - لاميعبد العزيز قاسم محارب،الوقف الإس -  1

   .88-87ص.
سمر خ؈ري مرسۜܣ غانم، مقومات التنمية المستدامة ࢭي دول العالم الإسلامي ، دراسة تحليلية التطبيق  -  2

  . رابط الموضوع:02- 01عڴى جمهورية مصر العربية ص.
Ifpedia.com/arab/wp.content/uploads/2013/09/  

، 2002جويلية،  12 -10الإعلان الإسلامي للتنمية المستدامة، الصادر عن الِمؤتمر الإسلامي الأول، من   -3
 . رابط الموضوع 05ص.

http://www.isesca.org.m/.../uploads/...Tanmia-monde-islamique.  
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رية الأخرى، فضلا وذلك من خلال الخصائص الۘܣ يتم؈ق ٭ڈا عن باࢮي الأعمال الخ؈
عن الأهداف الۘܣ يرمي إڲى تحقيقها هذا النظام الخ؈ري الإسلامي الأصيل والۘܣ 
من بئڈا.تحقيق مفهوم الإسلام ࢭي التنمية الشاملة لذا شرع الإسلام الوقف 

  .1ةواعت؄ره سببا من الأسباب الۘܣ تسهم ࢭي تحقيق التنمية الشامل

  دور الوقف ࡩي تحقيق أمن بيئܣ مستدامالمحور الثالث: وقف المياه كأنموذج ل

يعرف وقف المياه بأنه ما يوقف من موارد مائية لجهة عامة أو خاصة 
،وسنحاول ࢭي هذا المطلب 2عڴى جهة التأقيت أو التأبيد بنية التقرب إڲى الله تعاڲى

بيان تاريخ وقف المياه من جهة، وذكر بعض النماذج التاريخية لوقفيات مائية 
  .ضل ࢭي توف؈ر أمن مائي للمسلم؈ن ع؄ر أزمنة عديدةكان لها الف

  وقف المياه ࡩي التاريخ الإسلامي: -أولا

مما لا شك فيه أن المؤسسات العامة ࢭي الحضارة الإسلامية كان لها 
نصيّڈا ࢭي رعاية البيئة والمحافظة علٕڈا  ومن هذه المؤسسات الۘܣ كان لها أثرها 

 كل من مؤسسۘܣ الخلافة والقضاءودورها الذي لا يجحد، إڲى كل جانب 
مؤسسة الوقف الخ؈ري وۂي مؤسسة انتشرت ࢭي العالم الإسلامي منذ عهد 
النبوة والصحابة، وتقوم عڴى أساس الصدقة الجارية( الدائمة) بأن يحبس 
الإنسان (الأصل المائي) ويسبل ثمرته وأن يجعلها موقوفة عڴى الخ؈رات وسد 

لأوقاف أو الحبوس الإسلامية دور غ؈ر منكور ࢭي الثغرات ب؈ن الناس، ولقد كان ل
الحضارة الإسلامية، وتناولت أدق جوانب الحياة وسدت ثغرات كث؈رة، ولبت 
حاجات شۘܢ ࢭي الحياة، مثل بناء (المارستانات)؛ أي المستشفيات الۘܣ تعالج 

                                                            
حسن عبد الغۚܣ أبو غدة، الوقف ودوره ࢭي التنمية الثقافية والعلمية، مجلة الشريعة والقانون، العدد  - 1

   .40-39، ص. 2005، جانفي، 22
عبد القادر بن عزوز، دور الوقف ࢭي إدارة موارد المياه و المحافظة عڴى البيئة، سلسلة الدراسات الفائزة ࢭي  -  2

، ص 2011)،الأمانة العامة للأوقاف،الطبعة الأوڲى، الكويت، 15لية لأبحاث الوقف (مسابقة الكويت الدو 
.39  .  
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المرعۜܢ، ومثل الوقف عڴى المدارس  والاس؅راحات فيس طرق الأسفار والسبل 
ب مٔڈا الناس، بل ۂي لم تقتصر عڴى حاجات البشر بل شملت حاجات الۘܣ يشر 

بعض الحيوانات حۘܢ رأينا  من خيار المسلم؈ن من ينآۜئ وقف للكلاب لضالة 
  1الۘܣ ليس لها مالك.

كما يعت؄ر نظام الأحباس ابتكار إسلامي مؤسساتي  بامتياز جسد الرࢮي   
ام  قادر عڴى التكيف إذا بالشعور الفردي إڲى المسؤولية الجماعية وهو نظ

توافرت له شروط مناسبة مع نمط الحياة الجديدة بشكل يحقق تنمية 
  .2مستدامة منبثقة من أغوار التاريخ الإسلامي الاجتماڤي والاقتصادي والبيئܣ

  : نماذج  من أسبلة مائية ࡩي التاريخ الإسلامي - ثالثا

  مايڴي: من أشهر الوقفيات المائية ࢭي التاريخ الإسلامي نذكر 

  ع؈ن زبيدة:  -1

التاريخية لأوقاف المياه  تعت؄ر ع؈ن زبيدة أو ع؈ن حن؈ن من أشهر الأمثلة
العذبة الۘܣ تنبع من جبل طاد الشاهق الذي يقع ب؈ن جبال الثنية وكان يجري 

حيث تمكنت السيدة زبيدة رحمها الله من  ،3الماء من جبل طاد إڲى حائط حن؈ن
تحقيق حلمها ࢭي توف؈ر المياه للحجاج  ࢭي المشاعر المقدسة الذي بذلت من أجله 
الغاڲي والنفيس ابتغاء مرضاة الله وأثمرت جهود من حشدٮڈم من علماء 
ومهندس؈ن فجاءوا ٭ڈذا المشروع المائي المتكامل المعطاء...، يستغل هذا المشروع 

                                                            
، 2001يوسف القرضاوي، رعاية البيئة ࢭي شريعة الإسلام، الطبعة الأوڲى، دار الشروق، القاهرة،  - 1

  .243-242ص.ص.
، مجلة -ف الإسلامي أنموذجاالوق–عليان بوزيان، الدور التنموي للوقف البيئܣ ࢭي الفقه الإسلامي  - 2

البحوث العلمية ࢭي التشريعات البيئية،مخ؄ر البحث ࢭي تشريعات حماية البيئة، كلية الحقوق والعلوم 
  .307،ص .2015السياسية، جامعة ابن خلدون (تيارت) ، العدد الخامس، جوان 

سلسلة دراسات يصدرها مركز  عصام بن يڍي الفيلاڲي، دور الوقف ࢭي خدمة التنمية البشرية ع؄ر العصور، -3
  .84، ص.1429الإنتاج الإعلامي، جامعة الملك عبد العزيز، الإصدار التاسع عشر، رجب، 
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ك  المياه المنحدرة من مسايل أودية وادي نعمان الذي يقع  لمكة المكرمة من  المبار 
جهْڈا الجنوبية  الغربية الۘܣ تجد طريقها  لتستقر ࢭي باطن المكامن الجوفية 
حيث تتسرب إڲى داخل قنوات حجرية أو أنفاق صخرية أو شبه صخرية تنساب 

المكرمة رقراقة عذبة ٭ڈدوء وطمأنينة  لتصل إڲى عرفات ومزدلفة ومن مكة 
كالزلال تسقي الحجيج والمعتمرين  والمجاورين والمقيم؈ن  وقوافلهم ودوا٭ڈم ع؄ر 
أحواض وبزانات وبرك، وما فاض عن حاجْڈم  وجهوه إڲى مزارعهم فاستفادوا 

  منه فيما ينبت طعامهم وطعام دوا٭ڈم.

يوميا، كما ت؅راوح كميات هذه المياه ب؈ن عشرين وثلاث؈ن ألف م؅ر مكعب 
بنيت هذه القنوات لتمد المشاعر المقدسة  ومكة المكرمة بالمياه عڴى مدار 
الساعة نعم قد يقل ماؤها إذا شح المطر وقد يك؆ر إذا زاد لأن قنوات الع؈ن بنيت 
عند مستويات معينة بحيث يبقى الماء تحت مناسيب هذه القنوات دائما فلا 

المياه ࢭي الع؈ن  لتحقيق مبدأ الديمومة  تست؇قف مياه الوادي  وࢭي هذا بقاء ودوام
وتلك نقطة فنية هندسية تدرس الآن ࢭي علم تخطيط وإدارة موارد المياه 

  .1بالتنمية المستدامة

والجدير بالذكر أنه من المبادئ الاقتصادية الشه؈رة والمرتبطة بالوقف 
 - الرشيدهارون  –المائي العبارة الشه؈رة للسيدة زبيدة زوجة الخليفة العباسۜܣ 

عندما تكفلت بتوصيل مياه الشرب ࢭي منطقة الحرم الشريف لحجاج بيت الله 
الشريف عندما رأت معاناٮڈم وصعوبة الحصول عڴى مياه الشرب" اضرب ولو 
ضربة الفأس بدينار"،  وهذا مبدأ اقتصادي من حيث تكفل الشخص بجزء من 

أن يلعب الوقف  وعليه يمكن التكاليف(سواء كانت رأسمالية أو تشغيلية، 
الإسلامي للمياه دورا هاما ࢭي زيادة العائدات الاقتصادية للمياه ࢭي الأنشطة 

                                                            
عمر سراج أبو رزيدة، تطوير واستثمار أوقاف ع؈ن زبيدة لأعمارها وتشغيلها وصيانْڈا ، مجلة أوقاف،  - 1

  . 121، ص.205العدد التاسع، السنة الخامسة، الكويت، نوفم؄ر 
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الزراعية وغ؈ر الزراعية، وبالتاڲي زيادة  رفاهية الناس وتخفيف معاناٮڈم خاصة 
  .1الفقر الذي ينتشر ࢭي العديد من المناطق الريفية ࢭي منطقتنا

  بئر رومة: -2

الله صڴى الله عليه عندما قدم إڲى المدينة وليس  ࢭي بداية عهد النۗܣ صڴى
٭ڈا ماء يستعذب غ؈ر بئر رومة فقال النۗܣ صڴى الله عليه وسلم : " من يش؅ري بئر 

، فبادر ذو النور بن عثمان بن عفان 2رومة فيكون دلوه فٕڈا كدلاء المسلم؈ن"
للٕڈودي  رعۜܣ الله عنه بشراء نصف البئر من الٕڈودي الذي يمتلكه، فقال عثمان

اخ؅ر إما أن تأخذها يوما وآخذها يوما وإما أن تنصب لك دلوا وأنصب أنا دلوا 
فاختار الٕڈودي يوما ويوما، فكان الناس يستقون مٔڈا ࢭي يوم عثمان ليوم؈ن بغ؈ر 
مقابل فقال الٕڈودي، أفسدت عڴى بئري فاش؅ر باقٕڈا، فاش؅رى عثمان باقٕڈا 

 . 3ءۜܣءوجعلها وقفا للمسلم؈ن فٕڈا بغ؈ر 

ب النۗܣ صڴى الله عليه وسلم نظرا لعذوبة ماء بئر رومة وغزارته رغ
أصحا٭ڈا ࢭي شرا٬ڈا وجعلها وقفا عڴى المسلم؈ن...، فأجاب هذه الرغبة الغالية 
صهره عثمان بن عفان واش؅راها بعد اللتية والۘܣ من صاحّڈا الٕڈودي  الحريص 

درهم ونفذ ٭ڈا  20000بلغ عڴى الربح الوف؈ر، واستغلال الفرصة السانحة بم
اليوم  رغبة الرسول صڴى الله عليه وسلم وجعلها وقفا للمسلم؈ن، وۂي مزرعْڈا

من جملة أوقاف المسجد النبوي، ومن إدارة الأوقاف تأجر وتستأجرها اليوم ࢭي 
وفيما قبلها  وزارة الزراعة والمياه السعودية وجعلْڈا عامة تشتمل  ه 1392سنة 

                                                            
اقتصاديات المياه (حالات دراسية من المنطقة)، حلقة نقاشية  -عامر الجبارين، الوقف الإسلامي للمياه،  -1

 10عڴى هامش المؤتمر العربي الإقليمܣ الثالث للمياه حول: الوقف المائي مناهج مبتكرة ࢭي التمويل، القاهرة، 
  . 16، ص . 2006كانون الأول، 

إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، كتاب المساقات، باب من رأى صدقة الماء، دار أبو عبد الله محمد بن  - 2
   .567، ص. 2002ابن كث؈ر، الطبعة الأوڲى، 

   .121، ص.2004، الكويت، 07مشعل عبد العزيز البكر، أهمية الوقف ࢭي الإسلام، مجلة أوقاف، العدد - 3
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ومد اجن وحظائر لأصائل والحيوانات من أبقار وأرانب  عڴى مشاتل زراعية
  .1ودجاج وغ؈رهما

وهنا تستنتج لنا أهمية مشروعة الوقف وحاجة الناس إليه وذلك أنه قد 
لا يستطيع البعض من المسلم؈ن أن يش؅ري الماء من الٕڈودي من شدة الفقر 

  .2لك الح؈نلاسيما أن يستقون ࢭي المدينة المنورة الماء العذب الوحيد ࢭي ذ

  الوقف واستدامة الانتفاع بموارد المياه ࡩي الفكر البيئܣ المعاصر: - ثالثا

نظرا إڲى ظروف عديدة أهمها زيادة السكان والجفاف البيئܣ، وقلة 
الأمطار، وزيادة مصادر التلوث البيئܣ، فقد حدثت مشكلات بيئية مرتبطة 

جانب تلوث مصادر المياه، وسوء بالمياه، وكانت ندرة المياه العذبة ࢭي مقدمْڈا إڲى 
الاستخدام بسبب بعض السلوكيات الخاطئة، وغ؈ر المتوافقة مع مبادئ الشريعة 
الإسلامية، ونظرا إڲى الدور التاريڏي الفاعل للوقف ࢭي مجال توف؈ر المياه العذبة 
فقد أصبح الوقف يمثل أحد الحلول الواعدة ࢭي التغلب عڴى تلك المشكلات من 

  .3هذا الدور التاريڏي بعد مواءمته بالتوجهات المعاصرةخلال تفعيل 

حيث كان له دور كب؈ر ࢭي توافر الأمن المائي للمسلم؈ن من بداية نشأة 
الدولة الإسلامية ࢭي مدينة الرسول صڴى الله عليه وسلم، وقد شاع الوقف لهذا 

  .4الوجه من ال؄ر ࢭي سائر أنحاء العالم الإسلامي لعظم فضله وثوابه

                                                            
   254.، ص1972م الآبار، الطبعة الثالثة، بدون دار نشر، عبد القدوس الأنصاري، آثار المدينة المنورة، قس -  1
  .121مشعل عبد العزيز البكر، المرجع والموضع نفسه، ص.  -   2
  .92نوبي محمد حسن عبد الرحيم، المرجع السابق، ص. -3
ت عبد الرحمان بن عبد العزيز الجريوي، أثر الوقف ࢭي التنمية المستدامة، الملتقى الدوڲي حول:مقوما - 4

 04- 03تحقيق التنمية المستدامة ࢭي الاقتصاد الإسلامي، جامعة قاصدي مرباح ( ورقلة) ، الجزائر، يومي
  . 187، ص.2012ديسم؄ر، 
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قلة النصوص ࢭي القرآن وࢭي السنة النبوية الشريفة الۘܣ تحيل عڴى ومع 
الوقف المائي  إلا أنه يبقى م؈قة حضارية إسلامية بامتياز قامت عڴى أساس 

  :  1مرجعيت؈ن أساسيت؈ن

الأوڲى دينية ارتبطت بدعوة الإسلام إڲى التكافل الجماڤي وال؄ر والإحسان  -
 قصد المثوبة والغفران. 

عية ارتبطت بالطبيعة حيث الماء أصل كل الحياة. وقد والثانية طبي -
تطور فقه الأوقاف وأحكام مسائل الماء من خلال النوازل والقضايا الۘܣ كانت 

 تع؅رض فقهاء وأئمة الأمة الإسلامية عڴى مر العصور 

كما تكشف الخ؄رة العربية الإسلامية ࢭي مجال الوقف أيضا عن أن أغلب 
ڴى المصادر الجوفية والعيون والآبار إڲى جانب بعض وقفيات المياه قد انصبت ع

المصادر السطحية مثل الجداول والبح؈رات الصغ؈رة ولم يقتصر الأمر  عڴى مجرد 
وقف مصدر من تلك المصادر الموجودة فعلا،وإنما أسهمت الأوقاف أيضا ࢭي 
استحداث المزيد مٔڈا وذلك بحفر آبار جديدة، أو شق قنوات وجداول مائية 

ي؈ر الحصول علٕڈا، وكان الغالب هو توف؈ر المياه للاستخدام الآدمي والحيواني لتس
وهو ما نجده بك؆رة ࢭي شروط وقفيات مصادر المياه المشار إلٕڈا، حيث حرص 
الواقفون عڴى تخصيص استعمال المال الموقوف لأغراض محددة لا يجوز 

  .2المنفعة من المياه الخروج علٕڈا اح؅راما لشرط الوقف وضمانا لاستمرار تحقيق

يتضح إذن أنه من أهم المنشآت الاجتماعية الۘܣ تنشأ ࢭي المجتمعات 
الإسلامية بفضل الاهتمام بالوقف، أسبلة المياه الصالحة للشرب ( السقايات ) 
وكان من تقاليد الوقف أن تلحق الأسيلة بالمساجد، وغالبا ما تكون وسط 

                                                            
  .302،  ص.298عليان بوزيان، المرجع السابق، ص - 1
  ط الموضوع: .، راب04إبراهيم البيومي غانم، فقه إدارة المياه وحماية البيئة ࢭي نظام الوقف الإسلامي، ص. - 2

http://www.taddart.org/?p=12062 
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متناول الجميع، وشاع الوقف لهذا الوجه  المدينة أو عڴى طرف القوافل لتكون ࢭي
من ال؄ر ࢭي سائر أنحاء العالم الإسلامي لعظيم فضلها وثوا٭ڈا وهناك أوقاف 
مشهورة ࢭي التاريخ ب؅قويد مكة بالماء الطاهر الطيب، أشهرها وقف السيدة زبيدة 
زوج هارون الرشيد، ومازال يعرف بع؈ن زبيدة، إذ كل هذه الأوقاف والمؤسسات 

رية الاجتماعية مٔڈا تدل عڴى الدور الحيوي الكب؈ر الذي قام به الوقف ࢭي الخ؈
مجالات الرعاية الاجتماعية وتوف؈ر الأمن الغذائي وعلاج مشاكل الفقر  وتوف؈ر 

  .1المياه الصالحة للشرب، وإطعام الفقراء والمساك؈ن

ف والجدير بالذكر أن للوقف عڴى المياه تطبيقات معاصرة إڲى جانب الأوقا
المتعارف علٕڈا ࢭي مجال حفر الآبار ࢭي القرى والمدن، وكذا إجراء العيون، فإن 
هناك مجالات جديدة ࢭي مجال البحث عن المياه العذبة والنقية والصحية الۘܣ 
يمكن أن يساهم فٕڈا الوقف بشكل فعال، ومن أهم هذه المجالات محطات 

ت إعادة استخدام المياه تحلية المياه، وتقنيات الاستمطار الصناڤي، وتقنيا
وأجهزة ترشيد اسْڈلاك المياه، وأسبلة المياه المتحركة، وأنشطة مراكز البحوث 

  .2المائية، والحملات الإعلامية ل؅رشيد اسْڈلاك المياه

إذن أن للوقف إسهاما كب؈را ࢭي حماية خلال الوقف المائي يتضح فمن 
الوقف ࢭي حماية البيئة  البيئة والحفاظ عڴى كافة عناصرها الطبيعية يتمثل

  إجمالا فيما يڴي:

الوقف عڴى المياه ومواردها وقنواٮڈا من أجل حمايْڈا من كل ألوان  -
التلوث وتسي؈ر الحصول علٕڈا نظيفة صالحة للشرب، فوقف استصلاح المياه 

                                                            
أحمد محمد عبد العظيم الجمل، دور الوقف الإسلامي ࢭي التنمية الاقتصادية المعاصرة، دار السلام  -  1

  .160، ص.2007للطباعة والنشر والتوزيع وال؅رجمة، الطبعة الأوڲى مصر، 
ياه والمحافظة عڴى البيئة ࢭي المملكة العربية نوبي حسن عبد الرحيم، دور الوقف ࢭي إدارة موارد الم -2

)، الأمانة 14السعودية، سلسلة الدراسات الفائزة ࢭي مسابقة الأوقاف الكويتية الدولية لأبحاث الوقف (
  . 69، ص.2011العامة للأوقاف، الطبعة الأوڲى، الكويت، 
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وقنواٮڈا أسهم بدور إيجابي ࢭي حماية البيئة من الأمراض المهلكة ونشر الوڤي 
  الصڍي.

ڴى الأشجار لحماية البيئة من تلوث الهواء، حيث تؤدي الوقف ع -
الأشجار رسالة عظيمة ࢭي حماية البيئة ࢭي طريق التمثيل الضوئي، الذي يمتص 
ثاني أكسيد الكربون الذي يعت؄ر من مصادر التلوث الخط؈رة، وينتج الأوكسج؈ن 

  ٰڈارا.

ذلك لأن ريع للوقف أثره ࢭي المدينة الإسلامية من حيث التعم؈ر وإمداده و  -
 المنشآت الموقوفة يصرف منه عڴى بناء ما ٮڈدم من المنشآت وترميمها.

وكذلك فإن رعاية المنشآت الموقوفة كالدور والحوانيت والخانات 
والحمامات والمنتجات يكشف عن أهمية الوقف وأثره ࢭي حماية البيئة، لأن 

مرتعا خصبا للهوام المنشآت لا تْڈدم إذا تركت من دون تجديد أو ترميم، تصبح 
والقوارض، وهكذا يتأكد دور الوقف ࢭي حماية البيئة ودفع صور التلوث من 
عناصرها الطبيعية، كمصادر المياه والأشجار وعناصرها المشيدة، كالمرافق 

  1والمنشآت العامية

أما ࢭي المجالات المعاصرة الۘܣ يمكن أن ت؅رجم استخدام الوقف ࢭي حماية 
د المياه  بصورة تحقق أهداف الوقف المائي المستدام؛ نجد البيئة وإدارة موار 

تجربت؈ن يمكن الاستفادة مٔڈما و تعميمهما عڴى نطاق شامل، بما يتماءۜܢ مع 
متطلبات تنمية ال؆روة المائية واستدامة الانتفاع ٭ڈا من خلال إنشاء صناديق 
استثمارية خاصة من أشهرها، كل من تجربة الصندوق الوقفي ل؅رشيد 

  ستخدامات المياه وكذا الصندوق الوقفي لل؅ربية والوڤي المائي.ا

                                                            
أطروحة دكتوراه، جامعة حيفا، إيمان قشقوش، موقف الشريعة الإسلامية من موضوع حماية البيئة،  -  1

  .92، ص. 2007كلية الآداب، فلسط؈ن،  تموز 
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  : 1الصندوق الوقفي ل؅رشيد استخدامات المياه -1

ٱڈدف الصندوق الوطۚܣ ل؅رشيد استخدامات المياه ࢭي دول مجلس 
التعاون الخليڋي إڲى بناء قاعدة معلومات ل؅رشيد واستخدامات المياه تعتمد عڴى 

الۘܣ تضم مجموعة كب؈رة من الجهات المعنية والۘܣ  جمع المساهمات المختلفة
بنيت أساسا عڴى الإطار العام الموضوع بواسطة التوجيه المائي لدول المجلس 
الذي تعتمد ࢭي عملها عڴى برامج ترشيد مسطرة من قبل الصندوق الوطۚܣ 
ل؅رشيد استخدامات المياه تضم المواضيع الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجيا 

رتبطة ب؅رشيد المياه، إڲى جانب وضع مق؅رح لآليات المشاركة وكذلك ال؅رشيد الم
لتفادي المنافسة عڴى المصادر المائية ب؈ن مستخدمي المياه ࢭي دول المجلس، من 
خلال توف؈ر أجهزة إدارية وتشريعية ذات معاي؈ر متفق علٕڈا من قبل دول مجلس 

والاقتصادية والعلمية والسياسية التعاون الخليڋي بواسطة الجهات الاجتماعية 
وذلك لمساندة الاستدامة نحو ترشيد المياه خاصة والاقتصاد عامة. وكذا توف؈ر 
الأسس الثقافية والمؤشرات المطلوبة لوضع معاي؈ر لقياس لوضع المؤشرات 
القياسية لدول المجلس وذلك من خلال تدريب يرتبط ب؅رشيد استخدام المياه 

طار معلومات مش؅ركة حول ترشيد استخدام المياه والوصول والمساهمة ࢭي بناء إ
إڲى مصطلحات مش؅ركة تسمح بدراسة المواضيع المش؅ركة ࢭي الندوات وورش 

 العمل. 

  : 2الصندوق الوقفي الإسلامي لل؅ربية والوڤي المائي -2

يعت؄ر الوڤي والتحسيس من أهم العوامل الۘܣ ينبڧي الإشارة إلٕڈا وال؅رك؈ق 
ة إيجاد حلول لمشاكل معينة أو عڴى الأقل التنبيه بمدى خطورٮڈا، وهو علٕڈا بغي

                                                            
نادية محمد السعيد أحمد الدمياطي، الوقف الإسلامي المائي، أبحاث المؤتمر الدوڲي الرابع للأوقاف بعنوان:  -1

  .348، ص.2013نحو إس؅راتيجية تكاملية للٔڈوض بالوقف الإسلامي، الجزء الرابع، الكويت، 
.350ادية محمد السعيد أحمد الدمياطي ، المرجع نفسه، ص .ن -  2  
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ما ترمي إليه دول مجلس التعاون الخليڋي من خلال ما يسمܢ بالصندوق 
الإسلامي الوقفي لل؅ربية والوڤي المائي الذي ٱڈدف إڲى الحصول عڴى معلومات 

والسلوكيات أك؆ر عمقا عن المشكلات والقضايا المائية، وتكوين الاتجاهات 
المرغوب فٕڈا ، واللازمة للحفاظ عڴى المياه، والعمل عڴى حل مشكلاٮڈا الحالية 
إڲى جانب ذلك فإن إن إدراك الفرد وإحساسه العميق بالمشكلات المائية ينمܣ 
لديه المسؤولية نحو مصادر المياه ࢭي مجتمعه، ما يجعله يرشد اسْڈلاكه للمياه 

ث، وهذان البعدان من أهم أبعاد الوڤي المائي ويحافظ علٕڈا من الهدر والتلو 
فضلا عن ذلك فإن نمو الوڤي البيئܣ لدى الأفراد بأبعاده المختلفة يتيح الفرصة 
لتحقيق أقظۜܢ استفادة من الموارد المائية مما يعود عڴى المجتمع بالخ؈ر والرخاء 
 الذي يعد من الناحية البيئية والصحية من أفضل سبل الوقاية من أخطار 

تلوث المياه عڴى صحة الكائنات الحية، ومن ثم ينبڧي زيادة وڤي جميع القطاعات 
  وجميع أفراد المجتمع بالنتائج الم؅رتبة عن تصرفاٮڈم نحو البيئة المائية. 

إذن تجربت؈ن تسڥى من خلالهما دول مجلس التعاون الخليڋي تفعيل 
المائي للأمة الإسلامي الدور الذي لعبه الوقف ع؄ر مر العصور ࢭي توف؈ر  الأمن 

وحل أزمة المياه، بل أك؆ر من ذلك الأهداف المتوخاة من إنشاء هذه الصناديق 
الوقفية كما سبق الإشارة إلية هو سڥي دول مجلس التعاون الخليڋي من خلالها 

  تحقيق تنمية بيئية مستدامة وبأقل التكاليف.

  خاتمة:

  الورقة البحثية ما يڴي:ومن جملة ما أمكننا التوصل إليه ࢭي ختام هذه 

العلاج للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ليس حكرا عڴى  -
التجربة الغربية وحدها؛ فحضارة المسلم؈ن وتاريخهم الاقتصادي والاجتماڤي 
زاخر بالنماذج والتطبيقات الإسلامية الۘܣ يمكن الاستفادة مٔڈا ࢭي تحقيق أمن 

  بيئܣ مستدام .
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تعامل ديۚܣ أو سلوك اجتماڤي محصور ࢭي فكرة  ليس مجرد الوقف -
الصدقة الجارية بل هو نظم اقتصادي واجتماڤي شامل لمختلف مناڌي الحياة 

 الاقتصادية.

 الأمن البيئܣ صار اليوم أهم ممهدات مفهوم الأمن القومي. -

 التنمية المستدامة تقتغۜܣ أمن بيئܣ مستدام. -

تلف تماما عن مرتكزات أن مرتكزات حماية البيئة ࢭي الإسلام لا تخ -
 حماية البيئة ࢭي الفكر والتطبيق المعاصر.

ندرة وسوء العدالة ࢭي توزيع  مشكلة الأمن المائي المستدام ومشكل أن -
ال؆روة المائية وإدارٮڈا واستغلال مواردها تعد من أهم رهانات الدول ࢭي سعٕڈا إڲى 

 تحقيق أمن بيئܣ وتنمية مستدامة.

عاصرة ينبڧي أن تضمن حق الأجيال القادمة من السياسيات البيئية الم  -
الاستفادة من موارد المياه كمكسب من مكتسبات التنمية المستدامة تأسيسا 

اريخية  نجاعْڈا  ع؄ر عڴى التجربة الإسلامية  ࢭي وقف المياه الۘܣ أثبتت التجربة الت
 .قرون عديدة

ورات وأن الاستفادة من طرق التسي؈ر والإدارة والاستثمار والتط -
التشريعية الحديثة ࢭي استغلال موارد المياه يمكن تعزيزها بآليات وأدوات 

ة، حيث يبدو الوقف البيئܣ والصدقة البيئية المستدامة حلا اقتصادية إسلامي
 عمليات لمواجهة أزمة المياه الۘܣ تعاني مٔڈا دول الجنوب وخاصة الدول العربية.
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الإنسانيالجهود الدولية ࡩي منع انْڈاكات حقوق الإنسان وتحقيق الأمن   

   طالب دكتوراه - إسماعيلحاءۜܣ محمد ط/ 
  "أ" ةمحاضر  ةأستاذ -  لياس نعيمةإد/ تحت إشراف: 

  سعيدة -الدكتور مولاي الطاهر جامعة 

  الملخص: 
ٮڈدف هذه الدراسة إڲى محاولة رصد الجهود الدولية المبذولة من أجل 

دور المنظمات الدولية وعڴى رأسها هيئة  وإبراز منع انْڈاكات حقوق الإنسان، 
الأمم المتحدة بمختلف أجهزٮڈا ࢭي تفعيل مفهوم حقوق الإنسان ب؈ن أشخاص 

المستجدات الدولية  المجتمع الدوڲي هذا من جهة، ومن جهة أخرى وࢭي ظل
ظهر مفهوم جديد ركز والمتغ؈رات ࢭي طبيعة الْڈديدات الۘܣ تمس الأمن الدوڲي، 

عڴى الفرد الطبيڥي مما يلزم المجتمع الدوڲي عڴى ضرورة خلق آليات قانونية 
، ومحاولة تبنٕڈا من طرف الدول خاصة وتوف؈ر الإنسانيلتحديد مفهوم الأمن 

  الحماية اللازمة له. 

، مجلس حقوق الإنسان، الإنسانيحقوق الإنسان، الأمن  الكلمات المفتاحية:
  وڲي.الأمن الد

Résumé : 
Cette étude tend à mettre en relief les efforts internationaux consentis 

afin de mettre fin aux violations répétées des droits de l’homme mais aussi de 
souligner le rôle des organisations internationales et surtout de l’organisation 
des nations unies à travers ses différentes missions, dans le maintien du 
respect des droits de l’homme chez les différents acteurs  de la société 
internationale. 

Un nouveau concept est né, et se voit gagner l’intérêt de l’organisation 
des nations unies au milieu des conflits et des révoltes internes qui prennent 
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de l’ampleur et cela au détriment de la sécurité de l’homme ce qui oblige la 
société internationale de trouver les mécanismes légaux pour assurer « le 
droit à la sécurité de l’homme » et de lui procurer l’environnement adéquat 
pour jouir de ses droits face à des pouvoirs politiques de plus en plus 
envahissants. 

Les mots clés : Les droits de l’homme , La sécurité humaine , Le conseil des 
droits de l’homme ,  La sécurité internationale .  

  مقدمة:
والأمن الدولي؈ن الهدف الأساسۜܣ للأمم المتحدة، ويبدو  يعت؄ر حفظ السلم

ذلك واضحا من خلال أحكام المادة الأوڲى من الميثاق، عڴى أن تحقيق هذا 
الهدف لا يمكن أن يتم ࢭي عالم غ؈ر عادل، وبالتاڲي لابد من توف؈ر الجو والمناخ 

م المتحدة الملائم؈ن والبيئة المناسبة لتحقيق هذا الهدف، كما نص ميثاق الأم
تنمية العلاقات الودية ب؈ن عڴى أهداف أخرى تتمثل ࢭي سڥي المجتمع الدوڲي ࢭي 

الدول،واح؅رام حقها ࢭي تقرير مص؈رها، والمساواة بئڈا ࢭي الحقوق، والعمل عڴى 
تحقيق نوع من التعاون الدوڲي لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

  .1الإنسان وحرياته الأساسيةوالإنسانية، مع اح؅رام حقوق 

ولتحقيق كل هذه الأهداف، كان من الطبيڥي أن تعت؄ر الأمم المتحدة 
للوصول إڲى النتيجة المرجوة، إذ تسڥى  الإطار أو المرجع اللازم لبذل كافة الجهود

منظمة الأمم المتحدة بكل أجهزٮڈا إڲى ضمان حماية حقوق الإنسان باعتبارها 
  ونية الۘܣ يقوم علٕڈا السلم والأمن الدولي؈ن. من أهم الركائز القان

                                                            
ية، مصر، أشرف عرفات أبو حجارة، الوسيط ࢭي قانون التنظيم الدوڲي، الطبعة الثانية ، دار الٔڈضة العرب1

  .199، ص2007



  إسماعيلحاءۜܣ محمد ط/ 
 الإنسانيالجهود الدولية ࡩي منع انْڈاكات حقوق الإنسان وتحقيق الأمن  لياس نعيمةإد/ 
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هذا وإن الاهتمام الم؅قايد بمسألة حقوق الإنسان أصبح واضحا ࢭي مجال 
العلاقات الدولية، وهو ما جاء به ميثاق الأمم المتحدة، والاعلان العالمܣ لحقوق 
الإنسان، وبعده العهدان الدوليان لحقوق الإنسان. وهو ما سنحاول التعرض 

يه ࢭي هذا البحث، من خلال بيان الآليات النظرية المسؤولة عڴى منع انْڈاكات إل
حقوق الإنسان ࢭي مبحث أول، والآليات العملية المسؤولة عن منع انْڈاكات 

  حقوق الإنسان مع ابراز مفهوم الأمن الانساني ࢭي مبحث ثان. 

  ق الإنسانالمبحث الأول: الآليات النظرية المسؤولة عڴى منع انْڈاكات حقو 

يقصد بالآليات النظرية مجموعة النصوص الدولية الۘܣ تقر مجمل 
الحقوق والحريات الأساسية للإنسان،ويستند نظام الأمم المتحدة ࢭي منع 
انْڈاكات حقوق الإنسان إضافة إڲى الميثاق بذاته، إڲى ثلاثة وثائق أساسية تشكل 

لان العالمܣ لحقوق الإنسان، ما يسمܢ بالميثاق الدوڲي لحقوق الإنسان وۂي: الإع
والعهدان الدوليان لحقوق الإنسان، وهذا ما سنتطرق إليه بالتفصيل عڴى 

  النحو التاڲي:

  .المطلب الأول:  دور ميثاق الأمم المتحدة ࡩي منع انْڈاكات حقوق الإنسان

لقد سعت البشرية إڲى تحقيق الحقوق المدنية والسياسية ࢭي بداية 
ويلة، وقد ناضلت هذه الشعوب للتمتع ٭ڈذه الحقوق مس؈رٮڈا الحضارية الط

وممارسة هذه الحريات اللصيقة بذات الإنسان، والۘܣ تعت؄ر جزءا لا يتجزأ من 
كيانه، وۂي تمثل الجيل الأول من حقوق الإنسان باعتبارها الحقوق والحريات 

  .1الأساسية الۘܣ سعت البشرية لتحقيقها ع؄ر التاريخ

ق بداية ميثاق الأمم المتحدة باعتباره الوثيقة وقد نص عڴى هذه الحقو 
الدولية الأوڲى ذات الطابع العالمܣ والتشريڥي، وعكست ديباجة الميثاق ࢭي فقرته 
الثانية مدى الاهتمام ٭ڈذه الحقوق مؤكدة عڴى الكرامة الإنسانية والمساواة ب؈ن 

                                                            
ساسۜܣ سالم الحاج، المفاهيم القانونية لحقوق الإنسان ع؄ر الزمان والمكان، الطبعة الثانية، منشورات 1

  . 274، ص1998المفتوحة، ليبيا،  الجامعة
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مم المتحدة الرجل والمرأة، وب؈ن الأمم صغ؈رها وكب؈رها، وكذلك وضعت أهداف الأ 
  .حقوق الإنسان ࢭي بؤرة اهتماماٮڈا

مٔڈا عڴى  الۘܣ تنص الفقرة الأوڲى ويبدو ذلك واضحا من أحكام المادة الأوڲى
حفظ السلم والأمن الدولي؈ن،ثم تركز الفقرة الثانية عڴى حق هام من الحقوق 
الأساسية للشعوب وهو حق تقرير المص؈ر الذي يعت؄ر أساسا للسلام العالمܣ 

وجاءت الفقرة الثالثة لتتضمن عبارات صريحة  ساس الحقوق الإنسانية، هذاوأ
واضحة عن مقصد الأمم المتحدة ࢭي تعزيز اح؅رام حقوق الإنسان والحريات 
الأساسية للناس جميعا، والتشجيع عڴى ذلك دون تمي؈ق بسبب الجنس أو اللغة 

  .1أو الدين أو تفرقة ب؈ن الرجال والنساء

الۘܣ توضح الاهتمام الدوڲي بمسألة حقوق الإنسان ومن أهم النصوص 
فالمادة الخامسة والخمسون  من الميثاق، 56و 55ۂي مضمون أحكام المادت؈ن 

تؤكد حق الشعوب ࢭي تقرير المص؈ر، وعڴى ضرورة اح؅رام هذه الحقوق دونما 
 تفرقة ࢭي اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفرقة ب؈ن الرجال والنساء

المادة السادسة والخمسون من الميثاق عڴى ضرورة تعهد جميع أعضاء  ونصت
الأمم المتحدة بالقيام بأي عمل مش؅رك أو منفرد بالتعاون مع المنظمة من أجل 

ࢭي  62المذكورة أعلاه، وتعهد المادة  55تحقيق الأغراض المنصوص علٕڈا ࢭي المادة 
والاجتماڤي بدور هام ࢭي مجال  الثانية من الميثاق إڲى المجلس الاقتصادي فقرٮڈا

حقوق الإنسان، إذ يقدم توصيات فيما يخص اح؅رام حقوق الإنسان والحريات 
  الأساسية ومراعاٮڈا.

وباستقراء أحكام ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمسألة حقوق الإنسان، 
نجد أن الميثاق جاء خاليا من تعريف دقيق لحقوق الإنسان، كما أنه أشار إلٕڈا 

  .2صورة مقتضبة خالية من أية ضمانات أو حماية لها ولو ࢭي الظاهرب

                                                            
  .45، ص1992المنصورة، مصر،  -الشافڥي محمد بش؈ر، قانون حقوق الإنسان،مكتبة الجلاء الجديدة1
  .91،ص2001ܢ، حقوق الإنسان ࢭي العالم المعاصر، دار الرواد، ليبيا، محمد مصباح عيس2ۜ
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إن عدم توسع ميثاق الأمم المتحدة حول مسألة حقوق الإنسان وحرياته 
الأساسية أمر يمكن تفهمه من الناحية التاريخية، لأن هذا الميثاق قد وضع 

فكار نتيجة ظروف تاريخية صعبة، ࢭي ظل حرب عالمية طاحنة كانت الأنظار والأ 
متجهة إڲى آليات إقرار السلم والأمن الدولي؈ن، ولم تكن مسألة حقوق الإنسان 
وحرياته الأساسية من المواضيع الهامة الۘܣ تستأثر باهتمام المجموعة الدولية 
آنذاك ࢭي هذا السياق، وبالمقابل لم يكن ميثاق الأمم المتحدة خاليا من النص 

ة حمايْڈا ورعايْڈا وتكليف أجهزة الأمم عڴى هذه الحقوق والإشارة إڲى ضرور 
  .1المتحدة بتعميقها واح؅رامها

فميثاق الأمم المتحدة قد ربط مسألة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية 
بمسألة حماية السلم والأمن الدولي؈ن، وهذا ما يمكن استخلاصه من الديباجة 

ܣ تضمنت ال؅قامات منه الۘ 56و 55والمادة الأوڲى الفقرة الثالثة، والمادت؈ن 
ولعل الدليل  قانونية جازمة من أجل اح؅رام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية،

عڴى ذلك الألفاظ الۘܣ استخدمها مثل: " يتعهد"، "أن يقوموا منفردين أو 
مش؅رك؈ن بما يجب علٕڈم من عمل"، "لإدراك المقاصد المنصوص علٕڈا ࢭي المادة 

  .2الخامسة والخمسون"

واضعو الميثاق إعطاءه أهمية قانونية كب؈رة بالمقارنة بغ؈ره من وقد أراد   
المعاهدات الدولية، وذلك بتقرير أن الال؅قامات الواردة فيه لها أولوية عڴى غ؈رها 

من الميثاق عڴى أنه:" إذا  103من المعاهدات الدولية، لذلك تنص المادة 
ة وفقا لأحكام هذا الميثاق تعارضت الال؅قامات الۘܣ يرتبط ٭ڈا أعضاء الأمم المتحد

  مع أي ال؅قام دوڲي أخر يرتبطون به، فالع؄رة بال؅قاماٮڈم الم؅رتبة عڴى هذا الميثاق".

                                                            
  .277ساسۜܣ سالم الحاج، المرجع السابق،ص1
  .36،ص1975أحمد أبو الوفا،الوسيط ࢭي قانون المنظمات الدولية، الطبعة الأوڲى، دار الٔڈضة، مصر،2
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من هنا لا تعت؄ر مسائل حقوق الإنسان وانْڈاكاٮڈا من الاختصاصات   
المطلقة للدولة، ولا ينطبق علٕڈا نص الفقرة السابعة من المادة الثانية من 

حدة الۘܣ تنص عڴى ما يڴي:"ليس ࢭي هذا الميثاق ما يسوغ للأمم ميثاق الأمم المت
المتحدة أن تتدخل ࢭي الشؤون الۘܣ تكون من صميم السلطان الداخڴي لدولة ما. 
وليس فيه ما يقتغۜܣ الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لكي تحل بحكم 

مع الدوڲي هذا الميثاق"، فمسائل حقوق الإنسان تعت؄ر شركة ب؈ن الدولة والمجت
ومنظماته الدولية، ويكون من حق وواجب أجهزة الأمم المتحدة التدخل ࢭي 
شؤون أي دولة تمس حقوق الإنسان إذا ما شكلت ٮڈديدا أو مساسا للسلم 

  . 1والأمن الدولي؈ن

مسألة تعريف حقوق الإنسان والتوسع فٕڈا  بناء عڴى ما تقدم، تركت
به مستقبلا وإصداره ࢭي وثيقة عالمية للجمعية العامة للأمم المتحدة للقيام 

  مستقلة.

المطلب الثاني: دور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ࡩي منع انْڈاكات حقوق 
  الإنسان

إن أهم خطوة تم تسجيلها ࢭي مجال حقوق الإنسان ࢭي العصر الحديث 
هو قيام المجموعة الدولية بتقن؈ن وتدوين وثيقة حقوق الإنسان والۘܣ أطلق 

"الإعلان العالمܣ لحقوق الإنسان"، وقد جاء هذا الإعلان بناء عڴى توصية علٕڈا 
للمجلس الاقتصادي والاجتماڤي التابع  1945اللجنة التحض؈رية ࢭي خريف 

للأمم المتحدة لتشكيل لجنة لحقوق الإنسان تتكفل بوضع التقارير والاق؅راحات 
  .2لصياغة وثيقة دولية لحقوق الإنسان

                                                            
  .47،48الشافڥي محمد بش؈ر، المرجع السابق،ص1
اليونسكو، ديوان  لان العالمܣ لحقوق الإنسان،ترجمة: مهدي مصطفى، مطبوعاتفريدريكو مايور، الإع1

  .22، ص1995المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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 1946ف؄راير عام 12ة العامة عڴى هذه التوصية ࢭي وقد وافقت الجمعي
وتشكلت لجنة حقوق الإنسان بعد بضعة أشهر من تلك الموافقة، وࢭي شهري 

اجتمعت اللجنة الۘܣ كانت مشكلة من تسعة أعضاء  1946أفريل وماي 
منتخب؈ن من المجلس الاقتصادي والاجتماڤي، وبعد مناقشات مستفيضة 

اللجنة والحكومات الممثلة فٕڈا وكيفية عملها  وعس؈رة حول عدد أعضاء هذه
انحصرت المهمة الرئيسية لهذه اللجنة المصغرة ࢭي إعداد لجنة كاملة مع تحديد 
اختصاصاٮڈا وطريقة عملها، الأمر الذي تم فعلا بمقتغۜܢ التقرير الوحيد الذي 

 ، وانبثق عنه1946أعدته اللجنة للمجلس الاقتصادي والاجتماڤي ࢭي شهر جوان 
  .1عضوا داخل لجنة حقوق الإنسان 18انتخاب 

وأعدت  1947ري ــࢭي شهر جانفي وفيف هذا ولقد عقدت أول دورة للجنة
مسودة لإعلان حقوق الإنسان تتضمن ثلاثة أقسام: الإعلان، واتفاقية تحتوي 
عڴى الال؅قامات القانونية، وأخ؈را الإجراءات اللازم اتخاذها بالخصوص، وبعبارة 

نظاما دوليا للإشراف والرقابة، وبدأ العمل فورا ࢭي إعداد مسودة  أخرى أعدت
الإعلان الذي تخصص فيه ثمانية أعضاء من خلال المجلس الاقتصادي 

، وقدمت اللجنة كذلك ࢭي هذا الموعد مسودة الاتفاقية 1948والاجتماڤي عام 
بباريس  للجمعية العامة الۘܣ نظرت ࢭي المسودت؈ن إبان انعقاد اجتماعها الثالث

، وهكذا صادقت الجمعية العامة عڴى الإعلان العالمܣ لحقوق 1948عام 
دولة وبدون  48بموجب توصية وذلك بموافقة  1948ديسم؄ر  10الإنسان ࢭي 

دول المتمثلة ࢭي دول الكتلة الشيوعية إڲى جانب إفريقيا  08معارضة، وامتناع 
   2.تعديلا له 168من الجنوبية والعربية السعودية، وذلك بعد إدخال أك؆ر 

                                                            
  . 278ساسۜܣ سالم الحاج، المرجع السابق، ص  1
  .26فريدريكو مايور، ترجمة مهدي مصطفى، المرجع السابق، ص2
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الملاحظ أن العديد من فقهاء القانون الدوڲي يقولون بأن الإعلان العالمܣ 
ليس باتفاقية ولكنه إطار وضعت به قائمة الحقوق والمعاي؈ر الۘܣ ترغب الدول 

، كما أنه ليس بقانون حۘܢ يتضمن عقوبات 1أن تسود عڴى الساحة الدولية
لمتحدة أن تعت؄ره كذلك لكان من الصعب جزائية، ولو حاولت منظمة الأمم ا

الاتفاق عڴى العقوبات ولأصبح انتشاره أضيق مما هو عليه الآن، ولما راجت 
  . 2المبادئ الۘܣ نص علٕڈا الرواج العظيم الذي نشاهده لها ࢭي الواقع

إن الآۜܣء الملاحظ عڴى هذا الإعلان من الناحية القانونية أنه عبارة عن 
ية العامة للأمم المتحدة الأمر الذي يجرده من قيمته توصية أصدرٮڈا الجمع

القانونية، إلا أنه ࢭي الحقيقة يمثل نموذجا احتوى الحقوق والحريات الأساسية 
الۘܣ يجب الاع؅راف ٭ڈا، كما تضمن تفس؈را رسميا أو تحديدا لمضمون حقوق 

حدة، مما الإنسان والحريات الأساسية الۘܣ أش؈ر إلٕڈا ࢭي نصوص ميثاق الأمم المت
يجعله ذات قيمة فعلية وأخلاقية وأدبية عالية، سرعان ما تحول إڲى وثيقة 

  قانونية ملزمة لكل الدول لثلاثة أوجه: 

 1948الوجه الأول: أن العديد من الدول الۘܣ وضعت دسات؈رها منذ 
  أشارت إڲى الإعلان العالمܣ لحقوق الإنسان ࢭي دسات؈رها.

حكومية الإقليمية سواء تلك المختصة ࢭي الوجه الثاني: أن المنظمات ال
ميدان حقوق الإنسان أو تلك ذات الطابع العام أشارت إڲى الإعلان العالمܣ ࢭي 

  مواثيقها أو ࢭي قراراٮڈا بصورة أو بأخرى. 

الوجه الثالث: إن الادعاء المتكرر بالإعلان العالمܣ من طرف الأمم المتحدة 
ه أصبح ࢭي الوقت الحاڲي بمثابة عرف ووكالاٮڈا المتخصصة هو دليل قاطع بأن
  دوڲي ملزم لكل الدول بالمفهوم القانوني. 

                                                            
  .93محمد مصباح عيسۜܢ، المرجع السابق،ص1
  .677، ص1964حقوق الدولية، الطبعة الخامسة، دون دار طبع، سوريا، فؤاد شباط.ال2
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من ميثاق الأمم المتحدة  56و 55ضف إڲى ذلك أن أحكام المادت؈ن 
يتضمنان العمل عڴى تعزيز الاح؅رام العالمܣ لحقوق الإنسان والحريات الأساسية 

جنس، أو اللغة أو لجميع الناس ومراعاٮڈا دون تفرقة بسبب العنصر، أو ال
الدين، دون ذكر لتعداد هذه الحقوق أو تلك الحريات، بينما ورد هذا التعداد 
ࢭي الإعلان العالمܣ لحقوق الإنسان الذي بدأت عباراته بعد الديباجة بعبارة: 
"فإن الجمعية العامة تنادي ٭ڈذا الإعلان العالمܣ لحقوق الإنسان"، وۂي دعوة 

دراك العام لهذه الحقوق والحريات وللأهمية للوفاء كما تقول الديباجة إڲى الإ 
  .1التام ٭ڈا

ادة ـــــــيتألف الإعلان العالمܣ لحقوق الإنسان من ديباجة وثلاث؈ن م 
وبالنظر لأهمية ما تضمنه الاسْڈلال من أحكام ٮڈدف إڲى خدمة "الأفراد"، ثم 

ارتباط، إلا أنه يمكن ينتقل الإعلان العالمܣ إڲى مواد لا يوجد بئڈا أي تسلسل أو 
  :2ࢭي خمسة فئات نذكرها تباعا إجمالها

والحرية  الفئة الأوڲى: تشمل الحقوق الفردية الشخصية كالحق ࢭي الحياة
والأمن، وكل الأشخاص متساوون ولهم الحق ࢭي جميع الحقوق المثبتة ࢭي 

، دون تمي؈ق يتعلق بالشخص نفسه أو وضعه القانوني أو الدوڲي أو الإعلان
  الذي ينتمܣ إليه.  قليمالإ

الفئة الثانية: وتبحث ࢭي علاقة الفرد بالجماعة أو الدولة، كالحق ࢭي 
  وغ؈رها.  الإقامةالجنسية أو الزواج أو حق اللجوء أو حق التنقل واختيار محل 

الفئة الثالثة: تشمل الحقوق العامة والحريات الأساسية، كحق حرية 
ة الرأي والتعب؈ر وحرية الاجتماعات والانتماء الفكر والدين والمعتقد، وكذلك حري

  إڲى الأحزاب والجمعيات والحق ࢭي التوظيف والانتخاب وغ؈رها.  
                                                            

  .50ص ،1989 ، دار الٔڈضة العربية، مصر،1ط.مۚܢ محمود مصطفى، القانون الدوڲي لحقوق الإنسان، 1
  العالمܣ لحقوق الإنسان.  الإعلانمن  29إڲى  1لتفاصيل أك؆ر، يراجع نص المواد  2
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 الإنسانيالجهود الدولية ࡩي منع انْڈاكات حقوق الإنسان وتحقيق الأمن  لياس نعيمةإد/ 
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الفئة الرابعة: وتشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كالحق ࢭي 
  الضمان الاجتماڤي والحق ࢭي تشكيل نقابة والحصول عڴى أجر وغ؈رها. 

ن أحكام عامة، وتنص المادة الثلاثون الفئة الخامسة: تشمل مواد تتضم
بما يوڲي دولة  الإعلانعڴى أنه لا يجوز تفس؈ر حكم من هذا  الإعلانوالأخ؈رة من 

بعمل يرميان إڲى تقويض  الإتيانأو جماعة أو فرد أي حق ࢭي القيام بحركة أو 
  الحقوق والحريات المثبتة فيه.  

ن،والذي أجملت فيه تلك ۂي أهم بنود الإعلان العالمܣ لحقوق الإنسا
جميع الحقوق الفردية الۘܣ تربط الفرد بأخيه الفرد وبالدولة ضمن إطار الأمم 

  .1المتحدة، وبالتاڲي بقواعد القانون الدوڲي العام ككل

المطلب الثالث: دور العهدين الدولي؈ن لحقوق الإنسان ࡩي منع انْڈاكات 
  حقوق الإنسان 

ڈما  ية لتدوين العهديننتعرض ࢭي هذا المطلب للظروف التاريخ ومضموٰ
  والقيمة القانونية لهما ضمن قواعد القانون الدوڲي وذلك عڴى النحو الآتي:

  الفرع الأول: الظروف التاريخية لتدوين العهدين الدولي؈ن لحقوق الإنسان 

لقد قامت اللجنة المختصة بإعداد مسودة مبدئية للاتفاقية وقدمْڈا 
ة الۘܣ أعادٮڈا مرة أخرى لمزيد من الدراسة للجمعية العامة للأمم المتحد

والتنقيح، وهكذا بدأت مرحلة المناقشات والمفاوضات حول محتوى الاتفاقية 
الجديدة الخاصة بحقوق الإنسان من الناحية الموضوعية والۘܣ استغرقت 

  ثمانية عشر سنة.

لقد كان العمل المبدئي الذي تم انجازه ࢭي هذا الصدد يتحدد ࢭي إعداد 
يحتوي عڴى الحقوق المدنية والسياسية التقليدية، ولكن عندما استش؈رت  نص

                                                            
  .275،276ص لمرجع السابق،الحقوق الدولية، ا فؤاد شباط،1
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حول سياسة بعض القرارات  1950الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 
الأساسية قررت أن تتضمن الاتفاقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

   .والثقافية أيضا

رأى  1951وهكذا عندما عزمت اللجنة عڴى وضع مسودة أخرى عام 
المجلس الاقتصادي والاجتماڤي ذلك الاختلاف ب؈ن الحقوق المدنية والسياسية 
 من جهة، وب؈ن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جهة أخرى 

فعرض عڴى الجمعية العامة مراجعة توصيْڈا السابقة وكان من نتيجة ذلك أن 
ت طويلة وبناء عڴى درست الجمعية العامة الوضع من جديد، وبعد مناقشا

 1952اق؅راح الهند ولبنان الذي أيدته بلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية عام 
تم إعداد اتفاقيت؈ن منفصلت؈ن تحتويان عڴى العديد من النصوص البديلة عڴى 

  أن تتضمن مادة تنص عڴى "حق الشعوب والأمم ࢭي تقرير مص؈رها". 

ࢭي إعداد الإجراءات الضامنة لقد كانت الصعوبة الۘܣ واجهت اللجنة 
لتنفيذ أحكام الاتفاقية ࢭي اختلاف وجهات نظر الأعضاء حولها خاصة فيما 
يتعلق بقبول نظام الرقابة الدولية لحسن تطبيق أحكامها، وبعد مناقشات 
عميقة، وتقديم مق؅رحات متعددة عن الجهاز الۘܣ يناط به تطبيق أحكام 

إنشاء " لجنة لحقوق الإنسان" تضم ثمانية الاتفاقية استقر الرأي أخ؈را عڴى 
  . 1عشر عضوا للقيام ٭ڈذا الدور الرقابي والتنفيذي

وهكذا نجد أن الجمعية العامة للأمم المتحدة والمجلس الاقتصادي 
والاجتماڤي ولجنة حقوق الإنسان التابعة له لم تتأخر كث؈را ࢭي تقن؈ن تفصيلات 

جمالا ࢭي ميثاق الأمم المتحدة، إذ الحقوق والحريات الأساسية الۘܣ وردت إ
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقيت؈ن تتضمنان قواعد قانونية 
تفصيلية لحقوق الشعوب وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وقد تمت 

                                                            
  .284ساسۜܣ سالم الحاج، المرجع السابق،ص1
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صياغة الاتفاقيت؈ن ࢭي لجنة حقوق الإنسان، ثم ࢭي اللجنة الثالثة للشؤون 
   .قافية التابعة للجمعية العامةالاجتماعية والإنسانية والث

 الاتفاقيت؈ناعتمدت الجمعية العامة هات؈ن  1966ديسم؄ر  16وࢭي 
الدوليت؈ن المعروفت؈ن باسم العهد الدوڲي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

 1والثقافية، والعهد الدوڲي للحقوق المدنية والسياسية وال؄رتوكول الاختياري 
ي عڴى هذين العهدين الدولي؈ن إڲى جانب الإعلان ويطلق فقهاء القانون الدوڲ

  .2اسم الشريعة الدولية لحقوق الإنسان 1948العالمܣ لحقوق الإنسان لعام 

وقد دخل هذان العهدان الدوليان وال؄رتوكول الاختياري اڲى ح؈ق التنفيذ 
بالتوقيع والتصديق علٕڈما من جانب العدد اللازم من الدول، وهو  1976عام 

ايد باستمرار لتصبح هذه الشريعة الدولية مصدرا للال؅قام والقانون عدد ي؅ق 
  الدوڲي ࢭي التعامل مع الفرد من جانب حكومات الدول الأعضاء.

الفرع الثاني: مضمون الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية 
  والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية 

  لا: الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةأو 

" المؤرخ 21أ"د/ 2200صدر قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم:  
يتعلق بالاتفاقية الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية  1966ديسم؄ر  16ࢭي 

  .1976مارس  03اٰڈا يوم والاجتماعية والثقافية والۘܣ بدأ سري

تحتوي هذه الاتفاقية عڴى ما يسمܢ " بالجيل الثاني لحقوق الإنسان"   
والۘܣ يقصد ٭ڈا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعالج حقوق 
الجماعة والأفراد عڴى حد سواء، وتعكس التطورات الۘܣ شابت البشرية بحيث 

                                                            
  .49الشافڥي محمد بش؈ر، المرجع السابق،ص1
  .37أحمد أبو الوفا، المرجع السابق،ص2
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حقوق المدنية والسياسية، ولكٔڈا امتدت لم تعد حقوق الإنسان مقتصرة عڴى ال
  لتشمل نواڌي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

ولو استعرضنا الحقوق الۘܣ تحمٕڈا هذه الاتفاقية وتؤكد علٕڈا، لاتضح 
لنا طول القائمة الۘܣ تحتوٱڈا والتعريفات المحددة الخاصة ٭ڈا أك؆ر مما هو 

لحقوق الانسان وغ؈ره من الاتفاقيات الدولية  منصوص عليه ࢭي الإعلان العالمܣ
الأخرى. فالإعلان العالمܣ لحقوق الإنسان ينص عڴى ستة حقوق فقط من هذا 
النوع، بينما تنص هذه الاتفاقية عڴى عشرة من تلك الحقوق وࢭي مدى زمۚܣ 
قريب نسبيا، والسبب ࢭي ذلك يعود إڲى دخول العديد من الدول النامية إڲى 

المتحدة الۘܣ تعاني من هذه المشاكل الاقتصادية والاجتماعية  منظمة الأمم
  . 1والثقافية

ومن ب؈ن الحقوق المنصوص علٕڈا ࢭي هذه الاتفاقية نجد حق العمل 
وفق ظروف وشروط تحمܣ كرمة الإنسان، والحق ࢭي تشكيل النقابات 

  والانضمام إلٕڈا وحق الإضراب، والحق ࢭي الضمان الاجتماڤي.

هذه الاتفاقية موضع التنفيذ العمڴي فقد نصت المواد ولوضع أحكام 
من الاتفاقية عڴى الإجراءات الكفيلة بحسن تطبيقها عندما  25إڲى  16من 

ألزمت الدول الأطراف تقديم تقارير دورية إڲى الأم؈ن العام للأمم المتحدة تب؈ن 
فية، والذي فٕڈا التقدم الذي أحرزته ࢭي الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقا

  يقوم بإرسال نسخ إڲى المجلس الاقتصادي والاجتماڤي للنظر فٕڈا.

أما بالنسبة لطبيعة الال؅قامات القانونية المتولدة عن هذه الاتفاقية 
فإٰڈا عبارة عن تمنيات ومناشدة للدول الأطراف لعمل ما ࢭي وسعها لإصدار 

                                                            
  .41ص ،1999، دار الكتاب المصري، مصر،1ط.جعفر عبد السلام، القانون الدوڲي لحقوق الإنسان، 1
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متع الإنسان بمستوى القوان؈ن اللازمة لتنفيذ الحقوق الواردة ٭ڈا، ولكي يت
  معيآۜܣ لائق.

ولكن هذا الال؅قام لا يعۚܣ ࢭي الحقيقة التمتع ٭ڈذه الحقوق ما لم تكن 
الدول الأطراف تتمتع بقدرات اقتصادية تؤدي إڲى تحقيق هذه الأهداف، وهذا 
يعۚܣ ࢭي حد ذاته عدم استطاعة كافة الدول الأطراف الوفاء بال؅قامات متساوية 

  .1لاختلاف قدراٮڈا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ࢭي هذا المجال نظرا

  ثانيا: مضمون الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية

ديسم؄ر  16" المؤرخ ࢭي 21"د/ 2200صدر قرار من الجمعية العامة رقم:   
المتعلق بالاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية، وبدأ  1966

  .1976مارس  23م سرياٰڈا يو 

لقد تضمن القسم الثالث من هذه الاتفاقية حماية مجمل الحقوق 
المدنية والسياسية للإنسان كالحق ࢭي الحياة، وعدم التعذيب أو المعاملة 
للإنسانية، والحق ࢭي الحرية والسلامة الشخصية، والحق ࢭي حرية التنقل 

وحرية المعتقد، وحق والسفر، والحق محاكمة عادلة، وحق التفك؈ر  والإقامة
  إبداء الرأي والتعب؈ر، وحق الزواج وتكوين أسرة، وحماية حق الطفل.

ومما يجدر الإشارة إليه أن هذه الحقوق المنصوص علٕڈا جاءت أك؆ر 
تفصيلا مما هو عليه ࢭي الإعلان العالمܣ لحقوق الإنسان، كما أن الاتفاقية 

ذلك يعود إڲى تعارض  جاءت خالية من النص عڴى حق التملك، والسبب ࢭي
الأنظمة والإيديولوجيات ࢭي الدول الأعضاء ࢭي الأمم المتحدة حول مفهوم هذا 

  .  2الحق

                                                            
  .320صساسۜܣ سالم الحاج، المرجع السابق،1
  .98محمد مصباح عيسۜܢ، المرجع السابق،ص2
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كما أنشأت الاتفاقية لجنة حقوق الإنسان، ومنحْڈا وظائف متعددة 
الغرض مٔڈا التأكد من أن الدول الأعضاء تل؅قم بما تعهدت به نتيجة مصادقْڈا 

الوظائف إدارة نظام التقارير والشكاوي ب؈ن الدول  عڴى الاتفاقية،وتتضمن هذه
إضافة لذلك تقوم اللجنة ببعض الوظائف الواردة ࢭي ال؄روتوكول الاختياري 
الذي أنشأ حق الأفراد بتقديم شكاوي ضد الدول الأعضاء الۘܣ قبلت هذا 

  النظام. 

  الفرع الثالث: القيمة القانونية للعهدين الدولي؈ن لحقوق الإنسان

الاتفاقيت؈ن سالفۘܣ الذكر أبرمتا تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة إن   
العاشرة  استنادا لميثاق الأمم المتحدة الذي منح للجمعية العامة بموجب المادة

أربعة عشرة اختصاصا واسعا لتحقيق أهداف المنظمة مٔڈا تشجيع وتطوير 
تلف عن المراحل مسألة حقوق الإنسان، فإبرام العهدين الدولي؈ن مر بمراحل تخ

الۘܣ تمر ٭ڈا المعاهدات العادية، فقد قامت أجهزة المنظمة ببحث الاتفاقيت؈ن 
نصوصهما، ثم وجدت الدول نفسها أمام نصوص جاهزة من طرف  وإعداد

المنظمة وما علٕڈا سوى التصديق والانضمام إلٕڈا، مما دفع جانبا من الفقه 
عملية المداولة الۘܣ تمت ضمن  الدوڲي إڲى اعتبارها مجرد عمل انفرادي رغم

لجنة حقوق الإنسان، ودفع الجانب الآخر إڲى قياس نشاط الجمعية العامة ࢭي 
  . 1هذا الإطار بالنشاط الداخڴي لل؄رلمان ࢭي مجال إعداد القوان؈ن

إن القيمة القانونية للعهدين الدولي؈ن لحقوق الإنسان تتأكد من خلال 
عة جاءت لخلق قواعد قانونية دولية ࢭي طبيعْڈما، إذ يعت؄ران معاهدة شار 

المجتمع الدوڲي، فالجمعية العامة باشرت هذا العمل استنادا إڲى أحكام المادة 
من الميثاق، وإڲى نظرية الاختصاصات الضمنية. كما أن إجماع إرادات الدول  13

                                                            
عمر إسماعيل سعد الله، تقرير المص؈ر السياسۜܣ للشعوب ࢭي القانون الدوڲي المعاصر، المؤسسة الوطنية 1

  .194،ص1986للكتاب، الجزائر، 
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الك؄رى الۘܣ عڴى عاتقها حماية السلم والأمن الدولي؈ن ࢭي وضع قواعد عامة 
  . 1ࢭي مجال حقوق الإنسان يكسّڈا صبغة تشريعية ومجردة

يتضح لنا مما سبق أن واجب الال؅قام الدوڲي بالعهدين الدولي؈ن لحقوق 
الإنسان لا ينصب عڴى الدول الۘܣ وقعت فقط، بل يمتد إڲى كافة الدول الأخرى 

  كما لا تقبل التحفظات أو الإلغاء.

ى منع انْڈاكات حقوق الإنسان المبحث الثاني: الآليات العملية المسؤولة عڴ
  الإنسانيوظهور مفهوم الأمن 

تبنت منظمة الأمم المتحدة العديد من الوثائق الدولية ࢭي مجال حقوق   
الإنسان، باعتبار أن المسألة تعت؄ر إحدى الركائز الأساسية لصيانة السلم والأمن 

ثائق المستويات الدولي؈ن عڴى المدى البعيد، وقد حددت الأمم المتحدة ࢭي هذه الو 
العالمية لكل حق من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، إلا أن التعريف بالحق 

، كما 2وبيان حدوده لا يكفي لضمان تمتع كل فرد ٭ڈذه الحقوق أو تلك الحريات
لا يكفي لبناء مجتمع دوڲي متناسق أساسه السلم والأمن الدولي؈ن، ما لم يوجد 

  عڴى منع انْڈاكات حقوق الإنسان. هناك آليات عملية فعلية تعمل

إن هذه الآليات العملية تتجسد بصفة أساسية ࢭي أجهزة منظمة الأمم 
المتحدة باعتبارها المسؤولة الأوڲى عڴى حفظ وتحقيق السلم والأمن الدولي؈ن 

إليه ࢭي هذا المبحث من خلال التطرق فقط إڲى آليت؈ن مهمت؈ن  وهو ما سنتعرض
جلس حقوق الإنسان ࢭي المطلب الأول، ثم نتعرض إڲى هما الجمعية العامة وم

  ظهور مفهوم جديد مهمته حمايته الفرد وضمان كرامته ࢭي المطلب الثاني. 

                                                            
  .196عمر إسماعيل سعد الله، المرجع السابق،ص1
  .59مۚܢ محمود مصطفى، المرجع السابق،ص2
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المطلب الأول: دور الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ࡩي منع انْڈاكات 
  حقوق الإنسان   

لعامة ࢭي نقسم هذا المطلب إڲى فرع؈ن، نتناول ࢭي أولهما دور الجمعية ا  
منع انْڈاكات حقوق الإنسان، وࢭي ثانٕڈما دور مجلس حقوق الإنسان ࢭي منع 

  انْڈاكات حقوق الإنسان. 

  الإنسانالفرع الأول: دور الجمعية العامة ࡩي منع انْڈاكات حقوق 

تتمتع الجمعية العامة بأهمية كب؈رة ب؈ن مختلف فروع الأمم المتحدة   
ظمة الذي يضم كل أعضا٬ڈا، فضلا عن أٰڈا تتمتع باعتبارها الجهاز العام ࢭي المن

بسلطات عامة، إذ لها أن تناقش أية مسألة أو أمر يدخل ࢭي نطاق الميثاق أو 
من  13، وقد نصت المادة 1يتصل بسلطات فرع من الفروع المنصوص علٕڈا فيه

ميثاق الأمم المتحدة عڴى أن إحدى وظائف الأمم المتحدة تتمثل ࢭي وضع 
ديم توصيات بقصد إنماء التعاون الدوڲي ࢭي الميادين الاقتصادية دراسات وتق

والاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية والإعانة عڴى تحقيق حقوق 
الإنسان والحريات الأساسية للناس بلا تمي؈ق بئڈم ࢭي الجنس أو اللغة أو الدين 

  ولا تفريق ب؈ن الرجال والنساء. 

همة الدراسة والبحث وإعداد مشروعات لم تكتف الجمعية العامة بم
الإعلانات الدولية والمواثيق الدولية وإقرارها دوليا، وإنما مارست مهمة الرقابة 
الدولية عڴى تطبيق واح؅رام هذه الصكوك الدولية، فهܣ تنظر ࢭي أي موضوعات 
تتعلق بحقوق الإنسان يعرضها علٕڈا المجلس الاقتصادي والاجتماڤي أو هيئة 

  . 2هيئات المنظمة، أو تعرضها الدول الأعضاء أو الأم؈ن العام للمنظمة أخرى من

                                                            
  .49لوفا، المرجع السابق،صأحمد أبو ا1
  .254الشافڥي محمد بش؈ر، المرجع السابق، ص 2
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وتنظر الجمعية العامة هذه الموضوعات باعتبارها الهيئة الرئيسية للأمم 
المتحدة والۘܣ تمثل كل الدول، حيث تش؅رك هذه الدول ࢭي طرح ومناقشة 

وطۜܣ الأم؈ن ومراقبة مدى اح؅رام حقوق الإنسان ࢭي أي مكان، أو عڴى الأقل ت
  . 1العام للمنظمة بالقيام بعمل ما ࢭي هذا السبيل

وقد أنشأت الجمعية العامة لجانا فرعية تابعة لها مباشرة تتوڲى من 
  خلالها وبواسطْڈا مراقبة تنفيذ بنود حقوق الإنسان ومن هذه اللجان:

ب _ اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعو  
  المستعمرة.

  _مجلس الأمم المتحدة لناميبيا. 

  _اللجنة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري. 

_اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق ࢭي الممارسات الإسرائيلية الۘܣ تمس حقوق  
  الإنسان لسكان الأرض المحتلة.

  .2_ اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيۚܣ لحقوق غ؈ر القابلة للتصرف

د هذه اللجان تقارير وتدرسها كما يبحٓڈا مجلس الأمن الدوڲي وتع 
  .3والأجهزة الأخرى كلما كان هذا ملائما

  الفرع الثاني: دور مجلس حقوق الإنسان ࡩي منع انْڈاكات حقوق الإنسان   

لقد تم إنشاء مجلس حقوق الإنسان حديثا، حيث أنه كانت هناك 
الاقتصادي والاجتماڤي منذ سنة  لجنة حقوق الإنسان والۘܣ أنشأها المجلس

من نفس السنة، والۘܣ  09والمعدل بالقرار رقم  05بموجب القرار رقم:  1949
                                                            

  .60مۚܢ محمود مصطفى، المرجع السابق،ص1
  .255الشافڥي محمد بش؈ر، قانون حقوق الإنسان،المرجع السابق،ص2
  .60مۚܢ محمود مصطفى، المرجع السابق،ص3
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كانت من مهامها السهر عڴى منع وحماية حقوق الإنسان من الانْڈاكات المرتكبة 
من طرف الدول والأشخاص، حيث أٰڈا كانت تلعب دورا هاما ࢭي إطار نظام 

الإنسان، لدرجة أٰڈا أصبحت تعرف مع الوقت بجهاز الأمم المتحدة لحقوق 
أين قامت الجمعية  2006إڲى غاية سنة  1حقوق الإنسان الأعڴى للأمم المتحدة

العامة للأمم المتحدة بإلغاء لجنة حقوق الإنسان، واعتماد مجلس حقوق 
الإنسان الذي قام عڴى أنقاضها وأصبح يطلع بجميع مهامها وآلياٮڈا 

   .ومسؤولياٮڈا

دولة،بينما  191دولة لصالح القرار من مجموع  170ولقد صوتت 
 17دول وۂي الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وجزر مارشال، و04عارضت 

دولة امتنعت، وثلاثة دول امتنعت عن التصويت وۂي إيران وبيلاروسيا 
وهو تاريخ إنشاء  2006وف؇قويلا، واستمرت اللجنة ࢭي نشاطاٮڈا حۘܢ عام 

لمجلس الدوڲي لحقوق الإنسان، وذلك بموجب المادة الأوڲى من القرار ا
الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والمتضمن إنشاء  60/251رقم:

  . 2المجلس

بواسطة الجمعية العامة  47يتم انتخاب أعضاء المجلس وعددهم 
العضوية انتخبت الجمعية العامة هؤلاء الأعضاء، مدة  2006ماي  09وفعلا ࢭي 

ࢭي المجلس ثلاث سنوات، ولا يجوز إعادة انتخا٭ڈم مباشرة إلا مرة واحدة 
أخرى،الأمر الذي يعۚܣ أن العضو لا يجوز له أن يستمر أك؆ر من مرت؈ن ࢭي 

  عضوية المجلس. 

  ويختص المجلس خصوصا بما يڴي: 

  _ تعزيز الاح؅رام الدوڲي لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
                                                            

  . 58أحمد أبو الوفا، المرجع السابق، ص  1
  .60المرجع نفسه،ص أحمد أبو الوفا،2
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 2018جانفي  -العدد الخامسمجلة دولية محكمة نصف سنوية.                                      

 

ق الخاصة بانْڈاكات حقوق الإنسان، بما ࢭي ذلك _مناقشة المواف
  الانْڈاكات الجسيمة والمستمرة.

  _أن يكون المجلس مكانا للحوار بخصوص كل مواضيع حقوق الإنسان.

_ للمجلس أن يصدر توصيات يرفعها إڲى الجمعية العامة بخصوص 
  تطوير القانون الدوڲي لحقوق الإنسان.

الحيادية  ،ن يراڤي مبادئ مٔڈا: العالميةوعڴى المجلس ࢭي مباشرته لعمله أ  
والموضوعية، وعدم الانتقائية، والحوار والتعاون الدوڲي البناء من أجل رفعة 
شأن حقوق الإنسان وحمايْڈا، كذلك يجتمع المجلس بصورة منتظمة خلال 
السنة بما لا يقل عن ثلاث دورات ࢭي السنة، مع إمكانية عقده دورات خاصة 

  .1ضو واحد يؤيده ثلث أعضاء المجلسبناء عڴى طلب ع

  الإنسانيالمطلب الثاني: ظهور مفهوم الأمن 

مرتبطا أساسا بالدولة، لكن مع ٰڈاية الحرب  الإنسانيكان مفهوم الأمن   
العالمية الثانية وظهور أشخاص دولية جديدة زاد الاهتمام بمسألة حقوق 

الدراسة، لكن مع ٰڈاية  الإنسان والحريات الأساسية، وهذا ما لاحظناه ࢭي هذه
نظام الثنائية القطبية ࢭي العلاقات الدولية وظهور عوامل ومستجدات دولية 
زادت ࢭي ٮڈديد الفرد الطبيڥي مباشرة سواء ࢭي وقت السلم أو ࢭي وقت ال؇قاعات 
المسلحة، بدأ الفرد يواجه ٮڈديدات متنوعة عابرة للحدود لا يمكن أن يتعامل 

الدوڲي العام الموجود بشكل فعال، ومن أجل التصدي معها ࢭي إطار القانون 
لهذه الأوضاع ظهر ࢭي المجتمع الدوڲي مصطلح جديد غ؈ر مسبوق بشأن مجال 

  .2"الإنسانيالأمن الدوڲي والمرتبط بحماية الفرد، وهو "الأمن 

                                                            
  .61أحمد أبو الوفا، المرجع نفسه ،ص1
فيلا القانون الدوڲي المعاصر، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق،  الإنسانيكينسۜܣ هاماساكي، نظرية الأمن 2

  . 86، ص 2008/2009جامعة القاهرة، مصر، 
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 ISSN : 2507-7503  ردمد:           جامعة مستغانم. – لة حقوق الإنسان والحريات العامةمج 325
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ࢭي تقرير  الإنسانيلقد ظهر البيان الرئيسۜܣ الأول بخصوص الأمن   
، وورد ࢭي UNDP الإنمائيل؄رنامج الأمم المتحدة  1994لسنة  الإنسانيةالتنمية 

 الإقليمهذا التقرير أن مفهوم الأمن قد فسر بشكل ضيق لمدة طويلة، مثل أمن 
من الهجمات الخارجية أو حماية المصالح القومية هذا من جهة، ومن جهة 

" والذي له الإنسانيأخرى يق؅رح هذا التقرير مفهوما جديدا للأمن هو "الأمن 
  مظهران أساسيان:

  الأول هو الأمن من الْڈديدات المزمنة، مثل الجوع والأمراض والقمع. 

  .   1والثاني هو الحماية من التدهور المفاڊئ والضار ࢭي الحياة اليومية

، نجد أن مفهوم 1994الصادر عام  عڴى ضوء تقرير التنمية البشرية  
   يرتكز عڴى سبعة عناصر أساسية ۂي: الإنسانيالأمن 

الأمن الاقتصادي: والذي يتحقق من خلال توف؈ر فرص العمل لجميع  -
  الأفراد.

  الأمن الغذائي: ويقصد به توف؈ر الغذاء أو مصادره.-
  الأمن الصڍي: توف؈ر الرعاية الصحية والحماية من الأوبئة والأمراض.  -
  الأمن البيئܣ: الحماية من المخاطر البيئية بكل أنواعها.  -
  خظۜܣ: مثل الأمن الجسدي،والحماية من العنف لجميع الأفراد.الأمن الش -
الأمن السياسۜܣ: ضمان حرية التعب؈ر والتمتع بالحقوق السياسية وممارسْڈا  -

  دون قمع أو ضغط. 
  الأمن الاجتماڤي: مثل ضمان الأمن الثقاࢭي والمحافظة عڴى ال؅راث.  -

ڴى بعض الدول وتطبيقه لا يزال مقصورا ع الإنسانيإن مفهوم الأمن   
تعريف  إعطاءخاصة اليابان وكندا، وهذا ما جعل بعض الغموض يكتنف 

                                                            
  . 87كينسۜܣ هاماساكي، المرجع نفسه، ص 1
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، حيث أن مجمل التعاريف تتكلم عن عناصر الإنسانيموحد لمفهوم الأمن 
مش؅ركة وۂي: ال؅رك؈ق عڴى الفرد الطبيڥي أولا فهو جوهره وأساسه وغايته، وثانيا 

  ن الأخطار.حماية الفرد الطبيڥي من الْڈديدات والوقاية م

 1الإنسانمفهوما مكملا لمفهوم حقوق  الإنسانييعت؄ر مفهوم الأمن   
ومكملا لأمن الدولة، فهو يسڥى إڲى تعزيز التنمية البشرية وترقية حقوق 
الإنسان، وتشجيع الحريات الأساسية فقواعده ذات صبغة أخلاقية يجب أن 

ملزمة وهذا من خلال تبۚܣ  يسڥى المجتمع الدوڲي إڲى تبنٕڈا وجعلها قواعد قانونية
هذا الطرح الجديد من طرف أشخاص المجتمع الدوڲي وبمساعدة المنظمات 

  الدولية غ؈ر الحكومية الۘܣ لها دور أساسۜܣ وهام ࢭي تعزيز هذا المفهوم وحمايته. 

  الخاتمة: 
الجهود الدولية المبذولة منذ ٰڈاية  إبراز أفضت بنا هذه الدراسة إڲى 

ثانية من أجل حماية وتطوير قواعد حقوق الإنسان،وخلق الحرب العالمية ال
الآليات الأساسية لحماية هذه القواعد ب؈ن أفراد المجتمع الدوڲي، والۘܣ لابد من 

سلطة توقيع الجزاء لحماية الأفراد الطبيعي؈ن من جهة  وإعطا٬ڈااح؅رامها 
تتماءۜܢ والسڥي إڲى تطوير مفهوم الأمن الدوڲي عن طريق تبۚܣ مفاهيم جديدة 

والتطورات والْڈديدات الۘܣ يعرفها العالم من جهة أخرى، خاصة ما تشكله 
العولمة والتكنولوجيا من خطر عابر للحدود ٱڈدد حياة الفرد، والذي بدوره 
يصبح خطرا عڴى أمن دولته، وهذا ما يدفعنا لتشجيع مبادرة الأمم المتحدة ࢭي 

 الإنسانيهو تبۚܣ مفهوم الأمن تشجيع طرح جديد ࢭي مجال العلاقات الدولية، و 
عالمܣ، أو انعقاد  إعلان إصدارالقوة اللازمة من خلال  إعطائهوالسڥي إڲى 

 .الإنسانيالأمن  مؤتمر دوڲي ينتهܣ بتوقيع اتفاقية أو معاهدة تتضمن قواعد

                                                            
وتطبيقاته ࢭي جنوب شرق آسيا، رسالة دكتوراه، كلية  الإنسانين خديجة عرفة محمد أم؈ن، مفهوم الأم1

  . 72، ص 2006/2007الحقوق، جامعة القاهرة، مصر 
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لات الاقتصادية عڴى القبول بشرطيّ التحكيم والثبات  أثر التحوُّ
  التشريڥي ࡩي العقود الإدارية

  طالب دكتوراه  -صادࡪي عباسط/ 
  تلمسان -أبو بكر بلقايد  جامعة

ص:   مُلخَّ
ٱڈدف إشراك القطاع الخاص ࢭي عملية التنمية الاقتصادية لتخفيف 

ق ال العبء عن خزينة الدولة، كما ٱڈدف لتحس؈ن خدمة العمومية، ويتحقَّ
أساسا عن طريق العقود الۘܣ ت؄رمها الدولة مع الخواص، ومٔڈا ما توصف 
رد، فهܣ تتغ؈ّر ࢭي  ساع مُطَّ دٍ مستمر واتِّ "بالعقود الإدارية"، وهذه العقود ࢭي تجدُّ
ڈا وصياغْڈا، وبالتاڲي تتغ؈ّر القواعد القانونية الۘܣ تحكمها بالنظر  شكلها ومضموٰ

امل، أهمها مدى حاجة الدولة لإبرامها تحقيقا لتوجهاٮڈا الاقتصادية لعدّة عو 
من جهة، ومدى قوّة القطاع الخاص الوطۚܣ والأجنۗܣ، ومدى تمسّكه بشروطه 

  من جهة ثانية. واملاءاته،

العقود الإدارية، التحولات الاقتصادية، القانون العام، الكلمات المفتاحية: 
  ة. القانون الخاص، المرافق العام

Résumé : 
La participation du secteur privé dans le processus de développement 

économique vise à alléger le fardeau sur le Trésor public ainsi qu’à accomplir 
et améliorer le service public. Elle est principalement réalisée par des contrats 
conclus par l'Etat avec les particuliers y compris ce qui est décrit comme 
«contrats administratifs». Ces contrats se renouvellent sans cesse et 
s'élargissent de façon constante en changent dans la forme, le contenu et la 
formulation. Par conséquent, compte tenu de plusieurs facteurs, les règles 
juridiques qui les régissent changent également notamment celles relatives 
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au besoin de l'État pour conclure une enquête sur son orientation 
économique d'une part, l'étendue du secteur privé national et international, 
et l'ampleur de l'adhésion à ses conditions et exigences d’autre part. 

Mots clés : contrats administratifs, transformations économiques, droit 
public, droit privé, services publics. 

  مقدمة:
تُعدُّ التشريعات مرآة عاكسة لواقع التحولات الاقتصادية والسياسية 

 1976و 1963استقلالها اختارت النهج الاش؅راكي فكان دستورا  فالجزائر غداة
والدسات؈ر الۘܣ تلته  1989المع؄ّر الأول عن التمسك ٭ڈذا النهج، كما كان دستور 

صريحا بانْڈاء الاقتصاد الاش؅راكي ࢭي الجزائر، والتحوّل عوضا عن ذلك  إعلانا
سماڲي، وأبقى عڴى لتوجه اقتصادي يسڥى لاستيعاب بعض مبادئ الاقتصاد الرأ

  للدولة.  1الصبغة "الاجتماعية"

وكما هو معلوم، فإن التوجه الاقتصادي الحاڲي للجزائر يقوم عڴى تحقيق 
، والبحث عن وسائل الإنفاقالتنمية الاقتصادية من خلال التحكم التام ࢭي 

تمويل جديدة لتغطية النفقات العامة للدولة، وعڴى غرار أغلب الدول، تضطلع 
العامة للدولة، ࢭي تنفيذ القسط الأوفر  الإدارةة التنفيذية باعتبارها السلط

لتحقيق هذا التوجه. وذلك من خلال جُملة من التداب؈ر الاقتصادية، الۘܣ يأتي 
ࢭي طليعْڈا تعاقد الدولة مع الخواص الوطني؈ن والأجانب، لإنشاء، وإدارة وتسي؈ر 

ة للسكان، ومن تلك العقود ما توصف المرافق العامة، وتلبية الاحتياجات الم؅قايد
رد، فهܣ تتغ؈ّر ࢭي  ساع مُطَّ دٍ مستمر، واتِّ "بالعقود الإدارية"، وهذه العقود ࢭي تجدُّ
ڈا وصياغْڈا، وبالتاڲي تتغ؈ّر القواعد القانونية الۘܣ تحكمها بالنظر  شكلها ومضموٰ

                                                            
من الدستور عڴى أن: " تقوم الدولة عڴى مبادئ التنظيم الديمقراطي والفصل ب؈ن  15تنص المادة  - 1

  السلطات والعدالة الاجتماعية"
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لقطاع لعدّة عوامل، أهمها مدى حاجة الدولة لإبرامها من جهة، ومدى قوّة ا
من جهة ثانية. فما  ملاءاته،إالخاص الوطۚܣ والأجنۗܣ، ومدى تمسّكه بشروطه و 

هو أثر التحولات والتوجهات الاقتصادية عڴى الأحكام العامة للعقود الإدارية ࢭي 
  الجزائر؟

  العقود الإدارية ࡩي الأنظمة القانونية المقارنة: المبحث الأول 

للتدخل ࢭي مختلف الأنشطة  منذ اتساع نشاط الدولة، وظهور حاجْڈا
الاقتصادية، ظهرت أنماط جديدة من الأعمال القانونية، فلم يصبح القرار 

هو وسيلْڈا الوحيدة ࢭي قيامها  1دٮڈا المنفردةار إالإداري الذي تتخذه الدولة ب
بوظائفها، بل ظهرت العقود أيضا كوسيلة من وسائل تحقيق وتلبية الحاجات 

  والخدمات العامة.

تلك العقود باختلاف أهدافها، والظروف الاقتصادية  وتختلف
والسياسية المواكبة لإبرامها، والنظم القانونية الۘܣ تخضع لها. ففي النظم الۘܣ 
تأخذ بازدواجية القانون والقضاء كفرنسا ومصر ولبنان والجزائر، تتصف 

لۘܣ العقود الۘܣ تكون الإدارة العامة طرفا فٕڈا بخصائص تم؈قها عن العقود ا
ت؄رم ب؈ن الأشخاص العادي؈ن "الخواص". وذلك عڴى خلاف الدول الۘܣ تأخذ 
بنظام وحدة القانون والقضاء، حيث تطبق عڴى مختلف العقود أحكام قانونية 
موحدة، بغض النظر عن شخصية المتعاقدين " كأصل عام". كما أن العقود 

ة وتشعب الخدمات الإدارية ࢭي تطور مستمر ناتج عن تطور وظائف الدولة وزياد
العامة، وناتج أيضا عن التحولات الاقتصادية الۘܣ تشهدها مختلف الدول. 
لذلك ينبڧي التطرق إڲى تمي؈ق العقود الإدارية عن العقود المدنية (المطلب الأول) 

  ثم ذكر أهم تطبيقات العقود الإدارية ࢭي الجزائر (المطلب الثاني).

                                                            
عمار عوابدي، نظرية القرارات الإدارية ب؈ن علم الإدارة العامة والقانون الإداري، دار هومه، الجزائر،  -  1

  .10، ص2003
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  دارة والعقود الإداريةالتمي؈ق ب؈ن عقود الإ : المطلب الأول 

يجري التفريق ࢭي الدول الأخذة بنظام ازدواجية القانون 
  والقضاء، ب؈ن نوع؈ن من العقود الۘܣ ت؄رمها الإدارة العامة

  تعريف عقود الإدارة والعقود الإدارية: الفرع الأول 

وۂي تلك العقود "الۘܣ ت؄رمها الإدارة العامة بنفس عقود الإدارة: - أ
المحلات  إيجار ت؄ُرم ٭ڈا العقود ب؈ن الخواص" ومثلها عقود  الطريقة الۘܣ
  1والسكنات..."

ر الإدارة العامة أن  قواعد القانون الخاص  إتباعففي هذه العقود تُقدِّ
كافٍ لتلبية احتياجاٮڈا وتحقيق مصالحها، وليس هناك داعٍ لاستحضار مظاهر 

  السلطة العامة وتضمئڈا ࢭي العقد. 

، وۂي العقود 2"ت؄رمها الإدارة بوصفها سلطة عامة"ة: العقود الإداري- ب
"الۘܣ يكون أحد طرفٕڈا إدارة عامة، وٮڈدف لتحقيق المصلحة العامة، وتتضمن 

  .3شروطا استثنائية غ؈ر معروفة ࢭي نطاق القانون الخاص"

  معاي؈ر التمي؈ق ب؈ن عقود الإدارة والعقود الإدارية: الفرع الثاني

ة معاي ؈ر للتمي؈ق ب؈ن العقود الإدارية الۘܣ تخضع لقواعد ولقد ظهرت عِدَّ
القانون العام، وب؈ن عقود الإدارة الۘܣ ت؄ُرم وفقا لقواعد القانون الخاص. 
وللتمي؈ق بئڈما أهمية بالغة، فمن خلاله يمكن معرفة الأحكام المطبقة عڴى 

معرفة العقد والجهة القضائية المختصة بنظر المنازعات المرتبطة به، كما يمكن 

                                                            
د، سطيف، الجزائر، د س ط، ص ناصر لباد، الأساسۜܣ ࢭي ال- 1  .199قانون الإداري، دار المجُدِّ
 . 50، ص2008، مركز النشر الجامڥي، تونس، 2محمد رضا جنيح، القانون الإداري، ط- 2
وائل عز الدين يوسف، التحكيم ࢭي العقود الإدارية ذات الطابع الدوڲي دراسة مقارنة ب؈ن مصر وفرنسا - 3

  .1، ص 2010ضة العربية، القاهرة، مصر، والدول العربية، دار الٔڈ



 صادࡪي عباسط/ 
لات الاقتصادية عڴى القبول بشرطيّ التحكيم والثبات التشريڥي ࡩي أثر التحوُّ

 العقود الإدارية
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" ࢭي مقابل "وسائل التفاوض والإجبارحدود اعتماد الدولة عڴى وسائل "السلطة 
دت معاي؈ر التمي؈ق ب؈ن  والتشريك" ࢭي بناء ال؅قاماٮڈا التعاقدية. هذا وقد تعدَّ

  العقود الإدارية وعقود القانون الخاص.

  بتحديد القانون) الإداريةالمعيار التشريڥي (العقود -1

عات وصف العقود الإدارية عڴى طوائف معينة من قد تُظفي التشري
العقود الۘܣ ت؄رمها الدولة، وبصفة خاصة، عند رغبة الأخ؈رة ࢭي تبۚܣ أساليب 

. وقد ظهر هذا التحديد " أول الإداري القانون العام وعقد الاختصاص للقضاء 
مرة" عندما نص المشرع الفرنسۜܣ ࢭي قانون السنة الثامنة عڴى أن " عقود بيع 

ة ـــــملاك المصادرة أثناء الثورة والعائدة للرهبان والمهاجرين ۂي عقود إداريالأ 
يكون الاع؅راض علٕڈا أمام مجلس الدولة"، وكان ذلك راجع أساسا لرغبة 
حكومة نابليون ࢭي أن يفصل القضاء الإداري ࢭي هذه المنازعات، وࢭي تلك الحقبة 

رة كاملة لتغليب وجهة نظر ࢭي نشأته، وكان يميل بصو  الإداري كان القضاء 
  . وقد توالت التشريعات ࢭي هذا الاتجاه.1"الحكومة" والانتصار لآرا٬ڈا

عڴى أن "تفصل محكمة  1949لسنة  9أما ࢭي مصر فقد نص القانون رقم 
القضاء الإداري ࢭي المنازعات الخاصة بعقود الال؅قام والأشغال العامة وعقود 

   .التوريد"

من المرسوم  02المثال، فقد نصت المادة  وࢭي الجزائر وعڴى سبيل
نت مستثمرة فلاحية جماعية أو فردية  502-90التنفيذي رقم  عڴى أنه "إذا تكوَّ

بصورة قانونية ...وجب أن تثبت الحقوق العقارية الممنوحة ࢭي هذا الإطار 
                                                            

، الإسكندريةمازن ليلو راعۜܣ، دور الشروط الاستثنائية ࢭي تمي؈ق العقد الإداري، دار المطبوعات الجامعية،  - 1
  .34، ص 2002مصر، 

الذي يثبت  الإداري العقد  إعداد، يحدد شروط 1990ف؄راير  6مؤرخ ࢭي  50-90مرسوم تنفيذي رقم -  2
 1987ديسم؄ر  8المؤرخ ࢭي  19- 87قارية الممنوحة للمنتج؈ن الفلاح؈ن ࢭي إطار القانون رقم الحقوق الع

  .1990- 2- 7، مؤرخة ࢭي 6/1990وكيفيات ذلك، ج ر 
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للمنتج؈ن المعني؈ن دون تأخ؈ر بإعداد العقد الإداري المذكور ࢭي الفقرة الأوڲى 
ه أعلا  المكلفة بأملاك الدولة يحدد الأساس  الإدارةه. وهذا العقد الذي تُعدُّ

   .العقاري الذي يمارس عليه حق الانتفاع الدائم الممنوح للمنتج؈ن الفلاح؈ن..."

وقد تعرضت فكرة التحديد القانوني للعقود الإدارية "لكث؈ر من النقد 
ا ــــــــسبغه المشرع علٕڈحيث أن بعض العقود قد لا تتلاءم مع التكييف الذي ي

. كما لا يشمل التشريع كل 1وقد تكون ࢭي حقيقْڈا أقرب إڲى العقود المدنية"
زا بآراء  العقود الۘܣ يختص القضاء الإداري بنظرها، لذلك كان عڴى الأخ؈ر معزَّ

  الفقه أن يساهما ࢭي هذا التمي؈ق.

  التحديد الفقهܣ والقضائي للعقود الإدارية:-2

من اضطراب ونقد، اتجه  الإداريةده التحديد القانوني للعقود نظرا لما شه
القضاء والفقه لوضع معاي؈ر أخرى لتمي؈ق هذه العقود. ويمكن القول بأن 
القضاء الإداري المقارن اعت؄ر أن العقد "الذي تكون الإدارة طرفا فيه، وٱڈدف 

ࢭي عقود لتسي؈ر أو إدارة مرفق عام، ويتضمن شروطا استثنائية غ؈ر مألوفة 
  القانون الخاص، يُعدُّ عقدا إداريا". 

ولئن كان شرط أن تكون الإدارة العامة طرفا ࢭي العقد لم يُ؆ر كب؈ر خلاف 
فإن شرطا تعلق العقد بمرفق عام، واحتواؤه شروطا استثنائية، كانا محل 

  تطورات وتجاذبات قضائية وفقهية.

  أن تكون الإدارة العامة طرفا ࡩي العقد:-

يهܣ أن العقد لا يوصف بالإداري إلا لكون الإدارة العامة طرفا من البد
فيه، والإدارة العامة ۂي الدولة، والولاية، والبلدية، والمؤسسات العامة ذات 
الطابع الإداري، وما يقوم مقامها من أشخاص القانون العام. وقد تقوم هذه 

                                                            
 .36مازن ليلو راعۜܣ، المرجع السابق ص - 1
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خاضعة للقانون  الهيئات بإبرام عقودها بنفسها، كما قد ينو٭ڈا ࢭي ذلك هيئة
ڈا  العام، بل وحۘܢ للقانون الخاص. وࢭي هذه الحالة تتصرف تلك الهيئة بكوٰ
نائبة عن الإدارة العامة ومتعاقدة لصالحها، وࢭي مثل هذه الحالات، وعڴى الرغم 

العقد ب؈ن طرف؈ن خاضع؈ن للقانون الخاص، فقد يكون العقد  إبراممن اف؅راض 
الإدارية العليا بمصر "...من المقرر أنه مۘܢ استبان إداريا. وࢭي ذلك تقول المحكمة 

أن تعاقد الفرد أو الهيئة الخاصة إنما هو لحساب الإدارة ومصلحْڈا، فإن هذا 
التعاقد يكتسب صفة العقد الإداري إذا ما توافرت فيه العناصر الأخرى الۘܣ 

  1يقوم علٕڈا معيار تمي؈ق العقد الإداري..."

  ق العام:أن يتعلق العقد بالمرف-

إن من أعقد المفاهيم ࢭي مجال القانون الإداري مفهوم المرفق العام 
خاصة وأن هذا الفرع من فروع القانون (القانون الإداري) تم اعتباره ولمدة 
طويلة قانون المرافق العامة، وتم ربط مجال ونطاق الموضوعات المدرجة تحت 

غلال تلك المرافق. حيث يرى مظلته بتلك المرتبطة بتسي؈ر وإدارة وإنشاء واست
  .2البعض "أن موضوع العقد الإداري هو المرفق العام"

 أو النشاط الذي تتولاه الدولةيعرف البعض المرفق العام بأنه: "
الأشخاص العامة الأخرى، مباشرة أو تعهد به إڲى آخرين كالأفراد أو الأشخاص 

ها وذلك لإشباع حاجات المعنوية الخاصة، ولكن تحت إشرافها ومراقبْڈا وتوجٕڈ
  3.ذات نفع عام تحقيقا للصالح العام"

                                                            
شار . م763، ص. 9، مجموعة مجلس الدولة، السنة 1964مارس  7حكم المحكمة الإدارية العليا، بتاريخ -  1

إليه: حس؈ن عثمان محمد عثمان، أصول القانون الإداري، منشورات الحلۗܣ الحقوقية، ب؈روت، لبنان، 
 .566، ص 2010

عڴي عبد الأم؈ر قبلان، أثر القانون الخاص عڴى العقد الإداري، منشورات الحلۗܣ الحقوقية، ب؈روت، لبنان، - 2
 .297، ص2010

  .43مازن ليلو راعۜܣ، المرجع السابق، ص - 3
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وأمام تطور تعريفات المرفق العام الناتج عن تطور وظيفة الدولة وتشعب 
دورها كان لزاما طرح التساؤل عن طبيعة الأنشطة المتجددة وما إذا كانت تؤلف 

  مرفقا عاما أم لا؟

لة وضوح النص بأنه ࢭي حا إجابة عڴى ذلك يرى جانب من الفقهاء
التشريڥي فإن الرجوع إليه ومعرفة نية المشرع هو الفيصل ࢭي تحديد طبيعة 
النشاط وتحديد كونه من المرافق العامة. أما ࢭي حالة عدم وضوحه فإنه عڴى 
القاعۜܣ استنتاج نية المشرع، و٭ڈذا الصدد فقد اعتمد مجلس الدولة الفرنسۜܣ 

بأن النشاط يشكل مرفقا عاما ولو عدة شروط للقول  الشه؈ر  Narcy ࢭي قرار
  ، وهذه الشروط ۂي: 1قامت به مؤسسة خاصة

  أن تمارس الإدارة حق الرقابة عڴى طريقة انجاز النشاط.-
  أن تسهل الإدارة عمل تلك المؤسسات الۘܣ تعمل ࢭي سبيل المصلحة العامة.-
  أن تُمنح تلك المؤسسات بعض امتيازات السلطة العامة.-
  ة سلطة الوصاية.وأن تخضع لرقاب-

وخلافا لما سبق، قد تخضع بعض المرافق العامة للقانون الخاص، وتكون 
العقود الۘܣ تتصل ٭ڈا عقودا خاصة، وذلك بالنسبة للمرافق العامة الصناعية 

، وهذا الوضع ترتب عن تغ؈ر وتطور وظيفة الدولة الكلاسيكية، حيث 2والتجارية
المملوكة للدولة أن تمارس نشاطا  يةوالإنتاجيمكن لبعض المؤسسات الخدمية 

مربحا بنفس الكيفية الۘܣ يمارس ٭ڈا الخواص أنشطْڈم، وعڴى هذا الأساس 
  تحتكم لقواعد القانون الخاص. 

                                                            
1 Sébastien HOURSON, Service public exploité par une personne privée, Revue générale du 
droit, 2008, on line : https://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/2008/02/09/service-
public-exploite-par-une-personne-privee/ 

  ࢭي تحديد مفهوم المرافق العامة الإدارية والمرافق العامة الصناعية والتجارية، يُنظر:2
a130494156-spic-spa-distinction-et-definition-public-service-droit.net/le-de-http://www.cours 
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  أن يتضمن العقد شروطا استثنائية:-

إن تكافؤ المصالح الخاصة ࢭي العقود المدنية لا ي؄رر للطرف؈ن تفوق 
دارية الۘܣ تتم؈ق فٕڈا المصلحة العامة أحدهما عن الآخر، بخلاف العقود الإ 

بالأولوية دون إهدار المصلحة الخاصة للمتعاقد مع الإدارة، ولضمان تحقيق 
تلك المصلحة العامة "تتقرر" للإدارة سلطة وضع بعض الشروط والأحكام الۘܣ 
توصف "بالاستثنائية"، وقد عرفها البعض بأٰڈا " الشروط الۘܣ لا يستطيع 

جها ࢭي عقودهم" وذلك" لارتباطها بفكرة السلطة العامة"، وقد عرفها الأفراد إدرا
 1953-11-6ࢭي حكمه الصادر بتاريخ   Ramonمجلس الدولة الفرنسۜܣ ࢭي قضية 

بأٰڈا "الشروط الۘܣ تخول السلطة العامة حقوقا غ؈ر مألوفة ࢭي القانون 
  . 1الخاص"

ر عن  الشروط الاستثنائية إڲى صنف؈ن، صنف 2وقد صنَّف البعض أول يُع؄ِّ
امتيازات السلطة العامة كسلطة الإدارة ࢭي توقيع الجزاء عڴى المتعاقد معها ࢭي 

بال؅قاماته، وسلطْڈا ࢭي تنفيذ قراراٮڈا مباشرة ࢭي مواجهته. أما  إخلالهحال 
الصنف الثاني فهو الشروط الاستثنائية غ؈ر المألوفة، ومثلها سلطة الإدارة ࢭي 

التوازن الماڲي الناتج عن  إعادةقد الإداري وحق المتعاقد ࢭي التعديل الانفرادي للع
  ذلك التعديل.

وعن تمي؈ق العقد الإداري عن العقد المدني يقول الدكتور مازن ليلو راعۜܣ 
ما يڴي: "إن المعيار  3ࢭي كتابه "دور الشروط الاستثنائية ࢭي تمي؈ق العقد الإداري"

خي؈ري مُناط بقاعۜܣ الموضوع يقوم الحقيقي لتمي؈ق العقد الإداري هو معيار ت
  عڴى ثلاث مبادئ أساسية ۂي:

                                                            
  .58مازن ليلو راعۜܣ، المرجع السابق، ص - 1
  .69- 63مازن ليلو راعۜܣ، المرجع السابق. ص ص  - 2
  .146مازن ليلو راعۜܣ، المرجع السابق، ص - 3
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  أن اش؅راك المتعاقد بتنفيذ المرفق العام ذاته،-1
  تضمن العقد شروطا غ؈ر مألوفة،-2
  خضوع العقد لنظام قانوني غ؈ر مألوف،-3

فإن العقد يُعدُّ عقداً  عڴى أحد هذه المبادئففي حالة اشتمال العقد 
  ن خاليا مٔڈا جميعا فهو عقد من عقود القانون الخاص".إدارياً، أما إذا كا

هذا، وعڴى غرار الدول الآخذة بنظام ازدواجية القانون والقضاء، يعرف 
ة تطبيقات للعقود الإدارية.   القانون الجزائري عدَّ

  أهم تطبيقات العقود الإدارية ࡩي الجزائر: المطلب الثاني

  ن تطبيقات العقود الإدارية.يعرف النظام القانوني الجزائري الكث؈ر م

  عقود البحث والتنقيب واستغلال المحروقات: الفرع الأول 

قبل الاستقلال كانت الجزائر تخضع للقوان؈ن الفرنسية، وقد نصت المادة 
عڴى أن:  1المتضمن قانون الب؅رول الصحراوي  1111-58من الأمر رقم  41

تعلق بتطبيق الاتفاقية يرجع "ال؇قاعات ب؈ن صاحب الامتياز ومانح الامتياز والم
ابتداء وانْڈاء إڲى مجلس الدولة الذي يفصل ࢭي ال؇قاع". ومن أهم عقود الامتياز 

  ࢭي تلك الحقبة عقود البحث والتنقيب واستغلال المحروقات.

أما بعد الاستقلال، فإن "عقود المحروقات" قد خضعت لقوان؈ن متعاقبة 
، وقد نصت 2013و 2006له سنۘܣّ الذي تم تعدي 07- 05أخرها القانون رقم 

منه عڴى أن " عقد البحث و/ أو الاستغلال أو العقد: هو عقد يسمح  05المادة 
                                                            

1Ordonnance n°58-1111 du 22 novembre 1958 RELATIVE A LA RECHERCHE, A L'EXPLOITATION, 
AU TRANSPORT PAR CANALISATIONS DES HYDROCARBURES ET AU REGIME FISCAL DE CES 
ACTIVITES DANS LES ZONES DE L'ORGANISATION COMMUNE DES REGIONS SAHARIENNES. 
EXTENSION A L'ALGERIE DE L'ART. 69 PAR OR. 581112 DU 22-11-58. On line: 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000705068&pageCourante=10526 
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بإنجاز نشاطات البحث و/ أو استغلال المحروقات طبقا لهذا القانون" كما 
عرفت عقود الشراكة بأٰڈا: " عقود البحث و/ أو استغلال المحروقات الم؄ُرمة ب؈ن 

ذات أسهم، وشريك أو شركاء أجانب". والظاهر من هذا  سوناطراك، شركة
 58القانون أنه لم يُحدد الطبيعة القانونية لعقود المحروقات. وإن نص ࢭي المادة 

منه عڴى أن تتم تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه العقود عن طريق 
  الوساطة والتحكيم الدوڲي (كما سيأتي تفصيله).

فقهية تعريف عقود التنقيب عن المحروقات وقد تناولت الآراء ال
، حيث يتم اعتبارها ࢭي بعض الحالات عقودا 1واستغلالها، انطلاقا من عدة زوايا

إداريّة (عڴى النحو السابق بيانه)، وذلك إذا ما تم إبرام العقد من قِبل الدولة أو 
من يتصرف لصالحها، وكان متضمنا لشروط غ؈ر مألوفة ࢭي مجال القانون 

اص (كشروط الثبات التشريڥي)، وتصرفت فيه الدولة باعتبارها سلطة الخ
. كما قد يُنظر لعقود المحروقات عڴى أٰڈا 2عامة ٮڈدف لتحقيق الصالح العام

بة، تحوي مزيجا من قواعد القانون العام والخاص، وقد تكون عقود  عقودٌ مركَّ
عاملات التجارية الدولية وفقا للقواعد المطبقة عڴى الم إبرامهاتجارة دولية إذا تم 

دون أن يظهر ࢭي العقد أن للدولة مكانة متم؈قة وسلطة استثنائية تفوق سلطة 
  المتعاقد معها... 

  وعقود الال؅قام الصفقات العمومية: الفرع الثاني

تعت؄ر الصفقات العمومية من أظهر التطبيقات المعروفة للعقود الإدارية 
) بئڈا وب؈ن 247-15ي (المرسوم الرئاسۜܣ رقم ࢭي الجزائر، ويربط تنظيمها الحاڲ

عقود عقود تفويضات المرفق العام.تُعرّف الصفقات العمومية قانونا بأٰڈا " 
                                                            

للعقود الم؄رمة ب؈ن الدول والأشخاص الأجنبية، أطروحة  ينظر: عدڲي محمد عبد الكريم، النظام القانوني -1
 .41- 36ص .، ص2011- 2010دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، 

نساخ سفيان، التحكيم ࢭي عقود استغلال النفط ࢭي القانون الجزائري، مذكرة ماجست؈ر، كلية الحقوق  -2
  .30-8، ص ص 2014-2013عة عبد الرحمان م؈رة بجاية،والعلوم السياسية، جام
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مكتوبة ࢭي مفهوم التشريع المعمول به، ت؄رم بمقابل مع متعامل؈ن اقتصادي؈ن 
وفق الشروط المنصوص علٕڈا لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة ࢭي مجال 

. فهܣ " عبارة عن عقود مكتوبة ب؈ن )1(" للوازم والخدمات والدراسات الأشغال وا
يلزم فٕڈا الأطراف بما تم الاتفاق عليه، وۂي صورة من صور  )2(طرف؈ن أو أك؆ر 

. وهذا الوصف بالنسبة )3(العقود الۘܣ لها أهمية كب؈رة وغطاء ماڲي معت؄ر" 
د أشخاص القانون للصفقات عموما، أما الصفقات الۘܣ تكون الدولة أو أح

العام طرفا فٕڈا فتُعرّف قضائيا عڴى أٰڈا " عقد يربط الدولة بالخواص حول 
  .)4(مقاولة أو انجاز مشروع أو أداء خدمة"

أما عقد الال؅قام فيُعرَّف بأنه: "عقد إداري ذو طبيعة خاصة وموضوعه 
روع إدارة مرفق عام ولا يكون إلا لمدة محدودة ويتحمل المل؅قم نفقات المش

                                                            
الصفقات العمومية عقود مكتوبة ࢭي مفهوم التشريع "عڴى أنه:  247- 15نص المادة الثانية من م.ر.ر ت -  1

ا المرسوم، لتلبية ذالمعمول به، ت؄رم بمقابل مع متعامل؈ن اقتصادي؈ن وفق الشروط المنصوص علٕڈا ࢭي ه
 247-15". المرسوم الرئاسۜܣ رقم قدة ࢭي مجال الأشغال واللوازم والخدمات والدراسات حاجات المصلحة المتعا

، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 2015سبتم؄ر  16الموافق  1436ذي الحجة عام  2المؤرخ ࢭي 
  .2015-09-20، مؤرخة ࢭي 50/2015وتفويضات المرفق العام، ج ر ج ج، عدد 

الكتابة ولم يش؅رط وجود الدولة أو أحد هيئاٮڈا العامة الإدارية لإسباغ وصف  ـ " لذلك اش؅رط نص القانون  2
الصفقة عڴى العقد عڴى اعتبار أن هناك صفقات عمومية قد ت؄رم ب؈ن المؤسسات العامة الاقتصادية، أو بئڈا 

ذات وب؈ن الخواص". سهام عباسۜܣ نظام المنافسة ࢭي إطار الصفقات العمومية دراسة صفقات المؤسسات 
الطابع الصناڤي والتجاري نموذجا، مداخلة مقدمة ضمن فعاليات المؤتمر الوطۚܣ حول قانون المنافسة ب؈ن 

- 16سكيكدة، يوميّ  1945ماي  08تحرير المبادرة وضبط السوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
 .       4، ص 2015مارس  17

لعمومية وآليات حمايْڈا، مجلة الاجْڈاد القضائي، كلية الحقوق فيصل نسيغة، النظام القانوني للصفقات ا 3
 110. ص 05، العدد 2009والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

، مشار إليه ࢭي عمار بوضياف، 873فهرس  6215تحت رقم  2002-12- 17قرار غ؈ر منشور مؤرخ ࢭي  4
، 2007ية وفقهية، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، الصفقات العمومية ࢭي الجزائر، دراسة تشريعية وقضائ

 .56ص
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لها من  وأخطاره المالية مقابل ما يتقاضاه عوضا عن ذلك ࢭي شكل رسوم يحصِّ
  1.المنتفع؈ن"

مع الإشارة إڲى أن العقود الإدارية ࢭي تطور وتجدد مستمر، متصل أساسا 
  بضرورات التنمية وبتبعات التحولات الاقتصادية.  

ر نظرية العقود الإدارية بالتحولا : المبحث الثاني ت الاقتصادية ࡩي حدود تأثُّ
  الجزائر

تأثرت نظرية العقود الإدارية بشكل كب؈ر بواقع التحولات والتقلبات 
الاقتصادية، خاصة عندما أصبح العقد الإداري وسيلة من وسائل التنمية 
الاقتصادية، ولرصد ذلك التأثر يتم التطرق أولا للأحكام المنظمة لتعاقدات 

طلب الأول)، ثم للأحكام المنظمة لتلك الدولة ࢭي ظل التوجه الاش؅راكي (الم
  التعاقدات ࢭي ظل التوجه نحو الاقتصاد الرأسماڲي (المطلب الثاني).

أثر التوجه الاش؅راكي ࡩي تغليب قواعد القانون العام عڴى : المطلب الأول 
  المعاملات الاقتصادية للدولة 

اكي، فقد عڴى الرغم من المبادئ النظرية الۘܣ يقوم علٕڈا الاقتصاد الاش؅ر 
ى تطبيقه إڲى هيمنة الدولة عڴى النشاط الاقتصادي، وتولٕڈا بنفسها إدارة  أدَّ

الاقتصادية، باعتبارها سلطة عامة، وباعتبارها اليد الأمينة الأوڲى الۘܣ  الأنشطة
تحافظ عڴى ثروات الشعب، وتجعل تحقيق هذه الغاية بنفسها، من صميم 

  وظيفْڈا السياسية والاجتماعية.

النهج الاش؅راكي تغليب قواعد القانون العام فيما تتخذه  أتباعنتج وقد أ
الدولة من أعمال لتنظيم الأنشطة الاقتصادية، فاحتكارها للأنشطة الأساسية 

                                                            
. منقول 2006-02- 19ق، بتاريخ  59لسنة  18628حكم محكمة القضاء الإداري بمصر، الدعوى رقم    - 1

  .588عن: محمد عبد المجيد اسماعيل، المرجع السابق، ص 
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المجال للخواص، من شأنه أن يستبعد كل ما يؤثّر ࢭي  إتاحة، وعدم الإس؅راتيجية
ڴى هذه الهيمنة ما نصت مركز الدولة باعتبارها رائدة تلك الأنشطة، وكتعب؈ر ع

المتعلق بتوجيه  1988يوليو  12المؤرخ ࢭي  25- 88من القانون  5عليه المادة 
     منه عڴى أنه 5، فقد نصت المادة 1الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية

"لا يمكن انجاز الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية ࢭي النشاطات 
بموجب القانون المتضمن المخطط والتشريع  تيجيةإس؅راالاقتصادية الُمعت؄رة 

سيما مٔڈا النشاطات المتعلقة بالنظام المصرࢭي والتأمينات المعمول به ولا 
والمناجم والمحروقات والصناعة القاعدية للحديد والصلب والنقل الجوي 
والسكك الحديدية والنقل البحري وبصفة عامة كافة النشاطات المتعلقة بتسي؈ر 

  .الوطنية" الأملاك

ه قبل سنة من إحداث القطيعة مع  وهذا النص، وعڴى الرغم من سنِّ
)، يؤكد استمرار رغبة الدولة ࢭي احتكار 1989النظام الاش؅راكي (بموجب دستور 

أهم الأنشطة الاقتصادية، وعدم السماح للخواص بممارسْڈا، وللباحث أن 
لعقود الم؄ُرمة وفقا يتصوّر مدى اتساع النشاط الاقتصادي للدولة، وغلبة ا

خذ بقواعد القانون العام، حۘܢ ࢭي 
ُ
لقواعد القانون العام ࢭي هذه المرحلة.بل أ

تنظيم وتسي؈ر الشركات المختلطة الاقتصاد، عڴى الرغم من أن اتفاقية تأسيسها 
 13-82مكرر من القانون  53المادة  نصت تخضع لقواعد القانون المدني، فقد

المتعلق بتأسيس الشركات المختلطة  13- 86تمم بالقانون المُعدل والمُ  2(الملُڧى)
الاقتصاد وس؈رها " تتمتع الشركة المختلطة الاقتصاد بأهلية قانونية كاملة 
للتصرف ࢭي جميع ممتلكاٮڈا حسب قواعد القانون العام.ويخضع بروتوكول 

                                                            
 .12- 93من المرسوم التشريڥي  49/2مُلڧى، بموجب المادة  - 1
، المتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وس؈رها، المُعدل 1982-8-28المؤرخ ࢭي  12-82انون رقم الق -  2

  . (المُلڧى)1986-08- 19المؤرخ ࢭي  13-86والمتُمم بالقانون رقم 
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 المتضمن القانون  1975سبتم؄ر سنة  26المؤرخ ࢭي  58-75للأمر رقم  ،1الاتفاق
  .المدني"

من نفس  48كما يظهر إعمال قواعد القانون العام، فيما تضمنته المادة 
القانون، حيث قرّرت بأنه: "إذا اقتضت المصلحة العامة أن تستعيد الدولة 
الأسهم الۘܣ يحوزها الطرف الأجنۗܣ، فإنه ي؅رتب عڴى هذا الإجراء قانونا 

اه سنة واحدة" وࢭي وبمقتغۜܢ الدستور تعويض عادل ومنصف خلال أجل أقص
هذا الحكم خروج واضح عڴى قاعدة "العقد شريعة المتعاقدين" الۘܣ تحكم 
العقود المدنية، وفيه إبراز لرغبة الدولة ࢭي إظهار سلطْڈا التعاقدية الۘܣ تفوق 

  مركز المتعاقد معها.

  وضعية العقود الإدارية ࡩي ظل التوجه نحو الاقتصاد الحر: المطلب الثاني

ه نحو الاقتصاد الحر يفغۜܣ لتوسيع قاعدة الملكية الخاصة إن التوجُّ 
م النشاط الاقتصادي"، وهذه  وتحرير المبادرات الفردية، وتخڴّي الدولة عن "تزعُّ
المبادئ تستلزم تغي؈ر الفلسفة القانونية الۘܣ تبۚܣ علٕڈا الدولة ال؅قاماٮڈا 

اكة والمرافقة. وهذا التعاقدية، والتحوّل من مركز الأمر والنهܣ إڲى مركز الشر 
التصوّر للدور الاقتصادي الجديد لبعض الدول، ومٔڈا الجزائر، ما هو ࢭي 

، وقد أدركت 2الحقيقة إلا امتداد للتصور الرأسماڲي الذي روّجته "العولمة"
  الدول النامية هذه الحقيقة، كما أدركت تبعاٮڈا القانونية والسياسية.

                                                            
، شركات تجارية بالأسهممكرر "تعد الشركات المختلطة الاقتصاد الموجود مقرها ࢭي الجزائر  2تنص المادة  -  1

ع للقانون التجاري الجزائري، وتحوز جزءا من رأسمالها مؤسسة أو عدة مؤسسات اش؅راكية وطنية، تخض
ڈا الأساسۜܣ المعد طبقا للتشريع المعمول به، ࢭي إطار  الم؄رم ب؈ن  بروتوكول الاتفاقويندرج إنشاؤها وقانوٰ
بية، وذلك مع مراعاة الأحكام المؤسسة أو المؤسسات الاش؅راكية الوطنية والطرف الأجنۗܣ أو الأطراف الأجن

  المنصوص علٕڈا ࢭي هذا القانون"
ࢭي هذا المعۚܢ: محمد عبد المجيد اسماعيل، الفانون العام الاقتصادي والعقد الإداري الدوڲي الجديد،  - 2

 .16- 13، ص ص 2010، 1منشورات الحلۗܣ الحقوقية، ب؈روت، لبنان، ط
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ة"، رغبْڈا ࢭي تجاوز أزماٮڈا لقد أظهرت الدول "النامية بصفة خاص
الاقتصادية والسياسية، من خلال التأسيس لنظام قانوني يوفّر المناخ المطلوب 
من قِبل المستثمرين الخواص الأجانب أولا ثم الوطني؈ن ثانيا، والتخڴّي عن 
رهم من إقامة المشاريع  "المبادئ والتداب؈ر القانونية والتنظيمية" الۘܣ تُنفِّ

. ولم تُقدم المؤسسات الخاصة عڴى 1والتنموية ࢭي الدول المضُيفةالاستثمارية 
إنشاء استثماراٮڈا إلا بعد أن توفّرت لها جُملة من الضمانات القانونية، والۘܣ 
انعكست عڴى العقود الۘܣ أبرمْڈا الدول معهم، و٭ڈذا الصدد، يمكن التساؤل 

ز المتعاقد معها عن طبيعة بنود تلك العقود وعن مركز الدولة مقارنة بمرك
"المستثمر"، وعن تطورات تلك العقود مقارنة بما كانت عليه قبل هذه 

  التحوّلات، خاصة بالنسبة لحالة الجزائر؟

يمكن استجلاء أثر التوجه الاقتصادي الحاڲي للجزائر عڴى العقود الۘܣ 
ة نقاط أهمها القبول بشرط التحكيم والقبو  ل ت؄ُرم باسم الإدارة العامة ࢭي عِدَّ

  بشرط الثبات التشريڥي.

  قبول الدولة بشرط التحكيم: الفرع الأول 

عڴى  –اتفاقا يج؈قه القانون -يُقصد بالتحكيم " اتفاق أطراف ال؇قاع 
اختيار بعض الأشخاص للفصل فيه بدلا من القضاء المختص، ويكون القرار ࢭي 

ضاٮڈم ، فهو "نظام قضائي خاص يختار فيه الأطراف ق2هذا الشأن ملزما لهم"
      ويعهدون إلٕڈم بمقتغۜܢ اتفاق مكتوب بمهمة تسوية المنازعات الۘܣ قد تنشأ 
أو نشأت بالفعل بخصوص علاقاٮڈم التعاقدية، والۘܣ يجوز حسمها بطريق 

. وقد 3التحكيم وفقا لمقتضيات القانون والعدالة وإصدار قرار قضائي ملزم لهم"
                                                            

 .4وائل عز الدين يوسف، المرجع السابق، ص -1
  . 162، ص. 2004ماجد راغب الحلو، التحكيم ࢭي العقود الإدارية، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، - 2
، 2006أحمد عبد الكريم سلامة، التحكيم ࢭي المعاملات المالية الداخلية والدولية، دار الٔڈضة العربية، - 3

  .18. مذكورين ࢭي وائل عز الدين يوسف، المرجع السابق، ص. 19ص.
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ي اتفاق مستقل ملحق بالعقد يتفق يرد شرط التحكيم كبند من بنود العقد أو ࢭ
فيه الأطراف عڴى أن يتم الفصل ࢭي المنازعات الۘܣ قد تطرأ بئڈم مستقبلا عن 

 clauseطريق التحكيم وࢭي هذه الحالة يسمܢ شرط التحكيم "
compromissoire أما إذا وقع هذا الاتفاق بعد نشوء ال؇قاع فيسمܢ حئڈا ،"
  le compromis"1مشارطة التحكيم"

ن اختصاص السلطة القضائية بالفصل ࢭي كل المنازعات هو اختصاص إ
ڈا الداخڴي بواسطة السلطة  أصيل، يع؄ر عن سيادة الدولة ࢭي فرض قانوٰ
المختصة بذلك "القضاء". وهذا الوضع الطبيڥي والدستوري لم يواءم نظرة 
المؤسسات التجارية والصناعية كالشركات متعددة الجنسيات مثلا، فهذه 

فها من خضوعها للقانون وللقضاء الوطني؈ن ࢭي الدول الأخ ؈رة أبدت تخوُّ
المضيفة، ࢭي حال نشبت بئڈما خلافات حول تنفيذ العقود الۘܣ ت؄ُرمها معها 
واستعاضت عن ذلك باش؅راطها للتحكيم. ولم يكن هذا الأمر محل موافقة من 

اٮڈا القضائية ، إذ رأت ࢭي هذا الاش؅راط اه؅قازا للثقة ࢭي مؤسس2قِبل الدول 
الوطنية. إلا أن الحاجة الماسّة لخدمات تلك المؤسسات والشركات، وعجز كث؈ر 

الاقتصادية، دفعها  وإصلاحاٮڈامن الدول عڴى الاستغناء عٔڈا ࢭي تنفيذ برامجها 
، ففي مصر 3للقبول بشرط التحكيم وتنازلها عن ممارسة سلطاٮڈا القضائية

د أجاز التشريع المصري صراحة التحكيم وبعدل جدل فقهܣ وقضائي امتد لعقو 
 27المعدل للقانون رقم  1997لسنة  9ࢭي العقود الإدارية بموجب القانون رقم 

الخاص بالتحكيم ࢭي المواد المدنية والتجارية، واش؅رطت المادة الأوڲى  1994لسنة 

                                                            
 .6، ص. 2007، 3محمود مختار أحمد بريري، التحكيم التجاري الدوڲي، دار الٔڈضة العربية، القاهرة، ط - 1
 .46- 36وائل عز الدين يوسف، المرجع السابق، ص ص -2
  .16نفس المرجع، ص.  - 3
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منه أن تتم إجازة شرط التحكيم بموافقة الوزير المختص ولا يجوز له تفويض 
  .1الاختصاصهذا 

من قانون الإجراءات المدنية الصادر  442أما ࢭي الجزائر فقد نصت المادة 
(الملُڧى) عڴى أنه: " لا يجوز للدولة وللأشخاص العامة اللجوء إڲى  1966سنة 

التحكيم" ولكن من الناحية العملية، فقد أبرمت الدولة عددا من عقود 
والدول الأجنبية وكانت  التنقيب واستخراج المحروقات مع بعض الشركات

تتضمن شرط التحكيم، فقد تضمن الملحق الم؄ُرم ب؈ن المؤسسة الوطنية للبحث 
وتحويلها(سوناطراك) وشركة جيۘܣ ب؅روليوم كمباني  وإنتاجهاعن المحروقات 

منه عڴى  12ࢭي المادة  482-72الذي صادق عليه رئيس الجمهورية بموجب الأمر 
ب؈ن الطرف؈ن بشأن تأويل أو تطبيق أو تنفيذ  أن: " كل نزاع أو خلاف يحصل

 شروط هذا الملحق تفصل فيه محكمة تحكيمية مؤلفة من ثلاثة محكم؈ن.
وتسري أحكام التحكيم عڴى الطرف؈ن، وۂي لا تخضع لأي طعن ويجري التحكيم 
ࢭي مدينة الجزائر". كما ظهر ما عرف بالتحكيم الإجباري ࢭي بعض عقود 

ظل هذا التناقض قائما حۘܢ صدور المرسوم التشريڥي التوريدات الداخلية. و 
 3منه شرط التحكيم 41الذي أجاز ࢭي المادة  1993- 10-5المؤرخ ࢭي  12-93رقم 

تنص  442وبموجبه تم تعديل قانون الإجراءات المدنية المذكور، فأصبحت المادة 
لتجارة عڴى أنه " لا يجوز للأشخاص العامة اللجوء إڲى التحكيم إلا ࢭي علاقات ا

                                                            
ة ق للسن 11498، الدعوى رقم 2006- 04-23ࢭي بيان ذلك: حكم محكمة القضاء الإداري بمصر بتاريخ  - 1

 وما بعدها. 590، مذكور ࢭي: محمد عبد المجيد اسماعيل، المرجع السابق، ص 53
يتضمن المصادقة عڴى الملحق؈ن  1972أكتوبر  3الموافق  1392شعبان عام  27المؤرخ ࢭي  48-72الأمر رقم -  2

تفاق الخاص الذي هو موضوع الا 1963ف؄راير  6بعقد شركة المحاصة المؤرخ ࢭي  1972مايو  27المؤرخ؈ن ࢭي 
مؤرخة  86/1972بالبحث عن الوقود واستغلاله ࢭي الجزائر من طرف شركة جيۘܣ ب؅رليوم كمباني، ج ر رقم 

  .1366. ص. 1972- 10-27ࢭي 
 1993- 64المتعلق ب؅رقية الاستثمار (الملڧى)، ج ر عدد  1993- 10-5المؤرخ ࢭي   12- 93المرسوم التشريڥي  -3

 .1993-10-10مؤرخة ࢭي 
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الدولية". وبعد إلغاء القانون القديم وصدور قانون الإجراءات المدنية والتجارية 
منه عڴى أنه " لا يجوز للأشخاص المعنوية  1006فقد نصت المادة  2008سنة 

العامة أن تطلب التحكيم، ما عدا ࢭي علاقاٮڈا الاقتصادية الدولية أو ࢭي إطار 
ذا النص أن التشريع الجزائري يج؈ق الصفقات العمومية". وما يظهر من ه

التحكيم ࢭي العقود الإدارية الدولية، ويج؈قه أيضا ࢭي إطار الصفقات العمومية 
  الۘܣ قد ت؄رم مع متعامل؈ن وطني؈ن أو أجانب.

  التحكيم الإجباري:- أ

المتعلق بالتحكيم  1975يونيو  17المؤرخ ࢭي  44- 75نص الأمر رقم 
، ࢭي المادة الأوڲى منه عڴى أنه "لا تعرض أبدا 1الإجباري لبعض الهيئات(الملُڧى)

عڴى المحاكم بل يجب أن تقدم للتحكيم ࢭي الظروف والأشكال الآتي تحديدها 
اجمة عن تنفيذ عقود جميع ال؇قاعات المتعلقة بالحقوق المالية أو الحقوق الن

التوريدات أو الأشغال أو الخدمات والۘܣ يمكن أن تحدث تعارضا ࢭي العلاقات 
                 ب؈ن المؤسسات الاش؅راكية والوحدات المس؈رة ذاتيا ذات الطابع الزراڤي
أو الصناڤي وتعاونيات قدماء المجاهدين وتعاونيات الثورة الزراعية وكذلك 

  تصاد المختلط الۘܣ تكسب فٕڈا الدولة أغلبية الأسهم "الشركات ذات الاق

فوفقا لهذا الأمر، تتشكل لجنة وطنية ولجنة ولائية للتحكيم ࢭي المنازعات 
الخاصة بتنفيذ العقود المذكورة ࢭي النص، كما يمكن أن يقوم بمهمة التحكيم 

يختص الوزير المعۚܣ إذا وقع ال؇قاع ب؈ن هيئت؈ن خاضعت؈ن لوصايته. ويمكن أن 
مجلس الحكومة بمهمة التحكيم إذا كان لل؇قاع أثر مباشر عڴى الاقتصاد الوطۚܣ. 

                                                            
المتعلق بالتحكيم الإجباري  1975يونيو  17الموافق 1395جمادى الثانية عام 7المؤرخ ࢭي  44-75رقم  الأمر  -  1

 1988يناير  12المؤرخ ࢭي  4- 88. مُلڧى بالقانون رقم 1975-7-4مؤرخة ࢭي  53/1975لبعض الهيئات، ج ر عدد:
نون التجاري، والذي يحدد المتضمن القا 1975سبتم؄ر  26المؤرخ ࢭي  59-75المتضمن تعديل الأمر رقم 

 .1988-1-13مؤرخة ࢭي  1988-2القواعد الخاصة المطبقة عڴى المؤسسات العمومية الاقتصادية، ج ر عدد 
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 ISSN : 2507-7503  ردمد:          جامعة مستغانم. – مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة 346
 2018جانفي  -العدد الخامس            مجلة دولية محكمة نصف سنوية.                         

 

ولا يمكن استئناف قرار هيئة التحكيم، ويمكن الطعن فيه فقط بإعادة النظر 
  لأسباب محددة حصرا. 

ست لتحكيم إجباري استبعد بصفة كلية  إن أحكام هذا الأمر قد أسَّ
الۘܣ قد تنشأ ب؈ن المؤسسات المذكورة، وۂي  سلطة المحاكم ࢭي نظر المنازعات

هيئات ومؤسسات اقتصادية تابعة للدولة من جهة، والتعاونيات الۘܣ يس؈رها 
(الوطنية)  عڴى العقود الداخلية هالخواص من جهة ثانية. واقتصرت أحكام

القضاء عن هذه  إبعادفقط. وبتتبع مختلف الأحكام يظهر أن الدولة اسْڈدفت 
مة من المنازعات ࢭي تلك الحقبة، واستبدلت ذلك ٭ڈيئات تحكيم الطائفة الها

  تتكون من محكم؈ن وخ؄راء ࢭي الغالب هم من العمال والموظف؈ن وأعوان الدولة.

وما يلاحظ عڴى هذا النوع من التحكيم أنه لم يشمل صراحة الهيئات 
ددة العمومية الإدارية كالولايات والبلديات، عڴى الرغم من أن الهيئات المح

المذكور أنفا، قد تعمل باسم  44- 75حصرا ࢭي نص المادة الأوڲى من الأمر 
ولحساب الدولة، وقد تستعمل أساليب القانون العام ࢭي علاقْڈا مع المؤسسات 
والهيئات الوطنية الأخرى (كشركات الاقتصاد المختلط)، وأن نشاطها متصل 

قودها "ذات صبغة بالمرافق العامة، وهذه الشروط الثلاث قد تجعل من ع
إدارية"، خاصة وأن هذا التحكيم الإجباري قد أعطى دورا محوريا للهيئات 

  الإدارية الوصية عڴى المؤسسات والهيئات المذكورة ࢭي نص المادة الأوڲى.

  :تفاࡪيالاالتحكيم - ب

المتضمن ترقية الاستثمار عڴى أن:  09-16من القانون رقم  24تنص المادة 
المستثمر الأجنۗܣ والدولة الجزائرية، يتسبب فيه "يخضع كل خلاف ب؈ن 

المستثمر، أو يكون بسبب إجراء اتخذته الدولة الجزائرية ࢭي حقه، للجهات 
، إلا ࢭي حالة وجود اتفاقيات ثنائية أو إقليمياالقضائية الجزائرية المختصة 

ࢭي متعددة الأطراف أبرمْڈا الدولة الجزائرية، تتعلق بالمصالحة والتحكيم، أو 
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حالة وجود اتفاق مع المستثمر ينص عڴى بند تسوية يسمح للطرف؈ن بالاتفاق 
-01من الأمر رقم  17عڴى تحكيم خاص". وهو ذات الحكم الذي تضمنته المادة 

المتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم(الملڧى) وتضمنه قبل ذلك نص  03
  ى) (الملڧ121-  93من المرسوم التشريڥي رقم  41المادة 

للوكالة الوطنية ل؅رقية الاستثمار سلطة  09-16وقد أعطى القانون 
عقود الاستثمار باسم الدولة الجزائرية، وࢭي طائفة من تلك  إبرامواختصاص 

العقود تم النص عڴى أن تتم تسوية ال؇قاعات الناشئة عن تنفيذها ࢭي المركز 
لة الوطنية ل؅رقية الاستثمار الدوڲي للتحكيم (فرنسا)، مٔڈا العقد الم؄ُرم ب؈ن الوكا

) K.S.C"القائمة ࢭي حق الدولة الجزائرية" والشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (
مٔڈا عڴى أنه" ࢭي حالة استمرار  13 ، حيث نصت المادة2004- 6- 26بتاريخ 

الخلاف يفصل فيه ٰڈائيا المركز الدوڲي لتسوية الخلافات الخاصة بالاستثمار" 
من الاتفاقية الم؄رمة ب؈ن الوكالة المذكورة  18المذكور ࢭي المادة وهو ذات الحكم 

والم؄رمة  GE IONICS HAMMA HOLDINGS (IRE) LIMITEDوالشركة الأيرلندية 
  .2005- 06- 25بالجزائر بتاريخ 

الۘܣ يث؈رها القبول بشرط التحكيم ࡩي العقود  الإشكاليات: الفرع الثاني
  الإدارية

بشأن تخوف الدول خاصة النامية وتوجسها من بالإضافة لما سبق ذكره 
الحقيقية لتطبيق هذا الشرط تتجسد عمليا  الإشكالياتشرط التحكيم، فإن 

ࢭي الصعوبات والمخاطر المالية والاقتصادية الۘܣ تلحق بالطرف المتضرر الذي 
غالبا ما يكون الدولة، وعڴى هذا الأساس وعڴى الرغم من أن هناك عدة قضايا 

                                                            
، المتعلق ب؅رقية 1993أكتوبر  5الموافق  1414ربيع الثاني عام  19المؤرخ ࢭي  12- 93المرسوم التشريڥي رقم - 1

المعدل  03-01من الأمر رقم  35. ملڧى بنص المادة 1993-10-10، مؤرخة ࢭي 64/1993الاستثمار، ج ر عدد 
 2016-8-3المؤرخ ࢭي  09- 16من القانون  38والمتمم المتضمن ترقية الاستثمار الملڧى أيضا بموجب نص المادة 

 . 2016-8-3مؤرخة ࢭي  46/2016المتضمن ترقية الاستثمار، ج ر رقم 
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فٕڈا لصالح الجزائر فقد صرح أحد المسؤول؈ن السابق؈ن قائلا: " إن تم الفصل 
الجزائر لا تزال تلميذا غ؈ر موفق ࢭي قضايا التحكيم الدوڲي... وۂي لا تحسن 

  .1ࢭي مجال التحكيم الدوڲي" الإمكانياتالتفاوض دوليا لضعف 

، اع؅راف واضح بخطورة التحكيم عڴى الاقتصاد الإقرارولعل ࢭي مثل هذا 
  .2وطۚܣ ࢭي حالة عدم التحكم الجيد ࢭي التقنيات التفاوضية الۘܣ يستند علٕڈاال

م، قد  07- 05إڲى أن قانون المحروقات رقم  الإشارةكما تجدر  ل والمتُمَّ المُعدَّ
منه بعد ذكرها لتسوية  58تضمن حكما ࢭي غاية الأهمية، فقد نصت المادة 
يقي المصالحة والتحكيم عڴى الخلافات الناشئة عن تنفيذ عقود المحروقات بطر 

ق القانون الجزائري، ولا سيما هذا القانون والنصوص المتخذة  أن: "يُطبَّ
لتطبيقه لتسوية الخلافات". فهل مفاد هذا النص هو السماح بتطبيق التحكيم 
كأسلوب معروف لتسوية المنازعات يختار فيه الأطراف محكمٕڈم والقانون 

رورة تطبيق القانون الجزائري حۘܢ ࢭي حالة المطبّق علٕڈم، أو يُقصد به ض
  اللجوء للتحكيم الدوڲي؟  

  شرط الثبات التشريڥي: الفرع الثالث

كما سبقت الإشارة، فإن مقتضيات المصلحة العامة الۘܣ ٮڈدف الإدارة 
لتحقيقها من وراء تعاقدها مع الخواص ۂي الۘܣ ت؄رر تبوأها لم؇قلة أعڴى من 

ۂي الۘܣ ت؄رر تمتعها بسلطات واسعة ليس لها نظ؈ر ࢭي م؇قلة المتعاقدين معها، و 
العقود الۘܣ ت؄رم ب؈ن الخواص. إلا أن التوجهات الاقتصادية الۘܣ أملْڈا الضرورة 

                                                            
ناطراك، الخلاف ب؈ن الجزائر وفرنسا يتجاوز ساحات التحكيم جريدة العربي الجديد، عنوان "توتال وسو - 1

 . 2016-08- 08الدوڲي"، عدد تاريخ 
وهو "الهاجس" الذي يقلق الكث؈ر من الباحث؈ن، حيث أوطۜܢ بعضهم بأهمية اعداد الخ؄راء والمفاوضون  - 2

محمد عبد المجيد اسماعيل، الوطني؈ن اعدادا جيدا قبل القيام بمهام التحكيم المشار إلٕڈا، ࢭي هذا المعۚܢ: 
 .354المرجع السابق، ص 
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بالإضافة -، بحيث استجابت 1وحۘܢ المصلحة قد فرضت نفسها عڴى أغلب الدول 
رط لشرط أخر لا يقل عنه أهمية ألا وهو ش- إڲى شرط التحكيم السابق بيانه

  الثبات التشريڥي.

ومفاد هذا الشرط أن المتعاقد مع الدولة "المستثمر" لا يتحمل تبعات 
صدور تشريعات جديدة أو تعديل للتشريعات النافذة ࢭي حال فرضت عليه 
مزيدا من الرسوم أو القيود المالية أو الاقتصادية، وأن تبقى الامتيازات الناشئة 

                فعول ولو صدر قانون جديد ينقص مٔڈا العقد سارية الم إبراملصالحه عند 
أو يلغٕڈا. لذلك عرَّف البعض هذا الشرط بأنه: " شرط تتعهد بموجبه الدولة 
بعدم تطبيق أي تشريع جديد أو إجراء جديد عڴى العقد الذي أبرمته مع 

  2المستثمر"

رط، فقد المتضمن ترقية الاستثمار ٭ڈذا الش 09-16ولقد أقر القانون رقم 
منه عڴى أنه: "لا تسري الأثار الناجمة عن مراجعة أو إلغاء هذا  22نصت المادة 

القانون، الۘܣ قد تطرأ مستقبلا، عڴى الاستثمار المنجز ࢭي إطار هذا القانون، إلا 
من الأمر  15إذا طلب المستثمر ذلك صراحة". وهو الحكم الوارد ࢭي نص المادة 

(الملڧى). وعمليا 2001قية الاستثمار الصادر سنة المتضمن قانون تر  03-01رقم 
فقد نصت عدة عقود أبرمْڈا الجزائر عڴى هذا الشرط؛ مٔڈا العقد الم؄ُرم ب؈ن 
الوكالة الوطنية ل؅رقية الاستثمار "القائمة ࢭي حق الدولة الجزائرية" والشركة 

 5ادة حيث نصت الم ،2004-6-26)، بتاريخ K.S.Cالوطنية للاتصالات المتنقلة (
-01من الأمر رقم  15منه تحت عنوان "تعديل التنظيم" عڴى أنه " طبقا للمادة 

...فإن المراجعات والإلغاءات الۘܣ قد تطرأ ࢭي المستقبل لن يكون لها أثر عڴى  03

                                                            
  .391عدڲي محمد عبد الكريم، المرجع السابق، ص -1
ࢭي هذا المعۚܢ: بن أحمد الحاج، شرط الثبات التشريڥي ب؈ن تجسيد الأمان القانوني ومصلحة الدولة ࢭي -2

 5مار ثليڋي الاغواط، العدد قانون الاستثمار الجزائري، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، جامعة ع
  .533، ص 2017، جانفي 2المجلد 
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 2018جانفي  -العدد الخامس            مجلة دولية محكمة نصف سنوية.                         

 

الامتيازات المحددة ࢭي هذه الاتفاقية". وهو ذات الحكم المذكور ࢭي عدة عقود 
الوكالة الوطنية ل؅رقية الاستثمار ممثلة للدولة  أخرى مٔڈا الاتفاقية الم؄رمة ب؈ن

وذلك ࢭي المادة الثالثة مٔڈا.  MOPILISالجزائرية واتصالات الجزائر للهاتف النقال 
 GE IONICS HAMMAوالاتفاقية ب؈ن الوكالة المذكورة والشركة الأيرلندية 

HOLDINGS (IRE) LIMITED  مٔڈا تحت عنوان "تغي؈ر  6حيث نصت المادة
...فإن المراجعات أو  03-01من الأمر  15تنظيمات" عڴى أنه: " طبقا للمادة ال

الالغاءات التشريعية الۘܣ قد تطرأ ࢭي المستقبل لن يكون لها أثر رجڥي عڴى 
الامتيازات الممنوحة ࢭي هذه الاتفاقية. كما أنه يمكن لشركة المشروع، وبطلب 

قد ي؅رتب عڴى مراجعة الإطار  ملائمةصريح مٔڈا، أن تستفيد من كل نظام أك؆ر 
التشريڥي والتنظيمܣ للاستثمار والذي يطرأ بعد تاريخ دخول هذه الاتفاقية ح؈ق 

  التنفيذ ". 

  الۘܣ يث؈رها شرط الثبات التشريڥي ࡩي العقود الإدارية الإشكالات: الفرع الرابع

 لا شك أن ال؅قام الدولة بعدم المساس بالامتيازات المقررة لصالح المتعاقد
معها ࢭي حال أصدرت أو عدلت تشريعاٮڈا القائمة وقت إبرام العقد، يث؈ر 
إشكاليات قانونية وسياسية واقتصادية عديدة، فقد أظهرت التجارب الۘܣ مرّت 
٭ڈا بعض الدول صعوبة كب؈رة ࢭي التعاطي مع هذا الشرط إذا ما تغ؈ّرت كليا أو 

قود المتضمنة له. و٭ڈذا جزئيا الظروف الۘܣ واكبت إبرام الاتفاقيات أو الع
: "إن العقد الإداري هو عقد المصلحة 1الصدد يقول الدكتور مهند مختار نوح

العامة، وهو لم ي؄ُرم إلا ࢭي سبيل سد حاجات المرفق العام الذي يتصل به، مما 
يعۚܣ أن تجميد العلاقة التعاقدية (كما هو الوضع ࢭي حالة شروط الثبات 

برم العقد ࢭي سبيل سد التشريڥي) عڴى الرغم من تغ
ُ
؈ر ظروف المرفق الذي أ

احتياجاته، سوف يؤدي إڲى انقلاب العقد غرما خالصا عڴى عاتق الإدارة 

                                                            
  .936مهند مختار نوح، المرجع السابق، ص 1
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والصالح العام، وتغليبا ࢭي الكث؈ر من الأحيان للمصلحة الخاصة عڴى المصلحة 
  .العامة..."

وࢭي عدة دول، وبسبب ال؅قامها بشرط الثبات التشريڥي، قد واجهت 
كب؈رة للتحلل من هذا الشرط ࢭي حال تب؈ن لها بعد مدة من العمل به  صعوبات

  أن له أثارا سلبية عڴى اقتصادها أو سياسْڈا.

المتعلق بالمحروقات  07،1-05أما ࢭي الجزائر فقد كان لتعديل القانون رقم 
أثر تطبيق جڴي لما سبق بيانه. فعڴى الرغم من نص  07- 06بموجب الأمر رقم 

ه عڴى أن:" تبقى عقود الشراكة الم؄ُرمة قبل تاريخ نشر هذا من 101المادة 
القانون، وكذا الملاحق ٭ڈذه العقود الم؄رمة قبل تاريخ نشر هذا القانون، سارية 

مكرر (الُمستحدثة)  101المفعول إڲى غاية انْڈاء مدة صلاحيْڈا"، فقد نصت المادة 
طبق رسم غ؈ر قابل للحسم أعلاه، يُ  101عڴى أنه: "بغض النظر عن أحكام المادة 

الخاصة  الإنتاجعڴى الأرباح الاستثنائية الۘܣ يحققها الشركاء الأجانب عڴى حصة 
٭ڈم عندما يكون الوسط العددي الشهري لأسعار الب؅رول "ال؄رنت" يتجاوز 

) دولارا لل؄رميل الواحد، وذلك فيما يخص عقود الشراكة الم؄ُرمة ب؈ن 30ثلاثون (
نۗܣ أو أك؆ر... يُطبق هذا الرسم ابتداءً من أول غُشت سنة سوناطراك وشريك أج

2006.  

الذي يعود للشركاء الأجانب  الإنتاجتبلغ نسبة هذا الرسم المطبق عڴى -
  % كحد أقظۜܢ.50% كحد أدنى و05

  تعد كل اتفاقية مخالفة للأحكام المذكورة أعلاه لاغية"-

                                                            
م بالأمر رقم 2005أبريل  27مؤرخ ࢭي  07-05القانون رقم  - 1 ل ومُتمَّ مؤرخ  10-06، يتعلق بالمحروقات، مُعدَّ

، 48/2006، و50/2005. ج ر عدد 2013ر ف؄راي 20المؤرخ ࢭي  01-13، والقانون رقم 2006يوليو سنة  29ࢭي 
 .11/2013و
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ر لرسم جديد وهو "رسم 101لقد أسس نص المادة  غ؈ر قابل للحسم  مُكرَّ
عڴى الأرباح الاستثنائية"، حيث أن الجزائر رأت ࢭي ارتفاع سعر الب؅رول عن 

لعدة عقود يفوِّت علٕڈا أرباحا طائلة إذا ما  إبرامهاالتقديرات الۘܣ توقعْڈا قبل 
ارتفعت تلك الأسعار بعد ذلك، وهو ما وقع بالفعل، حيث استأثرت الكث؈ر من 

تعاقدة مع "سوناطراك" ٭ڈامش الأرباح الناتج عن فارق الب؅رول الم إنتاجشركات 
السعر المتعاقد عليه مع السعر الحقيقي للب؅رول ࢭي الأسواق العالمية، وهو ما 
دفع بالجزائر لمحاولة استدراك هذا الوضع من خلال فرض هذا الرسم الجديد 

ت عڴى الرغم من نص العقود الم؄ُرمة مع الشركاء الأجانب عڴى شرط "الثبا
التشريڥي" خاصة ࢭي شقه المرتبط بعدم خضوعها للرسوم والضرائب 

  عقودها. إبرامالمستحدثة بعد 

ومن الملاحظ أن الشركات الك؄رى المتعاقدة مع "سوناطراك" قد تعاملت 
وفقا لمصالحها ࢭي عدم التمسك بشرط الثبات التشريڥي ࢭي مواجهة هذا الرسم 

مكرر عند  101عڴى مواجهة نص المادة  فشركة توتال الفرنسية كمثال لم تُقدم
بدأت تلوّحِ بلجو٬ڈا للتحكيم الدوڲي بداية من سنة  وإنما، 2006صدوره سنة 

، أي بعد أدا٬ڈا للرسم طيلة عشر سنوات، وتفس؈را لذلك يقول أحد 2016
الخ؄راء ࢭي عقود الب؅رول: " إن شركة توتال تحركت ࢭي هذا الوقت تحديدا إما 

لجزائر من أجل منحها عقودا أخرى ࢭي مجال المحروقات سعيا للضغط عڴى ا
بسبب نشاط شركات أخرى  إنتاجهاوإما لنيْڈا مغادرة الجزائر بعد أن تراجع 

منافسة لها". ولكن التساؤل المطروح هو ما مقدار التعويض الذي ستتحمله 
الجزائر ࢭي حال صدور حكم تحكيمܣ لصالح شركة توتال؟ فأغلب التجارب 

لإعمال شرط الثبات التشريڥي ࢭي شقه الاقتصادي هو تحمل الدولة الحديثة 
لتعويضات "ترعۜܣ" الشركات المتعاقدة، فلا يخفى ما آل إليه ال؇قاع ب؈ن ليبيا 
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، وقبل ذلك قضية قناة السويس ࢭي مصر، عندما أرادت TEXACO1وشركۘܣ 
ديا عڴى الأخ؈رة "تأميم" شركة قناة السويس واس؅رجاع سيادٮڈا سياسيا واقتصا

. فعڴى الرغم من رفع الغ؄ن نظريا لصالح الدول "المتضررة"، فإن 2هذه القناة
الشركات الك؄رى ومن ورا٬ڈا حكوماٮڈا الۘܣ تنتصر لها، ستظفر بتعويضات 

  .3مباشرة أو غ؈ر مباشرة تضمن من خلالها اس؅رجاع خسائرها

وما يلاحظ مما سبق، أن الدافع الاقتصادي ومن وراءه الباعث 
لسياسۜܣ، كانا دوما محور إعمال شرط الثبات التشريڥي وࢭي نفس الوقت داعيا ا

قويا للتحلل من تبعاته، فالدول النامية خاصة تقبل ٭ڈذا الشرط ࢭي حال 
شرط الثبات  إعمالضعفها وتحاول ال؅راجع عن ذلك ࢭي حال قوٮڈا، مما يجعل 

غلال مواردها التشريڥي متوقف بقدر كب؈ر عڴى مدى قدرة الدولة عڴى "است
ࢭي رسم سياسة التوفيق ب؈ن مصالحها الاقتصادية  إفلاحهاوثرواٮڈا" ومدى 

والسياسية ومصالح الشركات الك؄رى الۘܣ تتعاقد معها والۘܣ ٮڈدف لتحقيق أك؄ر 
  قدر من الأرباح.

  الخاتمة:

إن التقارب الشديد والتداخل ࢭي المفاهيم الۘܣ توصف ٭ڈا العقود الۘܣ 
شخاص العامة طرفا فٕڈا، يؤدي ࢭي حالات كث؈رة إڲى الاختلاف تكون الدولة والأ

ࢭي تكييفها، كما أن تغ؈ر وظيفة الدولة الناتج عن تغي؈ر سياسْڈا الاقتصادية 

                                                            
; décision au Calasiatic contre Gouvernement Libyen-Texaco Jonathan Gérard. L'arbitrage-Cohen1

479. -, volume 23, 1977. pp. 452Annuaire français de droit international fond du 19 janvier 1977. 
3085_1977_num_23_1_2048-https://www.persee.fr/doc/afdi_0066: On line 

-20عڴي الحفناوي، هل كان تأميم قناة السويس ضروريا، جريدة الوفد، جمهورية مصر العربية، عدد تاريخ 2
  عڴى الرابط: 6-2018

https://alwafd.news/printing/1940276 
  .38ࢭي هذا المعۚܢ: عدڲي محمد عبد الكريم، المرجع السابق، ص  -3
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ينعكس مباشرة عڴى الطريقة القانونية الۘܣ تعتمدها ࢭي بناء ال؅قاماٮڈا 
يعية وضمان التعاقدية، فالجزائر غداة استقلالها أرادت تأميم ثرواٮڈا الطب

إنشاء بنية تحتية خدمية متكاملة، لذلك استأثرت "الإدارة العامة" بسلطة 
الإشراف والتوجيه والتنفيذ معا، واحتكرت الدولة ممارسة أغلب الأنشطة 

والخدمية. وࢭي هذه المرحلة لا يمكن القول أن هناك  الإنتاجيةالاقتصادية 
  دولة بصفة عامة.تمي؈قا حقيقيا ب؈ن العقود الإدارية وعقود ال

أما بعد الاستقلال بعقود وبعد انحسار التوجه الاقتصادي الاش؅راكي 
توجهت الجزائر لاعتماد اقتصاد السوق ومبدأ حرية المنافسة، تزامنا وتوسع 
نشاط الشركات المتعددة الجنسيات ضمن نطاقها الجغراࢭي، وحاجة الجزائر 

را من الشروط من بئڈا شرط الملحة للتعاقد معها، وهذه الأخ؈رة فرضت كث؈
التحكيم وشرط الثبات التشريڥي، وقد قبلت ٭ڈما الجزائر ࢭي أغلب تعاقداٮڈا ࢭي 
مجال عقود الب؅رول والعقود الخدمية "شركات الهاتف النقال..، ولا يمكن 
التسليم بأن هذه العقود كلها من قبيل العقود الإدارية، بل لا يطلق هذا 

لۘܣ استجمعت خصائص وأوصاف العقد الإداري وفقا الوصف إلا عڴى العقود ا
لمفهومه الحديث والمتطور، والذي يتأثر باستمرار  بموقف الدولة من المتعاقدين 
معها، وتغ؈ر نظرٮڈا إلٕڈم من مأمورين منفذين تحت سلطة الإدارة وسطوٮڈا إڲى 

  شركاء اقتصادي؈ن ومساهم؈ن أساسي؈ن ࢭي عملية التنمية الاقتصادية.
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  حماية أموال القاصر المودعة لدى البنك

  دكتوراهالطالبة  -حاج بوسـعادة فتيـحة  ط/
تلمسان -أبو بكر بلقايد جامعة  

  الملخص
و له ذمة مالية منفصلة تماما  ،أهلية الوجوب بمجرد ولادته حيا للإنسان

عن والديه أو القائم؈ن عليه. اع؅رف المشرع الجزائري أن يقبل القصر لفتح دفاتر 
دون تدخل ولٕڈم الشرڤي و لكن يبقى خاضعا لأحكام القانون المقرة لحماية 

  القصر. 

 الأهلية. ،الحساب البنكي ،القانون البنكي ،القاصرالكلمات المفتاحية: 

Abstract 
As the human being has the capacity of enjoyment from his live birth, 

he has a heritage totally distinct from that of his parents and any other 
representative. The Algerian legislator has recognized to the minor the right 
that the minors can open bank accounts without the intervention of their 
tutor, while remaining subject to the provisions of the protection of minors. 

Key words: the minor, the banking law, bank account, the capacity. 

  قدمة:م
لاسيما  ،اع؅رفت التشريعات الوضعية  للقاصر بأهلية اكتساب الحقوق  

و قد أحال القانون  ،من خلال أحكام الأهلية المنصوص علٕڈا ࢭي القانون المدني
المنصوص علٕڈا ࢭي قانون الأسرة المدني الجزائري عڴى أحكام الولاية عڴى القاصر 

؟ فهل  هناك حساب بنكي فتح قد نص القانون البنكي عڴى حق القاصر ࢭيو 
آليات قانونية لحماية أموال القاصر المودعة ࢭي البنوك؟  للإجابة عڴى و  ضمانات
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قسما هذا البحث إڲى مبحث؈ن: أولا علاقة البنك بأموال  ،هذه الإشكالية
  القاصر.ثانيا: حماية أموال القاصر المودعة ࢭي البنك.

  .رالمبحث الأول : علاقة البنك بأموال القاص

 ،تكون له ذمة مالية مستقلة أناع؅رف المشرع الجزائري للقاصر بالحق ࢭي 
و نظرا لأهمية حماية  ،تدخل بوضع قواعد قانونية لحماية تلك الذمة الماليةو 

أقر كذلك  و  ،يتم إيداع أموال القاصر ࢭي البنكتلك الذمة المالية فكث؈را ما 
الأول)  طلبن تدخل وليه ( المللقاصر القيام ببعض العمليات البنكية حۘܢ بدو 

بالمقابل فإن القاصر يبقى ذلك الشخص الجدير بالحماية فالأحكام القانونية و 
  الثاني). طلبمواله ۂي أحكام خاصة   ( المأالمقررة لحماية 

  العمليات البنكية الۘܣ يجرٱڈا القاصر دون تدخل وليه.المطلب الأول: 

أما حماية الذمة المالية  ،دنيحكام الذمة المالية للقانون المأتخضع 
ء ࢭي القانون المدني أو للقاصر فقد خصها المشرع الجزائري بقواعد متفرقة سوا

ف القانون البنكي للقاصر إع؅ر كما  ،ن الإجراءات المدنية والإداريةقانو الأسرة و 
  بالحق ࢭي القيام ببعض عمليات البنوك. 

    الفرع الأول: الذمة المالية للقاصر

هلية أتثبت له و  1يلاد الإنسان حيا تكون له شخصية قانونيةبمجرد م
لا ون له ذمة مالية مستقلة. و تكو  ،ي صلاحية اكتساب الحقوق أ 2،الوجوب

يستحق و القاصر يرث و  3،تثبت الال؅قامات عڴى القاصر لأنه غ؈ر مكتمل الأهلية
                                                            

  من القانون المدني الجزائري: " تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا, و تنتهܣ بموته". 1فقرة  25المادة   1
عبد الرزاق أحمد السٔڈوري, " الوسيط ࢭي شرح القانون المدني", الجزء الأول ( نظرية الال؅قام بوجه عام),   2

  .220, ص 2003منشأة المعارف, السكندرية, 
من القانون المدني الجزائري:" كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية, و لم يحجر عليه,  40ة الماد  3

  يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية. 
  ) سنة كاملة".19و سن الرشد تسعة عشر (
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شريعات وقد نصت أغلب الت ،الهبة وذلك يؤثر ࢭي ذمته المالية إيجابا بزيادٮڈا
لكن يفرق القانون ب؈ن الطفل الذي لم يبلغ و  ،الوضعية عڴى منع عمل الأطفال

كن مفي ،سنة 19و 131الذين ت؅رواح أعمارهم ب؈ن سن  و  ،ة كاملةسن 13سن 
وأحكام  ،؈ن أو م؅ربص؈نسنة كاملة أن يكونوا متدرب 16قصر الذين بلغوا لل

كما أن القاصر  ،ماڲي التدريب تفتح لهم مجالا للحصول عڴى دخلال؅ربص و 
و تسقط عنه النفقة  2سنوات تنقغۜܣ مدة حضانته 10الذكر الذي بلغ 

  الحصول عڴى دخل. يه يمكن أن يخرج إڲى سوق العمل و علو  3،بالكسب

ليس له و  ،غ؈ر أن الطفل نظرا لعدم بوغه سن الرشد يعت؄ر قاصرا
و بالعكس فقد  ،يةالحق ࢭي التصرف ࢭي تلك الذمة المالية مثله مثل الكامل الأهل

وتربيته  ،نظمت أحكام قانون الأسرة أحكام الولاية عڴى القاصر من حيث رعايته
عڴى أمواله اي ذمته المالية  5و الولاية 4و لكن كذلك من حيث النيابة الشرعية

  6الخاصة, و كذلك القانون المدني " فللوڲي أن يباشر عن الصغ؈ر أهلية الإغتناء"
التصرف ࢭي أموال القاصر بالبيع و الرهن و الإستثمار الۘܣ  ونظم القانون أحكام

 من قانون الأسرة الجزائري  88أخضعها لإذن القاعۜܣ لاسيما من خلال المادة 

                                                            
حقوقه المدنية من  :" لا يكون أهلا لمباشرة 10- 05بعد تعديل بموجب القانون  -من القانون المدني 42المادة   1

  كان فاقد التمي؈ق لصغر ࢭي السن, أو عته, أو جنون,
  يعت؄ر غ؈ر مم؈ق من لم يبلغ ثلاث عشر سنة ". 

  من قانون الأسرة.  65المادة   2
من قانون الأسرة:" تجب نفقة الولد عڴى الأي ما لم يكن له مال, فبالنسبة للذكور إڲى سن الرشد  75المادة   3

ول و تستمر ࢭي حالة ما إذا كان الولد عاجزا لآفة عقلية أو بدنية أو لمزاولة الدراسة و تسقط و الغناث بالدخ
  بالإستغناء عٔڈا بالكسب".

  من قانون الأسرة. 86إڲى  81المواد من   4
  . 152-130, ص 2011عبد المجيد زعلاني, "المدخل لدراسة القانون ( النظرية العامة للحق)", دار هومة,   5
  .226د الرزاق أحمد السٔڈوري, المرجع السابق, ص عب  6
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وكذلك أخضع إدارة أموال القاصر ࢭي حالة وفاة  1،وتحت رقابة القاعۜܣ
  .2الوالدين لرقابة القاعۜܣ

ى ضرورة الاتصاف كما أن أحكام الشريعة الإسلامية نصت صراحة عڴ
لقوله تعاڲى:"و ءاتُوا اليتامى  ،بالأمانة ࢭي التصرف ࢭي أموال القصر لاسيما اليتامى

ـهُم إڲى أموالِكُم
َ
إنهُ كان  ،أموالهم ولا تَبدّولوا الخبيثَ بالطيب ولا تاكلوا أموال

  ).2الآية  ،حوبًا كب؈رًا"(النساء

النكاحَ فإن آنسْتُم مٔڈم رشدًا  ابتلُوا اليتامى حۘܢ إذا بلغُواوقوله تعاڲى:" و 
هُ 
َ
مَنْ كان غنيًا وا و بدارًا اَنْ يَك؄ْرُ ا و لا تاكُلوهَا إسرافً م و فادفعُوا إلٕڈم أموال

هُم فأشهدُوا مَ و  فَلْيَسْتَعْفِفْ 
َ
نْ كان فق؈رًا فَلياكُل بالمعروفِ فإذا دفعتُم إلٕڈِم أموال

  ).6الآية  ،كَفَى باللهِ حَسيبًا". (النساءم و علٕڈِ 

ڈِم  و قوله تعاڲى:" اِنَّ الذِينَ ياكُلُونَ أموالَ اليتامَى ظُلمًا إنما ياكُلُونَ ࢭي بُطُوِٰ
  ).10نَارًا و سَيُصْلَوْنَ سَع؈رًا".( النساء, الآية 

جاع بذلك فإن القاصر اليتيم الذي له ذمة مالية موجبة يستحق اس؅ر و 
بما أن له و ، د القانونيهذا ما يقابله سن الرشأمواله بمجرد بلوغه (شرعا) و 

يقابلها و  ،هو قاصرك يتمتع بحماية  لذمته المالية و بذل حق اس؅رجاعها فهو
  حماية قانونية لأموال القاصر. 

بغض النظر عن الشخص  ،تلك الحماية تكون للقاصر أي كانت حالتهو 
  .3أو المقدم ،أو الوطۜܣ ،أو الأم ،الأب ،الذي يكون تحت رعايته

                                                            
من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية:" يتكفل قاعۜܣ شؤون الأسرة عڴى الخصوص بالسهر عڴى  424المادة   1

  حماية مصالح القصر".
  من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. 468المادة   2
أموال القاصر و التصرف فٕڈا", المجلة الجزائرية للعلوم القانونية شيخ سناء,"الضوابط القانونية لإدارة   3

  .249-246, ص 03/2014, 01الاقتصادية و السياسية, العدد 
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  ن يكون له حساب بنكي مستقل عن وليه أو الوطۜܣ؟ فهل يحق للقاصر أ

   .الفرع الثاني: فتح الدف؅ر

 قانون الأسرةالقاصر لأحكام القانون المدني و  نظم المشرع أحكام تصرفات
نظرا لتمتع القاصر بذمة مالية مستقلة أجاز أن يكون له حساب بنكي مستقل و 

لأموال القاصر من  حمايةعن وليه, ذلك أن إيداع النقود ࢭي البنك يكفل 
حۘܢ أنه ࢭي القانون الفرنسۜܣ يجب أن توضع المستحقات  ،التبذيرالضياع و 

  المالية للقاصر الۘܣ يتحصل علٕڈا لاسيما من شركات التأم؈ن ࢭي حساب بنكي. 

وعڴى غرار المشرع الفرنسۜܣ لقد أقر المشرع الجزائري صراحة حق القاصر 
أن يكون له حساب بنكي أو دف؅ر بنكي  اع؅رف للقاصر بأك؆ر منو  ،ࢭي حساب بنكي

فقد نص صراحة عڴى جواز دخول القاصر ࢭي علاقة مباشرة مع البنك حۘܢ دون 
:" يقبل القصر لفتح دفاتر  11-03من الأمر  119لا سيما ࢭي المادة  ،تدخل الوڲي

) 16يمكٔڈم بعد بلوغ سن الست عشر سنة كاملة (و ، دون تدخل ولٕڈم الشرڤي
إن أحكام القانون البنكي ، "دون هذا التدخل ،لغ من مدخراٮڈمأن يسحبوا مبا

التجاري وتخضع لاسيما تختلف عن أحكام القانون المدني و ۂي قواعد خاصة 
حيث "تظهر قواعد الأهلية الۘܣ يجب تحديدها بمناسبة  ،للأعراف البنكية

  .1دراسة كل عقد للخدمات المصرفية عڴى حدى"

ي قصد حق فتح  حساب بنكي عادي, ذلك نجد أن هنا المشرع الجزائر و 
أن الدفاتر الۘܣ يتحصل علٕڈا الأشخاص من خلال فتحهم لحساب بنكي أو حق 

فلا يمكن أن تصور قاصر أو غ؈ر   ،ودعة ࢭي تلك الحساباتالم للأموالاستعمال 
أو فتح دف؅ر توف؈ر دون أن  ،قاصر يتحصل عڴى دفاتر شيكات أو بطاقات دفع

الحركات عڴى و  ،الأصول والخصوم الذي تقيد فيه ،يكون له حساب بنكي
   .الحساب

                                                            
,  2006محفوظ لعشب" الوج؈ق ࢭي القانون المصرࢭي الجزائري", الطبعة الثانية,  ديوان المطبوعات الجامعية,   1

  .97ص 
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 واجبات كل طرفب؈ن حقوق و يكون فتح الحساب من خلال عقد إطار يُ و 
هنا العقد يخضع لقواعد القانون التجاري الذي يعت؄ر عملا تجاريا بحسب و 

وكذلك إڲى أحكام القانون المدني الذي يعت؄ر  1موضوعه كل عملية مصرفية
زائري عڴى قد اعت؄ر المشرع الجو  ،وإڲى القانون البنكي ،لعامة ࢭي التعاقدالشريعة ا

غ؈ره أن فتح الحساب أو الدف؅ر هو من قبيل الأعمال غرار المشرع الفرنسۜܣ و 
هذا ما نجده و  2،هنا يجب أن يكون القاصر مم؈قا أو مرشداو  النافعة للقاصر.

ات للقصر المم؈قين حيث تقبل البنوك فتح حساب ،حۘܢ ࢭي القانون الفرنسۜܣ
  . 3وتسي؈ره دون تدخل ممثله الممثل الشرڤي

  المطلب الثاني: العمليات الۘܣ يجوز القيام ٭ڈا عڴى  الدف؅ر

منحه الحق ࢭي القيام ببعض العمليات حۘܢ و ، إن فتح دف؅ر بنكي للقاصر
تقديم كل الخدمات البنكية يجعلنا نتساءل عن جواز  ،دون تدخل الوڲي

هل يجوز و  اك عمليات يجوز للقاصر القيام ٭ڈا دون سواها؟فهل هن ،للقاصر
  للوڲي التدخل ࢭي القيام ببعض العمليات مباشرة؟

  الفرع الأول : العمليات البنكية الۘܣ يجوز أن يقوم ٭ڈا القاصر 

إن حق فتح حساب بنكي هو حق مكرس ࢭي القانون البنكي لاسيما المادة 
ك بالنسبة همية إيداع النقود ࢭي البننظرا لأ و  11،4- 03مكرر من الأمر  119

  ؟م بالعمليات البنكية عڴى إطلاقهافهل يجوز للقاصر القيا ،للقاصر

  

                                                            
  . 13فقرة من القانون التجاري   2المادة   1
  .260-259شيخ سناء, المرجع السابق, ص   2

3 Thierry BONNEAU, «  Droit bancaire », éd Montchrestien, 9e éd, 2011, p 276. 
المعدل و المتمم:"  بغض النظر عن حالات منع دفاتر الصكوك و حالات  11-03مكرر من الأمر  119المادة   4

تم رفض حساب ودائع له من قبل عدة بنوك, و لا يملك أي حساب, الممنوع؈ن من البنك, يمكن كل شخص 
  أن يطلب من بنك الجزائر أن يع؈ن له بنكا لفتح مثل هذا الحساب,

  و يمكن البنك أن يحصر الخدمات المتعلقة بفتح الحساب ࢭي عمليات الصندوق". -
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   بصفة عامة: -أولا

وهذا لأنه يعد  ،لقد نص المشرع عڴى جواز قيام القاصر بفتح دف؅ر بنكي
وبذلك يتقدم للبنك لفتح الحساب حۘܢ  ،من الأفعال النافعة نفعا محضا له

ولكن لا يمكن أن نعت؄ر أن كل العمليات الۘܣ يقوم ٭ڈا القاصر  ،الوڲي دون تدخل
هنا نجد أن العمليات الۘܣ يجوز و  عڴى الحساب ۂي عمليات نافعة نفعا محضا.

   :سحبالللقاصر القيام ٭ڈا و للبنك السماح ٭ڈا ۂي الإيداع و 

البالغ مبالغ مالية عڴى أن تكون مبالغ صغ؈رة, و لا يسمح لغ؈ر  :السحب - )1
  ؛سحب مبالغ كب؈رة

أو إذا  ،فالإيداع كذلك يجب أن يتضمن مبالغ صغ؈رة ،الإيداع: نفس الآۜܣء- )2
  .كانت كب؈رة يجب أن ي؄ررها

جوز أن يكون للقاصر ࢭي القانون الفرنسۜܣ يبالنسبة لبطاقات السحب:  - ثانيا 
لا يمكن أن تكون و دفع عڴى أن يتم تسقيف مبالغ العمليات بطاقات سحب و 

و يكون منح بطاقات السحب  بذلك يكون الحساب دائنا.ر من الحساب و أك؄
  )Cass.civ.1er du 12/11/1998 N° 97-13248الدفع بإذن من الوڲي(و 

  الفرع الثاني: الأعمال المحظورة

فلا يمكن أن يمنح القاصر دف؅ر  :الحصول عڴى دف؅ر الشيكات  -أولا
وإذا  ،دائما أن يتعرف عڴى سنه ذلك أن المتعامل مع القاصر لا يمكن شيكات

حررت الشيكات وكانت المبالغ المستحقة أك؄ر من الرصيد المتوفر جعلت القاصر 
وكذلك  ،ولذلك لا يجوز أن يمنح دف؅ر شيكات ،ࢭي وضعية يعاقب علٕڈا القانون 

بالرجوع إڲى الشروط الموضوعية للشيك كذلك لا يمكن للقاصر أن يتحصل عڴى 
   .دف؅ر شيكات
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عدم جواز منح قرض أو فتح اعتماد أو سحب عڴى المكشوف  -ياثان
فلا ، : رغم توفر القاصر عڴى حساب بنكي أو دف؅ر القاصرللقاصر غ؈ر المرشد 

يجوز أن يمنح قرضا لأنه يعد من قبيل أعمال التسي؈ر الۘܣ يجب أن تخضع 
اوز لإذن القاعۜܣ " الإقراض فيه احتمال أن تنجم خسارة".  أما السماح له تج

فلا يجوز أن يكون رصيد القاصر دائنا, لأن ذلك سحب أموال  ،الرصيد المدين
من الأعمال الضارة ضررا محضا .  1تفوق قيمة الرصيد المتوفر ࢭي الحساب تعد

الۘܣ لا يجوز القيام ٭ڈا إلا بإذن من  2يقاس عڴى ذلك باࢮي الخدمات البنكيةو 
  القاعۜܣ. 

  لقاعۜܣثالثا: العمليات الۘܣ تخضع لإذن ا

إن استثمار أموال القاصر من خلال العمليات البنكية يجب أن يخضع لإذن 
حۘܢ الاستثمارات المضمونة و  ،الخسارةذلك أن الاستثمار يحتمل الربح و  القاعۜܣ,

العائد كالاستثمار من خلال شراء سندات الخزينة العمومية يجب أن تخضع 
القاصر يكون بإذن من ذلك أن الأصل ࢭي التصرف ࢭي أموال  ،لإذن القاعۜܣ

ڈا نافعة أو ضارة له ،القاعۜܣ بل قياسا عڴى الأعمال  ،بغض النظر عن كوٰ
عدم ذن القاعۜܣ لاسيما بيع العقار. و الأخرى الۘܣ أخضعها المشرع الجزائري لإ 

  طلب الإذن من الوڲي أو البنك يجعل القاصر لا يتحمل تبعات الخسارة.

قررة لحماية أموال القاصر المودعة ࡩي الم الأحكام القانونيةالمبحث الثاني: 
  البنك

العمليات الإجْڈاد القضائي للقاصر القيام ببعض لقد أقر المشرع و
أٰڈا نافعة للقاصر نفعا  سحّڈا قد يبدو ففتح الدف؅ر وايداع النقود و  ،البنكية

                                                            
  .254شيخ سناء, المرجع السابق, ص   1
ف, التحويل, استثمار أموال القاصر لاسيما من خلال بيع و شراء القيم كتأج؈ر الخزائن الحديدية, الصر   2

  المنقولة... إلخ
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لكن المسألة تبقى نسبية ذلك أن عدم إحاطْڈا بضوابط قانونية و  ،محضا
ثلا إڲى افتقار القاصر إذا أدت العمليات إڲى سحب كامل محددة قد تؤدي م

لذلك اخضعها لأحكام خاصة سواء من جهة الوڲي الشرڤي ( المطلب  ،الوديعة
لاسيما أن السماح للقاصر بالقيام  ،الأول) أو من جهة البنك ( المطلب الثاني)

ل ببعض العمليات البنكية قد يؤدي إڲى استغلال القاصر ࢭي القيام بأعما
  محظورة قانونا.

  المطلب الأول: ࡩي مواجهة الوڲي الشرڤي:

يعد الوڲي مسؤولا عن أعمال القاصر مدنيا, فيل؅قم حۘܢ بالتعويض عن 
فكيف له التدخل لحماية أموال القاصر  ،الأضرار الۘܣ نشأت بفعل القاصر

حماية القاصر حۘܢ من القيام ببعض العمليات البنكية الۘܣ ودعة ࢭي البنك و الم
  .تتسبب بضرر للقاصر أو لغ؈رهقد 

  عڴى العمليات القائمة عڴى الحساب: الاع؅راضالفرع الأول: حق الوڲي ࡩي 

فيل؅قم حۘܢ بالتعويض عن  ،يعد الوڲي مسؤولا عن أعمال القاصر مدنيا
مع أنه تحت رعايته إلا أن النفقة عڴى و  ،الأضرار الۘܣ نشأت بفعل القاصر

قاصر ذمة مالية كافية أو كب؈رة ط إذا كان للالقاصر كما رأيناه أعلاه تسق
لاسيما إذا كانت أك؄ر من مداخيل الأب مثلا لحصوله عڴى م؈راث أو تعويض عن (

  .طريق التأمينات ... إلخ)

إن المشرع الجزائري أجاز للوڲي الشرڤي للقاصر التدخل عن طريق 
ن خلال ذلك مو  ،المعارضة ࢭي العمليات الۘܣ تتم عڴى دف؅ر وحساب القاصر

يطلب صراحة  ،التقدم إڲى البنك أو إرسال رسالة أو بطريق الهاتف أو الفاكس
فٕڈا من البنك عدم الاستجابة لطلب القاصر ࢭي سحب مبلغ مع؈ن أو أي مبلغ 

  .وحۘܢ عدم قبول الودائع البنكية
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القيام ببعض العمليات كالإيداع كما أنه تبقى للوڲي كامل السلطة ࢭي 
القضائي  الاجْڈادفقد استقر  ،يكون السحب لمبالغ كب؈رةعڴى ألا  ،السحبو 

الفرنسۜܣ عڴى أن سحب الوڲي لمبالغ كب؈رة من حساب القاصر يجب أن يكون 
عڴى الوڲي أن ي؄رر أن السحب الذي تم عڴى حساب يجب بإذن من القاعۜܣ. 

سنة كاملة قد تم ࢭي مصلحة القاصر (مثلا لتغطية  16لوغه سن بالقاصر بعد 
  .  1)حاجاته 

  .الفرع الثاني: واجب معارضة الوڲي لبعض العمليات

للوڲي ليس حقا فقط بل واجبا  اإن حق المعارضة ࢭي العمليات المع؅رف ٭ڈ
ذلك  ،ساءلةوالمو عدم استعماله قد يؤدي إڲى الإضرار بمصلحة القاصر  ،كذلك

سؤولا أن الوڲي يبقى المسؤول المدني عن القاصر إڲى بلوغه سن الرشد. و يكون م
 مسؤولية كاملة عن الأعمال الۘܣ يقوم ٭ڈا القاصر حۘܣ بعد بلوغه سن الرشد
فلا يجوز مساءلة الشخص مدنيا بعد بلوغه الرشد عن الأعمال الۘܣ قام ٭ڈا 

  وهو قاصر.

:" يقبل القصر لفتح دفاتر دون  11-03من الأمر  119الرجوع إڲى المادة 
) أن 16ن الست عشر سنة كاملة (يمكٔڈم بعد بلوغ سو  ،تدخل ولٕڈم الشرڤي

ولٕڈم الشرڤي   اع؅رضإلا إذا ، دون هذا التدخل، يسحبوا مبالغ من مدخراٮڈم
نستنتج أن وڲي  ،تبليغ العقود غ؈ر القضائية" أصول عڴى ذلك بوثيقة تبلغ حسب 

عڴى العمليات الۘܣ تتم عڴى دف؅ر  الاع؅راضالقاصر يبقى له كامل الصلاحيات ࢭي 
الإدارية والإجراءات المدنية و ،ن المدنيموافق لأحكام القانو هذا و  ،القاصر

لحسابه به وليه الشرڤي من قاصر لا يجوز له التعامل باسمه و فالأصل أن ال

                                                            
1 Lefigaro.fr.le particulier n° 1082, auteur TUGNY (Diane de),février 2013/  

  .11:30عڴى الساعة  07/12/2017تمت زيارة الموقع يوم 
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الاستثناء هو ما جاء به القانون البنكي بإجازة تصرف و ،يقوم ٭ڈا نيابة عنه
  القاصر و إجراء بعض العمليات دون تدخل الوڲي. 

  ࡩي مواجهة البنك المطلب الثاني:

يجب عڴى البنك مراعاة القواعد القانونية المختلفة المقررة لحماية أموال 
يكون مسؤولا و  ،القاصر أيا كان مصدرها سواء القانون البنكي أو المدني أو غ؈رها

  من جانبه. إخلالعن كل 

ذ البنك عمليات خلافا لرأي الوڲي أو دون مراعاة واجب الفرع الأول: تنفي
  الحذر :

مع أن المشرع أجاز للقاصر القيام  :مخالفة البنك لمعارضة الوڲي -1
 11-03مكرر من الأمر  119ولكن نص المادة  ،ببعض العمليات دون تدخل الوڲي

 الوڲي اع؅رضفإذا  ،المعدل و المتمم واضح فيما يخص ورود اع؅راض من الوڲي
  وقام البنك بتنفيذ العملية فإن البنك يتعرض للمسؤولية. 

و إذا امتنع الوڲي عن  :واجب الحذر الذي يقع عڴى عاتق البنك  -2
المعارضة ࢭي العمليات الۘܣ يقوم ٭ڈا القاصر عڴى الحساب سواء التدخل و 

فإن البنك مبقى مل؅قما بواجب آخر تجاه الزبون القاصر  ،بالسحب أو الإيداع
٭ڈا القاصر تقتغۜܣ أصلا تدخل  أمر واجب الحذر.  فإذا كانت العملية الۘܣ وهو 

 إعلام ال؅قامالوڲي مثلا لأٰڈا متعلقة بسحب أو إيداع مبلغ كب؈ر فيقع عڴى البنك 
  حۘܢ إبلاغ القاعۜܣ الذي إما يأذن ٭ڈا أو يتخذ الإجراءات القانونية حيالها. و  ،الوڲي

مر بالعملية سواء كان القاصر أو الحذر مطلوب أيا كان الشخص الذي أو 
يقع عڴى البنك واجب الحذر بخصوص السحب  ،وليه مثلا ࢭي القانون الفرنسۜܣ

الذي يقوم به الوڲي عڴى حساب قاصر إذا كانت المبالغ المسحوبة كب؈رة ذلك لأن 
 08ففي قضية أمام محكمة ليموج ࢭي  ،تلك العملية تؤثر ࢭي ذمة القاصر سلبا

أورو من أموال  14.151,04لقة بسحب أم القاصر مبلغ , متع2015جويلية 
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حكمت المحكمة عڴى البنك بدفع تعويض  ،قاصر المودعة ࢭي البنك
)dommages-et intérets  أورو بسبب عدم تفطن البنك بأن  4.200,00) قدره

سحب الأم لمبالغ كب؈رة و لعدة مرات و لف؅رات متقاربة عڴى حساب قاصر يمكن 
كان من المفروض عڴى  ،لواجب الحذر البنكي إعمالا و  ،القاصرأن يضر بماصلح 

  .1البنك اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة

الفرع الثاني: المسؤولية عن الإخلال بالقواعد القانونية المقررة لحماية 
  القاصر  أموال

الزبون المودعة لديه ۂي  أمواليقع عڴى البنك واجب التحقق من أن 
إيداع مبالغ كب؈رة فعليه ان ساب بنكي و قدم قاصر لفتح حإذا تو  ،مشروعة

سحب المبالغ الكب؈رة يجب أن ساب و فتح الح ،نفس الآۜܣءو  ،يتحرى المسألة
  .عن وجهْڈامصدرها و عن  يجعل البنك يتساءل

  أولا: المسؤولية المدنية و الإدارية

ࢭي إذا تصرف البنك خلافا لمقتضيات قواعد حماية أموال القاصر المتمثل 
الال؅قامات العامة الم؅رتبة و ،القاعۜܣ استئذانإعلام الوڲي عن بعض العمليات أو 

الناشئة ࢭي ظل القانون البنكي ( واجب الحذر) فإن العمليات الۘܣ قام ٭ڈا تكون 
  .إداريةقابلة للإبطال و حۘܢ ت؅رتب علٕڈا مسؤولية مدنية و 

 بالنسبة لنفاذ التصرف:  -  أ

دعوى عدم نفاذ التصرف الذي قام به يجوز لوڲي القاصر أن يرفع  -
القاصر إذا لم يتصل به البنك لإعلامه بوجود عمليات بمبالغ كب؈رة عڴى حساب 

  القاصر.

                                                            
1 https://www.legifrance.gouv.fr   12:00عڴى الساعة  07/12/2017تمت زيارة الموقع يوم                    
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يجوز للقاصر بعد بلوغه سن الرشد رفع دعوى عدم نفاذ العمليات  -
لاسيما إذا أثبت عدم ال؅قام البنك بواجب الحذر.  ففي  ،الۘܣ قام ٭ڈا و هو قاصر

) متعلقة بفتح  CA . de versailles du 26/10/1990, N° 1426/89قضية(
قضت محكمة  ،حساب لقاصر بدون إذن من الوڲي تبعه سحب عڴى المكشوف

تغطية فارساي بعدم نفاذ القرض الذي اكتتبه نفس القاصر عند بلوغه الرشد ل
بذلك لم يتمكن البنك من اس؅رجاع المبلغ الذي قيمة الدين الذي ࢭي ذمته و 

بذلك يعت؄ر البنك مسؤولا عن قبوله سحب عڴى المكشوف من . و القاصرصرفه 
لا حۘܢ الساحب بعد بلوغه ن أن يكون ولِيه مسؤولا عليه و لا يمكو ، طرف قاصر

  الرشد.

  المسؤولية: -  ب
 المسؤولية المدنية:  -1

الأب الذي علم بوجود عمليات بمبالغ كب؈رة أو متكررة بالنسبة للأب :  -
ى مسؤولا مدنيا عٔڈا لأنه المسؤول المدني عن أعمال عڴى حساب القاصر يبق

فامتناعه عن   ،لاسيما إذا لم يتدخل بعد علمه ٭ڈا،القاصر إڲى بلوغه سن الرشد
عڴى بعض العمليات يجعله  الاع؅راضاستعمال لحقه القانوني المتمثل ࢭي 

  مسؤولا مسؤولية كاملة عن أعمال القاصر.

 إخلالهالبنك بالتعويض عن  يمكن أن يحكم عڴى بالنسبة للبنك: -
ولصالح القاصر المتضرر ، عڴى أساس المسؤولية المدنية ،واجب الحذر المنوط به

حۘܢ لوليه الذي يحق له متابعة البنك عن الإخلال بال؅قاماته إذا و ، من أعماله
 تعرضت مصالح القاصر للضرر.

ة لقد نص المشرع عڴى إجراءات محددالمسؤولية الإدارية للبنك : -2
بالإضافة إڲى أنظمة مجلس النقد  ،يتبعها البنك ࢭي تنفيذ العمليات البنكية
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وكذلك تدخل المشرع  1،والقرض لا سيما فيما يخص التأكد من هوية الزبون 
 2ة الإرهابحضمن قوان؈ن خاصة لا سيما تلك المتعلقة بتبييض الأموال و مكاف

  ت إدارية و جزائية.وكل مخالفة للبنك لتلك القواعد تعرضه لتطبيق عقوبا

:" تباشر اللجنة المصرفية فيما يخصها  01- 15من القانون  12المادة  
إجراءات تأديبية طبقا للقانون ضد البنك أو المؤسسة المالية الۘܣ تثبت عجزا ࢭي 
إجراءاٮڈا الداخلية الخاصة بالوقاية ࢭي مجال الإخطار بالشّڈة المذكورة ࢭي المادة 

والمطالبة ، أعلاه 10لتحري عن وجود التقرير المذكور ࢭي المادة أدناه, و يمكٔڈا ا 20
 بالإطلاع عليه.

تسهر اللجنة المصرفية عڴى أن تتوفر البنوك والمؤسسات المالية عڴى برامج 
  مناسبة من أجل الكشف عن تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والوقاية مٔڈما".

لجنة البنكية توقيعها عڴى العقوبات الۘܣ يجوز ل 11- 03وقد نص الأمر 
نظمة السارية المفعول لاسيما الأ بنك عن مخالفته لأحكام القانون وعڴى ال

  تلك العقوبات متمثلة ࢭي: ،114بموجب المادة 
  ؛الإنذار -1
  ؛التوبيخ -2

                                                            
:" يجب عڴى البنوك و المؤسسات المالية و المؤسسات المالية المشا٭ڈة الأخرى أن 01-05من القانون  07المادة   1

فتح حساب أو دف؅ر أو حفظ سندات أو قيم أو إيصالات أو تأج؈ر صندوق تتأكد من هوية و عنوان زبائٔڈا قبل 
  أو ربط أية علاقة أخرى.

يتم التأكد من هوية الشخص الطبيڥي بتقديم وثيقة  رسمية أصلية, سارية الصلاحية متضمنة الصورة, 
  ومن عنوانه بتقديم وثيقة رسمية تثبت ذلك.

   و يتع؈ن الإحتفاظ بنسخة من كل وثيقة...". 
 01-05المعدل و المتمم القانون رقم  2015فيفري  15المؤرخ ࢭي  06-15من القانون رقم  3مكرر   10المادة  2

 08و المتعلق بالوقاية من تبيض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحْڈما , ج ر رقم  2005فيفري  06المؤرخ ࢭي 
النقد و القرض و الخطوط التوجٕڈية لبنك  .:" تطبق التنظيمات الۘܣ يتخذها مجلس2015فيفري  15بتاريخ 

الجزائر ࢭي مجال الوقاية من تبيض الأموال و تمويل الإرهاب, و مكافحْڈا, عڴى البنوك و المؤسسات المالية وعڴى 
  المصالح المالية ل؄ريد الجزائر و مكاتب الصرف الۘܣ تخضع لرقابة اللجنة المصرفية".
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المنع من ممارسة بعض العمليات, و غ؈رها من أنواع الحد من ممارسة  -3
  ؛النشاط

ك؆ر مع تعي؈ن قائم مؤقت بالإدارة أو عدم التوقيف المؤقت لمس؈ر أو أ -4
  ؛تعيينه

ئم إٰڈاء مهام شخص أو أك؆ر من هؤلاء الأشخاص أنفسهم مع تعي؈ن قا -5
  ؛بالإدارة مؤقتا أو عدم تعيينه

  .الاعتمادسحب  -6

يمكن اللجنة إما أن تقغۜܣ إما بدلا عن هذه العقوبات  ،زيادة عن ذلك 
بعقوبة مالية تكون مساوية عڴى الأك؆ر المذكورة أعلاه, و إما إضافة إلٕڈا 

وتقوم الخزينة  ،للرأسمال الأدنى الذي يلزم البنك أو المؤسسة المالية بتوف؈ره
  بتحصيل المبالغ الموافقة.

والدف؅ر الذي تتم  1إن عدم تجميد الحساب المسؤولية الجزائية:-ثانيا: 
يجعل البنك  ،عليه عمليات إيداع وسحب مشبوهة  من خلال المبالغ الكب؈رة

من  23و  21 ، 320لاسيما بالرجوع إڲى المواد  2،مسؤولا عن  الإخطار بالشّڈة
بالسر البنكي فيما  الاعتدادالمعدل و المتمم, و لا يمكن للبنك  01- 15القانون 

                                                            
  ليس بطريقة إنفرادية. بعد اتباع الإجراءات القانونية و   1
  :" يخضع لواجب الشّڈة: 01-05من القانون  19المادة   2
  البنوك و المؤسسات المالية و المصالح المالية ل؄ريد الجزائر...". -

المتعلق بالوقاية من تبيض الأموال  01-05من القانون  20الۘܣ تتمم المادة  06-15من القانون  09المادة   3
من قانون الإجراءات الجزائية, يتع؈ن  32" دون الإخلال بأحكام المادة 20مكافحْڈما : المادة وتمويل الإرهاب و 

ة أو يبدو عڴى الخاضع؈ن بإبلاغ الهيئة المختصة بكل عملية تتعلق بأموال يشتبه أٰڈا متحصل علٕڈا من جريم
  موال و / أو لتمويل الإرهاب.أٰڈا موجهة لتبييض الأ 
  خطار بمجرد وجود الشّڈة حۘܢ و لو تعذر تأجيل تنفيذ تلك العمليات أو بعد إنجازها.و يتع؈ن القيام ٭ڈذا الإ 

  عن محاولات إجراء العمليات المشبوهة".  3يجب عڴى الخاضع؈ن إبلاغ الهيئة المتخصصة
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قد عدد القانون بعض الحالات و  . 1يخص الإخطار بالشّڈة للسلطة المختصة
مشبوهة عڴى الحساب لاسيما من خلال   الۘܣ يمكن أن تدل عڴى وجود عمليات

:" إذا تمت عملية ما ࢭي ظروف من التعقيد 01-05من القانون  10أحكام المادة 
غ؈ر عادية أو غ؈ر م؄ررة أو لا تبدو أٰڈا تستند إڲى م؄رر اقتصادي أو إڲى محل 

لام حول يتع؈ن عڴى البنوك أو المؤسسات المالية المشا٭ڈة الأخرى الاستع ،مشروع
  كذا محل العملية و هوية المتعامل؈ن الاقتصادي؈ن.ر الأموال و وجهْڈا و مصد

من  22إڲى  15يحرر تقرير س؈ري يحفظ دون الإخلال بتطبيق المواد من 
 هذا القانون". و هذا تحت طائلة تطبيق عقوبات جزائية عڴى البنك المخالف.

إڲى  قد يتعرض البنكالعقوبات الجزائية عن عدم الإخطار بالشّڈة:  
موال الوقاية من تبييض الأ اية و ما أخل بالقواعد المقررة للحمتابعات جزائية إذ

ن و الأعوان البنكي؈ن وكذلك البنك باعتباره شخصا وهنا يعلق الأمر بالمس؈ري
  معة البنك و وضعيته المالية .سمعنويا وهذا ما قد يؤثر سلبا عڴى 

خاضع يمتنع عمدا " يعاقب كل :  01-05من القانون  32حسب المادة 
وبسابق معرفة, عن تحرير و/أو إرسال الإخطار بالشّڈة المنصوص عليه ࢭي هذا 

دون الإخلال  ،د.ج 1.000.000,00د.ج إڲى  100.000,00القانون بغرامة من 
  بعقوبات أشد و بأية عقوبة تأديبية أخرى".

ب حس المتكررة لتداب؈ر الوقاية من تبييض الأموال:المخالفة العمدية و 
المؤسسات المالية البنوك و  عوانأو يعاقب مس؈رو  :"01- 15من القانون  34المادة 

تداب؈ر  ،بصفة متكررة٭ڈة الأخرى الذين يخالفون عمدا و والمؤسسات المالية المشا
 9و  8و  7الوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب المنصوص علٕڈا ࢭي المواد 

  د.ج . 1.000.000,00د.ج إڲى  50.000,00من من هذا القانون بغرامة  14و  10و 

                                                            
  .01-15من القانون  22المادة   1
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تعاقب المؤسسات المالية المذكورة ࢭي هذه المادة بغرامة من و 
  د.ج, دون الإخلال بعقوبات أشد". 5.000.000,00د.ج إڲى  1.000.000,00

  خاتمة:

استعمال الأموال اصر ࢭي الحصول عڴى دفاتر توف؈ر و بحق الق الاع؅رافإن  
يخلق لديه ثقافة  ࢭي تنمية قدراته ࢭي تسي؈ر شؤونه المالية ويساهم  ،المودعة فٕڈا
قادرة عڴى مواجهة مصاعب مما يؤثر ࢭي تكوين شخصية قوية و  ،المسؤولية
لكن ࢭي نفس الوقت لا يمكن أن تبقى دون أية رقابة أو حماية و  ،المستقبل

فالقاصر يستحق الحماية القانونية حۘܢ من أفعاله الۘܣ قد تضر بمصالحه 
الأسرة دني والإجراءات المدنية والإدارية وهنا نرجع لقواعد القانون المو  ،اليةالم

  .المقررة لحماية القاصر

كذلك لا يمكن أن ي؅رك القاصر دون حماية قانونية ࢭي مجال الإجرام و 
هنا يجب أن يتدخل المشرع الجزائري لا سيما و ، لاسيما مسألة تبييض الأموال
عمليات الۘܣ يمكن للصۗܣ القيام ٭ڈا و تحديد مثلا من خلال وضع إطار خاص بال

المبالغ المالية الۘܣ يجوز للقاصر سحّڈا دون تدخل الوڲي الشرڤي  دفعة واحدة أو 
أن توضع و  ،ها كعمل أو إيراد)رعڴى دفعات متعددة ( طبعا إذا لم يكن ما ي؄ر

  ر.لدى البنك مكي؇قمات إنذار خاصة بالعمليات الۘܣ تقع عڴى حساب القاص
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  مبدأ الإفصاح والشفافية ࡩي شركة المساهمة

   طالب دكتوراه – زرقوق عبد الجليلط/ 
   معسكر -جامعة مصطفى اسطمبوڲي

       لخص: الم

يعت؄ر مبدأ الإفصاح والشفافية من المبادئ الأساسية الۘܣ تقوم علٕڈا 
الحوكمة ࢭي الشركات التجارية، وذلك نظرا لما يمثله من شفافية وحماية لجميع 
الأطراف المتعامل؈ن ، والهدف منه هو الكشف عن المعلومات الهامة للمساهم؈ن 
ويتجسد ذلك عن طريق إعلام المساهم باطلاعه عڴى مجموعة من الوثائق الۘܣ 
تتضمن معلومات كافية عن نشاط الشركة، وينبڧي أن يكون الإفصاح حقيقيا 

م من اتخاذ القرار ودالا بوضوح عن المركز الماڲي للشركة حۘܢ يمكن المساه
المناسب بشأن علاقته مع الشركة وأن يكون ࢭي الوقت المناسب ،وقد حدد 

يوم قبل انعقاد الجمعية العامة كما حدد الوثائق  30المشرع الجزائري المدة ب 
الۘܣ يحق للمساهم الإطلاع علٕڈا، كجدول حسابات النتائج والوثائق التلخيصية 

دارة ومجلس المديرين أو مجلس المراقبة،تقارير والحصيلة وقائمة القائم؈ن بالإ 
مندوبي الحسابات الۘܣ ترفع للجمعية،المبلغ الإجماڲي المصادق عڴى صحته من 
مندوبي الحسابات، والأجور المدفوعة للأشخاص المحصل؈ن عڴى أعڴى أجر،مع 

   .العلم أن عدد هؤلاء الأشخاص يبلغ خمسة

 ساهمة، الحوكمة، الإعلام.، شركة المالإفصاح الكلمات المفتاحية:

summary 

The principle of disclosure and transparency is one of the fundamental 
principles of corporate governance in view of its transparency and protection 
for all parties. Its purpose is to disclose important information to 
shareholders. This is achieved by informing the shareholder of a set of 
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documents that contain sufficient information The disclosure should be clear 
and clear about the financial position of the company so that the shareholder 
can make the appropriate decision on his relationship with the company and 
be in a timely manner. The Algerian legislator has set the period 30 days 
before the General Assembly, Which the shareholder is entitled to access, 
The report of the auditors of the association, the total amount validated by 
the auditors and the wages paid to the highest paid persons, with the number 
of such persons being five. 

Keywords: Disclosure, Joint Stock Company, Governance, Media. 

  مقدّمة: 

الۘܣ شهدٮڈا بعض الدول  إن الأزمات المالية والاٰڈيارات الاقتصادية 
يوية ودول أمريكا اللاتينية ࢭي أواخر القرن الماعۜܣ وما شهده الاقتصاد الآس

الأمريكي من اٰڈيارات مالية ومحاسبية لشركات عملاقة دفع بالعالم إڲى البحث 
عن نظام يحد من هذه المخاطر ويؤدي إڲى إحكام الرقابة علٕڈا بشكل شفاف 

أ الإفصاح والشفافية ،وهذا النظام هو مبد1ويكون ࢭي سبيل للٔڈوض الاقتصادي
وهو من أهم مبادئ الحوكمة ࢭي الشركات التجارية،والتجارة الدولية عڴى الإطلاق 
نظرا لما يمثله من شفافية واستقرار وحماية لجميع الأطراف والمتعامل؈ن مع 
الشركات،ويقابل هذا المبدأ الحق ࢭي الإعلام والذي سوف يتم التكلم عنه ࢭي 

هو  إذن فما أنه يمثل تجسيد لمبدأ الإفصاح والشفافية،هاته المداخلة باعتبار 
سيتم الإجابة  وهذا ما هو موقف المشرع الجزائري منه؟ المقصود ٭ڈذا المبدأ وما

 عنه من خلال مبحث؈ن  تطرق المبحث الأول إڲى المقصود بالإفصاح والشفافية،
                                                               أما المبحث الثاني فتناول موضوع الإعلام.

                                                            
احمد اسود عباس،الممارسات التعسفية ࢭي شركات المساهمة،ماجيست؈ر ࢭي القانون،جامعة الإسكندرية،دار - 1

  .148،ص،2017الجامعة الجدديدة،سنة 
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  المقصود بالإفصاح والشفافية. المبحث الأول:

الإفصاح ࢭي اللغة هو الفصاحة والبيان ويقال رجل فصيح أي بليغ 
اللسان أي طليق،وۂي انطلاق اللسان بكلام صحيح وواضح،ويقال أفصح 

  الصبح أ أصبح أو أفصح الأمر أي وضح وبان وبدأ بالظهور.

ما الإفصاح ࢭي الاصطلاح هو اتصال الشركة بالعالم الخارڊي بالوسائل أ
المختلفة لكشف المعلومات الهامة للمستثمرين والمساهم؈ن وسوق المال وغ؈رهم 
من أصحاب المصالح المختلفة بطريقة تسمح بالتنبؤ بمقدرة الشركة عڴى الأرباح 

  عۚܣ:وسداد ال؅قاماٮڈا،والإفصاح ࢭي الشركات وسوق المال ي

  إشهار كافة الحقائق عن الشركة.-

  إظهار جميع البيانات والمعلومات.-

توف؈ر كافة المعلومات سواء الدورية أو غ؈ر الدورية،وكذلك المالية وغ؈ر -
  .1المالية لجميع الأطراف وسوق المال

فهو نظام اقتصادي وقانوني  متكامل يمثل ضمانا أكيدا من ضمانات 
حوكمة الشركات بالقدر الذي يحقق الغرض من تطبيق النظام القانوني ل

الشركة تطبيقا لأحكام عقدها،لذا جعلت منه نظرية حوكمة الشركات ال؅قاما 
   2ي؅رتب عڴى قيام مسؤولية المل؅قم؈ن به

أما الشفافية فهܣ توف؈ر البيانات المالية وغ؈ر المالية بصورة حقيقية عن 
ى بالشركة حۘܢ يمكن توقع النشاط المركز الماڲي للشركة وكذلك العمليات الأخر 

الحاڲي والمستقبڴي للشركة،مع مراعاة حقها ࢭي حجب البيانات الۘܣ من شأٰڈا 

                                                            
الحوكمة ࢭي قانون الشركات،دار الفكر  مبادئأحمد عڴى خضر،الإفصاح والشفافية كأحد  -  1

  52،ص،2012الجامڥي،الإسكندرية مصر سنة 
  عمار حبيب جهلول،النظام القانوني لحوكمة الشركات، -  2
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الإضرار بعمليات الشركة،إذن ۂي تعۚܣ عدم حجب المعلومات ،وتوصيلها للكافة 
،وبالضرورة أنه بمجرد القيام بواجب 1وبدقة ࢭي الوقت المناسب وبالقدر الكاࢭي

 للمساهم بصفة خاصة الحق ࢭي الإعلام ࢭي شركة المساهمة الإفصاح يتحقق
هو الحق ࢭي الإعلام باعتباره تجسيد لمبدأ الإفصاح والشفافية ࢭي إطار  إذن ما

  حوكمة الشركات.

  المطلب الأول:  الحق ࡩي الإعلام أو الال؅قام بالإفصاح والشفافية.

ائق الۘܣ إن إعلام المساهم يتم أساسا بإطلاعه عڴى مجموعة من الوث
تتضمن معلومات كافية عن حياة الشركة وتكوئڈا ونشاطها خلال ف؅رة زمنية 
محددة،والۘܣ عادة ما تكون سنة مالية إضافة إڲى ذلك فإن هذه الوثائق تب؈ن 
النتائج الۘܣ تحصلت علٕڈا الشركة،والۘܣ يمكن أخذها كمعيار لتقييم مدى نجاح 

  .2لجهاز الإداري سياسة التسي؈ر والإدارة الۘܣ ينتهجها ا

ويعت؄ر الال؅قام بالإفصاح عن الأوضاع المالية والاقتصادية للشركة مظهرا 
من مظاهر الثقة وحسن النية ࢭي الحياة التجارية،يستدل بوجوده عڴى حسن 
ائتماٰڈا ويعتمد عڴى فعاليته ࢭي تحديد قرارات الاستثمار مع الشركة ابتداء 

يمثل وبصورة عامة خروجا عڴى مبدأ  واستمرارا فٕڈا ثم إنه ومن جانب آخر 
.مما يستوجب دراسته عڴى 3السرية وقدسية المعلومة ࢭي التعاملات التجارية

النحو الذي يب؈ن ماهيته من خلال ثلاثة أجزاء يتطرق الجزء الأول إڲى مفهوم 

                                                            
ࢭي قانون الشركات،دار الفكر الحوكمة  مبادئأحمد عڴى خضر،الإفصاح والشفافية كأحد -  1

  52،ص،2012الجامڥي،الإسكندرية مصر سنة 
ࢭي الحقوق،قسم  الماجست؈ر حق المساهم ࢭي رقابة شركة المساهمة،مذكرة لنيل شهادة  الباࢮي، خلفاوي عبد- 2

 ،2008/2009 السنة الجامعية كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الإخوة منتوري، القانون الخاص،
  . 12ص.

  .168عمار حبيب جهلول،المرجع السابق،ص.-  3
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 الحق ࢭي المعلومة،أما الجزء الثاني فيتكلم عن شروط تنفيذ الال؅قام بالإفصاح،
  الث يتناول أنواع الال؅قام بالإفصاح.والجزء الث

    الفرع الأول: مفهوم حق الإعلام.

به الكشف عن المعلومات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي  ويقصد
بما يعطي صورة واضحة عن حقيقة النشاط المفصح عنه  والاجتماڤي للشركة،

 ويعد الإفصاح نظاما ائتمانيا رصينا يمكن الشركاء من ممارسة حقوقهم عڴى
الوجه الصحيح بناء عڴى مبدأ المساواة، إذ يمكن كلا مٔڈم الحصول عڴى 

، والمساهم 1المعلومات اللازمة لتحقيق رقابته عڴى الشركة واتخاذ القرار المناسب
عن طريق حصوله عڴى المعلومات اللازمة، يستطيع ممارسة حقه ࢭي التصويت 

ك بعد علمه بكل الأمور وبالتاڲي يساهم ࢭي اتخاذ القرارات داخل الشركة،وذل
  .2الخاصة بالشركة

  الفرع الثاني: شروط الال؅قام بالإفصاح.

  يجب توفر شرطان أساسيان ࢭي المعلومة المفصح عٔڈا ألا وهما:

  أن تكون المعلومة المفصح عٔڈا حقيقية. أولا:

يش؅رط ࢭي الإفصاح أن يكون عن معلومات حقيقية ودالة بوضوح عن 
ني للشركة،وهذا بدوره يمكن المستثمر من ان يتخذ القرار المركز الماڲي والقانو 

المناسب بشان علاقته مع الشركة، وهو ضرب من ضروب نظرية حسن النية ࢭي 
تنفيذ العقود بما يحفظ حقوق أطرافها ولذلك فإنه لا مجال لأن تكون 

غ؈ر دقيقة، لأن ذلك يعۚܣ إخلالا بمبدأ  أو المعلومات المفصح عٔڈا غ؈ر حقيقية 

                                                            
 دار الكتب القانونية، دراسة مقارنة، زكريا يونس أحمد،التنظيم القانوني للمسؤولية الاجتماعية للشركات،-  1

  . 267ص ،2017سنة  الإمارات، مصر، دار شتات للنشر،
ࢭي القانون الخاص،جامعة  الماجست؈ر ة بن عزوز فتيحة،حماية الأقلية ࢭي شركة المساهمة،مذكرة لنيل شهاد- 2

  .50،ص،2007/2008ابي بكر بلقايد،تلمسان،كلية الحقوق والعلوم السياسية،السنة الجامعية،
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سن النية ࢭي تنفيذ العقود والمعاملات التجارية وإخلالا ٭ڈدف إلزام الشركة ح
  .1بالإفصاح عن المعلومات التجارية لدعم الثقة والائتمان التجاري 

  ثانيا: أن يكون الإفصاح ࡩي الوقت المناسب.

يش؅رط ࢭي الإفصاح من جانب آخر أن يكون ࢭي توقيت ملائم،يمكن معه 
ت المفصح عٔڈا،فإذا كانت الغاية من الال؅قام بالإفصاح الاستفادة من المعلوما

ۂي إحاطة المستفيدين علما  بأوضاع الشركة الاقتصادية بغية اتخاذ القرار 
فإنه لا فائدة من ذلك إذا ما كان  المناسب والمبۚܣ عڴى أساس المعرفة الواقعية،

ا الوقت وقد حدد المشرع الجزائري هذ .2الإفصاح متأخرا عن الوقت المناسب
بحيث منع الهيأة المس؈رة من أن تتجاوز مدة ثلاث؈ن يوما قبل انعقاد الجمعية 

لكن يطرح السؤال ࢭي حالة تعسف مجلس الإدارة وأفصح عن  3،العامة
معلومات تتطلب تدقيق من قبل المساهم؈ن ࢭي مدة لا تتجاوز ثلاثون يوم لكٔڈا 

شرع الجزائري إما أن يرفع المدة ليست بالكافية من أجل تحليلها؟ كان الأوڲى بالم
إڲى ستون يوما  أو يبقٕڈا مڥى إمكانية تأجيل انعقاد الجمعية العامة عن طريق 
دعوى يتقدم ٭ڈا المساهم أمام القضاء وهذا لأخذ أك؄ر وقت ممكن لتفحص 

  المعلومات المقدمة. 

  الفرع الثالث: موقف المشرع الجزائري من مبدأ الإفصاح والشفافية

ة بحيث ــــــالحوكم مبادئظ من أحكام القانون التجاري أنه لم يساير الملاح
لا توجد مادة صريحة ࢭي القانون التجاري تنص عڴى أن المشرع الجزائري أعطى 
للمساهم إمكانية التقدم لمقر الشركة ࢭي كل وقت لطلب المعلومات المتعلقة 

عڴى أعضاء مجلس للشركة،بل وأك؆ر من ذلك ضيق  والاقتصاديبالوضع الماڲي 

                                                            
  .268زكريا يونس أحمد، المرجع نفسه،ص، -1

  .172عمار حبيب جهلول،المرجع السابق،ص، -  2
  .08- 93من المرسوم التشريڥي رقم  677المادة -  3
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الإدارة من الإفصاح عن المعلومات والأمور الۘܣ تم التطرق إلٕڈا من قبل الهيئة 
المس؈رة أو المدعوين لحضور أشغال مجلس الإدارة وذلك تحت طائلة السر 

  .1الم۶ܣ

الجمعيات العامة فقد مكن  انعقادلكن فيما يخص المعلومات الۘܣ تسبق 
 العقوبات القضائية.  كل مساهم مٔڈا وذلك تحت طائلة

فحصول المساهم عڴى معلومات وتفاصيل تخص الشركة ونشاطها، 
يشكل بحد ذاته نوعا من الرقابة،حيث يكون للمساهم؈ن والذين هم أصحاب 

وبالطريقة الۘܣ يتم ٭ڈا تسي؈ر  الشركة عڴى اطلاع تام بما يجري داخل شركْڈم،
عل تدخلهم سريعا وفعالا ࢭي يج شؤوٰڈا،وبالنتائج الۘܣ تتحصل علٕڈا،وهذا ما

حال اكتشافهم لتجاوزات أو أخطاء ࢭي هذا التسي؈ر،فيمكٔڈم وعن طريق 
السلطات الۘܣ يمنحها إياهم القانون التدخل باتخاذ القرارات الۘܣ تحفظ لهم 

  2حقوقهم ومصالحهم داخل الشركة.

  المبحث الثاني: موضوع الإعلام.

جزائري ،فإن مضمون الوثائق الۘܣ استنادا إڲى أحكام القانون التجاري ال
يحق للمساهم الإطلاع علٕڈا تختلف بحسب نوع الجمعية العامة الۘܣ 

وهذا الأمر  تنعقد،وذلك يكون ࢭي المرحلة الۘܣ تسبق انعقاد الجمعية العامة،
بديهܣ  بحيث لأنه من خلاله  تتشكل للمساهم بغض النظر عن الطائفة الۘܣ 

                                                            
يتع؈ن عڴى القائم؈ن بالإدارة أو المدعوين لحضور  .بقولها:08_93ن المرسوم التشريڥي رقمم627المادة -  1

من هذه المادة  انطلاقا مجلس الإدارة،كتم المعلومات ذات الطابع السري أو الۘܣ تعت؄ر كذلك. اجتماعات
احة وبنص نلاحظ أن المشرع الجزائري كان صريحا فيما يخص مبدأ الإفصاح والشفافية بحيث منعه صر 

المادة،بالإضافة إڲى أنه استعمل عبارات غامضة كعبارة أو الۘܣ تعت؄ر كذلك،بحيث يمكن للهيئة الإدارية أن 
تعت؄ر أي معلومة أٰڈا سرية مادام أن المشرع لم يوضح ماۂي المعلومات الۘܣ لا يمكن الكشف عٔڈا هذا إن أراد 

  الرشيد للشركات التجارية. ان يساير ركب الدول الۘܣ سبقت الجزائر ࢭي التسي؈ر 
  .11الباࢮي،المرجع السابق،ص. خلفاوي عبد-  2



 مبدأ الإفصاح والشفافية ࡩي شركة المساهمة زرقوق عبد الجليلط/ 

 

 ISSN : 2507-7503  ردمد:          جامعة مستغانم. – مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة 379
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غلبية المالكة لرأس المال أم من الأقلية فكرة أو ينتمܣ إلٕڈا سواء كان من الأ 
رصيد معلوماتي عن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للشركة،هذا حۘܢ تكون 
تدخلاته ذات معۚܢ أثناء الجلسة ،ومنه فهناك وثائق يطلع علٕڈا قبل انعقاد 
 الجمعية العامة العادية وأخرى قبل انعقاد الجمعية العامة الغ؈ر عادية، مع

وضع ضابط مش؅رك ب؈ن كلا الجمعيت؈ن وهو شرط التاريخ فالمشرع الجزائري 
ألزم المشرع الجزائري مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أن يبلغ المساهم؈ن أو 
يضع تحت تصرفهم قبل ثلاث؈ن يوما من انعقاد الجمعية العامة الوثائق 

ارات الصائبة بشأن الضرورية لتمكئڈم من إبداء الرأي عن دراية واتخاذ القر 
إلا أنه وكما تم ذكره سابقا أن هذه المدة الۘܣ وضعها المشرع قد تكون  الشركة،

غ؈ر كافية ࢭي كث؈ر من الحالات الۘܣ تستوجب التدقيق من قبل المساهم؈ن خاصة 
إذا تحدثنا عن فئة الأقلية المساهمة، ࢭي حالة التعسف من قبل الأغلبية حيث 

ق خلال مدة ثلاث؈ن يوما الۘܣ تسبق الجمعية العامة قد تعمد إڲى وضع الوثائ
لهذا حبذا لو أن  وتكون هذه المدة غ؈ر كافية لتكوين فكرة عن وضعية الشركة،

المشرع الجزائري رفع المدة إڲى شهرين عڴى الأقل، بالإضافة إڲى معلومات أخرى 
  ۂي مش؅ركة ب؈ن كل من الجمعيت؈ن وۂي:

ة والمديرين العام؈ن ومواطٔڈم،وࢭي حالة أسماء وألقاب القائم؈ن بالإدار  - 1
  التسي؈ر ࢭي أك؆ر من شركة لابد من ذكر الشركات الۘܣ يزاولون فٕڈا مهام التسي؈ر.

نص المشاريع الۘܣ قدمها مجلس الإدارة أو مجلس المديرين حسب  - 2
  النمط المتبع ࢭي التسي؈ر سواء النمط القديم أو النمط الحديث ࢭي التسي؈ر.

  شاريع قرارات من قبل المساهم؈ن مع ذكر أسبا٭ڈا.ࢭي حالة تقديم م - 3

تبليغهم بتقرير مجلس الإدارة أو مجلس المديرين الذي يقدم إڲى  - 4
  الجمعية.
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وࢭي حالة تضمن جدول الأعمال تسمية القائم؈ن بالإدارة أو أعضاء  - 5
  مجلس المراقبة أو أعضاء مجلس المديرين أو عزلهم.

علقة ٭ڈم ونشاطاٮڈم المهنية ولقب وسن المرشح؈ن والمراجع المت أسم 
ڈا أو  طيلة السنوات الخمسة الأخ؈رة،ولاسيما مٔڈا الوظائف الۘܣ يمارسوٰ

  مارسوها ࢭي شركات أخرى.

مناصب العمل أو الوظائف الۘܣ قام ٭ڈا المرشحون ࢭي الشركة وعدد  
ڈا فٕڈا ڈا أو يحملوٰ   .1الأسهم الۘܣ يملكوٰ

من القانون  677ه ࢭي المادة لكن الملاحظ من أحكام القانون التجاري أن
التجاري نص عڴى أنه يجب عڴى مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أن يبلغ 
المساهم؈ن بالوثائق الضرورية قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاث؈ن يوما، ليأتي ࢭي 

من ذات القانون لينص أنه يحق لكل مساهم الإطلاع خلال خمسة  680المادة 
عقاد الجمعية العامة العادية عڴى مجموعة من الوثائق عشر يوما السابقة لان

سيتم التطرق إلٕڈا ࢭي الجزء الأول من هذا الفرع، لكن السؤال المطروح هو لماذا 
قام المشرع الجزائري بخفض هذه المدة من شهر إڲى خمسة عشر يوما؟وما هو 

  الفرق ب؈ن المدت؈ن؟

ضح لماذا خفض المشرع ولعل الإجابة عن الفرق ب؈ن المدت؈ن ۂي الۘܣ ستو 
، ففي الحالة الأوڲى ح؈ن نص 680هذه المدة إڲى خمسة عشر يوما ࢭي المادة 

المشرع الجزائري عڴى أن المدة الممنوحة للمساهم؈ن من الإطلاع عڴى الوثائق 
ة أو مجلس المديرين الخاصة بالشركة تكون المبادرة فٕڈا من قبل مجلس الإدار 

ورغم أن هذه المدة غ؈ر كافية ࢭي كث؈ر من الحالات إلا أنه يمكن القول أٰڈا توفر 
حماية للمساهم،وضمان أساسۜܣ لممارسة الحق ࢭي التصويت ࢭي شركة 
المساهمة، أما ࢭي الحالة الۘܣ خفض فٕڈا المشرع الجزائري المدة إڲى خمسة عشر 

                                                            
  .1993أبريل  25المؤرخ ࢭي  08_93من المرسوم التشريڥي رقم  678والمادة 677_المادة 1
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المساهم حيث أجاز له المشرع أن يتقدم إڲى  يوما تكون المبادرة فٕڈا من قبل
الشركة وأن يطلع  عڴى مجموعة من الوثائق، ومنه يمكن القول أن المشرع 
الجزائري حسنا ما فعل ح؈ن أعطى إمكانية ثانية للمساهم الذي لم تسعفه 
ظروفه من الإطلاع عڴى الوثائق ࢭي المدة الأوڲى أي مدة ثلاثون يوما الۘܣ تسبق 

جمعية العامة أن يتقدم مرة ثانية قبل انعقاد الجمعية العامة بخمسة انعقاد ال
عشر يوما وهذا ما يعت؄ر تعزيز لحق المساهم ࢭي الإطلاع من قبل المشرع الجزائري 
ويدخل ࢭي إطار هاته الحماية الأقلية المساهمة كون المشرع الجزائري ذكر عبارة 

  .  1يحق لكل مساهم ولم يستثۚܣ أي فئة

  الأول: الوثائق الخاصة بالجمعية العامة العاديةالمطلب 

لقد مكن المشرع الجزائري جماعة المساهم؈ن من حقهم ࢭي الإطلاع قبل 
انعقاد الجمعية العامة العادية، وبغض النظر عن الوثائق المش؅ركة ب؈ن 
الجمعيت؈ن العادية والغ؈ر عادية والۘܣ تم ذكرها سيتم التطرق فقط إڲى الوثائق 

  بالجمعية العامة العادية وۂي:الخاصة 

جدول حسابات النتائج والوثائق التلخيصية والحصيلة والتقرير الخاص 
بمندوبي الحسابات المب؈ن لنتائج الشركة خلال كل سنة مالية من السنوات 
الخمس الماضية  وࢭي حالة كانت الشركة منشأة حديثا أو مدمجة  فبٔڈاية 

  .2سنوات نشأٮڈا تقل عن خمس سنوات وإقفال كل سنة مالية شرط أن تكون 

  جرد جدول حسابات النتائج والوثائق التلخيصية والحصيلة وقائمة
  القائم؈ن بالإدارة ومجلس المديرين أو مجلس المراقبة.

 .تقارير مندوبي الحسابات الۘܣ ترفع للجمعية  

                                                            
  من نفس المرسوم التشريڥي السابق. 677و680_المادة  1
  من نفس المرسوم التشريڥي السابق. 678/06_ المادة 2
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  المبلغ الإجماڲي المصادق عڴى صحته من مندوبي الحسابات، والأجور
المحصل؈ن عڴى أعڴى أجر،مع العلم أن عدد هؤلاء  لأشخاصلالمدفوعة 

 .1الأشخاص يبلغ خمسة

  والوثائق الواجب تبليغها ۂي كالآتي:   

   le rapport de gestionالفرع الأول: التقرير السنوي للتسي؈ر:

 ࡩي التشريع الجزائري  - 1

يقدم التقرير السنوي للتسي؈ر ࢭي إطار التحض؈ر لانعقاد الجمعية العامة 
سنوية للمساهم؈ن،وۂي من المهام الۘܣ ينبڧي عڴى جهاز التسي؈ر سواء كان ال

مجلس الإدارة أو مجلس المديرين،حسب النمط المعتمد ࢭي التسي؈ر،ونجد أن 
المشرع الجزائري لم يحدد بالتفصيل التقرير السنوي والبيانات والمعلومات الۘܣ 

ري نلاحظ أن المشرع يجب ذكرها فيه،وبالتمعن ࢭي القانون التجاري الجزائ
الجزائري تطرق إڲى التقرير السنوي وألزم مجلس الإدارة أو القائمون ٭ڈا وعند 
قفل كل سنة مالية أن يضعوا تقرير مكتوب عن حالة الشركة ونشاطها أثناء 

  2.السنة المالية المنصرمة

ويجب أن يتضمن التقرير ملخصا عن نشاط الشركة خلال السنة 
طرق إڲى إنجازات الشركة ومختلف المشاكل المالية او وذلك والت الماضية،

الۘܣ عڴى عاتقها الإجتماعية الۘܣ صعبت من نشاطها خلال تلك المدة،كالديون 
ى وضعها الماڲي ويش؅رط ࢭي الملخص ان يكون واضحا ومدى خطورٮڈا عڴ

ومفصلا،ويجب أن يتضمن التقرير أيضا المعلومات الۘܣ تسمح للمساهم؈ن 
الحقيقي للشركة كالقيام بعملية مقارنة عن طريق رقم الأعمال معرفة الوضع 

للسنة الماضية ومقارنته مع السنوات الفارطة للوقوف عڴى تطور الشركة 
                                                            

  ، من نفس المرسوم التشريڥي السابق.680/1،2،3_المادة  1
  ،من نفس المرسوم التشريڥي.716/03_المادة  2
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والإشارة أيضا ࢭي التقرير إڲى الخطط المستقبلية وࢭي حالة تعديل للتقرير 
السنوي يجب أن يعرض التعديل حسب الطرق القديمة أي أن يوضع التعديل 

حت تصرف محافظ الحسابات وذلك خلال أربعة أشهر عڴى الأك؆ر والتالية ت
،بحيث يشهد محافظ الحسابات بان الحسابات السنوية 1لقفل السنة المالية

منتظمة وصحيحة ومطابقة تماما لنتائج عمليات السنة المنصرمة وكذا الأمر 
يفحص صحة بالنسبة للوضعية المالية وممتلكات الشركات والهيئات،كما أنه 

الحسابات السنوية ومطابقْڈا للمعلومات المبينة ࢭي تقرير التسي؈ر الذي يقدمه 
  .2المس؈رون للمساهم؈ن أو الشركاء أو حامڴي الحصص

ومنه يمكن القول أن التقرير السنوي يتضمن الحسابات السنوية  
(وأموال الشركة ۂي الأموال المنقولة ويتضمن وضعية الشركة وممتلكاٮڈا 

ادية كالعتاد والآلات والسيارات،وقد تكون أموال منقولة معنوية، ك؄راءات الم
  الاخ؅راع والاسم التجاري،وقد تكون ممتلكات عقارية،كالأراعۜܣ.)

  ࡩي التشريع الفرنسۜܣ - 2

بالنسبة للمشرع الفرنسۜܣ فقد وسع مجال المعلومات المقدمة للمساهم؈ن 
ات العامة السابق ضمن التقرير السنوي للتسي؈ر،فإضافة إڲى المعلوم

ذكرها،فإنه قد فرض تضم؈ن هذا التقرير معلومات خاصة سيتم ذكرها، حيث 
يجب أن يحتوي التقرير السنوي عڴى تحليل موضوڤي لتطور أعمال الشركة، 
ڈا،وذلك بالنظر إڲى قوة  لنتائجها، وللوضعية المالية لها لا سيما وضعية ديوٰ

  تقدم وتطور أعمال الشركة وركودها.

                                                            
  من نفس المرسوم التشريڥي السابق. 716/04_المادة  1

، يتعلق بمهن الخب؈ر المحاسب 2010يونيو سنة 29مؤرخ ࢭي  01_10،من قانون رقم 23/01/02_المادة  2
المؤرخ  08_13،معدل بالقانون رقم 11/07/2010مؤرخة ࢭي  42ج،ر، ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،

  .30/12/2013مؤرخة ࢭي  68،ج،ر 2014متضمن قانون المالية لسنة  2012ديسم؄ر سنة  30ࢭي 
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يمكن أن تكون هناك شروحات إضافية إذا اقتغۜܢ الأمر،ويضمن كما 
التقرير أيضا إشارات إڲى كيفية استعمال الشركة لمواردها المالية،وذلك ࢭي 
الحالة الۘܣ تكون فٕڈا هاته الإشارة ضرورية لتقييم أصول وخصوم الشركة أو 

خص حالْڈا المالية، ويتم التطرق عڴى الخصوص إڲى سياسة الشركة فيما ي
 .1وبالقروض......إلخ  المشاكل المالية، والمشاكل المتعلقة بالأسعار، تسي؈ر

  الفرع الثاني: وثيقة الجرد

الجرد هو وثيقة تتضمن نتائج عملية إحصاء كل عناصر أصول وخصوم 
الشركة،وتقييمها ومراقبْڈا،وقد ألزم المشرع الجزائري أي شخص سواء كان 

الجرد الذي يعت؄ر من الدفاتر التجارية، وأن طبيڥي أو معنوي أن يمسك وثيقة 
 يمسكها بانتظام،وتحتوي وثيقة الجرد عڴى قائمة بأصول وخصوم الشركة

والهدف من ذلك هو الوقوف عڴى عناصر الذمة المالية للشركة بطريقة 
وعليه إقفال كافة الحسابات وذلك من أجل إعداد الم؈قانية وحساب  موضوعية،

  .؅2ر الجردالنتائج،ووضعها ࢭي دف

  دف؅ر اليومية الفرع الثالث:

وهو دف؅ر يقيد فيه يوما بيوم نشطات الشركة أو أن يراجع عڴى الأقل 
نتائج هاته العمليات شهريا لكن الواضح أن المشرع الجزائري وتدعيما لحماية 
المساهم؈ن بصفة عامة والأقلية المساهمة بصفة خاصة فقد وضع شرط 

ع نتائج العمليات شهريا،إمساك كافة الوثائق الۘܣ بالنسبة للشركة الۘܣ تراج
، والملاحظ من أحكام القانون 3يمكن معها المراجعة وأيضا تؤكد هذه العمليات

التجاري فإن كلا الدف؅رين سواء دف؅ر اليومية أو دف؅ر الجرد، اش؅رط المشرع 
                                                            

1 _Art.L225_100.Code de Commerce Français.  
المتضمن  1975بتم؄ر سنة س 26الموافق ل  1395رمضان عام 20مؤرخ ࢭي  59_ 75من الأمر رقم  10_ المادة  2

  .1996ديسم؄ر  09المؤرخ ࢭي  27_96مكرر من الامر رقم  10القانون التجاري، والمادة 
  .1975سبتم؄ر سنة  26الموافق ل  1395رمضان عام 20مؤرخ ࢭي  59_ 75من الأمر رقم  09_المادة  3
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م بصفة الجزائري وࢭي إطار تدعيم لمبدأ حماية الائتمان التجاري ،وحماية المساه
عامة والأقلية المساهمة بصفة خاصة فقد اش؅رط أن يمسك بحسب 
التاريخ،وبدون ترك أي بياض أو تغي؈ر من أي نوع أو نقل عڴى الهامش،وهذا 
لتفادي ال؅قوير ࢭي الدف؅رين، مع ترقيم صفحات كلا الدف؅رين ويوقع علٕڈما من 

  . 1قبل قاعۜܣ المحكمة

  الم؈قانية الفرع الرابع:

قانية الوثيقة السيدة ࢭي إعلام المساهم فهܣ توضع تحت تصرفه تمثل الم؈
للإطلاع علٕڈا ٭ڈدف إيصاله إڲى معرفة حالة الشركة وكيفية استثمار أموالها 
ونتيجة أعمالها،حۘܢ يكون عڴى دراية كاملة،والم؈قانية ۂي جدول محاسۗܣ يقارن 

ب الأيمن يمثل ب؈ن حقوق المؤسسة وواجباٮڈا فيتكون الجدول من جانب؈ن:الجان
الأصول والجانب الأيسر يمثل الخصوم وهدفها هو تبي؈ن الوضعية المالية 

 2للمؤسسة ࢭي تاريخ مع؈ن( ٰڈاية السنة،سداسۜܣ أو ثلاثي.)

  خاتمة:

 وࢭي الأخ؈ر يمكن الخروج بالتوصيات الآتية:
توجد أي  يجب تمك؈ن المساهم من المعلومات ࢭي أي وقت بحيث لا -1

 ى ذلك.مادة صريحة تؤكد عڴ

 بقولها: 08_93من المرسوم التشريڥي رقم 627ضرورة تعديل المادة  -2
مجلس  اجتماعاتيتع؈ن عڴى القائم؈ن بالإدارة أو المدعوين لحضور 

من  انطلاقا الإدارة،كتم المعلومات ذات الطابع السري أو الۘܣ تعت؄ر كذلك.
الإفصاح  هذه المادة نلاحظ أن المشرع الجزائري كان صريحا فيما يخص مبدأ

والشفافية بحيث منعه صراحة وبنص المادة،بالإضافة إڲى أنه استعمل عبارات 
                                                            

  .1975سبتم؄ر سنة  26الموافق ل  1395رمضان عام 20مؤرخ ࢭي  59_ 75من الامر رقم  11_المادة 1
  .22الباࢮي،المرجع السابق،ص، خلفاوي عبد-  2
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غامضة كعبارة أو الۘܣ تعت؄ر كذلك،بحيث يمكن للهيئة الإدارية أن تعت؄ر أي 
ۂي المعلومات الۘܣ لا يمكن  معلومة أٰڈا سرية مادام أن المشرع لم يوضح ما

دول الۘܣ سبقت الجزائر ࢭي التسي؈ر الكشف عٔڈا هذا إن أراد ان يساير ركب ال
ية للهيأة لحالة كأنما أعطى السلطة التقدير الرشيد للشركات التجارية،وࢭي هذه ا

المس؈رة ࢭي تقدير الحالات الۘܣ تكشف فٕڈا عن المعلومة والۘܣ بدورها قد 
تتعسف ࢭي حق الأقلية بداڤي خطورة معلومات ࢭي الحقيقة ۂي معلومات تخفي 

  لتحقيق مصلحْڈا الضيقة.تعسف الأغلبية 

حسنا ما فعل ح؈ن أعطى إمكانية ثانية للمساهم الذي لم تسعفه -3
ظروفه من الإطلاع عڴى الوثائق ࢭي المدة الأوڲى أي مدة ثلاثون يوما الۘܣ تسبق 
انعقاد الجمعية العامة أن يتقدم مرة ثانية قبل انعقاد الجمعية العامة بخمسة 

ز لحق المساهم ࢭي الإطلاع من قبل المشرع الجزائري عشر يوما وهذا ما يعت؄ر تعزي
ويدخل ࢭي إطار هاته الحماية الأقلية المساهمة كون المشرع الجزائري ذكر عبارة 

  .  1يحق لكل مساهم ولم يستثۚܣ أي فئة

 

                                                            
  من نفس المرسوم التشريڥي السابق. 677و 680_المادة  1
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  واقع الأقـــليات ببلاد المغــرب
  قراءة ࡩي نوازل "المعــيار المعرب" لأحـــمد الونـــشريسۜܣ.

  )1( طالب دكتوراه – سعيداني لخضرط/ 
  2هران و  - جامعة محمد بن أحمد

  )2(ـــــــــــــــــــاذأستـــــــــــــــــــــــــــــــــــ – ؈رـــــــــــــــــــــر بلبشـــــــــــــــــــــــــعم /أ.د
  معسكر - مصطفى اسطنبوڲي  جامعة 

  ملخص:

ي ــتشكّل القضايا المرتبطة بالأقليات اهتماما بالغا عڴى المستوى الدول
حيث تسڥى مختلف الأمم اڲى ابراز رصيدها الثقاࢭي المتعلق بموضوع التعامل مع 

لية لها، وعڴى مختلف الأقليات، ࢭي ظل الأهمية الۘܣ تولٕڈا المنظمات الدو 
مستوى التأليف الفقهܣ ت؄رز نصوص مختلفة تساعد الباحث؈ن لابراز مس؈رة 
الحضارة الإسلامية ࢭي التعامل مع الأقليات، ويعد كتاب المعيار المعرب لأحمد 
الونشريسۜܣ من أهم النماذج الۘܣ يمكٔڈا أن تقدم لنا مادة مهمة بخصوص 

  لمغرب.الأقليات ووضعها داخل المجتمع ࢭي بلاد ا

  .الأقليات، أحمد الونشريسۜܣ، المعيار المعرب، أهل الذمة فتاحية:المكلمات ال

Résumé: 

Les questions relatives aux minorités présentent un grand intérêt au 
niveau international, les différentes nations cherchant à mettre en valeur leur 
patrimoine culturel en matière de relations avec différentes minorités, 
compte tenu de l’importance que les organisations internationales leur 

                                                            
 محمد بن أحمد. 2، جامعة وهران مدرسة الدكتوراه الدين والمجتمع ،طالب دكتوراه - 1
 أستاذ التاريخ الوسيط، جامعة معسكر. - 2
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attachent. Minorités, et le livre Al –Miyar d'al Wancharissi est l'un des 
modèles les plus importants qui peuvent nous fournir un matériau important 
sur les minorités et les intégrer dans la communauté maghrébine. 

Mots-clés:  Les Minorités  , Ahmed Al Wancharissi  , Al-Miyar Almurib, Les 
gens du livre. 

  

  التعريف بأحمد بن يڍي الونشريسۜܣ، ومؤلفه "المعيار المعرب": -1

ـ نشأ بتلمسان ه834ولد أحمد بن يڍي الونشريسۜܣ، بجبال ونشريس عام 
حيث درس عڴى يد أشهر علما٬ڈا، ومٔڈم أبو عبد الله محمد بن العباس، وقاسم 

ب، ولما وابن الجلا  بن سعيد العقباني، وابراهيم العقباني، وابن مرزوق الكفيف
بلغ الأربع؈ن من عمره، هاجر اڲى فاس، بعد حادثة له مع السلطان الزياني، الذي 

  أمر بٔڈب داره، وذلك لأنه كان ميّالا للحق لا تأخذه ࢭي ذلك لومة لائم.

وبفاس لقي الونشريسۜܣ ترحابا وافرا من فقها٬ڈا وطلبْڈا، حيث أقبل عڴى 
ابن الحاجب الفرڤي، حيث تخرج التدريس هناك، وقد اختص بالمدونة ومختصر 

عڴى يديه عدد وافر من الطلبة الذين بلغوا مرتبة عالية ࢭي القضاء والفتيا 
والتدريس، ومن أبرزهم، ابنه عبد الواحد الونشريسۜܣ، ومحمد بن الغرديس 

  ).1التغلۗܣ، ومحمد بن عبد الجبار الورتدغ؈ري، والحسن بن عثمان التميڴي(

ناء مختلف المصادر الۘܣ ترجمت له، فقد لقد حصل الونشريسۜܣ عڴى ث
وصفه ابن مريم التلمساني ࢭي مؤلفه البستان: بحامل لواء المذهب عڴى راس 
المائة التاسعة، وأضاف قائلا: "..كان مشاركا ࢭي فنون العلم إلّا أنه لما لازم 

                                                            
، دار الغرب 1المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء افريقية والأندلس والمغرب ،ج المعيارشريسۜܣ: الون -1

 صصأ، ب ، ج ، د 1981الإسلامي، ب؈روت ،
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تدريس الفقه يقول من لا يعرفه انه لا يعرف غ؈ره، وكان فصيح اللسان والقلم 
  ).1ان بعض من يحضره يقول لو حضر سبويه لأخذ النحو من فيه.."(حۘܢ ك

أما ابن عسكر فقد وصفه ࢭي مؤلفه" دوحة الناشر" الإمام العالم العلّامة 
المصنف الأبرع، الفقيه الأكمل الأرفع، البحر الزاخر،والكوكب الباهر، حجة 

لم، ويضيف المغاربة عڴى أهل الأقاليم، وفخرهم الذي لا يجحده جاهل ولا عا
ابن عسكر قائلا: ".. كان شديد الشكيمة ࢭي دين الله لا تأخذه ࢭي الله لومة لائم 

) أما ابن مريم التلمساني فيقول 2ولذلك لم يك؆ر له مع أمراء وقته كث؈ر اتصال"(
بشأن هذه الحادثة ".. حصلت له كائنة من جهة السلطان ࢭي أول محرم عام 

ڈبت داره فف ُْ   ).3رّ اڲى مدينة فاس واستوطٔڈا.."(أربعة وسبع؈ن فان

ي ــــــيعد كتاب المعيار من أشهر كتب النوازل الفقهية ࢭي الغرب الإسلام
حيث يأتي ࢭي مقدمة المصادر الفقهية المالكية الۘܣ احتوت نصيبا هاما من 
الاسئلة الۘܣ رفعت اڲى الفقهاء للاجابة عٔڈا، وقد تنوعت هذه الأسئلة حيث 

ي الحياة اليومية، وقد استفاد الونشريسۜܣ أثناء إقامته شملت مختلف مناڌ
بفاس من مكتبة تلميذه الغرديس التغلۗܣ ليؤلف كتاب " المعيار" حيث اعتمد 
عڴى ما وجده من مخطوطات خاصة بنوازل الأندلس والمغرب الأقظۜܢ، أما فيما 

 يڴيوالمغ يخص المغرب؈ن الأدنى والأوسط فقد اعتمد عڴى نوازل كل من ال؄رزڲي
  ).4المازوني صاحب كتاب الدرر المكنونة ࢭي نوازل مازونة(

                                                            
: البستان ࢭي ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان :تح :محمد بن أبي شنب ، د م ج، ابن مريم التلمساني -1

 53، ص 1986الجزائر، 
دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر، دار المغرب للتأليف  ابن عسكر: -2

 47، ص  1977وال؅رجمة والنشر، الرباط ، 
 53المصدر السابق، ص ابن مريم التلمساني: -3
  .ص و 1المصدر السابق، ج الونشريسۜܣ: -4
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أثبت الونشريسۜܣ ࢭي كتابه هذا أسماء المفت؈ن ونصوص الاسئلة الموجهة 
ررت الٕڈم، وكان يذكر الإجابة أحيانا دون التطرق اڲى نص السؤال كاملا، وقد تك
ذيل  هذه الفتاوى أحيانا أخرى ࢭي نصوص المعيار حسب أبواب الفقه، وقد

الونشريسۜܣ مؤلفه بذكر تاريخ الانْڈاء من تأليفه قائلا".. وكان الفراغ من تقييده 
مع مزاحمة الأشغال وتغ؈ّر الأحوال يوم الأحد الثامن والعشرين لشوال عام واحد 

  ).1وتسعمائة.." (

بعد فهذا كتاب و ": الونشريسۜܣ قائلا أما عن سبب التأليف فقد صرح
الجامع المغرب عن فتاوى علماء افريقية والأندلس سميته بالمعيار المعرب و 

والمغرب، جمعت فيه من أجوبة متأخرٱڈم العصري؈ن ومتقدمٕڈم ما يعسر 
الوقوف عڴى أك؆ره ࢭي أماكنه، واستخراجه من مكامنه لتبدّده وتفريقه وانّڈام 

  ).2محلّه وطريقه رغبة ࢭي عموم النفع به ومضاعفة الأجر بسببه"(

غبة أن الغرض من تأليف هذا المؤلف هو ر ومن هنا نستخلص 
اصة بمختلف النوازل الفقهية من أجل خالونشريسۜܣ ࢭي جمع مادة مهمة 

  تسهيل الاستفادة مٔڈا لاحقا لتحصيل المنفعة العامة.

خلّف الونشريسۜܣ عددا معت؄را من المؤلفات ومن أشهرها كتاب المعيار 
المعاصر والتاڲي ࢭي شرح وثائق المعرب، وتعليق عڴى ابن الحاجب الفرڤي، وغنية 

الفشتاڲي، وكتاب القواعد ࢭي الفقه والفائق ࢭي أحكام الوثائق وتأليف ࢭي الفروق 
  ).3هــــ ، وكان عمره نحو ثمان؈ن سنة ( 914ࢭي مسائل الفقه، وكانت وفاته عام 

تضمن كتاب المعيار المعرب اثنا عشر جزءا مقسمة حسب أبواب الفقه 
الفتاوى الخاصة بالعبادات كالطهارة والصلاة  إڲىول فقد خصص الجزء الأ 

   .والزكاة والصوم

                                                            
 ص ر 1نفسه،  ج  الونشريسۜܣ:- 1
 1ص  1نفسه، ج   الونشريسۜܣ: - 2
 54المصدر السابق، ص  ابن مريم التلمساني:  -3
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فقه المعاملات كالأطعمة والاشربة  إڲىأما الجزء الثاني فقد خصص 
  .والصيد

  .بينما احتوى كل من الجزء الثالث والرابع عڴى نوازل النكاح وما يتعلق به

ومختلف كما اختص الجزئ؈ن الخامس والسادس عڴى قضايا الاقتصاد 
  .مظاهره مثل البيوع والرهن

  .الأحباس والأوقاف إڲىأما الجزء السابع فقد خصص 

بينما احتوى الجزء الثامن والجزء التاسع عڴى نوازل تتعلق بالجانب 
  .الفلاڌي مثل مليكة الأرض والمشاكل المتعلقة ٭ڈا مثل الشفعة والبيع والرهن

ا الأقضية والشهادات أما الجزء العاشر فقد ضم نوازل ترتبط بقضاي
  .والوكالات

أما الجزئ؈ن الحادي عشر والثاني عشر فقد جمع فٕڈما الونشريسۜܣ قضايا 
  ).1لا ترتبط بالأبواب السابقة، وۂي عبارة عن قضايا عامة ࢭي مختلف المجالات(

  مصطلح أهل الذمة:  -2

د )، والذمّة: العه2الذمّة ࢭي اللغة، الذمّة بالكسر: العهد والكفالة( -
والأمان والضمان وأهل الذمّة هو المستوطنون ࢭي بلاد الإسلام من غ؈ر المسلم؈ن 
وسموا ٭ڈذا الاسم لأٰڈم دفعوا الجزية، فامنوا عڴى أرواحهم وأعراضهم وأموالهم 
وأصبحوا ࢭي ذمة المسلم؈ن ومن واجباٮڈم ࢭي بلاد المسلم؈ن ضمن عقد الجزية 

قدح ࢭي الإسلام وعدم ثۚܣ المسلم؈ن عن اح؅رام القران والرسول الكريم، وعدم ال
دئڈم، وعدم إعانة أهل الحرب، اضافة اڲى لبس الزنار والغيار، وعدم ضرب 

                                                            
حجة المغاربة، أبو العباس الونشريسۜܣ ومعلمته النوازلية، دراسة ࢭي منهجه وموارده وأهميته،  عمر بلبش؈ر: -1

 116،117،صص 2017دار النشر الجامڥي الجديد، تلمسان، 
 597، ص2008القاموس المحيط،دار الحديث، القاهرة ، الف؈روز أبادي:  -2
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النواقيس وعدم المجاهرة بالخمر وركوب الخيل واحداث الكنائس، أما الحقوق 
المفردة لهم فهܣ الحماية لهم وعدم التعرض لهم ولأموالهم واعفاء الصبيان 

طفال من دفع الجزية الۘܣ لا تجب إلا عڴى الرجال الأحرار والعبيد منه والأ 
  ). 1العقلاء(

  مصطلح الأقليات: -3

لم يكن مصطلح الأقلية معروفا ࢭي الثقافات القديمة، غ؈ر أن ذلك لا 
يعۚܣ أنه لم يكن موجودا، فعڴى مستوى العالم الإسلامي عرف هذا الأخ؈ر 

ذّمة، الجالية، أهل الصلح، أهل التجزئة تحت مسميات مختلفة ومٔڈا: أهل ال
الموادعة، المستأمنون، وقد خصّصت كتب الفقه جانبا من الأحكام الفقهية 

  ).2لهذه الجماعات(

شكّل مفهوم الأقليات أهمية بارزة ࢭي تاريخ الفكر الحديث، إذ تصدّر 
مختلف التقارير والنشريات ࢭي مجال حقوق الإنسان، وقد تعددت جملة من 

ܣ يمكننا من خلالها الوصول اڲى تعريف خاص بالأقليات، ومن أهم المعاي؈ر الۘ
  هذه المعاي؈ر نذكر: 

حيث يجب أن يكون عدد الأقليات أقل من عدد السكان العدد:  -1
  الذين يمثلون الأغلبية 

  حيث تكون الأقلية ࢭي وضع غ؈ر مهيمن. عدم الهيمنة: -2

                                                            
الأحكام السلطانية والولايات الدينية، تح: أحمد مبارك البغدادي، مكتبة دار ابن قتيبة، الكويت،  الماوردي: -1

 184،185، صص1ط
فقه الاقليات الدينية ࢭي المجتمع الإسلامي، مجلة جامعة الأم؈ر عبد القادر للعلوم  نور الدين حمادي: - 2

 232ص ،2016، 30، مج،01، ع الإسلامية
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لدين أو القومية أو : من حيث اللّغة والإثن أو االشعور بالاختلاف -3
)، وعليه يمكن القول أن الأقلية ۂي 1الثقافة، وهذا ما يم؈قها عن الأغلبية(

ثنية أو دينية أو لغوية تختلف عن المجموعات الأخرى إمجموعة قومية أو 
  ).2الموجودة داخل دولة ذات سيادة(

  قضايا الأقليات، من خلال كتاب "المعيار المعرب" للونشريسۜܣ:  -4

لقد تعددت الفتاوى والأسئلة الۘܣ شكلت نموذجا مهما لدراسة واقع         
الدينية ضمن المجتمع ࢭي بلاد المغرب، حيث مسّت جوانب مختلفة  الأقليات

تركزت ࢭي مجملها ࢭي مسائل التعايش والمعاملات، ومكانة الأقليات داخل 
ࢭي هذه منظومة المهن والحرف، وقد أخذ الفقهاء عڴى عاتقهم مسألة الخوض 

الۘܣ شكلت تحديا شرعيا بالنسبة لهم، وهذا ما يعطي صورة واضحة  الأسئلة
  عن الحركية الۘܣ تم؈قت ٭ڈا هذه الفئات، داخل المجتمع ببلاد المغرب والأندلس.

حظيت الأقليات الدينية بمستوى مهم من الجدل الديۚܣ داخل المجتمع 
نماذج هامة لهذه الحركة ࢭي بلاد المغرب والأندلس، وقد شكلت قضايا عديدة 

 إڲى، حيث تعرض ابن رشد إسلامهم إعلانبقاء بعض النصارى عڴى دئڈم رغم 
البيّنة وتحري الحقائق بخصوصها، كما  إتباعهذه القضية مؤكدا عڴى وجوب 

الرسول صڴى  إڲىهذه القضية مسألة تعرض بعض النصارى والٕڈود  إڲىتضاف 
  ).3الله عليه وسلم (

                                                            
ضمانات حماية حقوق الأقليات ب؈ن القانون الدوڲي والفكر الإسلامي، مجلة  ختال هاجر، قاسمي آمال: -1

 283،284، ص.ص 2014، ديسم؄ر 4الباحث للدراسات الأكاديمية ، ع 
، ص.ص 2003، 1نحو فقه جديد للأقليات، دار السلام للنشر، القاهرة، ط جمال الدين عطية محمد: -2

7،8 
 351، 350،ص.ص 2المصدر السابق،ج :الونشريسۜܣ -3
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أخرى تتعلق بتنصر البعض وعودٮڈم من بلاد العدو  وقد طرحت قضية
 أث؈رتودخولهم الإسلام من جديد رفقة زوجاٮڈم النصرانيات، وۂي القضية الۘܣ 

  ).1بخصوص صحة هذا الزواج من عدمه(

ومن جانب آخر تعد القضايا المرتبطة بالنقاشات والمناظرات أهم مظهر 
ت الدينية بالغرب الإسلامي، خاصة الٕڈود من المظاهر الۘܣ ارتبطت بواقع الأقليا

والنصارى، ومن أبرز هذه النماذج نذكر مناظرة ٱڈودي مع الفقيه ابن لب ࢭي 
مسائل تتعلق بالقضاء والقدر، وقد أوردها الونشريسۜܣ ࢭي كتاب المعيار المعرب 

)، كما جرت مناظرة 2عڴى شكل أبيات شعرية مذيلة بإجابة الفقيه ابن لب(
لفقيه أبي عبد الله الشريف وأحد القساوسة بمدينة مرسية، وكانت أخرى ب؈ن ا

عڴى شكل ثلاث أسئلة، وۂي المسألة الۘܣ قال عٔڈا الونشريسۜܣ، ولهم حرص عڴى 
  ).3مناظرة المسلم؈ن، ويقصد بذلك القساوسة(

أما عڴى المستوى الاجتماڤي فقد شكلت مسائل الجوار أبرز نموذج للتعب؈ر  
 إڲىلدينية داخل الفضاء الاسلامي، ومن ذلك دعوة الفقهاء عن حال الأقليات ا

المعاملة الحسنة مع الج؈ران الٕڈود، حيث يذكر الونشريسۜܣ إجابة أحد الفقهاء 
بشأن التعامل معهم قائلا:" ..فيستقضيك ࢭي حاجة لا مأثم فٕڈا، فتقضٕڈا له 

 إڲى الإشارة)، ومن تلك القضايا الۘܣ تتعلق بالجانب الاجتماڤي 4فلا بأس.."(
سكۚܢ بعض الٕڈود ࢭي أحياء المسلم؈ن وال؅قود بالمياه من أبارهم، فرغم بعض 
التصرفات السلبية الصادرة مٔڈم، أجاز الفقهاء لهم الحصول عڴى الماء، أو كراء 

مهم بحصول الأقليات عڴى حق الملكية  إقرار ما تمادوا ࢭي ذلك، وهو  إذاسكناٮڈم 

                                                            
 250، ص 3نفسه، ج الونشريسۜܣ: -1
 266،267،ص.ص 11المصدر السابق، جالونشريسۜܣ: -2
 154،155، ص.ص 11نفسه، ج الونشريسۜܣ: -3
 301، ص 11نفسه، ج  الونشريسۜܣ: - 4
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،كما أثار نصوص النوازل )1ع بلاد الغرب الإسلامي(للسكن داخل الأحياء ࢭي مجتم
قضايا تتعلق بأحباس الأقليات من الٕڈود والنصارى، ومن ذلك مسألة الأحكام 

  ). 2المرتبطة بالأملاك المحبسة عڴى بيع النصارى(

وقد حظيت الأقليات بمساحة مهمة ࢭي مجال التعامل مع فئات المجتمع 
سلم؈ن، وهو ما تأكده تلك التساؤلات الخاصة من خلال الروابط اليومية مع الم

بحكم قبول الهدايا مٔڈم ࢭي أعيادهم، وتقديمها لج؈راٰڈم المسلم؈ن، وهو ما يتيح 
، كما يلتمس )3امكانية رصد تداخل ب؈ن الطرف؈ن عڴى مستوى الإقامة ࢭي الأحياء(

الباحث من نصوص المعيار وجود مساحة مهمة للتعامل الاقتصادي ب؈ن 
؈ن والأقليات من خلال البيع والشراء، ومن ذلك إشارة الونشريسۜܣ اڲى المسلم

شراء مسلم جنّانا من ٱڈودي؈ن وحيازٮڈا لمدة عشرة أعوام، ثم حسّڈا عڴى 
، وࢭي هذا المجال أيضا تتكر الإشارة اڲى أمثلة كث؈رة من المعاملات )4بنيه(

صص بعض هؤلاء الاقتصادية مع الأقليات مثل بيع أصول الكرم للنصارى، وتخ
ࢭي بيع الخ؄ق وغسل ثياب الناس، وتشبه بعض الٕڈود بأزياء المسلم؈ن، وۂي 

وقد  ،)5مسألة تحيل اڲى القول بعدم اح؅رام بعض الأقليات لعقد الذمة(
فرضت المعاملة اليومية مع الٕڈود تساؤلات حول صحْڈا، حيث أشار الفقهاء اڲى 

ْڈا، خاصة وأن معاملات الٕڈود ضرورة النظر ࢭي طبيعة المعاملة وتحري صح
تغلب علٕڈا الربا، ومن هنا نستشف تسامح النص مع التعامل العام مع الٕڈود 

الاقليات الفقهاء التعامل مع  أجاز  كما، )6واقتصاره عڴى التأكد من صحْڈا(
باحة دراهمهم مع تحديد بعض الممنوعات من التعامل مثل المصحف بالقول بإ

                                                            
 437، ص 8نفسه،  ج  الونشريسۜܣ: -1

56، 8الونشريسۜܣ: نفسه، ج  - 2  
111، ص 11ج الونشريسۜܣ: نفسه،  - 3  
438، ص 7الونشريسۜܣ: نفسه، ج  - 4  
69، 68، ص 6الونشريسۜܣ: المصدر السابق، ج  - 5  
433، ص 6الونشريسۜܣ: نفسه، ج  - 6  
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)، كما تتعد طرق التعامل 1نه ايقاع الضرر بالمسلم؈ن(، وكل ما من شأوالخيل
ب؈ن المسلم؈ن والٕڈود لتتجاوز البيع والشراء اڲى الاستدانة كما توضحه بعض 

  ). 3اللجوء اڲى الأطباء الٕڈود(، إضافة اڲى )2النصوص ࢭي كتاب المعيار(

وࢭي مجال التعامل مع الٕڈود أجاز الفقهاء مسألة طرحت علٕڈم ،تتعلق 
استئجار ماء المسجد لبعض الٕڈود الذين يسكنون ࢭي درب ملاصق م بحك

لمسجد، وقد قرر الفقهاء السماح بذلك مع ذكر بعض الشروط، كتثبيت 
، كما تعرض الفقهاء لمسألة مماثلة لهذه القضية تتعلق )4السداد ࢭي الثمن(

  ).5بحكم استفادة الٕڈود من مياه ٰڈر وسط البلد(

ماذج عديدة من المعيار اڲى رغبة بعض الٕڈود وتش؈ر نصوص أخرى ضمن ن
ࢭي التقاعۜܣ لدى حكام المسلم؈ن، وهو الأمر الذي لم يعارضه الفقهاء، خاصة 
للحالات الۘܣ أثبتت براءٮڈا ع؄ر وثائق عربية، وتعد فتوى ابن العطار نموذجا 

وقد تكررت الإشارة اڲى هذه القضية ࢭي موضع لاحق من  )6بارزا ࢭي هذا المجال(
تاب المعيار حيث أشار الونشريسۜܣ اڲى حصول بعض الٕڈود عڴى وثائق منعقدة ك

بالخط العربي وشهود المسلم؈ن، وقد أشار الفقهاء اڲى النظر ࢭي هذه القضايا اذا 
رغب الٕڈود ࢭي ذلك، وهذا ما يمكننا من القول بأن تسامح الفقهاء مع طلبات 

ࢭي مجال التسامح الذي شهده الٕڈود للتقاعۜܣ عند المسلم؈ن له دلالة عميقة 
  ).7(المجتمع مع الأقليات خلال هذه الف؅رة

                                                            
103، 5الونشريسۜܣ، نفسه، ج  - 1  
244، ص 5الونشريسۜܣ: نفسه، ج  - 2  
319، 8الونشريسۜܣ: نفسه، ج  - 3  
52، ص 7الونشريسۜܣ: نفسه، ج  - 4  
433، ص 8: نفسه، ج الونشريسۜܣ - 5  
 56، 10نفسه، ج  الونشريسۜܣ: -6

128، 10الونشريسۜܣ: نفسه، ج  - 7  
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لقد شكلت مسائل عديدة ࢭي كتاب المعيار المعرب دلالات مع؄رة عن الوضعية   
الۘܣ م؈قت واقع الأقليات الدينية ࢭي بلاد المغرب، حيث حصلت عڴى مساحة 

تزايد القضايا  ىإڲواسعة للانفتاح عڴى مختلف شرائح المجتمع، وهو ما أدى 
المطروحة عڴى الفقهاء، خاصة ࢭي مجال تنظيم العلاقة ب؈ن الطرف؈ن ولذلك 

ى وضعيْڈم داخل البلاد يمكن اعتبار الأسئلة المرتبطة ٭ڈم أهم دلالة عڴ
، ومن هنا نلمس مدى مساهمة كتب النوازل الفقهية عامة، وبدرجة الإسلامية

  الاقليات ࢭي بلاد المغرب. خاصة كتاب المعيار المعرب ࢭي كشف أوضاع 

  الخاتمة:

إن دراسة المسألة المتعلقة بوضعية الأقليات اعتمادا عڴى نصوص      
فقهية تؤرخ لمجتمع الغرب الإسلامي، تعت؄ر نافذة حية عڴى الأدوار الۘܣ لعبْڈا 
هذه الفئات داخل الفضاء الإسلامي، وهو ما يتيح رصد عملية التعايش داخل 

ل حجم تلك التساؤلات الصادرة عڴى شكل أسئلة لمعالجة المجتمع، من خلا
  مختلف القضايا الۘܣ اختصت بالأقليات الدينية .

وبالنظر اڲى الحجم الكب؈ر من القضايا الۘܣ عالجها كتاب المعيار المعرب       
لأحمد الونشريسۜܣ، يمكننا القول أن هذه الفئة حظيت باهتمام بالغ من الفقهاء 

خذ بالأطر الشرعية لهذه الفئات، غ؈ر أن بعض القضايا الذين حاولوا الأ 
ساهمت ࢭي تغليب الواقع الاجتماڤي عڴى الأطر الشرعية ࢭي كث؈ر من الأحيان، 
وهذا ما يتضح من خلال بعض نصوص النوازل، وهو الأمر الذي يستدڤي القول 

شر بأن هذه الأقليات حصلت عڴى أوضاع ايجابية ࢭي كث؈ر من الف؅رات، وهو المؤ 
الايجابي لمجتمع بلاد الغرب الإسلامي يكرس بوضوح درجة مم؈قة من التعايش 

 مع هذه الأقليات.  

إن كتاب المعيار المعرب للونشريسۜܣ يشكل إضافة مهمة للباحث؈ن ࢭي مجال        
الأقليات، حيث يمكن اعتباره مصدرا ثريا لتتبع أوضاع الأقليات الدينية، من 
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ص المتعلقة ٭ڈذه الفئة ࢭي كتب التاريخ العام، وهذا ما خلال تغطية بعض النقائ
يمكننا من رصد مساهمة الحضارة العربية الاسلامية ࢭي ترسيخ قيم التعايش 

  والتسامح.
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 الإجساءات الاسحثىائية للبحث و الححسي عن جسيمة ثبيع الأموال

 الجزائية الإجساءاتكاهون في 

 ػالبة دكحوزاه-أيد بن اعمس غىية أ/ 

  2وهسان  -محمد بن أحمد  جامعة

 ملخص 

الخوىز الِلمي والخىىىلىجي في مسخلف االإجلاث، أدي الى ًهىز أػياٌ  ئن

س الخللُدًت وافُت مخِددة وبرالً لم جـبذ أط ئحسامُت الُب البدث والخدسٍ

الجدًدة، مما اطخدعى  الأمس كسوزة  الؤحسامُتوفِالت الإىاحهت هره الأػياٌ 

االإخبِت، وجبِا لرالً كام  الؤحسامُتخدًثت جخماش ى والوسق  ئحساءاثاُخماد 

مت االإىٌمت بـفت  االإؼسوَ الجصاةسي بدبني أطالُب اطخثىاةُت للخدسزي ًُ الجسٍ

مت جبُِم الأمىاٌ بـفت زاؿت. ُامت و ح  سٍ

مت جبُم الأمىاٌ، حهاث أطالُب الخدسي الاطخثىاةُت :الكلمات المفحاحية ، حسٍ

 الخدسي، جىطُّ الازخـاؾ االإدلي.البدث و 

Résumé : 

L’évolution scientifique et technologique des divers domaine a 

entraîné l’apparition de multiples formes de criminalité, de sorte que les 

méthodes traditionnelles de recherche et d’investigation ne sont pas 

devenues suffisantes et efficaces pour faire face à ces nouvelles formes 

criminelles, ce qui a nécessité l’adoption de procédures modernes conformes 

aux méthodes pénales suivies. En conséquence le législateur  algérien adopté 

des méthodes exceptionnelles pour enquêter sur le crime organisé en général 

et le blanchiment d’Argent  en particulier. 
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Mots-clés: techniques d'enquête extraordinaires, blanchiment 

d'argent, recherche et investigation, élargissement de la juridiction locale. 

 ملدمة 

حِد ًاهسة جبُِم الأمىاٌ مً بين أزوس الجساةم الاكخـادًت لازجباهها 

مت  مت االإىٌمت والجسٍ وحساةم الفظاد، و غيرها مً الجساةم  الؤزهابُتبالجسٍ

مت الِـس هد ُجت اهدؼازها االإرهل ُبر أهداء الأزسي االإخىلدة ُنها، فهي حسٍ

ظعى مبُلى الأمىاٌ مً زلاٌ وؼاهاث جبُِم الأمىاٌ الى   ئُادةالِالم. وَ

س الأمىاٌ غير االإؼسوُت و ذان باكفاء االإؼسوُُت ُليها، و مً زم كوّ  جدوٍ

 الـلت بين هره الأمىاٌ و بين أؿلها غير االإؼسوَ.

م و جدازوا لخوىزة ًاهسة جبُِم الأمىاٌ، ُمد االإ ت بخجسٍ ؼسَ الجصاةسٍ

مُه كـد الحد مً أفِاٌ  ذ و الخىحه هدى طُاطت ججسٍ ُملُاتها بالىف الـسٍ

ت للمجخمّ وجـب في اججاه التزاماث  أؿبدذ جلس باالإـالح الاكخـادًت والحُىٍ

مت جبُِم الأمىاٌ التي حظخىحب هفاءة مهىُت  الدوٌ في مجاٌ ميافدت حسٍ

ُت.ُالُت، و جلىُاث جدسي زاؿت جخولب  ت ذاث هىُ  وطاةل مادًت و بؼسٍ

ت  وكد ُملذ الجصاةس ُلى ادزاٌ حِدًلاث هثيرة في مٌِم اللىاهين الظازٍ

بالإكافت الى اطخددار هـىؾ كاهىهُت حدًدة وان الهدف مً وزاء اؿدازها 

مت جبُِم الأمىاٌ، وهرا  ميافدت الللاء ُلى حساةم مُِىت ومً بُنها حسٍ

و كمان الفاُلُت الخدسي و ججظُدا للاجفاكُاث وؿىلا الى حظهُل حمّ الأدلت 

الدولُت االإبرمت في مجاٌ ميافدت جبُِم الأمىاٌ التي اهخمذ بىكّ الِدًد مً 

ُِت التي ًمىً أن تهخدي بها الدوٌ ُىد وكّ  االإبادب الخىحيهُت و الىماذج الدؼسَ

ِاث الإىاحهت هره الٌاهسة الاحسامُت.   حؼسَ

لُه، وخسؿا مً االإؼسَ الجص  اةسي ُلى مىاحهت ُملُاث جبُِم الأمىاٌ وُ

االإخِلم بالىكاًت مً جبُِم الأمىاٌ  05 -01فلد لجأث الى اؿداز اللاهىن 
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ل الازهاب وميافدتهما الري جلمً الِدًد مً الالُاث الىفُلت بميافدت  1،وجمىٍ

ت مً الالُاث  مت جبُِم الأمىاٌ .ُلاوة ُلى وكّ االإؼسَ الجصاةسي مجمىُ حسٍ

مت جبُِم الأمىاٌ ومً بُنها اؿداز االإسطىم االإخِللت ب البدث والخدسي في حسٍ

االإخِلم بالازخـاؾ االإدلي  2006أهخىبس  05االإإزر في  348-06الخىفُري 

والري اوؼأث بمىحبه مداهم ذاث ازخـاؾ مىطّ جسخف  2لبِم االإداهم

اةُت في مِالجت هره الٌاهسة الاحسامُت، اكافت الى حِدًل كاهىن الاحساءاث الجص 

 2006.3دٌظمبر  20االإإزر في  22-06بمىحب اللاهىن زكم 

هره الخِدًلاث ًيىن االإؼسَ الجصاةسي كد اطخددر آلُاث  مجاٌ وفي

حدًدة للبدث الخدسي اذ اطخدعى ذلً الخسوج ًُ اللىاُد الاحساةُت الِامت 

االإسجبوت في الأطاض بلىاُد الازخـاؾ الاكلُمي الري جم جىطُّ هواكت وفم ما 

الخاؿت  فخلُه في الىثير مً الأخُان، ُلاوة ُلى الأطالُب البدث والخدسي ج

التي لم جىً مدزحت كمً كاهىن الاحساءاث الجصاةُت واالإخمثلت في ُملُت الدظسب 

واُتراق االإساطلاث ُملُاث حسجُل الاؿىاث والخلان الـىز، وهي ولها وطاةل 

مت جبُِم  لت أفلل حظاهم بدزحت هاجحت في ُملُاث مىاحهت حسٍ الأمىاٌ بوسٍ

مت والخللُل مً ازازها وبرلً خسؾ االإؼسَ الجصاةسي  بجمّ الأدلت ومىّ الجسٍ

ُلى وكّ اللُىد واللىابى لخىٌُم الاحساءاث الاطخثىاةُت في الخدسي ًُ 

مت جبُِم الأمىاٌ وهؼف مسجىبيها.   حسٍ

                                                            
ل الازهاب و ميافدتهما االإإزس في  01-05اللاهىن زكم  - 1 فبراًس  06االإخِلم بالىكاًت مً جبُِم الأمىاٌ و جمىٍ

، 2012فبراًس  13االإإزر في  02-12، االإِدٌ بمىحب الأمس زكم 2005فبراًس  09االإإززت في  11، ج.ز.ج.ج 2005

مازض  26االإإزر في  10-12، االإىافم ُلُه بمىحب اللاهىن زكم 2012فبراًس  15االإإزر في  8ح.ز.ج.ج ُدد 

ل  01االإإززت في  19، ج.ز.ج.ج ُدد 2012 االإإزر  06-15، و االإِدٌ و االإخمم بمىحب اللاهىن زكم 2012أفسٍ

 .2015س فبراً 15االإإززت في  8، ح.ز.ج.ج ُدد 2015فبراًس  15في 
دة السطمُت ُدد  - 2  .4، ؾ 2006أهخىبس  8االإإزر في  63الجسٍ
دة السطمُت ُدد  - 3  .4، ؾ 2006دٌظمبر  24الإزر في  84الجسٍ
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لُه حاءث هره الدزاطت لدظاهم في هؼف الىلاب ُلى ماهُت وخلُلت  وُ

ّ الاحساتي الجصاةسي، مداولين احس  اءاث البدث والخدسي االإظخددزت في الدؼسَ

بداًت جددد كىاُد الازخـاؾ لهُئاث الخدسي مً وهُل الجمهىزٍت، كاض ي 

الخدلُم وكبان الؼسهت الللاةُت، فللا ًُ اوؼاء مداهم ذاث الازخـاؾ 

الأمىاٌ زم االإىطّ هىدُجت الاججاه االإؼسَ الجصاةسي هدى مىاحهت ًاهسة جبُِم 

ومً زم جلُُم  الخاؿت للبدث والخدسي، الأطالُب ئلىالخوسق في هلوت زاهُت 

 وفِالُتها في مىاحهت ُملُاث جبُِم الأمىاٌ. هجِتها

وسح هرا االإىكىَ   الؤحساءاثما مدي فِالُت  : الخالُت الؤػيالُتوٍ

وجيىن  الاطخثىاةُت الخاؿت بالبدث و الخدسي في مىاحهت ُملُاث جبُِم الأمىاٌ

م زىاةُت بدثُت هما ًلي الؤػيالُتًُ هره  الؤحابت  : ًُ هسٍ

مت جبُِم الأمىاٌ : حهاث البدث والخدسي في حسٍ ومجاٌ  االإبدث الأوٌ

 ازخـاؿها.

االإبدث الثاوي: الأطالُب الخاؿت للبدث والخدسي في مىاحهت ًاهسة 

 جبُِم الأمىاٌ.

 الأموال ييعجهات البحث والححسي في جسيمة ثب : المبحث الأول 

البدث والخدسي ًُ الجساةم هى اطخىؼافها، و حِخبر احساءاث البدث 

مت مً الاحساءاث الاطخدلالُت التي يهدف بها الىؼف ًُ  والخدسي ًُ الجسٍ

اث وافت اللساةً  مت و البدث ًُ أدلتها، و ًجب أن جخلمً هره الخدسٍ الجسٍ

 1التي جفُد في مِسفت ازباث أو هفي لىاكِت مِىُت.

مت ُمل كسوزي للخىؿل الى هؼف خلُلتها واشالت ف الخدسي ًُ الجسٍ

الغمىق االإدُى بها، وحمّ البُاهاث والأدواث والازاز الدالت ُلى زبىتها، ومِسفت 
                                                            

 .425، ؾ 1969أخمد فخحي طسوز أؿىٌ كاهىن الاحساءاث الجىاةُت، مىخبت النهلت الِسبُت، اللاهسة،  - 1
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دواُيها ومظبباتها والخِسف ُلى الجىاة جمهُدا لاجساذ الاحساءاث اللاشمت بدلهم 

 1مً كبم وجفخِؽ وغيره.

اث الأ  ِخبر االإؼسَ الخدسٍ ً و مباػسة وَ ولُت احساءاث طابلت ُلى جدسٍ

الدُىي الجصاةُت، فهي بمثابت جمهُد لها وذالً مً زلاٌ حمّ الاطخدلالاث 

مت و مِسفت الصخف  والأدلت االإادًت اللاشمت مً أحل الخثبذ مً وكىَ الجسٍ

االإؼبه في ازجيابها ومىافاة الىُابت الِامت بيل ذالً، ختى حظخوُّ هره الأزيرة 

 ً اث الأولُت مً جدسٍ  ئحساءاثالدُىي. وزغم أهه لم ًخم اُخباز الخدسٍ

الخـىمت، الا أنها ومً الىاخُت الىاكُِت الِملُت حِد الأطاض الري ًخم ُلُه 

 2الخـىمت الجصاةُت. ئحساءاثبىاء حمُّ 

وكد أهان االإؼسَ الجصاةسي مً زلاٌ كاهىن الاحساءاث الجصاةُت مهمت 

ت مً الهُئاث، فهره الـلاخُاث لِظذ البدث والخدسي ًُ الجساةم  الى مجمىُ

ملخـسة فلى ُلى اللبوُت الللاةُت لىخدها، ولىً مىذ االإؼسَ هره 

لاء الللاء االإخمثلين أطاطا في وهُل الجمهىزٍت  الازخـاؿاث أًلا لُأ

 وكاض ي الخدلُم.

وفي اهاز أداة مهامهم في البدث و الخدسي ًخلُد اللاةمين بهرا الاحساء 

الري ًباػسون فُه مهامهم في  الؤكلُمياؾ االإدلي االإددد للىواق بالازخـ

 خدود الـلاخُاث االإسىلت لهم كاهىها. 

وحِخبر الجصاةس مً الدوٌ االإُِىت بٌاهسة جبُِم الأمىاٌ، وجدازوا لخوىزة 

ذ هما  م بالىف الـسٍ هره الٌاهسة فلد وكِها االإؼسَ الجصاةسي مىكّ الخجسٍ

                                                            
حاٌ اللبى الللاتي في الخدسي و الاطخدلاٌ و الخدلُم، مدمد ُلى الظالم ُُاد الحلبي ازخـاؾ ز  - 1

 .19، ؾ 1982ميؼىزاث داز الظلاطل، الوبِت الأولى، 
ُت و الاحساةُت لحلىق الاوظان في مسخلت ما كبل االإداهمت،  - 2 أخمد ُبد الحمُد الدطىقي الحماًت االإىكىُ

ت،   .198، ؾ 2009دزاطت ملازهت، ميؼأة االإِازف، الاطىىدزٍ
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مت االإىٌمت، بل ُمل ُلى اطخددار مداهم أُوى لها أهمُت لازجباهه ا بالجسٍ

ها في اللاهىن الجصاةسي  ذاث ازخـاؾ مىطّ في زوىة اُخبرث طابلت مً هىُ

زوى بمىحبها الللاء هدى الخسـف في االإِالجت الللاةُت لواةفت مً 

مت جبُِم الأمىاٌ كمً  1الجساةم. وججظُدا لرلً خـس االإؼسَ الجصاةسي حسٍ

 ئلىالإظخددزت والتي ولى ازخـاؾ البدث والخدسي فيها الجساةم الخويرة ا

 االإداهم ذاث الازخـاؾ االإىطّ.

مت جبُِم  لُه طِخم الخوسق الى هره الخـىؿُاث الاحساةُت لجسٍ وُ

الأمىاٌ في مولبين. الأوٌ ًخِلم باالإداهمت ذاث الازخـاؾ االإىطّ )الأكواب 

 ي.الجصاةُت الخاؿت( الثاوي ًسف حهاث الازخـاؾ و الخدس 

 المحاكمة ذات الاخحصاص الموسع المؼلب الأول:

للمداهم خظب مفهىم االإؼسَ واالإداهم  الؤكلُميًخددد الازخـاؾ 

خددد ليل منها خدود حغسافُت أو جخىشَ ُلى مىاهم الدولت االإسخلفت ت، وٍ  ئدازٍ

  بدُث لا ًجىش لها الخسوج ًُ مىولت الـلاخُت االإُِىت لها.

 10فلسة  329الإؼسَ الجصاةسي في أخيام االإادة وفي مادة الجىذ فلد أكس ا

 الؤكلُميالجصاةُت ُلى زلار مدلاث لخددًد الازخـاؾ  الؤحساءاثمً كاهىن 

 أخد االإتهمين أو ػسوائهم أو مدل اللبم ُليهم  . ئكامتواالإخمثلت في مدل 

الى ذلً، أكس االإؼسَ الجصاةسي في الفلسة الأزيرة مً االإادة  ئكافتو 

داةسة  ئلى"ًجىش جمدًد الازخـاؾ االإدلي للمدىمت  :ه ُلى أههاالإروىزة أُلا 

مت  لت الخىٌُم، في حساةم االإسدزاث والجسٍ ازخـاؾ مداهم أزسي ًُ هسٍ

للمِوُاث  الآلُتاالإىٌمت ُبر الحدود الىهىُت والجساةم االإاطت بأهٌمت االإِالجت 

                                                            
ّ الجصاةسي، مجلت دفاجس م - 1 ت في الدؼسَ دمد بىسازػىغ الازخـاؾ الاكلُمي االإىطّ في االإادة الجصاةسٍ

 .306، ؾ 2016الظُاطت و اللاهىن، الِدد السابّ ُؼس، حاهفي 
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ّ الخ والؤزهابوحساةم جبُِم الأمىاٌ  اؾ بالـسف" والجساةم االإخِللت بالدؼسَ

لِدد  الؤكلُميوبرالً ًيىن االإؼسَ الجصاةسي كد كام بخىطُّ الازخـاؾ االإدلي 

ازخـاؾ مداهم مجالع كلاةُت أزسي و ذالً في هىَ مِين  ئلىمً االإداهم 

مت جبُِم  مً الجساةم االإخميزة بالخوىزة والوبُِت الخاؿت و هرا ُلى غساز حسٍ

 الأمىاٌ. 

حؼىُلاث  ئوؼاء ئلىالللاتي، يهدف جىحُه الدوٌ هدى الخسـف  ئن

كلاةُت مً كلاة مخســين ُلى مظخىي الىُابت، الخدلُم واالإداهمت حظخأزس 

بالازخـاؾ في الللاًا ذاث الـلت بالجساةم الخويرة في ػيل أكواب 

مخســت جىكّ لدي بِم االإداهم التي ًخم جىطُّ ازخـاؿها االإدلي لِؼمل 

 داد ذاث بِد حغسافي.ازخـاؾ مدلي الإداهم أزسي ُلى امخ

 2006أهخىبس  5االإإزر في  348/06وكد حدد االإسطىم الخىفُري زكم 

االإخلمً جمدًد الازخـاؾ االإدلي لبِم االإداهم ووهلاء الجمهىزٍت و كلاة 

الخدلُم خدود الازخـاؾ االإدلي الجدًد للمداهم االإِىُت بهرا الخىطّ في 

مت كظىوُىت، مدىمت الازخـاؾ واالإخمثلت في مدىمت طُدض مدمد، مدى

  وزكلت و وهسان.

وهبلا لهرا االإسطىم فان الازخـاؾ االإدلي لهره االإداهم الأزبِت ًخىطّ 

 : لِؼمل باقي االإداهم الأزسي التي جدزل في هواكها الجهىي ُلى الىدى الخالي

وهُل الجمهىزٍت و  سيدي امحمد لمحكمةجمدًد الازخـاؾ االإدلي    -

، الؼلف، الأغىان الجصاةس ـاهم االإجالع الللاةُت لوكاض ي الخدلُم بها الى مد

سة، جيزي وشو، الجلفت، االإدًت، االإظُلت، بىمسداض، جِباشة، ُين  البلُدة، البىٍ

 الدفلى.

ووهُل الجمهىزٍت و كاض ي  لمحكمة كسىؼيىةجمدًد الازخـاؾ االإدلي  -

اجىت بجاًت كظىوُىت، أم البىاقي، ب ـالخدلُم بها الى مداهم االإجالع الللاةُت ل
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ج سٍ سٍ الوازف  بظىسة، جبظت، حُجل، طوُف، طىُىدة، ُىابت، كاالإت، بسج بىُ

  الىادي، زيؼلت، طىق أهساض، مُلت.

ووهُل الجمهىزٍت و كاض ي  لمحكمة وزكلةجمدًد الازخـاؾ االإدلي  -

الخدلُم بها الى االإجالع الللاةُت ٌ وزكلت، أدزاز، جامىغظذ، اليزي، جىدوف، 

 غسداًت.

ووهُل الجمهىزٍت و كاض ي  لمحكمة وهسان ًد الازخـاؾ االإدليجمد -

وهسان، بؼاز، جلمظان، جُازث، طُِدة،  ـالخدلُم بها الى االإجالع الللاةُت ل

طُدض بلِباض، مظخغاهم، مِظىس، البُم، جِظمظُلذ، الىِامت، ُين 

 جُمىػيذ، غليزان.

ت الخاؿت التي جىٌ س في الجساةم وججظُدا لهرا الخددًد للأكواب الجصاةسٍ

االإظخددزت  ومً بُنها حساةم جبُِم الأمىاٌ باُخباز أن هره الجساةم زويرة 

تهدد طلامت الاكخـاد الىهً والأمً الدازلي وجخميز بىىَ مً الخِلُد، الأمس 

الري ٌظخىحب جىاحد أشخاؾ مخســين في البدث والخدسي في مثل هره 

ُض ي الأمىاٌ وبالخالي الللاء الجساةم، وذالً بهدف هؼف زُىهها، وملاخلت مب

 ُلى ُملُاث جبُِم الأمىاٌ. 

  الجهة المكلفة بالبحث والححسي في جسيمة ثبييع الأموال. المؼلب الثاوي:

والتي حِخبر وىخدة مخســت  1حاهب زلُت مِالجت الاطخِماٌ االإالي ئلى

ي والتي ه 2للخدسي واالإساكبت بؼأن ُملُاث جبُِم الأمىاٌ، ومخابِت كلاًاها

الجصاةُت  الؤحساءاثمدل دزاطاث أزسي، فان االإؼسَ الجصاةسي مً زلاٌ كاهىن 

                                                            
ت و الاطخللاٌ االإالي أوؼأث  - 1 حلُت مِالجت الاطخِلام االإالي هي مإطظت ُمىمُت جخمخّ بالصخـُت االإِىىٍ

ل  07االإإزر في  127-02م الخىفُدي زكم بمىحب االإسطى  ت، 2002أفسٍ دة السطمُت للجمهىزٍت الجصاةسٍ ، الجسٍ

ل  07، مإززت في 23الِدد   .16، ؾ 2002أفسٍ
ل الازهاب، اجداد االإـازف الِسبُت، بيروث، لبىان،  - 2  2006ؿالح الظِد الخدلم في غظل الأمىاٌ و جمىٍ

 .34م، ؾ 
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مت جبُِم الأمىاٌ  ت مً  ئلىكد أهان مهمت البدث والخدسي ًُ حسٍ مجمىُ

الهُئاث، فهره االإهمت لِظذ ملخـسة فلى ُلى الؼسهت  الللاةُت لىخدها بل 

مً  1فلسة  12ادة هىان أًلا وهُل الجمهىزٍت و كاض ي الخدلُم، فلد أكسث االإ

الجصاةُت أهه ًلىم بمهمت الؼسهت الللاةُت، الللاة واللبان  الؤحساءاثكاهىن 

فىن االإبِىىن في كاهىن  ىان واالإىً  الجصاةُت . الؤحساءاثو اُلأ

 : الظبؼية اللظائيةالفسع الأول 

الجصاةُت ؿفت أُلاء اللبوُت  الؤحساءاثخددث أخيام كاهىن 

فين الللاةُت والتي حؼمل كبا ن الؼسهت الللاةُت، وأُىانهم وهرا االإىً

ىان االإىىن بهم كاهىها بِم مهام اللبى الللاتي.  1واُلأ

ومهمت الؼسهت الللاةُت هي الِمل ُلى البدث والخدسي ًُ الجساةم 

الخدلُم  ئحساءوالىؼف ُنها، وكبى مسجىبيها، وحمّ الأدلت التي جإدي الى 

لُه فان الؼسهت الللاةُت أو ما ٌظ ت وُ مى باالإسخلت الخمهُدًت ًلـد بها مجمىُ

فىن االإيلفىن كاهىها، جمهُدا لخلدًم  والؤحساءاثالِملُاث  التي ًلىم بها االإىً

 2الجهت االإسخـت.  ئلىاالإلف 

 ثحديد طباغ الشسػة اللظائية  البىد الأول:

جددًد ازخـاؿاث الؼسهت الللاةُت جددًدا دكُلا زاؿت في مجاٌ  ئن

فين االإسىلين الازخـاؿاث الاطخ اةف االإىً ثىاةُت ًجب أن حظُله جددًد وً

ل وفلا لللاهىن.  3ؿفت الؼسهت الللاةُت و أن ًيىن هرا الخسىٍ

                                                            
ت.مً كاهىن الاح 14االإادة  - 1  ساءاث الجصاةُت الجصاةسٍ
ت الصخـُت أزىاء مسخلت البدث الخمهُدي الاطخدلاٌ، أهسوخت لىُل  - 2 أو هاًبُت ُبد الله كماهاث الحسٍ

ت، بً ُىىىن،   .57، ؾ 1992دهخىزاه الدولت في اللاهىن، حامِت الجصاةس، مِهد الحلىق و الِلىم الادازٍ
 .79أوهُبُت ُبد الله االإسحّ الظابم، ؾ  - 3
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الجصاةُت الجصاةسي ًخضح  الؤحساءاثمً كاهىن  14وهبلا الأخيام االإادة 

اةف أو ؿلاخُاث الؼسهت الللاةُت ًمىً  لىا أن الأشخاؾ االإإهلين لللُام بىً

 :الخىالير فئاث هي ُلى وكِهم كمً زلا 

الفئت الأولى مخمثلت في اللبان و الفئت الثاهُت هم أُىان اللبان والفئت 

ىان االإىىن بهم  فىن واُلأ الثاهُت هم أُىان اللبان، أما الفئت الثالثت فهم االإىً

مهام اللبى الللاتي، وهي لِع لها ازخـاؾ ُام بيل الجساةم بل 

 ازخـاؿها مددود في مهام مُِىت.

ق ا.ج.ج االإِدلت  15وأما كبان الؼسهت الللاةُت فلد خددث االإادة 

لُت طىت  23االإإزر في  02-15بمىحب الأمس زكم  مً ًخمخّ بـفت  1،م2015حىٍ

 كابى الؼسهت الللاةُت بما ًلي:

 زؤطاء االإجالع الؼِبُت البلدًت  – 1

 كبان الدزن الىهني . – 2

فىن الخابِىن للأطلان الخاؿت ل – 3 لمساكبين، و مدافٌي و كبان االإىً

 الؼسهت للأمً الىهني.

في طلً الدزن  أملىاذوو السجب في الدزن، وزحاٌ الدزن الرًً – 4

الىهني زلار طىىاث ُلى الأكل والرًً زم حُُِنهم بمىحب كساز مؼترن ؿادز 

 ًُ وشٍس الِدٌ و وشٍس الدفاَ الىهني، بِد مىافلت لجىت زاؿت.

فىن الخابِىن للأ – 5 طلان الخاؿت للمفدؼين وخفاي و أُىان االإىً

زلار طىىاث ُلى الأكل بهده الـفت  أملىاالؼسهت للأمً الىهني الرًً 

                                                            
دة السطمُت ج ج، الِدد  - 1 لُتطىت  23االإإززت في  40الجسٍ  م. 2015حىٍ
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س الدازلُت  والرًً جم حُُِنهم بمىحب كساز مؼترن ؿادز ًُ وشٍس الِدٌ ووشٍ

 والجماُاث االإدلُت، بِد مىافلت لجىت زاؿت.

ت – 6 للأمً الرًً جم  كبان و كبان الـف الخابِين للمـالح الِظىسٍ

س  حُُِنهم زـُـا بمىحب كساز مؼترن ؿادز ًُ وشٍس الدفاَ الىهني ووشٍ

 الِدٌ.

وحهاش الؼسهت الللاةُت االإىولت له مهمت اللبوُت الللاةُت و الخاكّ 

الجصاةُت  الؤحساءاثكىاُد كاهىهُت في كاهىن  ئلىمً خُث هُيلخه و جىٌُمه 

ىٌُم طلمي أو جدزجي مً خُث هُيلت وبِم الىـىؾ اللاهىهُت االإخفسكت، هى ج

الجهاش أو مً خُث الظلواث االإسىلت ليل ُلى مً أُلاةه، و لا ًجىش مباػسة 

 ؿلاخُتهم الا كمً خدود ازخـاؾ مُِىت.

 الاخحصاص المحلي لظباغ الشسػة اللظائية.البىد الثاوي: 

ٌِسف الازخـاؾ االإدلي بأهه االإجاٌ الاكلُمي الري ًباػس فُه كابى 

 هت الللاةُت مهمه اللبوُت في خدود الـلاخُاث االإسىلت له كاهىها.الؼس 

خددد الازخـاؾ االإدلي للبان الؼسهت الللاةُت جدذ طلوت وهُل  وٍ

الري ًدًس ُملهم في مسخلت حمّ الاطخدلالاث، بميان ازجياب  1،الجمهىزٍت

مت أو ميان جىكُف االإؼدبه فيهم أو ميان اكامتهم جماػُا مّ اللىابى التي  الجسٍ

اُخمدها االإؼسَ في جددًد الازخـاؾ االإدلي ليل مً وهُل الجمهىزٍت وكاض ي 

 الجصاةُت . مً كاهىن الؤحساءاث 40و  37الخدلُم في االإادجين 

                                                            
مازض  27االإإزر في  07-17االإلافت بمىحب اللاهىن زكم  2مىسز  15ة  1مىسز  15أهٌس أخيام االإىاد  - 1

 20و االإخلمً كاهىن الاحساءاث الجصاةُت، ج ز ج ح، الِدد  155-66، االإِدٌ و االإخمم للأمس زكم 2017طىت 

 .5م،ؾ  2017مازض طىت  29االإإززت في 



 غىية آيد بن اعمس أ/

كاهون في  الإجساءات الاسحثىائية للبحث و الححسي عن جسيمة ثبيع الأموال

 الجزائية الإجساءات

 

 ISSN : 2507-7503  زدمد:           جامعة مسحغاهم.  – مجلة حلوق الإوسان والحسيات العامة 410

 2012 اهفيج -خامسالعدد ال                            مجلة دولية محكمة هصف سىوية.            

 

ىِلد ازخـاؾ كبان الؼسهت الللاةُت بالإدازة الاكلُمُت التي  وٍ

يام وهرا ما هف ُلُه االإؼسَ في أخ 1ًباػسون في اهازها أُمالها االإِخادة،

ق ا.ج.حى لىً خين ًخِلم الحاٌ ببدث ومِاًىت الجساةم  16مً االإادة  1الفلسة 

مت جبُِم الأمىاٌ ، ًمخد ازخـاؾ كبان الؼسهت  االإظخددزت ُلى غساز حسٍ

الللاةُت الى وامل الاكلُم الىهني، ُلى أن ٌِمل هإلاء جدذ اػساف الىاةب 

ِلم  ئكلُمُاالِام لدي االإجلع الللاتي االإسخف  وهُل الجمهىزٍت االإسخف وَ

 16مً االإادة  8و  7اكلُمُا برلً في حمُّ الحالاث و هرا هبلا لأخيام الفسكخين 

لُه ًيىن االإؼسَ الجصاةسي كد وطّ مجاٌ الازخـاؾ االإدلي للبان  ق.ا.ج.ج وُ

الؼسهت الللاةُت وحِله وهىُا في مىاحهت جبُِم الأمىاٌ مهما واهذ الجهت 

 وان مً فئت الدزن الىهني أو مً الىهني. التي ًيخمي اليها وطىاء

لاوة ُلى ذلً، ًمىً للبان الؼسهت الللاةُت ، و جدذ طلوتهم  وُ

أُىان الؼسهت الللاةُت، أن ًمددو ُبر وامل الاكلُم الىهني ُملُاث مساكبت 

الأشخاؾ الرًً ًىحد كدهم مبرز ملبىٌ أو أهثر ًدمل ُلى الاػدباه بازجياب 

مت جبُِم الأمىاٌ أو مساكبت  16الإادة الجساةم االإبِىت في ا مً ق.ا.ج ُلى غساز حسٍ

وحهت أو هلل أػُاء أو أمىاٌ أو مخدـلاث مً ازجياب هره الجساةم أو كد 

 2حظخِمل في ازجيابها.

 الجهات الأخسى اللائمة بهام البحث والححسي.الفسع الثاوي: 

وُت لم ًسىٌ االإؼسَ الجصاةسي ازخـاؿاث البدث و الخدسي ُلى اللب

مىذ هره الازخـاؿاث أًلا لسحاٌ الللاء هما جم  وئهماالللاةُت فلى 

ؼمل طلً الفلسة الأولى مً ق.ا.ج 12جىكُده طابلا هبلا لأخيام االإادة  . وَ

                                                            
ً ًلدح :اللببوُت الللاةُت في اللاهىن الجصاةسي، داز هىمت للوباُت و اليؼس و  - 1 هـس الدًً هىىوي و دازٍ

 .49، ؾ 2011الخىشَّ،الجصاةس،الوبِت الثاهُت 
 ، االإسحّ الظابم.22-06مىسز ق،ا،حاالإظخددة بمىحب اللاهىن  16االإادة  - 2
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-06االإإزر في  11-04مً اللاهىن الِلىي زكم  2الللاء، هبلا لىف االإادة 

 لىُابت.االإخلمً اللاهىن الأطاس ي للللاء، كلاة الحىم وا 09-2004

 سلؼات وكيل الجمهوزية في مجال البحث والححسي.البىد الأول: 

ًٌهس دوز وهُل الجمهىزٍت في حمّ الدلُل أزىاء البدث و الخدسي مً 

ت  الؤحساءاثمً كاهىن  56زلاٌ هف االإادة   ئػسافهحاهب  فالىالجصاةُت الجصاةسٍ

خدلالاث ، فاهه ًدًس بىفظه مسخلت حمّ الاطُلى ُمل اللبوُت الللاةُت

بدُث جسفّ ًد كابى الؼسهت الللاةُت ًُ الخدلُم بىؿىٌ وهُل الجمهىزٍت 

 الى ميان الحادر و ًلىم هى باجمام حمُّ أُماٌ اللبى الللاتي . بالإكافت

مً هفع اللاهىن والتي جىف ُلى أهه لىهُل  36ئلى ماحاء في أخيام االإادة 

جبوت بـفت كابى الؼسهت الجمهىزٍت ًلىم بجمُّ الظلواث و الـلاخُاث االإس 

الللاةُت، وهرا مباػسة أو الأمس باجساذ حمُّ الؤحساءاث اللاشمت للبدث والخدسي 

 ًُ الجساةم االإخِللت باللاهىن الجصاتي.

وجٌهس طلوت البدث و الخدسي التي ًملىها وهُل الجمهىزٍت مً زلاٌ 

جىذ ذاث الظلواث التي ًملىها كبان الؼسهت الللاةُت في الجىاًاث وال

 ئلى 42وجخمثل أطاطا في الؤحساءاث االإىـىؾ ُليها في االإىاد مً  1االإخلبع بها،

 مً كاهىن الؤحساءاث الجصاةُت باُخباز أهه هى الري ًدًس اللبوُت الللاةُت. 55

فاذا وؿل ئلى ُلم وهُل الجمهىزٍت مً كبل كابى الؼسهت الللاةُت 

مت مخلبع بها حىدت واهذ أو حىاًت، ف ق.ا.ج  56اهه وفلا للمادة ازجياب حسٍ

ميان الجىاًت أو الجىدت االإخلبع بها، ومً الىاخُت الِملُت  ئلىًمىىه الاهخلاٌ 

مت زويرة، فاذا ما وكّ  ًيىن مً االإفُد الاهخلاٌ في الحالت التي حِخبر فيها الجسٍ

                                                            
1 - Gaston stefani et Georges levasseur et Bernard Bouloc : procédure pénale, éditions Dalloz, 

Paris, 16e édition, 1996, page 347. 
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ذالً أؿبذ وخده ؿاخب الازخـاؾ دون كابى الؼسهت الللاةُت بممازطت 

 1خُاث.الـلا حمُّ 

مت االإخلبع بها أو الخدلُم  ئذاو  اكخلذ كسوزاث الخدسي في الجسٍ

مت جبُِم الأمىاٌ ًجىش لىهُل الجمهىزٍت االإسخف أن ًأذن  الابخداتي في حسٍ

ا هبلا الإا خددجه أخيام ربىكّ الترجِباث الخلىُت الخاؿت بالبدث والخدسي وه

 مً كاهىن الؤحساءاث الجصاةُت . 5مىسز  65االإادة  

هُل الجمهىزٍت بِمل كابى الؼسهت الللاةُت، أي ئذا كام وئذا كام و 

مت هرا  بمهام البدث و الخدسي بىفظه فاهه طُيىن أوٌ مً ًىدؼف دلُل الجسٍ

، غير أهه هادز في  ما طِظهل ُلُه فُما بِد مهمت ئزباجه أمام كاض ي االإىكىَ

اله التي الىاكّ الِملي ما ًخىلى وهُل الجمهىزٍت مهام البدث والخدسي لىثرة أػغ

 2جدىٌ دون جمىىه مً اللُام بها بىفظه.

هما جٌهس ؿلاخُت وهُل الجمهىزٍت مً زلاٌ الازخـاؿاث التي ًمازطها 

و هرا في خالت الىفاة االإؼدبه فيها أو  3ُىد جلدًم الصخف االإؼدبه فُه أمامه،

 4وان طببها مجهىلا.

ُفت  لُه مىذ االإؼسَ لىهُل الجمهىزٍت امياهُت اللُام بىً الاتهام وُ

واالإخابِت ُلى أخظً وحه مً زلاٌ مىده ؿلاخُت اجساذ احساءاث البدث 

                                                            
ى مرهساث في كاهىن الؤحساءاث الجصاةُت، داز هىمه، الجصاةس،  - 1  .25، ؿفده  2007مدمد خصٍ
ت الِامت للإزباث الجىاتي، داز  هـس الدًً مسون مداكساث في الؤزباث الجىاتي، - 2 ، الىٌسٍ الجصء الأوٌ

 .368، ؿفده 2003هىمه، الجصاةس، 
ى االإسحّ الظابم، ؿفده  - 3  .26مدمد زسٍ
" ئذا ُثر ُلى حثت شخف ووان الظبب الىفاة مجهىلت أو مؼخبها فُه طىاء واهذ الىفاة هدُجت ُىف، أو  - 4

يخلل بغير ُىف فِاله كابى الؼسهت الللاةُت الري  ابلغ الحادر آن ًسوئ وهُل الجمهىزٍت ُلى الفىز وٍ

 مً ق،ا،ج. 1، فلسه  62بسير جمهل ئلى ميان الحادر لللُام بِمل االإِاًىاث الأولُت..." االإادة 
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والخدسي ًُ الجساةم و هؼفها و جىحُه الاتهام الإسجىبيها جم مداولت اطىادها له 

 1وذلً لا داهخه بها.

 سلؼات كاض ي الححليم في مجال البحث والححسي البىد الثاوي: 

 م و هى جابّ لجهاش الللاةكاض ي الخدلُم هى أوٌ شخف ًخىلى الخدلُ

لى  خم حُِِىه بمىحب كساز مً وشٍس الِدٌ و بِد اطدؼازة االإجلع اُلأ وٍ

 2للللاء.

مت بما زىٌ  اةفه، ٌظاهم كاض ي الخدلُم في ميافدت الجسٍ ومً زلاٌ وً

له اللاهىن ووفلا للإمياهُاث االإخاخت له للحـىٌ ُلى الحلاةم واهدؼافها وحمّ 

ُفت البدث الأدلت بؼأنها فُلىم بث اةف أطاطُت جخمثل في ول مً وً لار وً

ُفت الخدلُم ووًُفت الحىم.  3والخدسي، وً

ق.ا.ج ًىان بلاض ي الخدلُم احساءاث البدث 38وهبلا لأخيام االإادة 

مت جبُِم الأمىاٌ  جىش للاض ي الخدلُم ُىدما ًخِلم الأمس بجسٍ والخدسي، وٍ

أو غير طىني في ول طاُت  احساء الخفخِؽ واالإِاًىت والحجص في ول مدل طىني

مً طاُاث النهاز أو اللُل وذلً بىاء ُلى اذن مظبم مً وهُل الجمهىزٍت 

فللا ًُ كُام كاض ي الخدلُم بأًت ُملُت جفخِؽ أو حجص لُلا أو  4االإسخف،

نهازا و في أي ميان ُلى امخداد التراب الىهني أو ًأمس كبان الؼسهت الللاةُت 

 5االإسخـين لللُام برالً.

لُه للاض ي الخدلُم أن ًلىم باطخِماٌ الظلواث االإسىلت له كاهىها وُ

م جيلُف كبان الؼسهت الللاةُت االإسخـين لللُام بها  اما بىفظه أو ًُ هسٍ

                                                            
 369هـس الدًً مسون: االإسحّ الظابم، ؿفده  - 1
 هىن الأطاس ي للللاة.االإخلمً اللا 2004طبخمبر  6االإإزر  4مً اللاهىن الِلىي زكم  50االإادة  - 2
ى: الخدلُم في الىٌام الللاتي الجصاةسي، داز هىمه، الجصاةس،  - 3  .8و  7ؿفده  ،2010، 3ن.مدمد زسٍ
 مً كاهىن الؤحساءاث الجصاةُت الجصاةسي  3فلسه  47االإادة  - 4
 مً ق،ا،ج. 4فلسه  47االإادة  - 5
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 الؤحساءاثمً كاهىن  6فلسة  68وهرا ما أكسه االإؼسَ الجصاةسي في أخيام االإادة 

ان وان مً االإخِرز ُلى كاض ي الخدلُم أن ًلىم " :الجصاةُت التي جىف ُلى أهه

الخدلُم أحاز له أن بىدب كبان الؼسهت الللاةُت  ئحساءاثبىفظه بجمُّ 

لللُام بدىفُر حمُّ أُماٌ الخدلُم اللاشمت كمً الؼسون االإىـىؾ ُليها في 

 ..."142الى  138االإىاد مً 

خبازاث منها اللاهىهُت واالإاد ت مً اُلا ًت والفىُت فلد جخىافس مجمىُ

والبدهُت والاحخماُُت والىفظُت جدىٌ دون امياهُت كُام كاض ي الخدلُم 

ت التي ًلخلُنها طير الخدلُم .فسسوحا ًُ  ماٌ اللسوزٍ بمفسده بيل اُلأ

اللاُدة الِامت وان مً الوبُعي أن ًجيز االإؼسَ للاض ي الخدلُم اهخداب أخد 

لخدلُم باُخبازهم أهفاء كبان الؼسهت الللاةُت لللُام ببِم أُماٌ كاض ي ا

وأحدز لللُام بها في هرا الخـىؾ، مثل ما هى ُلُه الحاٌ ُىد اُتراق 

االإساطلاث و حسجُل الأؿىاث والخلان الـىز والدظسب و هي أطالُب أدزحها 

 الجصاةُت الإىاحهت الجساةم االإظخددزت . الؤحساءاثاالإؼسَ الجصاةسي في كاهىن 

الححسي الاسحثىائية في مواجهة جسيمة أساليب البحث و   المبحث الثاوي:

 ثبييع الأموال

الجصاةُت  الؤحساءاثأدزج االإؼسَ الجصاةسي هـىؾ حدًدة كمً كاهىن 

والتي خددث أطالُب البدث و الخدسي الاطخثىاةُت الخاؿت بالجساةم االإظخددزت. 

الِدالت فُما ًدم مساحِت  ئؿلاحمظعى  ئهاز في  22-06و ًىدزج اللاهىن زكم 

الخوير ُلى  الؤحسامحدًدة حظمذ بميافدت  ئحساءاثهين الأطاطُت ووكّ اللىا

مت جبُِم الأمىاٌ. فمىذ االإؼسَ للجهاث الللاةُت والؼبه كلاةُت  غساز حسٍ

الدلُل، فأُوى ليل مً وهُل  وئزازةالحلُلت  ئًهاز ازخـاؿاث حظاُد ُلى 

مّ الجمهىزٍت وكاض ي الخدلُم، وكبان الؼسهت الللاةُت االإىاب خم ك

م جدبّ  مت ًُ هسٍ الخدسي الخاؿت في البدث والخدسي واُتراق  ئحساءاثالجسٍ
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والدظسب ًمىً ازتزالها في  والخلان الـىز  وحسجُل الأؿىاث االإساطلاث

 1مـولح واخد هى "االإساكبت".

مت االإخلبع بها أو الخدلُم  فاذا اكخلذ كسوزاث الخدسي في الجسٍ

مت جبُِم الأمىاٌ لى  هُل الجمهىزٍت االإسخف أن ًأذن باُتراق الابخداتي في حسٍ

م وطاةل الاجـاٌ الظلىُت واللاطلىُت، ووكّ  االإساطلاث التي جخم ًُ هسٍ

الترجِباث الخلىُت دون مىافلت االإُِىين، مً أحل الخلان وجثبُذ وبث وحسجُل 

ت مً هسف شخف أو ُدة أشخاؾ في  الىلام االإخفىه به بـفت زاؿت أو طسٍ

ت أو الخلان ؿىز لصخف أو ُدة أشخاؾ ًخىاحدون أماهً زاؿت أو ُمىمُ

 ق.ا.ج. 5مىسز  65في ميان زاؾ هبلا لأخيام االإادة 

لُه ٌظدؼف مً هف االإادة أن أهم الأطالُب التي اُخمدها االإؼسَ  وُ

الجصاةسي في هرا الاهاز  جخمثل في اُتراق االإساطلاث، حسجُل الأؿىاث، الخلان 

ؼسَ الجصاةسي ُلى طبُل الحـس و جوسق اليها الـىز و الدظسب و التي أوزدها االإ

فُما ًسف "اُتراق االإساطلاث  10مىسز  65ختى االإادة  5مىسز  65مً االإادة 

 65ختى االإادة  11مىسز  65وحسجُل الأؿىاث و الخلان الـىز" و مً االإادة 

 فُما ًدف "الدظسب".  18مىسز 

 الحلاغ الصوز اعتراض المساسلات و جسجيل الأصوات و  المؼلب الأول:

 :هره العمليات البىد الأول: جعسيف

ٌِسف اُتراق االإساطلاث ُلى اهه احساء جدلُلي ًباػس زلظت و ًىتهً 

ت الأخادًث الخاؿت ، جأمس به الظلواث الللاةُت في الؼيل االإددد  كاهىها طسٍ

                                                            
ان الـىز وحظسب ئحساءاث جدلُم كلاتي في فىشي ُمازه:  اُتراق االإساطلاث وحسجُل الأؿىاث والخل - 1

 33االإىاد الجصاةُت ملاٌ ميؼىز في مجله الِلىم الؤوظاهُت، مجله ؿادزه ًُ حامِه مخىىزي، فظىوُىه، َ ،

 .236،ؿفده  2010حىان 
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خلمً مً هاخُت أزسي اطتراق  مت، وٍ بهدف الحـىٌ ُلى دلُل غير مادي للجسٍ

الأخادًث، و هي حِخبر أًلا  وطُلت هامت مً الىطاةل الحدًثت للبدث  الظمّ الى

الخوير و جخم ُبر وطاةل  الؤحساموالخدسي حظخسدمها اللبوُت الللاةُت واحهت 

 1الاجـاٌ الظلىُت و اللاطلىُت.

ِخبر وطُلت مً وطاةل الاجـاٌ الظليي أو اللاطليي ول اطخلباٌ أو  وَ

ة أو أؿىاث أو مِلىمت مً أي هىَ واهذ ُبر ازطاٌ لإػازة أو هخابت أو ؿىز 

ت أو الىهسباء لا طلىُت أو بمسخلف الأهٌمت  الأطلان أو الألُاف البـسٍ

 الىهسومغىاهِظُت أو الأكماز الـىاُُت .

وأما حسجُل الأؿىاث فُلـد به الىلل االإباػس و الالي للمىحاث الـىجُت 

ا الراجُت بما جدمله مً ُُىب مً مـادزها بىبراتها و مميزاتها الفسدًت و زىاؿه

في الىوم الى ػسٍى حسجُل بدفٍ الاػازاث الىهسباةُت ُلى هُئت مسوى 

 2مغىاهِس ي. 

 :البىد الثاوي: الشسوغ الموطوعية لهره العمليات

ُت الىاحب جىافسها أزىاء اللُام بهره الاحساءاث  مً الؼسون االإىكىُ

كد أؿبذ  كابى الؼسهت و  .د الظلوت االإسخـت بخلً الاحساءاثكسوزة جددً

الجدًدة االإخلمىت بلاهىن الاحساءاث  5مىسز  65الللاةُت بمىحب االإادة 

م وطاةل الاجـاٌ  الجصاةُت ًخمخّ بظلوت اُتراق االإساطلاث التي جخم ًُ هسٍ

الظلىُت و اللاطلىُت ووكّ الترجِباث الخلىُت دون مىافلت االإِىُين مً أحل 

ىاث و الىلام االإخفىه مً هسف الأشخاؾ في الخلان و جثبُذ وبث وحسجُل الأؿ

                                                            
اث الجامُِت حامِت  - 1 ًاطس الأمير فازوق مساكبت الأخادًث الخاؿت في الاحساءاث الجصاةُت، داز االإوبىُ

 .150، ؾ 2009-1هسة ، ن اللا
طلُمان بً ُبد الله بً طلمان العجلان خم الاوظان في خسمت مساطلاجه و اجـالاجه الهاجفُت الخاؿت في  - 2

اق   .377، ؾ 2005الىٌام الجىاتي الظِىدي. دزاطت جوبُلُت ملازهت، السٍ
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أي ميان ُام أو زاؾ أو الخلان لأي شخف في أي ميان زاؾ اذا اكخلذ 

كسوزاث الخدسي ذلً في حساةم جبُِم الأمىاٌ و هى الأمس الري جم جىكُده 

 طلفا .

واذا اهدؼفذ أزىاء اللُام بخلً الِملُاث حساةم أزسي غير جلً التي وزد 

وهُل الجمهىزٍت أو كاض ي الخدلُم فان ذلً لا ًيىن طببا  ذهسها في جسزُف

سوس بها وهُل الجمهىزٍت االإسخف لاجساذ  لبولان الاحساءاث الِازكت وٍ

ق، ا، ج(  . و كد اطخلصمذ  6مىسز  65االإادة  2احساءاث االإخابِت بؼأنها )الفلسة 

روىزة ول ق، ا، ج( أن ًخلمً الاذن باللُام بالِملُاث االإ 7مىسز  65االإادة )

الِىاؿس التي حظمذ بالخِسف ُلى الاجـالاث االإولىب الخلاهها والأماهً 

مت التي جبرز اللجىء الى هره  االإلـىدة طىُىت أو غيرها و أن ًخلمً أًلا الجسٍ

ق، ا، ج ػيل  7مىسز  65مً االإادة  2الخدابير و ومدتها، فُما خددث الفلسة 

 ذلً الاذن بأن ًيىن مىخىبا .

( 4لدزة كاهىها لإحساء جلً الِملُاث جيىن الإدة أكـاها أزبِت )واالإدة االإ

أػهس كابلت للخجدًد خظب ملخلُاث الخدسي أو الخدلُم كمً هفع الؼسون 

الؼيلُت والصمىُت، ولأحل الخىفل بالجىاهب الخلىُت لِملُاث اُتراق االإساطلاث 

الؼسهت  و حسجُل الأؿىاث و الخلان الـىز ًجىش لىهُل الجمهىزٍت أو للابى

الللاةُت الري أذن له وللاض ي الخدلُم أو كابى الؼسهت الللاةُت الري 

ًىبُه أن ٌسخس ول ُىن مإهل لدي ول مـلحت أو وخدة أو هُئت ُمىمُت أو 

 8مىسز  65زاؿت ميلفت باالإىاؿلاث الظلىُت و اللاطلىُت لللُام برلً )االإادة 

 ق، ا، ج(.

 عمليات:الشسوغ الشكلية لهره ال :البىد الثالث

ظا للمادة  مً الدطخىز التي لم جدلس االإظاض بدلىق الأفساد  46جىسَ

ق،ا،ج ُلى أهه ًجب الإمازطت هرا الازخـاؾ خـىٌ  5مىسز  65أكسث االإادة 
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كابى الؼسهت الللاةُت ُلى اذن هخابي مً وهُل الجمهىزٍت االإسخف، وان 

 ٌ الى االإدلاث  الاذن االإظلم بغسق وكّ الترجِباث الخلىُت ٌظمذ له بالدزى

الظىىُت وغيرها في أي وكذ لُلا و نهازا أو بغير ُلم أو زكا الأشخاؾ الرًً لهم 

خم في جلً الأمىىت، ُلى أن جىفُر الِملُاث االإأذون بها ُلى هرا الأطاض جبلى 

جمازض جدذ االإساكبت االإباػسة لىهُل الجمهىزٍت االإسخف. و في خالت فخذ جدلُم 

وىزة بىاء ُلى اذن مً كاض ي الخدلُم و جدذ مساكبخه كلاتي جخم الِملُاث االإر

 ق،ا،ج(  5مىسز  65االإادة  06االإباػسة )الفلسة 

واذا واهذ جلً الِملُاث ًلـد احساؤها في أماهً ٌؼغلها شخف ملصم 

كاهىها بىخمان الظس االإهني فُجب اجساذ مظبلا حمُّ الخدابير الاشمت للمان 

 11ىسض الإا حاء في الفلسة الثاهُت مً االإادة اخترام ذلً الظس .و هرا الاحساء م

مً كاهىن الاحساءاث الجصاةُت التي جىف ُلى أهه "ول شخف ٌظاهم في هره 

ملصم بىخمان الظس االإهني بالؼسون االإبِىت في  –أي ئحساءاث الخدسي  -الؤحساءاث

 كاهىن الِلىباث و جدذ هاةلت الِلىباث االإىـىؾ ُليها فُه " . 

االإدافٌت ُلى الظس االإهني هى كمان الظس الِادي  والهدف مً مبدأ

لإحساءاث الخدسي ًُ الجساةم بدُث ًجسي البدث ًُ ملابظاث خدور 

مت للىؿىٌ الى الحلُلت بغسق اللبم ُلى الجاوي و جىكُّ الِلاب  الجسٍ

االإىاطب ُلُه بمىحب خم الدولت في الِلاب كماهت لأمً االإجخمّ و الخـدي 

 1تهدد أمىه و هٌامه الِام.لٌاهسة الاحسام التي 

                                                            
اث الأولُت، دزاطت ملازهه - 1 ت والخوبُلُت  اخمد غاي: كماهاث االإؼدبه فُه أزىاء الخدسٍ كماهاث الىٌسٍ

ُت الاطلامُت، داز هىمه، الجصاةس، الوبِت  ِاث الأحىبُت و الؼسُ ّ الجصاةسي و الدؼسَ االإلسزة للمتهم في الدؼسَ

د ومؼِىا هبلا لخِدًلاث كاهىن الؤحساءاث الجصاةُت  ، 2011 2009كاهىن الِلىباث  2006الثاهُت، هبِه مصٍ

 .299 298ؿفده 
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ق، ا، ج أن ًدسز كابى الؼسهت  9مىسز  65فُما أوحبذ االإادة 

الللاةُت االإأذون له أو االإىاب مً هسف اللاض ي االإسخف مدلسا ًُ ول ُملُه 

اُتراق وحسجُل االإسطلاث و هرا  ًُ ول ُملُاث وكّ الترجِباث الخلىُت 

ملُاث الالخلان و الخثبُذ و الدسجُل الـى  حي أو الظمعي البـسي، وأوحبذ وُ

ق، ا، ج ُلى كابى الؼسهت الللاةُت االإأذون له أو االإىاب  10مىسز  65االإادة 

ئن ًلىم بىؿف ووسخ حمُّ االإساطلاث أو الـىز أو االإدادزاث االإسجلت 

واالإفُدة في ئًهاز الحلُلت في مدلس ًىدَ في االإلف وئذا واهذ االإياالإاث كد جمذ 

سخ وجترحم ُىد الاكخلاء بمظاُده مترحم ٌسخس لهرا باللغت الأحىبُت جي

 الغسق.

وجسفم االإداكسة التي جخلمً أدلت مادًه ًُ الِملُاث الظابلت الرهس في 

وذلً ئذا واهذ صحُدت في ػيلها وجدزل  1ملف الدُىي لاطخِمالها في الؤزباث،

ُفت مً خسزها وجلمىذ ما طمِه أو ُاًىه بىفظه، وجيىن لها  2في ئهاز وً

جُت ئلى خين زخلها بدلُل ُىس ي بالىخابت أو ػهادة الؼهىد أو الوًِ فيها ح

 3بالتزوٍس.

 الليام بعمليات الخسسب: المؼلب الثاوي:

مت جبُِم الأمىاٌ مىذ االإؼسَ  في طبُل الىؼف ًُ الحلُلت في حسٍ

م اللابى الؼسهت  له غير مباػسه ًُ هسٍ الجصاةسي للاض ي الخدلُم ولى بوسٍ

خه  أو ُىن الؼسهت الللاةُت ئلى ُملُه الاهدماج في ؿفىف االإجسمين زافُا لهىٍ

وؿفخه الإباػسة ما ٌظىد ئلُه مً دوز ًخـل بيؼان االإؼدبه فيهم االإىاد هؼف 

                                                            
م مً هسق ئلا جباث ما ُاد الأخىاٌ التي ًىف م 212االإادة  - 1 ً ق،ا،ج  التي أحاشث ئزباث الجساةم بأي هسٍ

 فيها اللاهىن ُلى غير ذلً
 ق،ا،ج. 214االإادة  - 2
3

 ق،ا،ج. 218االإادة  -
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لُه ًلـد بِملُت الدظسب اللُام بمساكبت االإؼدبه في ازجيابهم  1خلُلتهم، وُ

ً لهم حىاًت أو حىدت بايهام االإدظسب لهإلاء الأشخاؾ أهه فاُل مِهم  أو ػسٍ

 أو زاف  . 

طلوت اللُام بهرا الاحساء الى كبان  12مىسز  65وكد مىدذ االإادة 

ىن الؼسهت الللاةُت جدذ مظإولُت كبان الؼسهت  الؼسهت الللاةُت وُ

الللاةُت االإيلف بِملُت الخيظُم، وذالً متى اكخلذ كسوزاث الخدلُم أو 

مت االإىٌمت ا لِابسة الىهىُت أو الجساةم الخدسي في حساةم االإسدزاث أو الجسٍ

االإاطت بأهٌمت االإِالجت الؤلُت للمِوُاث أو حساةم جبُِم أمىاٌ الؤزهاب أو 

ّ الخاؾ بالـسف و هرا حساةم الفظاد االإىـىؾ  الجساةم االإخِللت بالدؼسَ

، االإخِلم 2006فُفسي  07االإإزر في  01/06واالإِاكب ُليها باللاهىن زكم 

 ق،ا،ج(. 11مىسز  65االإادة بالىكاًت و ميافدت الفظاد )

ولا ًجىش كاهىها مباػسة ُملُه الدظسب ئلا باذن مىخىب وطبب مً وهُل 

الجمهىزٍت أو مً كاض ي الخدلُم بِد ئزواز وهُل الجمهىزٍت وذلً جدذ 

ت  مت التي جبرز اللجىء ئلى هرا الؤحساء وهىٍ هاةلت البولان مروىز فُه الجسٍ

 ِملُت جدذ مظإولُخه.كابى الؼسهت الللاةُت التي جخم ال

أزبِت اػهس هما  4وان االإدة اللـىي بِملُت الدظسب ًجب أن لا جخجاوش 

مىً أن ججدد جلً  ًجب أن جرهس في وزُلت الؤذن باللُام بِملُه الدظسب وٍ

الِملُت خظب ملخلُاث الخدسي أو الخدلُم كمً هفع الؼسون الؼيلُت 

جىش لللاض ي الري ززف باحسائها اهُ أمس في أي وكذ بىكفها كبل والصمىُت، وٍ

اهللاء االإدة االإدددة ُلى أن جىدَ هره السزـت في ملف الؤحساءاث بِد اهتهاء 

 ق، ا، ج( . 15مىسز  65مً ُملُه الدظسب )االإادة 

                                                            
 .246فىشي ُمازة: االإسحّ الظابم، ؿفده  - 1
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ولأحل اللُام بِملُه الدظسب ٌظمذ للابى ُىن الؼسهت الللاةُت أن 

ت مظخِازة ٌظمذ لهم والأشخاؾ الرًً ٌسخسونهم لهرا الغسق  ٌظخِمل هىٍ

ين اللُام بِملُاث اكخىاء أو خُاشة أو هلل أو  دون آن ًيىهىا مظإولين حصاةسٍ

حظلُم أو ئُواء مىاد أو أمىاٌ أو مىخجاث أو وزاةم أو مِلىماث مخدـل ُليها 

مً ازجياب الجساةم أو مظخِمله في ازجيابها واطخِماٌ أو وكّ جدذ جـسف 

ً الىطاةل  ذاث الو مسجىبي هره الجساةم ابّ اللاهىوي أو وطاةل الىلل أو الخسصٍ

 أو الؤًىاء أو الحفٍ أو الاجـاٌ.

لا ُلى ازجياب  ولا ًجىش جدذ هاةلت البولان آن حؼيل هره الأفِاٌ جدسٍ

 ق، ا، ج( . 14مىسز  65االإادة  2فلسه  12مىسز  65حساةم )االإادة 

لُه ًيىن االإؼسَ الجصاةسي كد ززف للِىـس االإدظسب اللُام ببِ م وُ

ق،ا،ج دون أن  ًيىن مظئىلا حصاةُا  14مىسز  65الأفِاٌ االإدددة في هف االإادة 

ً لهرا الؤحساء مدمُين بلىة اللاهىن )م  ىان االإسخسٍ لُه فان اُلأ  39ُنها، وُ

ق.َ( ماُدا الخدسٍم ُلى اللُام بالجساةم فهىا االإدظسب الري ًدسق الخىٌُم 

 1مظإولا حىاةُا ُلى جلً الأفِاٌ.الؤحسامي ُلى ازجياب أفِاٌ ئحسامُت ًيىن 

ُلى كابى الؼسهت الللاةُت االإيلف   13مىسز  65وكد أوحبذ االإادة 

ت الإِاًىه الجساةم  سا  ًخلمً حمُّ الِىاؿس اللسوزٍ س جلسٍ بخيظُم ُملُت جدسٍ

غير جلً التي حِسق للخوس امً اللابى أو  الِىن االإدظسب، فُما خلسث 

ت الحلُلُت للبان أو أُىان الؼسهت ق،ا،ج ئًها 16مىسز  65االإادة  ز الهىٍ

ت مظخِازة في أي مسخلت مً  الللاةُت الرًً باػسوا ُملُه الدظسب جدذ هىٍ

تهم او ًدظبب  مساخل الؤحساءاث وكسزث ُلىباث حصاةُت كد ول مً ًىؼف هىٍ
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 ً هؼفها في أُماٌ ُىف كدهم أو كد أشواحهم أو أبىائهم أو أؿىلهم االإباػسٍ

 لاء الأشخاؾ. أخد هإ  أو وفاة

ق،ا،ج طماَ كابى الؼسهت الللاةُت  18مىسز  65أحاشث  االإادة  بِىما

التي ججسي ُملُه الدظسب جدذ مظإولُخه دوها طىاه بىؿفه ػاهد ًُ 

 الِملُت.

هرا وئذا جلسز وكف ُملُه الدظسب أو اهللذ االإهلت االإدددة لها في 

ب مً جىكُف ززـه الدظسب دون جمدًدها دون آن ًخمىً الِىن االإدظس 

ق،ا،ج ًمىً 17مىسز  65ُملُاث االإساكبت في ًسوف جلمىه فاهه بمىحب االإادة 

ق،ا،ج  دون أن ًيىن مظإولا 14مىسز  65مىاؿلت اليؼاهاث االإروىزة فُاالإادة 

  )4( حصاةُا للىكذ اللسوزي لخىكُف ُملُاث االإساكبت ُلى ألا ًخجاوش ذلً ا مدة

الري ززف باحساء ُملُه الدظسب في  أزبِت أػهس مّ كسوزة ازباز اللاض ي

أزبِت اػهس جلً دون أن ًخمىً الِىن  )  4( أكسب الآحاٌ، فان اهللذ مهله 

االإدظسب مً جىكُف وؼاهه في ًسوف جلمً أمىه  ، ًمىً هرا اللاض ي أن 

 أزبِت اػهس ُلى الأهثر. 4ًسزف بخمدًدها الإده 

ؼترن الإؼسوُُه أي ئحساء مً الؤحساءاث الظابلت ُ دم مسالفه وَ

ُت اللاشمت  الإمازطخه   اللىاُد اللاهىهُت االإىٌمت له، أي الؼسون االإىكىُ

ومساُاة  خلىق الؤوظان واالإىازُم الدولُت  ، وئلا جيىن ئشاء ئحساء غير مؼسوَ. 

خِسق للبولان ول دلُل مظخىحى مً الأطالُب االإروىزة طابلا ولم حظخىفي  وٍ

دلس الؼسون والؤحساءاث اللاهىهُت بدُث ٌ سحب ملف الخدلُم وٍ ظدبِد وَ

 )ق،ا،ج.  160االإادة (السحىَ ئلُه الاطخيبان ُىاؿس أو اتهاماث كد الخـىم 
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 الخاثمة:

في الأزير ما ًمىً اطخيخاحه مً هرا الِمل االإخىاكّ، هى الخوىز الري 

ين الدازلي والدولي كد ؿاخبه ًهىز الىثير مً  ُسفه االإجخمّ ُلى االإظخىٍ

تهدد هُاهه الاكخـادي والاحخماعي والظُاس ي، ومً بين هره  الٌىاهس التي

الٌىاهس الخويرة ًاهسة جبُِم الأمىاٌ مما أدي ئلى حسخير وافه الىطاةل 

ت ُلى االإظخىي الدازلي الإىاحهتها ومً بين هره الجهىد  اللاهىهُت واالإادًت والبؼسٍ

اللاةمين  هى مداولت البدث ًُ الىطاةل والأطالُب التي مً ػانها مظاُدة

مت جبُِم الأمىاٌ وزبوه بالجاوي مبُم  اث للىؿىٌ الى ئزباث كُام حسٍ بالخدسٍ

الأمىاٌ غير االإؼسوُت، وهرا مً زلاٌ الؤزباجاث والأدلت االإبِىت ُلى أطع ُلمُه 

 طلُمت.

لُه خظً ما فِله االإؼسَ الجصاةسي لاطخددازه ئحساءاث اطخثىاةُت  وُ

اث  و الؼسون التي ًجب جىافسها ختى جخم للمىاؿف للبدث والخدسي مّ جددًده

هره الؤحساءاث بىجاح وفي ئهاز مؼسوَ.  فاالإؼسَ الجصاةسي كد خدد  ئذن 

مت جبُِم  الأطالُب الِملُت الإباػسة ئحساءاث البدث والخدسي في مىاحهه حسٍ

الأمىاٌ الأمس الري ًجِل هره الؤحساءاث ملبىهت كاهىها لخيىن فِالت في طد 

م أمام م مت جبُِم الوسٍ بُض ي الأمىاٌ ومخابِتهم حصاةُا و الحد مً حسٍ

 الأمىاٌ.
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 هلل و شزع الأعضاء البشسيت بين الشسيعت واللاهىن 

  بساهيمي أطياأ/  

 المسكص الجامعي: بلحاج بىشعيب عين جيمىشيذ

 :لخ الم

غصا في وافت شاون الحُاة، و مً 
ّ
ػا ومؼ ت الُىم جلضما ؾغَ حشهض الجشغٍ

ت، و َظا  بحن َظٍ االإػؼُاث الحضًثت هجض غملُاث ػعاغت وهلل الأغظاء الجشغٍ

ثحن الحىم الشغعي لهظٍ الػملُاث و ًىضح ؤنها لا جلخصغ غلى هلل وػعع الثدث ً

الأغظاء بحن الأخُاء فلؽ بل جمخض بلى حثث االإىحى، وبحاػة الشغع واللاهىن 

الىػني بظلً والؿماح بها جدذ ػائلت مً الشغوغ والظىابؽ التي ًجب 

 الخلُض بها.

برع له، مشغوغُت، خىم، ػعاغت، هلل، ؤغظاء، مخبرع، مخ الكلماث المفخاحيت:

 كاهىن.

Summary 

Today, humankind is witnessing rapid and steady progress in all 

aspects of life. Among these recent developments, we find the 

transplantation and transfer of human organs. 

This research shows theIslamic ruling of these operations and 

shows that it is not limited to transplants organs between the living only 

but extends to the dead bodies, the authorization of the law and the 

national law allow them under a set of conditions and controls that must 

be observed. 

Keywords: agriculture, transportation, organs, donor, donor, legality, 

rule, law. 
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 ملدمت:

ت مً االإؿائل التي ظهغث بؿجب الخلضم الػلمي  بن ػعاغت الأغظاء الجشغٍ

الىثحر زاصت في االإجاٌ الؼبي، بط حػخبر وؾُلت مً وؾائل غلاج االإغض ى 

وشفائهم، فثػضما واهذ غملُت هلل و ػعاغت الأغظاء غملا ممىىغا و مدغما في 

ة الؤوؿان مً حهت الأػمىت الؿابلت صاعث واكػت لا مفغ منها لإػالت خُا

وجسفُف آلامه مً حهت ؤزغي، هما ظهغث في الآوهت الأزحرة الىثحر مً الضعاؾاث 

ػت الؤؾلامُت في َظا االإىطىع و غلى  والثدىر التي تهضف بلى ببغاػ مىكف الشغَ

َظا الأؾاؽ فةن الثدث في َظٍ االإؿإلت ًلخض ي مىا الؤحابت غلى الدؿائلاث 

 الآجُت:

ت ؟ما َى الحىم الشغع -  ي لؼعع و هلل الأغظاء الجشغٍ

ت غلى الأخُاء؟ ؤم جمخض بلى  َل جلخصغ غملُاث هلل و ػعع الأغظاء الجشغٍ

خُث االإىحى؟ ما هي الشغوغ و الظىابؽ الىاحب اخترامها لصحت الخصغف في 

ت؟ ما هي الىظغة اللاهىهُت لهظٍ االإؿإلت؟  الأغظاء الجشغٍ

بدثىا بلى مثدثحن، جىاولىا في بؿُت الؤحابت غلى َظٍ الدؿائلاث كؿمىا  

ػت الؤؾلامُت  ت في الشغَ الأوٌ مضي مشغوغُت هلل و ػعع الأغظاء الجشغٍ

ملؿمحن بًاٍ بلى مؼلثحن جىاولىا في الأوٌ الاججاٍ االإػاعض الإشغوغُت هلل 

ض الإشغوغُت هلل الأغظاء، ؤما االإثدث  الأغظاء و في االإؼلب الثاوي الاججاٍ االإاٍ

ه طىابؽ غملُاث هلل و ػعاغت الأغظاء ملؿمحن بًاٍ بلى الثاوي فخىاولىا فُ

مؼلثحن جىاولىا في الأوٌ الظىابؽ الشغغُت لػملُاث هلل و ػعاغت الأغظاء مً 

 الأخُاء و مً الأمىاث ؤما في االإؼلب الثاوي فخىاولىا فُه الظىابؽ اللاهىهُت.

 الإوظان: حماًت وحسمت حظم

ت التي  ٌػخبر خفظ خُاة الؤوؿان و ؾلامت حؿمه مً االإصالح الظغوعٍ

ػت الؤؾلامُت واللىاهحن الىطػُت وافت بدماًتها.و لهظا فهي جلغع  غىِذ الشغَ
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وجمىؼ شتى ؤهىاع الاغخضاص غلُه و التي جاصي بلى  1الحغمت االإؼللت لجؿم الؤوؿان

 بدُاجه ؤو ؾلامت حؿمه . االإؿاؽ

خلف هما ؤهه لِـ للإوؿان ؤن ًفػل طلً بىفـ ؤن ًلخل هفؿه ؤو ً

 بػع ؤغظاء حؿمه لأن الحم في ؾلامت الحُاة و 

 .2الجؿض خم مشترن بحن الله حػالى و الػثض فلِـ للػثض بؾلاػه 

مدي مشسوعيت هلل و شزع الأعضاء البشسيت في الشسيعت  المبحث الأول:

 الإطلاميت 

بن غملُت ػعع الأغظاء مً االإؿائل الشائىت و االإؿخجضة التي ؤخضزذ 

الىاخُت الشغغُت،طلً لأن الصىعة االإػاصغة لؼعع الأغظاء حضلا هثحرا مً 

وفائضتها لم جىً مػغوفت غىض اللضماء،و الفلهاء اللضامى ؤحغوا اللىاغض الػامت 

التي لا ججحز الخصغف في الؤوؿان ؤو حؼء مىه،فلالىا مً لا ًملً الخصغف لا 

 . 3" ًملً الؤطن فُه "فلِـ لأخض ؤن ًإزظ حؼء مً بضهه لأهه لا ًملىه

ً، في الحىم الشغعي لػملُت ػعع الأغظاء بلى  وازخلف الفلهاء االإػاصغٍ

ض للمؿإلت، و َظا ما ؾىداوٌ جىطُده مً زلاٌ الجؼء  الآحي: مػاعض وماٍ

 المطلب الأول: الاججاه المعازض لمشسوعيت هلل الأعضاء 

                                                            
و ًىحض الجؿم مىظ لحظت جيىن الجىحن في ًلصض بجؿم الؤوؿان طلً الىُان الظي ًثاشغ وظائف الحُاة ،1

 بؼً ؤمه و ًظل مىحىصا ختى لحظت الىفاة كثل اهدلاله .

 1ؤهظغ فخحي مدمض ؤهىع ؾغث ،حغائم الػصغ الحضًث ،صاع الفىغ و اللاهىن لليشغ و الخىػَؼ ،االإىصىعة ،غ -

 .68،ص  2010،
م مإمىن :خم االإىافلت غلى الأغماٌ الؼثُت و حغاء الؤ 2 زلاٌ به ،صعاؾت ملاعهت ،صاع النهظت الػغةُت غثض الىغٍ

 .12،ص  2006مصغ ،
ت ،صعاؾت ملاعهت ؤػغوخت صهخىعاٍ في اللاهىن 3 مػاشى لخظغ ،الىظام اللاهىوي لىلل و ػعع الأغظاء الجشغٍ

الخاص ،جدذ بشغاف عاٌـ مدمض ،ولُت الحلىق و الػلىم الؿُاؾُت ،حامػت ؤتي بىغ بللاًض ،جلمؿان 

 .92-91م ،ص 2015م 2014،هىكشذ ؾىت 
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 اللىل الأول:

ؿم لا ًجىػ هلل الأغظاء مً الصخص مُذ وان ؤو خُا وػعغها في ح

ه مؿدىضًً في  ى كىٌ حمؼ مً غلماء غصغها و باخثُه و مفىغٍ الؤوؿان الحي، وَ

طلً بلى ؤن الله ؾثداهه و حػالى كض خغم الاغخضاء غلى الىفـ هما خغم صىع 

الاغخضاء غلى ما صون الىفـ ووغض الجاوي غظابا غظُما هما ؤن الله كض هغم 

 ٌ بإن الؤوؿان ًضزل في صائغة  الؤوؿان و حػله مملىوا له و مً زم لا ًصح اللى

ػامل مػاملت الأشُاء لأن طلً وله بَاهت للإوؿان الظي زلله  االإػاملاث االإاصًت وَ

    .الله مىغما

 واطخدلىا على ذلك بما ًأحي:

تِ" كىله حػالى :مً اللسآن : -1
َ
ك

ُ
مْ إلى التَهْل

ُ
ك ًَّ دِ ًْ ىا بِأَ

ُ
ل

ْ
ل
َ
 ج

َ
 .1"وَ لا

مت غوحه الاطخدلال : ً الؤللاء بالىفـ في مىاػً هصذ الآًت الىغٍ

التهلىت االإخػضصة و االإاصًت بلى بجلافها ولُا ؤو بطػافها غً ؤصاء وظائفها االإىىػت 

بها،و لا شً ؤن هؼع غظى مً الثضن لؼعاغخه في بضن آزغ ًاصي بلى بطػاف 

 .2الثضن االإجزوع مىه ؤو بجلافه

مً ًفػل  و لا جلخلىا ؤهفؿىم بن الله وان بىم عخُما و و كىله أًضا : -2

 .3طلً غضواها و ظلما فؿىف هصلُه هاعا و وان طلً غلى الله ٌؿحرا 

وعص الىهي غً كخل الؤوؿان هفؿه غاما بؿع الىظغ غً  :وحه الاطخدلال

ؾب وؾُلت اللخل ،و اغخبر طلً غضواها ،و لا شً ؤن مىاكفه الؤوؿان غلى هلل 

                                                            
 .195ؾىعة الثلغة ،الآًت 1
ت بحن الشغع و اللاهىن عؾالت صهخىعاٍ ،مىخثت صاع 2 ؾمحرة :غاًض الضًاث ،غملُاث هلل و ػعع الأغظاء الجشغٍ

 .95،ص  1999الثلافت لليشغ و الخىػَؼ ،الأعصن 
 .29ؾىعة اليؿاء ،الآًت 3
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 ض الىاعص في الىصغظى لؿحرٍ غضوان غلى حؿضٍ ،فُيىن فػله صازلا في الىغُ

 . 1لأهه كض ًاصي بلى كخلها 

عِيمِ و كىله حػالى " -3
َّ
ًِ الى ىْمَئِرٍ عَ ًَ  ًَ َ

ل
َ
ظْأ

َ
د
َ
مَ ل

ُ
 .2" ز

و كُل ؤن الىػُم َى الأمً و الصحت و الػافُت، و َظٍ الىػم مما ٌؿإٌ 

ا ًىم اللُامت، للىله صلى الله غلُه و ؾلم "بن ؤوٌ ما  الؤوؿان غً شىغَ

 ىم اللُامت مً الىػُم فُلىله له: ؤلم هصح لً حؿضن؟ًداؾب الػثض غىه ً

فصحت الؤوؿان و غافُخه مً وػم الله التي حؿخىحب الشىغ لا الىفغ 

 . 3واالإدافظت لا الخظُِؼ بالخبرع ؤو بالثُؼ 

م اللهكىله حػالى غً ببلِـ الظي لػىه " -4
َ
ل
ْ
خ ََ َ

رُن يِّ
َ
يُغ

ْ
ل
َ
مَسْنهُمْ ف

َ َ
 .4" وَ لَ

ت حؿُحر زلم الله بإي شيل مً الأشياٌ و كض :خغمذ الآً وحه الاطخدلال

وعص َظا الأمغ غاما فيها فُضزل فُه هلل الأغظاء فُيىن مدغما،فالله غؼ وحل 

م و هؼع الػظى مىه ما َى بلا حؿُحر لهظا الخلم  زلم الؤوؿان في ؤخؿً جلىٍ

 .5الؿىي و الترهُب الحىُم الظي ؤجلً الله صىػه 

الله مً بعد ما حاءجه فئن الله شدًد  و مً ًبدل وعمتو كىله حػالى :"

 .6" العلاب

                                                            
ت ،صعا1 ؾت فلهُت ػثُت كاهىهُت ،صاع الهضي للؼثاغت واليشغ و ؾػاص ؾؼحي ،هلل و ػعع الأغظاء الجشغٍ

 .19،ص  2003الخىػَؼ غحن ملُلت ،الجؼائغ ،
 .8ؾىعة الخيازغ ،الآًت 2
ت بحن الشغع واللاهىن،مغحؼ ؾابم، ،ؾمحرٍ غاًض الضًاث3  .94ص  غملُاث هلل وػعع الأغظاء الجشغٍ
 .119ؾىعة اليؿاء 4
 .142زلاقي في كظُت ػعع الأغظاء مدمض غلى الثاع ،االإىكف الفلهي و الأ 5

ت ،مغحؼ ؾابم ،ص  -  .21هللا غً ؾػاص ؾؼحي الىلل و ػعع الأغظاء الجشغٍ
 .211ؾىعة الثلغة ،الآًت 6
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 زاهيا: مً الظىت الىبىيت الشسيفت 

غً غثض الله بً غمغ عض ي الله غىه كاٌ :"عؤًذ عؾىٌ الله صلى الله  -1

دً ،ما ؤغظمً  غلُه و ؾلم ًؼىف بالىػثت ًلىٌ :"ما ؤػُثً و ؤػُب عٍ

 ؤغظم خغمت وؤغظم خغمخً ،و الظي هفـ مدمض بُضٍ لحغمت االإامً غىض الله

 .1مىً،ماله و صمه،و بن هظً به بلا زحرا" 

ًثحن الحضًث الشغٍف غظم خغمت االإامً غىض الله غؼ وحه الاطخدلال :

وحل و لا شً ؤن االإؿاؽ بإخض ؤغظائه ًخفاوى مؼ َظٍ الحغمت التي جفىق 

 .2خغمت الىػثت كثلت االإؿلمحن و مهىي كلىبهم 

ً خلف بملت ؾحر الؤؾلام واطبا فهى غً الىبي صلى الله غلُه و ؾلم :"م -2

هما كاٌ،و مً كخل هفؿه بش يء غظب به في هاع حهىم و لػً االإامً هلخله و مً 

عمي مامىا بفىغ فهى هلخلت"
3. 

:للض عجب الله حػالى الػظاب الشضًض الإً كخل هفؿه بل  وحه الاطخدلال

ب ؤن االإؿاؽ بإخض ؤغظائه كض ًاصي بلى كخ ل هفؿه جىغضٍ بىاع حهىم و لا عٍ

التي خغم الله ،و غلُه فلا ًجىػ هلل الأغظاء لأن فُه بَلاوا لىفـ االإػؼي 

 . 4للػظى ،ؤو بزلالا بصحخه 

                                                            
 .12-97،ص  2،هخاب الفتن ،باب خغمت صم االإامً و ماله ،ج 39-32عواٍ ابً ماحه ،الؿجن ،خضًث عكم 1
ت ،مغحؼ ؾ2  .22ابم ،ص ؾػاص ؾؼحي ،هلل و ػعع الأغظاء الجشغٍ
ل فهى هما  57-54عواٍ الثساعي في الجامؼ الصحُذ ،خضًث عكم 3 ،هخاب الأصب ،باب مً ؤهفغ ؤزاٍ بؿحر جإوٍ

 .33-10،ص  2012كاٌ ،صاع الفجغ للشغق ،

 .111هخاب الأًمان ،باب مً خلفه بملت ؾىي ملت الؤؾلام ،ص -

م كخل الؤوؿان هفؿه ،صاع ،هخاب الأًمان ،با 110عواٍ مؿلم ،الجامؼ الصحُذ ،خضًث عكم  - ب ؾلؽ جدغٍ

 .51م ،ص 2010الفجغ للترار اللاَغة ،
ت ،مغحؼ ؾابم ،ص 4  .23ؾػاص ؾؼحي ،هلل و ػعع الأغظاء الجشغٍ
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كالذ :"حاءث امغؤة بلى  –عض ي الله غنها  –خضًث ؤؾماء بني ؤتي بىغ  -3

ؿا ؤصابتها  الىبي صلى الله غلُه وؾلم فلالذ :"ًا عؾىٌ الله بن لي ابىت غغَ

ا ؤ  .  1فاصلها ؟فلاٌ :"لػً الله الىاصلت و االإؿخىصلت" خصثت فخمؼق شػغَ

:و غلُه فةن مً ؤصِب بضاء فلض بؿجثه غظىا مً  وحه الاطخدلال

ؤغظائه ؤو حؼءا مً ؤحؼاء بضهه لِـ له ؤن ًىمل َظا الىلص بػظى ؤو حؼء 

مً شخص آزغ ،و ؤن َظا الىىع مً الخضاوي ؾحر حائؼ و ملػىن فاغله ،و غلت 

 .2خلم اللهطلً ؤهه حؿُحر ل

 زالثا مً المعلىل واللىاعد الشسعيت:

غضم ؤخلُت جصغف الؤوؿان في حؿضٍ :بن َىان بحماغا غلى ؤن خم  -1

الؤوؿان في ؾلامت حؿمه خم مشترن بحن الؤوؿان و بحن زالله ،بلا ؤن خم الله 

َى الؿالب ،و بالخالي لا ًجىػ ؤن ًدىاػٌ الؤوؿان غً حؼء مً حؿمه ؤو غظى 

 . 3ن َظا الحم ؾحر كابل للخىاػٌ بالإحماع ؤًظا مً ؤغظائه ،لأ 

 بن صعء االإفاؾض ملضم غلى حلب االإصالح. -2

 الظغع لا ًؼاٌ بظغع مثله. -3

 .4ما حاػ بُػه حاػث َثخه و ما لم ًجؼ بُػه لم ًجؼ َثخه  -4

 

                                                            
 ،هخاب اللثاؽ ،باب الىصل في الشػغ ،ص . 5589عواٍ الثساعي ،صحُذ الثساعي ،خضًث عكم 1

م فػل الىاصلت واالإؿخىصلت و ،هخاب اللثاؽ ، 2122عواٍ مؿلم ،صحُذ مؿلم ،خضًث عكم  - باب جدغٍ

 الىاشمت ،ص .
ت2  .97بحن الشغع واللاهىن،مغحؼ ؾابم،ص  ؾمحرٍ غاًض الضاًاث،غملُاث هلل و ػعع الأغظاء الجشغٍ
صفاء خؿً العجُلي ،الأَمُت الجىائُت لخدضًض لحظت الىفاة ،صعاؾت ملاعهت ،صاع الجامض لليشغ والخىػَؼ 3

 . 217،ص  2010،الأعصن ،غ
ت ،مغحؼ ؾابم ،ص 4  .29-28ؾػاص ؾؼحي ،هلل و ػعع الأغظاء الجشغٍ
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 الاججاه المؤيد لمشسوعيت هلل الأعضاء  المطلب الثاوي:

ش يء مً ؤغظاء حؿمه لا ًغي الثػع ؤن جبرع الؤوؿان ب اللىل الثاوي :

ًصضع بلا في ؤشض خالاث الظغوعة جدلُلها الإصلحت مثخؿُا بما وحه الله حػالى 

وكض ؾئل الشُش ًىؾف اللغطاوي غً حىاػ جبرع االإؿلم الحي بػظى مً 

حؿمه فإحاب :"لم ؤحض في ؤكىاٌ الفلهاء الؿابلحن مً حػغض الإثل َظا 

ولىً بطا  ،م بلى بدثه في ػمنهم،لػضم خاحته االإىطىع مً الخبرع بثػع الجؿم

وان ٌشغع للمؿلم ؤن ًجىص هفؿه و ًساػغ بها في الحغب فلماطا لا ًجىػ ؤن 

 . 1ًجىص االإؿلم بىفؿه لاهلاص مغٍع مً التهلىت ؤو ؤلم مبرح ؤو خُاة كاؾُت" 

 واؾخضلىا طلً بما ًإحي:

 أولا: مً اللسآن الكسيم 

 اؾخضلىا بأًاث الاطؼغاع و هي: -1

  2"فمً اضطس غير باغ فلا إزم عليه إن الله غفىز زحيم:"كىله حػلى. 

 ": فمً اضطس في مخمصت غير مخجاهف لإزم فئن الله كىله حػالى

 .3" غفىز زحيم

 ": 4" و كد فصل لكم ما حسم عليكم إلا ما اضطسزجم إليهكىله حػلى. 

:َظٍ الآًاث جضٌ صلالت واضحت غلى ؤن الحىم الػام  وحه الاطخدلال

غماث غىض الظغوعة ،و لا شً ؤن حؿم الؤوؿان مً بحن االإدغماث بباخت االإد

 .5التي جثاح غىض الظغوعة 

                                                            
ت ،صعاؾت ملاعهت ،مصضع ؾابم ،ص خظغ،الىظام اللاهىوي لىلل و مػاشى ل1  .95ػعع الأغظاء الجشغٍ
 .173ؾىعة الثلغة ،الآًت 2
 .03ؾىعة االإائضة ،الآًت 3
 .145ؾىعة الأوػام ،الآًت 4
ت بحن الشغع و اللاهىن ،مغحؼ ؾابم ،ص ؾمحرة غاًض الضًاث ،غملُاث هلل و ػع 5  .99-98ع الأغظاء الجشغٍ
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مً أحل ذلك كخبىا على بني إطسائيل أهه مً كخل كىٌ الله حػالى :" -2

هفظا بغير هفع أو فظاد في الأزض فكأهما كخل الىاض حميعا و مً أحياها 

 .1" فكأهما أحيا الىاض حميعا

ًت غلى غمىم الؤخُاء ،مما ٌشمل بهلاطَا مً :بن الآ  وحه الاطخدلال

تهلىت ؤشغفذ غليها ،و ًضزل في ؤؾثاب الهلان بشغافها باالإغض االإُاوؽ مً 

 .2شفائه بلا بىاؾؼت ػعع غظى مما ًدفظ الحُاة ؤو ٌػُض الىىع الإً فلض بصغٍ 

 .3" ًسيد الله بكم اليظس و لا ًسيد بكم العظسكىله حػالى :" -3

 .4" الله أن ًخفف عىكم و خلم الإوظان ضعيفا ًسيدو كىله ؤًظا "

 .5" ما ًسيد الله ليجعل عليكم مً حسجو كاٌ ؤًظا "

:بن بحاػة هلل الأغظاء الآصمُت جِؿحرا غلى الػثاص و عخمت  وحه الاطخدلال

باالإصابحن و االإىيىةحن ،و جسفُفا للألم و ول طلً مىافم الإلصىص الشغع ،بسلاف 

م هللها ،ففُه خغج و   .6مشلت و َظا ًخفاوى مؼ ماصلذ غلُه هصىص الشغع جدغٍ

 زاهيا: مً الظىت الىبىيت 

كاٌ عؾىٌ الله صلى الله غلُه  –غً حابغ بً غثض الله عض ي الله غىه  -1

 . 7وؾلم "مً اؾخؼاع مىىم ؤن ًىفؼ ؤزاٍ فلُفػل"

                                                            
 .32ؾىعة االإائضة ،الآًت 1
ت ،مغحؼ ؾابم ،ص 2  .33ؾػاص ؾؼحي ،هلل و ػعع الأغظاء الجشغٍ
 .185ؾىعة الثلغة ،الاًت 3
 .28ؾىعة اليؿاء ،الاًت 4
 .06ؾىعة االإائضة ،الاًت 5
ت بحن الشغع و اللاهىن ،ص ؾمحرة غاًض الضًاث ،غملُاث هلل و ػعع الأغظ6  .99-98اءالجشغٍ
،هخاب الؿلام ،باب اؾخدثاب الغكُت مً الػحن و الىملت و الحمت  2199عواٍ مؿلم في صحُده ،خضًث عكم 7

 .778،ص 
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ًثحن الحضًث الشغٍف بإهه ًىضب للمامً ؤن ًىفؼ ؤزاٍ وحه الاطخدلال :

 .1ً ،و لا شً ؤن بظٌ غظى لإهلاط خُاجه مً ؤغظم الىفؼ له متى اؾخؼاع طل

كاٌ :"عزص عؾىٌ الله للؼةحر بً الػىام  –غً ؤوـ عض ي الله غىه  -2

غ لحىت واهذ بهما"  –عض ي الله غنهما  –وغثض الغخمً بً غىف   .2في لجـ الحغٍ

غ في وحه الاطخدلال : مً زلاٌ الحضًث الؿابم ًدثحن حىاػ لجـ الحغٍ

مه في الحالاث الػاصًت خالاث الظ غوعة والأمغاض الجلضًت عؾم ؤن الأصل جدغٍ

ت، بط لا ًجىػ هللها و الاغخضاء غليها في الحالاث  فُلاؽ غلُه هلل الأغظاء الجشغٍ

الػاصًت و لىً ًجىػ طلً في خالاث الظغوعة االإخػللت بالػلاج و الاؾخؼثاب، بط 

 الظغوعاث ججُؼ االإدظىعاث.

 مً اللىاعد الشسيعت العامت زالثا: مً المعلىل و 

ؤن الأصل في الأشُاء الؤباخت، و َظا ؤمغ مثاح لم ًغص في الشغع ما  -

 ًدغمه.

ػت -  اؾخضٌ االإجحزون لىلل الأغظاء بما فهمىٍ مً غمىم كىاغض الشغَ

مثل الظغوعاث ججُذ االإدظىعاث ،الظغع ًؼاٌ ،االإشلت ججلب الخِؿحر ،ؤن 

ؤزف الظغعًٍ ،و بطا حػاعطذ مفؿضجان  الأخيام جخؿحر بخؿحر الؼمان ،اعجياب

 . 3هضع ؤغظمهما طغعا باعجياب ؤزفهما طغعا 

 

 

                                                            
ت ،مغحؼ ؾابم ،ص 1  .37ؾػاص ؾؼحي ،هلل و ػعع الأغظاء الجشغٍ
ى 2076عواٍ مؿلم ،في صحُده ،الحضًث عكم 2 غ للغحل بط وان ،هخاب اللثاؽ و الؼٍ ت باب بباخت لجـ الحغٍ

 .742به خىت ،
ت ،مغحؼ ؾابم ،ص 3  .98ؾمحرٍ غاًض الضًاث ،غملُاث هلل و ػعع الأغظاء الجشغٍ

ت ،مغحؼ ؾابم ،ص  -  .40ؾػاص ؾؼحي ،هلل و ػعع الأغظاء الجشغٍ
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 المبحث الثاوي: ضىابط عملياث هلل وشزاعت الأعضاء

جلؼ غملُاث هلل و ػعاغت الأغظاء غلى صعحت مً الخؼىعة الإا جمثله مً 

 اهتهان للؿلامت الجؿضًت و الحم في الخيامل الجؿضي لاؾُما باليؿثت للمػؼي

ػت ؤو عحاٌ اللاهىن بلى  الأمغ الظي صفؼ مػظم الثاخثحن ؾىاء مً غلماء الشغَ

اؾخلؼام غضة طىابؽ لابض منها ليي ًىخمل لهظٍ االإماعؾت بػاع مشغوغُتها وفُما 

 ًلي ؾىدىاوٌ َظٍ الظىابؽ مً الىاخُت الشغغُت و اللاهىهُت.

 اء المطلب الأول: الضىابط الشسعيت لعملياث هلل و شزاعت الأعض

اجفلذ حمُؼ اللغاعاث و الفخاوي الصاصعة غً هثاع الػلماء، و االإجامؼ 

ت غلى حملت مً  الفلهُت في مؿإلت جىظُم غملُاث هلل و ػعاغت الأغظاء الجشغٍ

ا في َظٍ الػملُاث ليي جىدؿب ػابؼ االإشغوغُت  الظىابؽ التي لابض مً جىافغَ

الأخُاء، و منها ما  ومً َظٍ الظىابؽ ما ًخػلم بػملُاث هلل الأغظاء مً

 ًسخص بػملُاث الىلل مً الأمىاث.

 الفسع الأول: الضىابط الشسعيت للىلل مً الأحياء 

جخدلم خالت الظغوعة متى وحض االإظؼغ  أولا: جحلم حالت الضسوزة: و

 هفؿه في خالت بطا لم ًدىاوٌ االإدغم فيها َلً ؤو كاعب الهلان.

 و شغوغ خالت الظغوعة هي:

ة ملجإٍ، بدُث ًجض االإظؼغ هفؿه ؤو ؾحرٍ في خاله ؤن جيىن الظغوع  -1

 ًسش ى جلف الىفـ ؤو الػظى.

 ؤن ًيىن الخؼغ كائما لا مىخظغا. -2

 ؤن ًيىن فػل الظغوعة وؾُلت لاػمت لضفؼ الخؼغ. -3
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ؤن جيىن االإصلحت مً فػل الظغوعة ؤغظم مً االإفؿضة االإترجثت غلى  -4

 . 1الفػل االإدظىع 

ت اشترغ الفلها المخبرع: زاهيا: إذن ء اللائلحن بجىاػ الخبرع بالأغظاء الجشغٍ

طغوعة صضوع الؤطن مً االإخبرع و كض وطػىا غضة شغوغ لصحت َظا الؤطن و 

 هي:

ؤن ًيىن الؤطن واكػا غلى مدل مشغوع: و ٌػخض بالإطن الصاصع مً  -1

 االإخبرع بةؾلاغ غظى مً ؤغظائه مالم ًىً واكػا غلى الأغظاء الخالُت:

ها خُاة الؤوؿان والللب و الىثض لأهه مما الأغظاء التي جخىكف غلي - أ

 ًاصي االإىث ًلُىا واللاغضة الفلهُت جلض ي ؤن الظغع لا ًؼاٌ بمثله.

ثل االإثاًع والغخم الأغظاء الخىاؾلُت الىاكلت للصفاث الىعازُت م - ب

منى الغحل و الػلت مً االإىؼ هي ازخلاغ الأوؿاب الظي مىػخه و  في االإغؤة،

ػت الؤؾلامُت بيل ال  .2ىؾائل الشغَ

 ؤن ًيىن االإخبرع وامل الأَلُت: لأن هاكص الأَلُت لا ٌػخظع بغطاٍ. -2

ؤن ًيىن صاصعا غً بعاصة خغة :لابض ؤن ًصضع الؤطن مً االإخبرع و َى  -3

مسخاع بط لا ٌػخبر شغغا الؤطن باؾخلؼاع الػظى بطا وان صاصعا جدذ جإزحر بلا 

 .3االإػالج  هغٍ بؿع الىظغ غً مصضعٍ ؾىاء وان الػائلت ؤم الؼثِب

 زالثا: ألا ًكىن الخبرع أو الىصيت بهدف الملابل المادي أو السبح 

ؤحمػذ الفخاوي الصاصعة غً َُئاث الؤفخاء وهثاع الػلماء واالإجامؼ 

الفلهُت غلى غضم حىاػ بُؼ الأغظاء الآصمُت، فالإوؿان خُا ؤو مُخا لا ًمىً ؤن 

                                                            
 .258صفاء خؿً العجُلي ،الأَمُت الجىائُت لخدضًض لحظت الىفاة ،مغحؼ ؾابم ،ص 1
 .260-259حؼ هفؿه ،ص االإغ 2
ت ،مغحؼ ؾابم ،ص 3  .41ؾػاص ؾؼحي ،هلل و ػعع الأغظاء الجشغٍ
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لى الخبرع َى اخدؿاب الأحغ ًيىن مدلا للمػاملاث، لظا ًجب ؤن ًيىن الضافؼ ب

 لضًه.

ولئن وان االإلابل االإاصي ؾحر حائؼ شغغا ًثلى الدؿائٌ مثاعا خىٌ خىم 

 الهضاًا واالإيافأث الدصجُػُت التي ًمىدها االإخللي للمخبرع ...

 ازخلف الآعاء في َظا الصضص :

  فظَب الثػع بلى ؤن مىذ الهضاًا واالإيافأث الدصجُػُت غمل حائؼ

 مً مياعم الأزلاق.ومدمىص بل و 

  ٌفي خحن طَب الثػع بلى ما ٌػاعض َظا الغؤي زشُت مً ؤن ًخدى

م ؤزظ االإلابل االإاصي فحري الامخىاع غً ؤزظ  الأمغ بلى وؾُلت للخداًل غلى جدغٍ

ى الغؤي الغاحؼ للحض مً اهدشاع غملُاث  ػت ،وَ االإيافإة ؤو الهضًت شضا للظعَ

ت  .1 الاججاع ؾحر االإشغوع بالأغظاء الجشغٍ

 زابعا: أن ًكىن للمخبرع حم السحىع في شسعه:

ؤوحب الفلهاء اللائلىن بجىاػ الخبرع بالأغظاء ؤن ًيىن للمخبرع بػظىٍ 

الػضوٌ غً جبرغه في ؤي وكذ ٌشاء صون ؤي كُض ؤو شغغ غلى ؤن ًخم طلً كثل 

غملُت الاؾدئصاٌ، و ًيىن له الغحىع بطا ماعؤي ؤهه لً ٌؿخؼُؼ جدمل الىخائج 

 جثت غلى َظا الاؾخلؼاع.االإتر 

                                                            
وكض ؤػلم غلى غملُت بُؼ الأغظاء اؾم الخجاعة اللظعة و زاصت ؤن َظٍ الخجاعة هجضَا مىدشغة ؤهثر في 1

ت خُث ٌػغض  الفلغاء االإىاػم الفلحرة و االإىخظت بالؿيان ،و التي جدىلذ بلى ؾىق لثُؼ الأغظاء الجشغٍ

ؤغظاء ؤحؿامهم للثُؼ غلى الؿماؾغة ،الظًً لضيهم كىائم حػغض ؤزماها مسخلفت مً ػغف الأؾىُاء ،و ٌشيل 

ت .  َالاء الؿماؾغة مؼ مجمىغت مً االإىظفحن في االإؿدشفُاث و الأػثاء مافُا الأغظاء الجشغٍ

ت بحن الشغع و اللا -  .182هىن ،مغحؼ ؾابم ،ص ؾمحرٍ غاًض الضًاث ،غملُاث هلل و ػعع الأغظاء الجشغٍ

 .64ؾػاص ؾؼحي ،االإغحؼ الؿابم ،ص  -

 .263صفاء خؿً العجُلي ،الأَمُت الجىائُت لخدضًض لحظت الىفاة ،مغحؼ ؾابم ،ص  -
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 خامظا: اشتراط الدًاهت أو الجيظيت:

جياص ججمؼ الفخاوي التي ؤباخذ هلل و ػعاغت الأغظاء غلى غضم جدضًض 

صًاهت ؤو حيؿُت مػُىت ؾىاء في االإخبرع ؤو االإخبرع له ،و لىً حغي الػمل في بػع 

ت الإىاػىيها غلى ؤن مً خم للمخبرع ؤن  ًلُض جبرغه الضوٌ غلى ؤن جيىن الأولىٍ

بصخص مػحن ؤو حهت مػُىت و ٌشترغ الفلهاء ؤن ًيىن االإخبرع له ممً غصم 

الشغع صمائهم ،فلا ًجىػ الخبرع ليافغ خغتي ؤو مغجض ؤو ػان مدع وحب غلُه 

م ؤو كائل مخػمضا اؾخدم غلُه اللصاص   . 1الحض الشغعي ،ؤو للاػؼ ػغٍ

  الفسع الثاوي: الضىابط الشسعيت للىلل مً الأمىاث

لا جسخلف طىابؽ هلل و ػعاغت الأغظاء مً الأمىاث غً مثُلتها في الىلل 

مً الأخُاء بلا في بػع الجىاهب التي جفخظيها ػثُػت مصضع الأغظاء في مثل 

 َظٍ الػملُاث و هي حثذ االإىحى و جخلخص َظٍ الظىابؽ في:

 أولا: الخحلم مً حصىل الىفاة 

للجؿض و االإىث ًخدلم  الغوحبن حػغٍف الىفاة في الؤؾلام هي مفاعكت 

ً لغع طلً الأػثاء بما بخىكف الللب وجىكف لا عحػت  ،بإخض ؤمغٍ فُه وٍ

والأمغ الثاوي َى َلان وجلف حظع الضماؽ ؤو حظع االإش و َى  ،االإسخصىن 

الأؾاس ي بدُث ًخلف جلفا لا عحػت فُه و ًإزظ في الخدلل و َظا ٌػغفه الأػثاء 

 .2بةشاعاث ههغةائُت 

لىثحر الظي ًلػثه جدضًض لحظت الىفاة في جدضًض مضي صلاخُت و الضوع ا

الأغظاء لؼعغها في حؿم االإغٍع االإؿخفُضفلى ؤزظها بمػُاع االإىث الظاَغي 

                                                            
 .265صفاء خؿً العجُلي ،االإغحؼ الؿابم ،ص 1
 . 04غثض الىاصغ هػضان ،ػعع الأغظاء و ؤزلاكُاث الؼب مً مىظىع بؾلامي ،ص 2

www.ishim.net/ankaadan6/organtransplant.htm.                       

http://www.ishim.net/ankaadan6/organtransplant.htm
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بخىكف الللب و الغئخحن جفىث فغصت الاهخفاع بػع الأغظاء الأؾاؾُت بؿجب 

حاٌ بطا ما ؤزظها بمػُاع االإىث الضماغي خُث ًمىً جدللها و فؿاصَا ،بسلاف ال

 . 1مػه الاؾخفاصة مً مػظم جلً الأغظاء 

 يا: الخحلم مً صدوز الىصيت مً المخىفى كبل وفاجه زاه

لظا فالىصُت بجىاػ الاؾخفاصة مً بػع ؤغظاء االإخىفى للؿحر هي حػثحر غً 

ًثجذ مىافلت االإىافلت بلفظ الىصُت خُث ٌشترغ الفلهاء طغوعة صضوع ما 

االإخىفى غلى اكخؼاع ؤغظائه و الاهخفاع بها خاٌ خُاجه و بؿحر َظٍ االإىافلت لا 

 . 2ًجىػ اؾخلؼاع ؤي غظى مً ؤغظائه 

 زالثا: الخحلم مً مىافلت الىززت 

بطا ماث الصخص و لم ًخػغض خاٌ خُاجه بلى مؿإلت الخصغف بجثخه و 

غجه بةبضاء االإىافلت مً غضمها جغن االإجاٌ مفخىخا، فةن طلً الحم ًيخلل بلى ؤؾ

 في مثل َظٍ الأخىاٌ.

لىً مً َم الىعزت الظًً ًدم لهم في بغؼاء االإىافلت غلى الاهخفاع 

 بإغظاء االإخىفى؟

  طَب بػع الفله بلى طغوعة الحصىٌ غلى الؤطن مً حمُؼ الىعزت و

 مً زم بطا ؤطن بػع الىعزت صون بػظهم فلا ًجىػ الأزظ مً حثت االإُذ.

 و َى ما ؤمُل بلُه بلى ؤن الحصىٌ  –لثػع الآزغ مً الفله و طَب ا

غلى بطن الىعزت ًيىن بدؿب جغجُبهم في االإحرار و طلً لأن الحصىٌ غلى بطن 

ت  ذ مصلحت طغوعٍ حمُؼ الىعزت ًيىن فُه هىغا مً الصػىةت كض جاصي بلى جفىٍ

اء َم و هي بهلاط هفـ مً الهلان و مً زم ًلضم الأكغب فالأكغب فُػخبر الأبى

                                                            
 .265صفاء خؿً العجُلي ،االإغحؼ الؿابم ،ص 1
 .266االإغحؼ هفؿه ،ص 2
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الأولى لأن الخػصِب بالثىىة ملضم غلى الخػصِب بالأبىة فإزظ االإىافلت مً وعزت 

االإخىفى ًدلم هىغا مً الحماًت للجثت و فُه ؤًظا مغاغاة الإشاغغ طوي االإخىفى و 

ت   .1اخترام لحلىكهم االإػىىٍ

 زابعا: مىافلت ولي الأمس أو مً ًلىم ملامه 

ت ؤو الظي لا وعزت له َظٍ االإىافلت بهما جلؼم في خالت االإ خىفى مجهىٌ الهىٍ

فاشترغ بػع الفلهاء و الفخاوي الصاصعة في َظا الشإن اؾخدصاٌ مىافلت ولي 

ت و مً لِـ له واعر  الأمغ بشإن اؾخلؼاع الأغظاء ممً وان مجهىٌ الهىٍ

زاص لأن الؿلؼان ولي الإً لا ولي له .و بِذ ماٌ االإؿلمحن واعر الإً لاواعر له 

ً الغحىع بلى ولي الأمغ و اؾخدصاٌ مىافلخه غىض الخصغف بجثت ،لظا لابض م

 .2االإخىفى بىلل الأغظاء منها 

 المطلب الثاوي: الضىابط اللاهىهيت لعملياث هلل وشزاعت الأعضاء

ت و ػعغها مً زلاٌ كاهىن  غالج االإشغع الجؼائغي هؼع الأغظاء الجشغٍ

االإاعر في  17-90باللاهىن  االإػضٌ و االإخمم 05-85خماًت الصحت و جغكُتها عكم 

خُث ؤؾؿذ غلى ؤؾاؽ الخظامً الؤوؿاوي، وما ًدمله َظا  13-07-1990

 االإثضؤ مً ؤَمُت الخػاون بحن الجشغ في ؾجُل جدلُم مصالحهم.

حؿدىض شغغُت غملُاث هلل و ػعع الأغظاء في اللاهىن الجؼائغي مً االإىاص 

دذ غىىان "اهتزاع ؤغظاء في الفصل الثالث مً الثاب الغابؼ ج 168بلى  161

 الؤوؿان و ػعغها" في كاهىن خماًت الصحت و جغكُتها.

 

 

                                                            
 و ما بػضَا . 267االإغحؼ هفؿه ،ص 1
 . 270االإغحؼ هفؿه ،ص 2
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 الشسوط اللاهىهيت:

للض وطؼ عحاٌ اللاهىن شغوػا مػُىت ًجب ؤن جخىفغ لجىاػ غملُت الؼعع 

 85/05و كض هص غلى طلً اللاهىن الجؼائغي لحماًت الصحت و جغكُتها االإغكم بـ 

م و اللاهىن عكم 1985فبراًغ  16َـ االإىافم لـ 1405حماصي الأولى  26واالإاعر في 

م و االإػضٌ 1990ًىلُى ؾىت  31ٌ االإىافم لـ 1411مدغم غام  9االإاعر في  90-17

 و االإخمم لللاهىن الأوٌ و جخمثل َظٍ الشغوغ في:

ؤن ًيىن الؿغض مً غملُتي الىلل و الؼعع الػلاج، و َى ما هصذ  -1

، و التي وعص فيها:"لا ًجىػ اهتزاع ؤغظاء 85/05مً اللاهىن عكم  161غلُه االإاصة 

ت بلا لأؾغاض غلاحُت ؤو حصخُصُت  الؤوؿان و لا ػعع الأوسجت ؤو الأحهؼة الجشغٍ

 خؿب الشغوغ االإىصىص غليها في َظا اللاهىن".

ؤن جيىن غملُت الؼعع هي الىؾُلت الؼثُت الىخُضة للمدافظت غلى  -2

في  85/05ص غلُه اللاهىن عكم خُاة االإغٍع ؤو ؾلامخه الثضهُت، و َظا ما ه

ت بلا بطا وان طلً  166ماصجه  و التي هصذ :"لا جؼعع الأوسجت ؤو الأغظاء الجشغٍ

 ًمثل الىؾُلت الىخُضة للمدافظت غلى خُاة االإؿخلثل ؤو ؾلامخه الثضهُت" .

ت  -3 ػت للمخاحغة بالأغظاء الجشغٍ ؤلا جيىن غملُتي الىلل و الؼعع طعَ

ظا ما هصذ غلُه االإاصة في الفترة الثاهُت مً اللاهىن الجؼائغي لحماًت  161 وَ

:"و لا ًجىػ ؤن ًيىن اهتزاع الأغظاء ؤو الأوسجت 85/05الصحت و جغكُتها عكم 

ت و لا ػعغها مىطىع مػاملت مالُت".  الجشغٍ

ؤن لا تهضص َظٍ الػملُت خُاة االإخبرع و لا جاصي بلى الؤطغاع بصحخه ؤو  -4

في ماصجه  85/05لى طلً في اللاهىن عكم صحت االإؿخلثل و كض وعص الىص غ

:"لا ًجىػ اهتزاع الأوسجت ؤو الأغظاء مً ؤشخاص ؤخُاء بلا بطا لم حػغض 162

بط حاء فيها: "ًمىؼ اللُام باهتزاع  163َظٍ الػملُت خُاة االإخبرع للخؼغ" و ماصجه 

الأغظاء مً اللصغ و الغاشضًً االإدغومحن مً كضعة الخمُحز، هما ًمىؼ اهتزاع 
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الأغظاء ؤو الأوسجت مً الأشخاص االإصابحن بإمغاض مً ػثُػتها ؤن جظغ 

 بصحت االإخبرع ؤو االإؿخلثل".

ؤن ًخبرع الصخص بػظىٍ غً عطا مىه ولابض ؤن ٌػغب االإخبرع غً  -5

َظٍ االإىافلت هخابُا و بدظىع شاَضًً و جىصع َظٍ الىزُلت لضي مضًغ االإاؾؿت 

الؼثِب ؤن ًسبر االإسخبر بالأزؼاع و الؼثِب و عئِـ االإصلحت، هما ًجب غلى 

الؼثُت االإدخملت التي كض جدؿجب فيها غملُت هلل الػظى. و كض هص غلى طلً 

التي وعص فيها  162اللاهىن الجؼائغي االإخػلم بدماًت الصحت و جغكُتها في ماصجه 

ما ًإحي "و حشترغ االإىافلت الىخابت غلى االإخبرع بإخض ؤغظائه و جدغع َظٍ 

ىع شاَضًً ازىحن و جىصع لضي مضًغ االإاؾؿت و الؼثِب عئِـ االإىافلت بدظ

 االإصلحت".

ؤن ٌػغب الصخص االإغٍع االإؿخلثل للػظى ؤو ؤَله غً الغطا بهظٍ  -6

الػملُت و لابض ؤن ٌػلم الؼثِب االإػالج االإغٍع ؤو ؤَله بالأزؼاع الؼثُت التي 

اًت الصحت و جترجب غلى َظٍ الػملُت ،و َظا ما هص غلُه اللاهىن الجؼائغي لحم

و التي هصها :"لا جؼعع الأوسجت ؤو الأغظاء  166في ماصجه  85/05جغكُتها عكم 

ت بلا بطا ... و بػض ؤن ٌػغب َظا االإؿخلثل غً عطاٍ بدظىع الؼثِب  الجشغٍ

عئِـ االإصلحت الصحُت التي كثل بها و خظىع شاَضًً ازىحن ،و بطا وان 

ً ؤخض ؤغظاء ؤؾغجه خؿب الترجِب االإؿخلثل ؾحر كاصع غلى الخػثحر غً عطاٍ ؤم

 ؤغلاٍ ... 164االإحن في االإاصة 

ؤما باليؿثت للىلل الأغظاء مً االإىحى فلض اشترغ اللاهىن لظلً ما  -7

 ًإحي:

لا ًجىػ هلل الأغظاء مً االإىحى بلا بػض الؤزثاث الؼبي و الشغعي  - أ

عي للىفاة، و ًيىن طلً بىاؾؼت لجىت ميىهت مً ػثِثحن غلى الأكل، و ػثِب شغ 

غ طلً في سجل زاص.  ًلىم بخلغٍ
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ٌشترغ ؤن ٌػلً االإخىفى زلاٌ فترة خُاجه بغطاٍ بالخبرع بػظىٍ بػض  - ب

 وفاجه.

بطا لم ٌػلً االإخىفى غً مىافلخه غلى هلل غظىٍ كثل الىفاة، لا ًجىػ  - ث

 الىلل بلا بغطا غائلخه، ؤو الىلي الشغعي بطا لم جىً للمخىفى غائلت.

ىت - ر مً االإُذ بضون مىافلخه غلى طلً كثل  ٌؿمذ بىلل اليلُت ؤو اللغٍ

وفاجه، ؤو مىافلت ؤَله، بطا لم ًدؿً ؤزظ مىافلت ؤَله بؿجب حػظع الاجصاٌ 

 بهمه، ؤو بؿجب الخشُت مً اهتهاء فترة صلاخُت الػظى االإجزوع لؿغض الؼعع.

 17-90االإػضلت مً اللاهىن عكم  164و كض وعص الىلام غً طلً في االإاصة 

:"لا غلى ؤهه و التي جىص 1990ًىلُى  31ٌ االإىافم لـ 1411غام مدغم  9االإاعر في 

ًجىػ اهتزاع الأوسجت و الأغظاء مً الأشخاص االإخىفحن كصض ػعغها بلا بػض 

الؤزثاث الؼبي و الشغعي للىفاة ،مً كثل اللجىت الؼثُت االإسخصت االإىصىص 

تي ًدضصَا مً َظا اللاهىن ،و خؿب االإلاًِـ الػملُت ال 167غليها في االإاصة 

الىػٍغ االإيلف بالصحت الػمىمُت ،و في َظٍ الحالت الاهتزاع بطا اغخبر االإخىفى ؤزىاء 

خُاجه غلى كثىله لظلً ،بطا لم ٌػبر االإخىفى ؤزىاء خُاجه لا ًجىػ الاهتزاع بلا بػض 

مىافلت ؤخض ؤغظاء الأؾغة خؿب الترجِب الأولىي الخالي :الأب ؤو الأم ،الؼوج ؤو 

ً ؤو الثيذ ،الأر ؤو الأزذ ،و الىالي الشغعي بطا لم جىً للمخىفى الؼوحت ،الاب

ىت و اليلُت بضون مىافلت االإؿدشاعة ؤغلاٍ ،بطا  ؤؾغة ،ؾحر ؤهه ًجىػ اهتزاع اللغٍ

حػظع الاجصاٌ في الىكذ االإىاؾب بإؾغة االإخىفى ؤو ممثلُه الشغغُحن ،ؤو وان 

،مىطىع الاهتزاع ،بطا  جإزحر في ؤحل الاهتزاع ًاصي بلى غضم صلاخُت الػظى 

اكخظذ الحالت الصحُت الاؾخعجالُت للمؿخفُض مً الػظى ،التي حػاهيها الجىت 

في  167مً َظا اللاهىن "و هصذ االإاصة  167الؼثُت االإىصىص غليها في االإاصة ،

فلغتها الثالثت غلى ما ًإحي :"ًجب ؤن ًثجذ الىفاة ػثِثان غلى الأكل غظىان في 

ي و جضون زلاصاتهم الؤزثاجُت في سجل زاص ،في خالت اللجىت ،و ػثِب شغع

 الؤكضام غلى اهتزاع ؤوسجت ،ؤو ؤغظاء مً مخىفحن" .



 هلل و شزع الأعضاء البشسيت بين الشسيعت و اللاهىن  ي أطيابساهيمأ/

 

 ISSN : 2507-7503  زدمد:           حامعت مظخغاهم.  – مجلت حلىق الإوظان والحسياث العامت 443

 2018 اهفيح -خامعالعدد ال                             مجلت دوليت محكمت هصف طىىيت.            

 

لا ٌؿمذ بةحغاء غملُاث الىلل و الؼعع بلا في االإؿدشفُاث االإغزص  -8

لها بظلً مً ػغف الىػٍغ االإيلف بالصحت ،هما جيىن لجىت ػثُت زاصت في 

لىلل و الؼعع و الأطن و الؤطن بةحغاء الهُيل الاؾدشفائي للىظغ في خخمُت ا

مً اللاهىن هفؿه ،هما ًدثحن لىا مً  167الػملُت ،و َظا ما هصذ غلُه االإاصة 

االإخظمً بوشاء  04/04/2012االإاعر في  167-12زلاٌ االإغؾىم الخىفُظي عكم 

ا ،ؤهه كض ؤشاع بلى وطؼ سجل  الىوالت الىػىُت لؼعع الأغظاء و جىظُمها و ؾحرَ

الإغض ى في اهخظاع اهتزاع الأغظاء و ػعغها ،و طلً مً زلاٌ طمان لدسجُل ا

حؿُحر و خفظ بؼاكُاث االإاهدحن و االإؿخلثلحن للأغظاء مؼ الىص غلى طغوعة 

غ وشاػاث اهتزاع و ػعع الأغظاء ،هما مىذ لهظٍ الىوالت ،خم ببضاء الغؤي  جؼىٍ

ت االإسخصت خىٌ االإاؾؿاث الاؾدشفائُت االإغزص  لها باللُام للؿلؼاث الؤصاعٍ

ت ،مما ًضٌ غلى حشضًض الغكابت  باهتزاع و ػعع الأغظاء والأوسجت و الخلاًا الجشغٍ

ان خماًت ؤهبر للمخبرع غلى االإؿدشفُاث االإسىٌ لها بحغاء َظٍ الػملُاث و طم

ػاث االإىظمت لها الىىع مً الػملُاث . ،واالإخللي  ومؿاًغة جؼىع الدشغَ

ت الخا -9 ت االإخبرع ؤن جىخىف َظٍ الػملُت الؿغٍ مت، فلا ًىشف غً َىٍ

للمؿخلثل و لا الػىـ، و ًمىؼ الؼثِب الظي ؤزجذ الىفاة مً ؤن ًيىن مً بحن 

ؤغظاء الؼاكم الؼبي الظي ًلىم بػملُت الؼعع، و كض وعص الىص غلى طلً في 

. و الظي حاء فُه:"... 05-85االإػضٌ و االإخمم لللاهىن عكم  17-90اللاهىن عكم 

ت االإ ت الأزحر لػائلت االإخبرع و لا ًمىً ًمىؼ هشف َىٍ خبرع للمؿخفُض و هظا لا َىٍ

الؼثِب الظي غاًً و ؤزجذ وفاة االإخبرع ؤن ًيىن مً بحن االإجمىغت التي جلىم 

 بػملُت الؼعع".

 :الخاجمت

ت مً بحن الؤهجاػاث الهائلت التي  حػض غملُاث هلل و ػعع الأغظاء الجشغٍ

ػت وغلماء شهضَا الػالم في مجاٌ الؼب، والتي  ازخلف فيها فلهاء الشغَ

 اللاهىن خىٌ مضي مشغوغُتها، وؤزحر خىله حضٌ غلمي هثحر.
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ػت  وؤما َظا الخؼىع فمضزل للأؾثاب الؼثُت اججه ؤؾلب غلماء الشغَ

ً في الىكذ الحالي بلى بحاػة الاهخفاع بإغظاء الؤوؿان الحي ؤو  الؤؾلامُت االإػاصغٍ

جخم َظٍ الػملُاث بلا بشغوغ ؤَمها، جدلم االإُذ هما صغذ الظغوعة لظلً و لا 

خالت الظغوعة وؤزظ الؤطن مً االإخبرع بالإطافت بلى وىن الفائضة االإغحىة مً وعاء 

الىلل ؤهُضة صون ؤن ًاصي هلل الػظى بلى طغع باالإخبرع ؾىاء وان الظغع ولُا ؤو 

 حؼئُا.

هما ٌشترغ ؤن جخم غملُاث هلل وػعع الأغظاء وفلا للىظام الػام 

الآصاب الػامت بدُث ًيىن مدل و ؾجب الاؾدئصاٌ مجزوغا فلا ًجب ؤن ًيىن و

 الخىاػٌ غً الأغظاء الىخُض.

ت غلى مثضؤ مجاهُت الخبرع.  هما جترهؼ غملُاث هلل و ػعع الأغظاء الجشغٍ

ػت  ؤما باليؿثت للىلل مً حثذ الأمىاث كض صاع ؤؾلثُت فلهاء الشغَ

لأهه ًىفغ الأغظاء االإىفغصة التي لا ًمىً  الؤؾلامُت بلى حىاػ الىلل مً االإىحى

 الحصىٌ غليها مً الأخُاء وفم طىابؽ و شغوغ مػُىت.

ؼ الجؼائغي الحالي فةهه ًجب بغاصة الىظغ في هصىصه  وةسصىص الدشغَ

ختى ًخماش ى مؼ الخؼىع الػلمي والؼبي في مجاٌ غملُاث هلل و ػعع الأغظاء 

ت. و هظا طغوعة الؤؾغاع في بصضاع  ت مً الجشغٍ كاهىن جىظُم الأغظاء الجشغٍ

الأمىاث لظمان حؿؼُت هلص الأغظاء، والىص غلى اؾدثػاص الخبرع بالأغظاء 

 الىاكلت للصفاث الىعازُت.

هما ًجب الىظغ في جىفل شغواث الخإمحن بخؿؼُت هفلاث غملُاث ػعع 

ت.  الأغظاء الجشغٍ
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